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إن الحمد لله نحمده وتستعينه وتستغفره» وتعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يَهدِه فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي 
لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمدا عبذه 
ورسوله» أما بعد: 


قهذا شرح منوسّط وضعتّه على كتاب الحافظ الكبير اين حجر 
العَسقَلاني: انْرْعَة النُظر في توضيح نُحْبَة الفكر في مصطلح أهل الأثراء 
وأصل الكتاب وهو «نُحْبة الفكرا لابن حجر أيضاء 

فقد مر بي كثيرا في أثناء تدريس (مصطلح الحديث) أشياء أوجبت 
بعض التوقف» مثل نوع اختلاف بين تعريف مصطلح ما في كتب علوم 
الحديث وبين استخدام الأتمّة له أو عدم العثور على ما يدل على 
استخدامهم لهذا المصطلحء أو عدم تطابق المثال مع القضيّة المفروضة» 
أو تكرّر مثال واحدٍ للقضيّة وتتاقله وحده بين كتب متعددة» أو وجود 
اختلاف في الحكم بين ما يشتهر في كتب علوم الحديث وما عليه 
تطبيقات الأئنّة في عصر النّقد. 


وكنبٌ أسجّل هذا كله لعلى أجد فرصة لجمعه وتحريره بحسب 
الجهذ والطاقة. ومَرّث سئوات دون أن أقعل ذلك وقد استخرت ايه 
تعالى في الشُروع فيما كنت أفكر فيه» ورأيتٌ أن خير وسيلة لتتميم هذا 
































أن أعتني باهم كتب علوم الحديث المتأخرةء وهو «نُّزهَة النْظر في توضبح 
نُخْبْة القكر» للحافظ ابن حجر فأضع عليه شرحا. 
وقدَّمتٌ لهذا الشّرح بترجمة مختصرة للحافظ ابن حجر»ء ثم حديث 
عن سبب تأليفه لكتابيه «نُحْبَّة الفككر؛ء وشرحه الْرْهَةَ النّظرا» ومكانة 
أسأل الله يك أن يدّدنا جميعا فى القول والعملء وأن يوفقنا لما 
يُحيّه ویرضاه» وأستغفرٌه تعالى من كل خطأ ورَلْلء وصلى الله وسلم على 
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- هو أحمد بن علي بن محمد» أبو الفضل » شهات الدين» الكناني 

واين حجر نسبة إلى أحد أجداده كان يُلقّبِ بذلك ‏ على الأرجح 6 
ويقال له: العَسْقّلانيء لأن أجداده من عَسْقَلان بفلسطين. 

- وَلِدَ الحافظ ابن حجر فى شعبان سئة AYY‏ ومات أبوه وله من 
العمر أربع سنوات» وكانت أمه قد ماتت قبل ذلك أيضاء ونشأ في رعاية 
وصيّه زكي الدين الخُرُوبي (ت۷۸۷ه) أحد كبار التجار في مصر. 

- أكمل حفظ القرآن وله تسع سنين» وحفظ مجموعة من المتون في 
فنون شتی وهو صغيرهء ثم تدرّج في طلب العلمء فاهتمٌ أولا بالآدب 
والتّاريخ» ثم مُحبّب إليه علم الحديث» فانصرف إليه سنة ۷۹۳ه وله 
عشرون سنة» لكنه انصرف إليه كُليّة سنة 95لاهه وفيها لازم شيحّه 
العراقى إلى أن مات سنة ١٠۸ه.‏ 

- هيأ الله للحافظ ابن حجر الأخذ عن أئمة حَمَاظ كبارء كان لهم 
الأثر الواضح في تكوين شخصيّته العلمية» إلى جانب ذكائه وقوّة حافظتهء 
وفي مقدمة هؤلاء: العراقي» والبُلقيني» وار بن المُلقّنء وابن جماعة. 
والفيروز أبادي» وغيرهم. 

- رحل في طلب العلم والرُواية إلى الحجازء واليمن» والشام 





وغيرهاء فأخذ عن شيوخ كثيرين » جمعهم ‏ مع شيوخ بلده ‏ في کتابه 
«الْمَجَمَع المؤسّس بالمعجم المفهرس». وهو مطبوع. 

أخذ عنه تلاميذ كثيرون» من أشهرهم قاسم بن مُظلُوبُعَاء 
والسَّخَاوي» والبقاعي» وكمال الدين ابن أبي شريف › وابن الْهُمَامء وابن 
الشحنة» وغيرهم. 


- اشتغل بالتّصنيف بعد استكمال أدواته» فأكثر منه جداء فقد زادث 
مؤلفاته على مئة وخمسين مصنفاء في فنون العلم المختلفة» غالبُها في 
الحديث وعلومهء والرّواة والتراجم» وانتشرت مصنفاته في آفاق العالم 
الإسلامي في حياته وبعد موته» وتنافس الطّللبة في تحصيلها كتابة لهاء 
وحفظا للمختصرات منهاء ومن كتبه: «فتح الباري شرح صحيح 
البخاري»ء واتهذيب التّهذيب». و«تقريب التّهذيب»» والسان الميزان»ء 
و«الإصابة في تمييز الصحابة»» و«الذّرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة», 
وانحبة الفگر في مصطلح أهل الأثر»» وشرحهاء وغير ذلك. 

- اشتّهر - فة - بأسلوبه البليغ» وعبارته القويّة المحرّرة» وحسنٍ 
تلخيصه للمعلومات» ونقده لهاء فاعتمد الئاس على مؤلفاته اعتمادا 
كبيراء لا سيّما ما يتصل بعلم الحديث» فيبِعْد أن يوجد كتاب في هذا 
العلم بعدّه يخلو من النقل عنه. 

- تولّى النّدريس في عدَّة مدارس في فنون شىء وأملى من حفظه 
مجالس كثيرة زادث على ألف مجلس. وخطب في جامع الأزهر. وجامع 
عمرو بن العاص. 

- وكان يقول الشّعرء وهو مكنرٌ منهء لكن غالبه من الشعر المعروف 
بشعر العلماء. 


ED 3‏ 
- تولّى القضاء عدَّة مرات ‏ بعد إباءٍ شديد . يتولاه مدَّة ثم 
يُصرَفٌ عنه أو يَعزل نفسهء ثم يعود إليه» وكانت مذّة قضائه تزيد على 
إحدى وعشرين سنة» وآخر مرة ترك فيها القضاء كانت فى السنة التى 
مات فيهاء ولنَّبَ بقاضى القضاة» وفى تولّيه القضاء يقول تلميذه 
البقّاعي: «ما لقيت أحدا من ذوي العقول إلا وهو يقول: إن منصب 
القضاء ء لم يزده رفعة» بل منصب القضاء ت تشرَّف به). 


- مما قيل فى وصفه قول ابن الْعِمّاد الحنبلى : «وكان ‏ يرجي للم تعالى - 

صبيحٌ الوجهء للقِضَرِ أقرب» ذا لحية بيضاء وَفِيَ الهامة» نحيف الجسدء 
فصيح اللسان» شجيّ الصوت» عظيمٌ الحذق» راوية للشعر وأيام من 
تقدّمه ومَنْ عاصره» هذا مع كثرة الصوم» ولزوم العبادة؛ واقتفاء السّلف 
الصالح. وأوقاته مقسّمة للطلبة» مع كثرة المطالعة والتأليف» والتَّصدّي 
للإفتاء والتُصنيف». 


- كانت وفاته في ذي الحجة سنة 4887هه وازدحم النّاس في 
الصلاة عليه وتشييعه ) جاده رحبة راسعة عن 


)4( هذه ترجمة موجزة لابن حجرء فهو أشهر من أن يعرّف به لكثرة من ترجم له في القديم 
والحديث. واشتهار كتبه» فقد ترجم لنفسه في كتابه: «زقع الإصر عن قضاة مصرا .۸٩ :١‏ 
كما ترجه له من المتقدمين تلميذه السخاوي في «الضّوء اللامع» ؟: 45٠ -۳١‏ وابن فهد 
المكي في «لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ» صر ٠۳۲١ ۳۲٣‏ والسيوطي في «نظم 
العقيان ناا ص 235-46 والمناوي في مقدمة كتابه : «اليواقيت والدرر شرح شرح تُخبّة 
الفكر' 5:١‏ عل وان العماد الحنبلى فى «شذرات الذهب» ¥ ¥= الاك 
والشوكاني في «البذر الطالع؛ :١‏ ۷۸ - 285 وغير هؤلاء سرد بعضهم السّخَاوي في 
«الضوء ء اللامع اء وترجم له من المعاصرين جماعة من الباحثين اشتغلوا بتحقيق کتبه» 
ومنهم سعيد القزقي في مقدمة تحقيقه لكتابه تليق التعليقا ترجم له باستيفاء. وأفرد 
السخاوي تر جمته بكتاب سماه: «الجواهر والذرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حججر» 
وهو كتاب ضخم بالنسبه لكتب التراجمء استوفى فيه ترجمة ابن حجر وأخبارف 
ومصنفاته» وهو مطبوع. كما تعر ذلك من المعاصرين الدكتور شاكر عبد المنعم في كتابه : 





ثا سيب تاليف ابن حجر «تنحبّة الفكر»ء و«نزهة النظر»: 


ذكر ابن حجر أنه ألّف «نْحْبّة الفكر» إجابة لسؤال بعض الإخوان أن 
يلخص لهم المهم مما كتبه الأئمّة في مؤلفاتهم في مصطلح الحديث» 
وعد ابن حجر جماعة من المؤلفين قبله في هذا الفن» ابتداءً من 
الرَّامَهُرْمُزِيء ومرورا بالخطيب البغدادي الذي أثنى عليه ابن حجر كثيراء 
ونقل عن ابن تُقطة أن من أنصف عرف أن المحدثين بعده عيال على 
كتبه» إلى أن جاء ابن الصلاح فألّف كتابه المشهور في علوم الحديث» 
والذي أصبح عمدة هذا الفن» فدارت معظم الدراسات في مصطلح 
الحديث عليه. 

ويظهر أن هذا الطلب قد وافق رغبة في نفس الحافظ ابن حجرء 
فقد أخذ على ابن الصلاح أنه لم يرنّبٍ كتابه الثّرتِيب المناسب» فيجعل 
ما يتعلق بالإسناد وحده» وما يتعلق بالمتن وحده» وما يشملهما جميعا 
وحده» وإن كان قد اعتذر له عما وقع فيه”". 
اختلاف كثير وتَدَاُلء وللحافظ صَولات وجولات مع شيخه العراقي» 
ومع اين الصلاح قبله» وغيرهما» أودع ذلك في كتابه : «النتكت على ابن 
الصلاح»» فأراد ابن حجر أن يسهم في ضبط هذه المصطلحات» 
وتحريرهاء وتمييز بعضها عن بعض. 
= ١ابن‏ حجر العشقلاني ودراسة مضنفاته› وملهحه وموارده في كتاب الإصابة)» وهو رسالة 

دكتوراهء آجاد فيه جداء وقدم له بدراسة نقدية للمصادر التي ترجمت لابن حجر» وظبغ 


الجزء الأول منه في مجلد ضخم في دار الرّسالة للطباعة ببغداد. ثم أعيدت طباعته في 
مخلدي . 


ا 


.١۳۲ :۱ «نرهة الّظر» (۰). و«النكت على كتاب ابن الصلاح»‎ )١( 


را 

ثم إن عصر ابن حجر قَوِيَ فيه الّوجُه إلى تأليف كتب مختصرة 
جدا في جميع الفنون» تسهيلا لحفظها واستذكارهاء وقد نص ابن حجر 
على هذا الغرض في تأليفه «نُحْبّة الفكر»» حيث وصفه بأنه في أوراق 
لطيفة» وهو كما قال إذ طت في صفحات يسيرة. ۰ 

وهذه الكتب المختصرة ‏ وإن كان لها جانب حسن وهو سهولة 
حفظها ‏ إلا أن لها إشكالاتهاء ومن أهمها الاستغلاق الشديد أحياناء 
فلا تعدو في بعض الأحيان أن تكون إشارات غير مفهومة. ولذا فقد 
توجّه سائل إلى ابن حجر بشرح «نَحْبَة الفكراء كما ذكر هو في مقدمة 
«نْزْهَة التظر»» فأجابه إلى طلبه. 


قا تاريخ تأليف الكتايين: 

ذكر المّخاوي أن ابن حجر ألّف اتنُحبّة الفكر» سنة ۸١١‏ 
وذكر الصنعاني نقلا عن ابن الوزير (ه/ا/ا  ٤١‏ ۸ه) _ وكان معاصرا لابن 
حجر - أن ابن حجر ألّف مختصرا في علوم الحديث سنة ۷١۸ه‏ في 
سفره إلى الحجاز» وفسّر الصنعانى هذا المختصر بأنه «النُحْبّة» وهو ما 
WD, 0‏ 
يوحي إليه كلام ابن الوزيرا''. 

ولا شك أن فی تحديد هذا التّاريخ وهماء وأن ما ذكره السّخاوي 
هو الصَّواب» لأمور: 
.١‏ السّخاوي تلميذ الحافظ ابن حجرء بل هو من أخصٌ تلامذتهء 

Mf ws 

ومن المهتمين بمؤلفاته وأخباره"". 

1۷۷ +۲ «الجواهر والدرر في ترجمة ابن حجر‎ )١( 


(؟) «إسبال المطر على قصب السكره للصنعاني .)١۹(‏ 
(۳) انظر: «الضُوء اللامع؛ للشّخاوي؟: .٠١‏ 





ممن نص عليه أنه سأل ابن حجر تأليف «نحْبّة الفكر» وشرحها 
انْزْمَة النّْظر؛ الأديب شمس الدين الرَّرْكشي صاحب ابن حجرء 
وكانت وفاته سنة ١4ه5"“.‏ فلا بدَّ أن يكون فرغ من المَنْن قبل 
هذا التّاريخ حتى يمكن أن يسأله الشرح. 

من المعروف أن كمال الدين الشُّمُئّى (ت ١۸۲ه)‏ نظم انحْبَة 
الفگر» سنة 4١4ها"»‏ وسماه: «الرتبة في نظم النْحْبَةه» ولا 
يصح هذا إلا إذا كان ابن حجر قد ألّمها قبل هذا التّاريخ. 

رحل ابن حجر إلى الحجاز عدَّة مرات» منها ما هو للحجٌ» ومنها 

ما هو في طريقه إلى اليمن» ٠‏ وليس منها شيء في هله السئة 
۷ه بل لم يذكر له في هذه السنة رحلة مطلقا ٠‏ وأما رة 


النّظر) فألفه ابن حجر سنة ۸۱۸ه» وفرغ منه في مستهل ذي 
الح 


لقنا مكانة الكتابين: 


أفرغ ابن حجر - وهو مَنْ هو في سعة الحفظء وغزارة الاطلاع 


على ما كتب في علوم الحديث - في الْحْبَة الفكر» و'نْزْمّة التّظر» خلاصة 
ما كُيِبَ قبله فى هذا الفن» وما توصّل إليه هوء مقدّما ذلك يأسلوب 


جديدء وطريقة مبتكرة في الثَّرتيب. 


(0) 
0020 
(۳) 


(4) 
(6) 


سيأتى الحديث عن هذا فى سبب تأليف ابن حجر كتابه انّرهَة الظرة. 

اكشف الظنون»: 0 

توجد منه عدة نُسَحْ مخطوطة» انظر: ابن حجر ودراسة مصنفاته» :١‏ 0590 ۲۹۸» 
و«المجمه ع المؤسّس للمعجم المفهرس» لابن حجر" : ۳٠(حاشية).‏ 

انظر: ١ابن‏ حجر ودراسة مصنفاته) 1 : 15١-1١1١‏ 


«الجراهر والدّرر» 7: 1۷۸. 
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ولذا فقد حظي هذان الكتابان باهتمام واسع جدا منذ ألفهما ابن 
حجر »> سواء من ابن حجر نفسه» أو من تلاميذه ومعاصريه؛ أو ممَّنْ جاء 
بعذه إلى يومنا هذاء ويمكن إبراز الاهتمام بهذين الكتابين وبيان مكانتهما 
من أوجه عديدة : 


أذ اش ا أن ابن حجر كان مكثرا من التأليف» ٠‏ ولكنه 
البسير منها كان يثني حلي ومنها. انحبّة به الفگر»» قال السخاوي متحدثا 
عن تصائيف شيخه ابن حجر: الست راضيا عن شيء من تصانيفي» لأني 
البخاريا»› وامقدّمتها, و١المشتّبهاء‏ و«الّهذیب»» و«لسان الميزان»"» بل 
كان يقول فيه: لو استقبلت من أمري ما استدبرث لم أتقيّد تقيّد بالذهبى» 
ولجعلته كتابا مبتكراء بل رأينّه فى موضع أثنى على شرح البخاري»» 
و«التغليق». و«التُحْبَتَى ثم قال: وأما سائر المجموعات» فهي كثيرة 
العَدَدء واهية العُدّدء ضعيفة القّوّىء ظامئة الرُوى00". 

ثانيا: تنافس القللبة فى حياة ابن حجر على هة التظرا» كما 
قال السخاوي: «تنافس الفضلاء من أبناء العرب والعجم في تحصيله 
والاعتناء به , 

ويدل لما قال السّخاوي وَفْرة التسخ المخطوطة للكتابين بشكل 
لافت للنّظر إذ يصعب حصر نسخهما”". 

وبعد ظهور الطباعة استمرٌ الاهتمام بالكتابين» فظبعًا طبعات كثيرة 
)1١(‏ «الجواهر والدُرر ؟: 10 


زفق «الجوامر ' والدرر» ؟: VY‏ 
ع انظر : «ابر ن حجر ودراسة مصنقاته» :١‏ ۲۸۸ 59575 





جداء ولا سيّما الْحْبَة الفكر»» فلها طبعات مفردة» ومع شروحهاء ومع 
كتب أخرى» وكذلك الحال بالنّسبّة لاتزهّة النّطراء فلها طبعات مفردة» 
وأخرى مع شروحها . 

ثالثا: قراءة التلاميذ على الشيخ أحد مؤلفاته في الأغلب الأعم 
تكون قراءة مقابلة ورواية» وفى الأقل أن تكون قراءة تحقيق وفحص 
ومراجعة» وهكذا كانت الحال مع الحافظ ابن حجر ومصنفاتهء أكثر ما 
كانت تُقرأ عليه للمقابلة والرّواية» سوى «نَحْبّة الفكر» وشرحهاء فقد 
قرأها عليه قراءة فحص ومراجعة مَنْ لا يُحصى كثرةء كما قال السَّحَْاوي 
عن مصنفات شيخه: «وربما قرئ بعضها أكثر من مرتين وثلاثاء وفوق 
ذلك» لكن على وجه الرّواية والمقابلة» وما علمت من سلك مسلك 
التّحقيق والفحص والمراجعة غير العلامة ابن حسان» وبالنّسبّة لشرح 
البخاري العلامة ابن خضرء وبالنسبَة لْمشْتبه النُسبة الحافظ تاج الدين 
الغَرَابِيلي؛ وبالنّسبّة ل «النُحْبَّةة وشرحها من لا يُحصى كثرة» وأما سائرهم 
فليس قصدهم سوى المقابلة»”". 

ومن أشهر تلاميذ ابن حجر الذين كان لهم أثر بارز في مراجعة ابن 
حجر ومناقشته فيما حرره في الكتابين تلميذه ٠‏ قاسم بن مُظلُويُغا الحنفي 
(۸۰۲ - ۸۷۹ه)» وقد وصفه السّخاوي بأنه كان مغرما بالانتقاد ولو 
لمشايخه حتى بالأشياء الواضحة”". 


وقد كان لمناقشاته وأسئلته التى يطرحها على ابن حجر أثر ظاهر 
في إيضاح مراد ابن حجر في مواضع عديدة کانت تحتمل تفسیرات عدة» 


۲ :8484 انظر: "ابن حجر ودراسة مصنفاته» 588: ١ع 7597. وادليل المؤلفات الحديثية»؛‎ )١( 
(الفهرس).‎ 

(۳) «الجراهر والدّرر» ؟: 14۷. 

. 188:5 " «الضوء اللامع‎ (r) 


٠١ (‏ )حت 
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فكانت هذه الأجوبة بمثابة حواش لابن حجر على انُرهة التظر»» أو شرح 
مختصر عليهاء وسيأتي الحديث عن ذلك قريبا"". 


ومن تلاميذه الذين قرأوا ١نْزهَة‏ النّظر) قراءة فحص ومراجعة أيضا: 
كمال الدين ابن أبى شريف (877 - 405ه) ونقل عنه من تقريراته 
عليه(“ 1 


رابعا: كثرة المشتغلين باتُحْبَّة الفكر» وشرحها نُرَهَة النّظر) 
منذ تأليف ابن حجر لهماء فمن ناظم لانحبّة الفكراء ومن شارح لهاء 
ومن مختصر لانرهة النظراء ومن شارح لهاء ومن محش عليهماء ومن 
العسير جدا حصر المصنفات على الكتابين" إلا أن أقدم من وقفت 
عليه أنه اشتغل بانُحْبّة الفكر» هو العلامة كمال الدين الشُّمْنّي (١47ه)‏ 
- أي أن وفاته قبل وفاة ابن حجر بإحدى وثلاثين سنة -» وهو من شيوخ 
ابن حجر فقد نظم اة الفِكرا بمنظومة سماها «الوتبة في نظم النّحْبّةا 
فرغ منها في شوال سنة ۸١٤‏ أي بعد تأليف الحافظ ابن حجر لها 
بسنتين» كما شرحها بكتاب سماه: «نتيجة النّظر شرح نُحْبّة الفكرا» وهو 
أكبر من شرح ابن حجرء وذكر السّخاوي أنه ألف هذا الشّرح سنة 
مه وأن ابن حجر يقصده ‏ يعنى معرّضا به - حين قال فى الفزهة 
النّظر» معلا توليه هو شرحها: «صاحب البيت أدرى بما فيه»“ 


)1( دص ¥( 
(۲) «اليواقيت والدّرر» لمع الكت 
(۳) انظر في ذلك: «كشف الظنون: 2*5 ۳۹٩‏ و«إيضاح المكنون» ؟: ٦7۳١‏ واالرسالة 


المُستَطرّفة» (515- (N‏ واتاريخ الأدب العربي1 5: 2501-1500 وان حجر 
ودراسة مصنفاته» :١‏ 595 - ۲۹۹ ومقدمة محمد نزار تميم وأخيه لتحقيق شرح شرح 
النخبة؛ لعلي القاري ص .115-1١١‏ 

(4) «الجواهر والثُرر» :١‏ فلا ؟: 1۷۸. 





وقد وقف ابن حجر على هذا الشّرحء فقال في «المَجمَع 
المؤسّس»: «نظم ابَة الفِكرا التي لخصتها في علوم الحديث» وشرح 
«نُحْبَة الفكر» أيضا أَرَانِيه بخطه»”". 

وشرح «نُحْبَة الفِكّر؛ أبو البركات - وأبو المحاسن ‏ المراكشي ثم 
المكي المعروف بابن موسى» المتوفى سنة “4171ه وهو شاب لم يتجاوز 
الخامسة والثلاثين» إذ كانت ولادته سنة ۷۸۹ه» وهو من تلاميذ ابن 
حجر" ولم أقف على تاريخ تأليفه له. وأشار السَّخَاوي إلى أنه لم 
یکمله". 

كما قام العلامة محمد بن إبراهيم الصنعاني المعروف بابن الوزير 
(114- ٠84ه) ‏ وهو معاصر لابن حجر لكنه مات قبله - بالنّْظر في 
«نحْبّة الفكراء وتحرير بعض عباراتهاء وزيادة يسيرة عليهاء إذ رأى أنها 
بحاجة لذلكء فتقل عنه الصنعانى فى «إسبال المطر على قَصَب السَُّكر) 
قوله بعد أن أثنى على نْب الفكر»: «لكنه بقي عليه فيه ما يَقِيه العين» 
ولا يُشْعَرٌ بمثله إلا في سواد العين. ٠...‏ وذلك لكثرة اشتغاله في أوان 
ارتحالهء لا لقصور في عرفانه» فهو إمام زمانه» فرأيت أن أقلل مما وقع 
نقدي عليه فأما الإحصاء فلا سبيل إليهء إذ السهو والخطأ والنسيان من 
صفة كل إنسانء وأَتَدَلّل عليه بزيادة يسيرة» أو تحرير عبارة» عَدلا لا 


عَدُواء لاعترافي أن الكتاب كتابه لفظا ومعنى » ونّصا وفخوى. ااا 


لف «المْجمع المؤسّس» *: ۲ ترجمة 1۷١‏ ولهذا الشرح عدة تسخ مخطوطةء انظر 
حاشية «المَجْمَع المؤسّس". 

(0) انظر ترجمته في: «إنباء الغبره ۷: 401. و«الضوء اللامع؟ .0٥7 :١١‏ 

(9) «الضوء اللامء" :١٠١‏ ۷ 

(5) انظر ترجمته في: «الضوء اللامع» :٠١‏ ۲۷۲ ومقدمة محمد محيي الدين عبد الحميد 
لكتاب الصنعنى #توضيح الأفكار». 

(8) «إسبال المطر» (۱۹۳). 


0 ) ۱۷ ( : O30 
© 

ولم أقف على اسم كتاب ابن الوزير. ولا من ذكر له وجودا 
مفرداء إلا أن الصنعانى ذكر أنه قد نقله بطوله فى «إسبال المطر». 

فهؤلاء ثلاثة من الأئمّة اشتغلوا باتُحبّة الفكر» وماتوا قبل ابن 
حجرء وأما الاشتغال بها وبشرحها انزمّة النّظرا مِمَنْ كانت وفاته بعد 
ابن حجر إلى يومنا هذا فأكثر من أن يدخل تحت الحصر ‏ كما 
أسلفت -» وسأكتفي بذكر أشهر من قام بذلك» وكان لكلامه أثر في 
خدمة الكتابين. 

.١‏ الفقيه المحدث زين الدين قاسم بن مُطلُوبُغاء الحنفى المصري 
(١م ‏ ؛4لامه) تلميذ ابن چ وقد تقدّم أنه ممن قرأ الكتابين 
على ابن حجر قراءةً بحث ومناقشة". 

وكان ابن حجر يُجيبه عن أسئلته وإشكالاته التى يعرضها عليه» 
فسجّل ذلك كله مع ما رأى أنه بحاجه إلى توضيح من كلام ابن حجر في 
حاشية على انُرْمّة الّظر» سماها «القول المُبتكر على شرح نُحْبّة الفكر»» 
وقد نقل هذه الحاشية القاري والمُناوي في شرحهما لانْزمّة النّظر) الآتي 
الحديث عنهما قريبا“» وحاشية قاسم مطبوعة. 

ولا شك أن ما أبداه من مناقشات لكلام ابن حجر هو أقوى ما 
وجه إلى الكتابين من نقدء وإن كان قد شدَّد فى العبارة أحيانا بما ينتقد 
عليه لا سيّما كون الحديث مع شيخه". 


.)50( «إسبال الط‎ )١( 

(۲) انظر ترجمته في الضوء اللامع' : 27107 ومقدمة تحقيق كتابه «مّنْ روى عن أبيه عن 
جده» لباسم الجوابرة. 

0 (ص ۹٤١)۔‏ 

(4) ١شرح‏ شرح النَحبّْقه (؟51). ٠‏ 

.)044 مثلا -: «شرح شرح التُحْبَتَه (1۷7 514 79آء‎  رظنا‎ )٥( 





. المحدث المؤرخ إبراهيم بن عمر بن حسن الشافعي المصري. 
المعروف بالبقاعي ۸٠۹(‏ - ٥۸۸ه)»‏ أحد تلامذة ابن حجر قال عنه 
ابن العِمَاد الحنبلي: ابرع وتميّرء وناظر وانتقد حتى شيو خجه]7" 1 ' نقل عنه 
المُناوي في «اليواقيت والدرر» كثيرا من مناقشاته لعبارات ابن حجرء 
ويصدّر البقاعي كلامه المتقول بقوله: قال المؤلف» أو في عبارة 
المؤلف» أو في كلام المصنف» ونحو ذلك» فلعل له شرحا على انزمّة 
التّظر»ء أو حاشية عليها. 


وللبقاعي كتاب «التّكت الوفيّة بما في شرح الألفية» مطبوع» وهو 
على «شرح الألفية» للعراقي» ينقل فيه كثيرا عن شيخه ابن حجر. 

". الفقيه المحدث كمال الدين محمد بن أبي بكر الشافعي المقدسي 
أبو الهناء المعروف بابن أبي شريف (۸۲۲ -9+5ه)» تلميذ ابن 
حجر قرأ على ابن حجر «نُرمّة النَّظر»» قراءة مناقشة ومساءلة» وعلق 
عنه أجوبته» فوضع حاشيته على الكتاب» قال ابن الحنبلي: «ووضع من 
الحواشي ما رفع به الخواشي» مع ما فيه من القادح» وشيء كان علقه عن 
الشارے». 

وقد أكثر المُناوي جدا في «اليواقيت والدّرر» من النقل عن حاشية 
ابن أبي شريف» وغالب ما ينقله اعتراض على كلام ابن حجر. 

.٤‏ العلامة رضي الدين محمد بن إبراهيم الحنفي الحلبي» 





.۳۳۷ :۷ واشذرات الذهب»‎ 2٠١١ :١ انظر ترجمته في: «الضوء اللامع»‎ )١( 
."80 :۷ شذرات الذهب»‎ )0( 
.54 :9 انظر ترجمته في «الضّوء اللامع»‎ )۳( 


(4) «قَهُو الأثره .)٤٤(‏ وتوجد من حواشي ابن أبي شريف نُسَخْ مخطوطة في مكتبة الأوقاف 
العامة نىغداد» برقم 511 مجاميع » انظر: «ابن حجر ودراسة مصلفاته» :١‏ ۲۹۷. 


aL 


بابن الحنبلي  908(‏ ١۹۷ه)".‏ وضع أولا حاشية على 'نُرْمَة النّظر) 
سماها: امنح النغبة على شرح النْحْبَّة», ثم بعد ذلك رأى - تلافيا 
لملاحظات رآها على «نزمّة النْظر؛ ‏ أن يضع كتابا مستقلا يبقى فيه على 
جوهر «النزهةف» مع اختصار يسير لها وتصرّف في بعض عباراتهاء 
وزيادة عليها» وقسم كتابه إلى فصول. 

وقطعت من الإخلال بما نحن عليه والإملال بما لا حاجة إليه وتيناء 
وفصلته فصولا مقررة» وضمنته أصولا محررة. ..» من غير تغيير لبعض 
النصوص» لما أنها جواهر وفصوص› وسميته: «فمو الآثر في صفو علوم 
35 200 

الأثر»....» 

ه. المحدث نور الدين علي بن سلطان محمد الحنفي الهروي ثم 
المكي؛ المعروف بملا علي القاري (ت000014", ألّف شرحا على 
انْزهَة النّظر» سيمأهة: الشرح شرح نُحُبَة الفكرف قال فى مقدّمته : «إِن بعض 
نُحْبَة الفكر في مصطلحات أهل الأثر» للحافظ ابن حجرء فسنح بالخاطر 
الفاتر أن أجمع ما يظهر لي في كلامهء وما أظهره بعض الفضلاء في 
الدفاترء ليكون تبصرة لأولى الألباب. .)220 


)١(‏ انظر ترجمة في؛ «شذرات الذَّهب» ۸: 275 ومقدمة تحقيق كتابه «قَفْو الأثر» للشيخ 
عبد الفتاح أبو غدة. 

9) فمو الأثر؛ (15). 

(۳) انظر ترجمته في: «البذر الطالع5 ٤٤٥ :١‏ ومقدمة التحقيق لكتابه اشرح شرح النُّحْبَمه 
لمحمد نزار تميه وأخيه (0۸). 

(8) شرح شرح تُحْبّة الفكرا .)١١۷(‏ 
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التّظر)ء اعتنى فيه القاري باختلااف التسخء وبالموازنة بين بين آراء ابن حجر 
والاعتراضات عليهاء لا سيّما ما يورده تلميذ ابن حجر قاسم بن مُظلُويُغا 
في حاشيته «القول المُبتكر على شرح نُحْبّة الفكر»» فقد تقدَّم قريبا"" أن 
القاري نقل هذه الحاشية في شرحه هذاء وكلام القاري فيه اعتدال 
وإنصاف» وإن كان ربما دافع عن رأي الحافظ مع قرَّة قول المعترض"". 

كما نقل عن جماعة آخرين يسمي بعضهمء ويْبْهم بعضهم فيقول: 
قال شارح» أو قال مُحشْنٌء أو قال بعضهمء أو قيل» أو يقالء وقد طبع 
شرح القاري. 

5. المحدث زين الدين محمد عبد الرؤوف بن على» الفقيه 
الشافعيء المعروف بالمُناوي  9407(‏ 1ه" ألّف شرحا على 
انُزهَّة التّظر» سماه «اليواقيت والدّرر شرح شرح تُحْبّة الفكراء قدم له 
بترجمة مطولة لابن حجرء سرد فيها مصنفاته وكثيرا من أخبارة. 

وشرح المُناوي يُشبه إلى حدٌ كبير شرح علي القاري. وإن كان 
أوسع منه نقولاء فقد نقل حاشية قاسم بن فُظلوبُغا بتمامها فيما يظهرء 
كما نقل حاشية تلميذ ابن حجر الآخر الكمال بن أبي شريف» وينقل عن 
غيرهما أيضا مثل شيخه نجم الدين العَيْطي (٤۹۸ه)»‏ ولا أدري من أي 
كتبه ينقل؟ فلم يذكروا في ترجمته أنه كتب شيئا على انُحُبّة الفِكر» أو 
انْزمّة الّظر»» ولا أن له مؤلفا في علوم الحديث“» ويحتمل أنه ينقل 


0( (ص ¥( 

(0) انظ - مثلا-: مصطلح (المنكر). 

)۳( انظر ثرجمته في: «فهرس الفهارس والأثبات» للكثائى؟: 356 الترجمة ۹ وامعجم 
المؤلفين» لعمر كخّالة 2: Y۰‏ 

2 انظر ترجمة ة الدين : نجم الدين الغيْطي في ااشَذْرات الاهب» vé A‏ وا معجم معجم المؤلفين» 
:A‏ ار 


عنه مشافهة» وينقل كذلك عن البقّاعي كما تقده. 


وهو ينقل عن هؤلاء الأئمّة كلامهم في توضيح مراد ابن حجر» 
وفي الاستدلال له» لکن غالب نقوله عنهم ما يوردونه من اعتراض على 
بعض عبارات ابن حجر وآرائه» وقف منها موقفت المنصف» فعرضها 
وناقشها من غير تحيز. 

[[] خامسا: تظهر قيمة مؤلف ما من جانب مهم جداء وهو أثر هذا 
الكتاب في المؤلفات بعده» وكثرة النقل عنهء واعتماد آراء مؤلفه» وكون 
حب الفكره وشرحها اثّزقَة النّظر» لابن حجر قد نالهما نصيب وافر من 
هذا الجانب لا يحتاج إلى تكلّف لإثباتهء ابتداء من مؤلفات معاصريه 
وتلاميذه» وانتهاء بما يكتب في عصرنا الراهن في علوم الحديث. 

فالتّعاريف التى اختارها ابن حجرء والأمثلة التى يضربها لقضاياه لا 
زالت تتردد فى هذه المؤلفات» وكثير من هذه المؤلفات سار أيضا على 
التّرتيب الذي اقترحه ابن حجر في الكتابين وسار عليه» وفي الجملة 
فالتدليل لهذا وضرب أمثلته من باب تحصيل الحاصل» وهو لا يخفى 
على أحد ممن يقرأ في كتب علوم الحديث» ولكن لا أود أن أدع المقام 
دون إبراز أثر الكتابين في بعض مؤلفات أئمة هذا الفن بعد ابن حجر 
على سبيل التّمثيل لا الحصرء فمن ذلك: 

.١‏ الإمام محمد بن عبد الرحمن أبو عبد الله الشافعي المصري. 
المعروف بالسّخاوي (۸۳۱ ۔ 7١٠4ه)ء‏ أحد تلاميذ ابن حجرء بل هو 
أخضيم به» وأكثرهم اعتناء بأحواله ومؤلفاته» أكثر من النقل عنه جدا في 
كتابه المهم في هذا الفن: «فتح المغيث بشرح ألفية الحديث»ء قل أن 


.)۱۸ (ص‎ )١( 





يخلو موضوع من موضوعات الكتاب من النقل عنه» وكثير منه ينقله 
بالمعنى» ويقارن أحيانا بين ما ينقله عن هذين الكتابين بما يذكره ابن 
حجر في كتبه الأخرى مثل «النْكَتَ على كتاب ابن الصلاح». 

3 الإمام جلال الدين محمد بن أبي بكر الشافعي المصري» الشهير 
بالسيوطي ۸٤۹(‏ - ١١۹ه)ء‏ تلميذ ابن حجر بالإجازة العامةء إذ لم يدرك 
ابن حجرء فله من العمر حين توفي ابن حجر ثلاث سنوات» وقد أحضره 
والده إلى مجلس ابن جح © ثم أكثر من القراءة في كتبه» ومن النقل 
عنها في مصنفاته» ومن ذلك «تُحُبّة الفكر» وانُزمّة النّظر»» نقل عنهما 
كثيرا في «تدريب الرّاوي شرح تقريب النوّاوي»» وغالب ما ينقله يُورده 
بلفظ ابن حجر 

". العلامة الفقيه محمد بن إسماعيل» أبو إبراهيم اليمني؛ المعروف 
بالأمير الصنعاني (99١147-1١1ه0",‏ له عناية خاصّة بالكتابين» فقد 
نظم ١نُحْبَة‏ الفكر) بمنظومة أسماها: قصب الشّكر نظم نَحْبّة الفكرا» ثم 
شرح النظم بكتاب أسماه «إسبال المطر على قَصَب السّكراء وهو مكثر من 
النقل عن ابن حجر في الشَّرحَء ظاهرٌ الاعتماد عليه» وربما ناقشه واعترض 
عليه» كما يكثر من النقل عن ابن حجر في كتابه الآخر «توضيح الأفكار». 


ا المآخذ على الكتابين: 


رغم عظم منزلة هذين الكتابين ‏ «نَحبَّة الفكر»» وانُزْمّة النّظر؛ كما 
تقدَّم" - إلا أنهما كغيرهما مما خطّته يد البشر لا يخلوان مما هو محل 


.91 A واشذرات الذهب»‎ ۳٣١ : انظر ترجمته فی : "خسن المحاضرة؛» لها‎ )١( 

(۲) انظر ترجمته في : «البذر الطالء» ٠۲ :٠۳۳‏ ومقدمة تحقيق كتابه #توضيح الأفكار» لمحمد 
محيى الدين عبد الحميد. 

(۳) (ص )١١‏ وما بعدها. 


زک 
للانتقادء سواء فى ذلك عبارات الكتابين» أو آراء ابن حجرء أو أمثلته» 
أو غير ذلكء ولهذا كان هو بحاجة إلى مواجهة هذاء والجواب عما 
يُورده عليه بعض تلامذته كما سبق ذكر ذلك37. 

ومع كثرة المشتغلين بالكتابين والناقلين عنهماء وحرص بعضهم 
الشديد على تصيّد ما في الكتابين من ذلك» ومع مرورٍ وقت طويل على 
تأليفهما = تكرّنت حصيلة كبيرة من الاعتراضات والانتقادات على ابن 
حجر. 

وغنئٌ عن القول أن هذه الاعتراضات والانتقادات ليس الصَّوابٌ 
فيها كلها قول المعترض والمنتقد» فقد تولََّى آخرون الموازنة بين أقوال 
منتقديه» وتبيّن أن كثيرا منها الصّواب فيها مع ابن حجرء أو لقوله وجه 
صواب» بل إن بعض منتقديه يُورد الانتقاد من عنده ثم يتولى هو الإجابة 
ع0 

وسرد الملاحظات التَّمْصيليَّة على الكتابين غير ممكن فى هذه 
العُجالة؛ ويمكن إجمالها في عدد من الجوانب ترگزت الملاحظات 
عليها : 

الأول: العبارات التى يودي بها ابن حجر مرادهء سواء في الأصل 
وهو انُحْبّة الفكر؛» أو حين دمجها مع شرحها في الْزمَّة النّظر»» فقد 
توارد منتقدوه على إبراز هذا الجانب لديه» وذكروا أن عباراته لا تخلو 
من قَلّق» وإن سَلِم له المعنى الذي أراده. 

ثم من هؤلاء من صرح بذلك في مقدّمة كتابه» وأن هذا أحد 
الدوافع له لتأليفه. وسيقوم بإعادة صياغة العبارات التي تحتاج لذلك». 


)1( (ص .(A-\¥‏ 
(؟) انظر ‏ مثلا -: «اليواقيت والدرر» :١‏ 1۷۷. 





مثل ابن الوزير - المتقدم ذكره وذكرٌ مختصره في علوم الحديث الذي بتاه 
على انخبّة الفكر»”''- فقد ذكر في مقدّمته أنه حرّر بعض عباراتها. 


وكذلك فعل ابن الحنبلى فى «قَفُو الأثر» الماضى ذكره أيضاء وقد 
قال في مقدّمته بعد أن أثنى على اتُخْبة الفكر»: «... إلى اَن شرحهاء 
وضمّن شرحها من طرف الفوائد وزوائد العوائد كرَّةٌ فُكَرَّة ما لا يُحصى 
كثرة؛ وإن لم يخلْ عن قُوات تحريرء ورگاگة تقريرء كما لم یخل متنه 
عن ضيق العبارة» وإن لَظْفتٌ منه الإشارة. ..»”» ومنهم من أشار إلى 
ذلك في معرض نقده لبعض عبارات ابن حجر””. 

ويُشَكُل نقد عبارات ابن حجر دُمّ الجوابُ عنه ‏ قسما كبيرا من 
المادّة التي وْضِعَّت على الكتابين» سواء من ابن حجر حين تُعرّض عليه 
تلك الانتقادات» أو ممن وضعوا شروحا أو حواشي على الكتابين» فلم 
يكن خروج القارئ بالحصيلة النهائية في بعض المواضع بالأمر السهل 
عليهء ولهذا السبب ‏ والله أعلم ‏ لجأ بعضهم ‏ كابن الوزير في 
«مختصره»» وابن الحنبلى فى «قَفْو الأثر» ‏ إلى إعادة كتابة لحه الفكر» 
من الأولء وانُزْمَة النّظرا من الثاني» وإثبات عبارات خالية من 
الانتقادات ‏ حسب رأيهما -. 


الثاني: دخول كثير من مباحث كتب أصول الفقه فى الكتابين» 
والإطالة فى ذلك أحياناء مثل «المُتَواتِر؛» و«إفادة خبر الآحاد». وبروز 
آراء الأصوليين واختياراتهم وترجيحاتهم في مباحث أخرى أيضاء لا سيّما 
(0) (ص .)١‏ 


(۲) فمو الأثره .)٤١(‏ 
(۳) انظر: «شرح شرح النّحْبََّه (؟7). و#اليواقيت والثّرر» :١‏ 185. 


هه 

ولا مناص من التسليم بوجود هذا فيهماء مع ملاحظة أنه يمكن 
الاعتذار عن ابن حجر بأن هذا ليس من عمله هوء وإنما هو امتدادٌ لعمل 
مَنْ سبقهء فقد بدأه الخطيب البغدادي (477-747ه) حين أدخل شيئا 
من ذلك في بعض كتبه'"2. ثم ما زال يزحفف بقوّة حتى استحكم في عصر 
ابن حجر والعصور اللاحقة له. حتى إن القارئ في بعض كتب علوم 
الحديث المطؤلة مثل «فتح المغيث» للسَّحَاويء و«توجيه النظر» 
للجزائري» يظنٌ أحيانا أنه يقرأ في بعض كتب أصول الفقهء فأسماء 
علمائه وأقوالهم هي التي ترد على مسامعه» وكان هذا إلى عهد قريب 
يسل على أنه ميزة لهذه الكتب» ومن ذلك قول محمد محيي الدين 
عبد الحميد وهو يعدّد مزايا كتاب «تنقيح الأنظار» لابن الوزيرء الذي 
شرحه الصنعاني بكتاب «توضيح الأفكار»: «وأما ثانية هذه الميزات فإنه 
جمع اصطلاحئ علماء أصول الفقه وعلماء أصول الحديث» بحيث لا 
يحتاج المظلع على هذا الكتاب إلى الاختلاف إلى كتب الفريقين» ويبين 
وجوه الاتّماق بين الاصطلاحين ووجوه الافتراق»". 


ولما كان ابن حجر شافعيَّ المذهب. وشيوخه ‏ كالعراقىء 
والبْلقينى» وابن الملقن» وعز الدين ابن جماعة ‏ كذلكء» وكانت غالب 
كتب علوم الحديث منذ بدأ التأليف فيها هي من تأليف أئمة ينتسبون إلى 
مذهب الشافعى» فمن السهل جدا إدراك وجه العناية بترجيحات 
واختيارات أئمة أصول الفقه من هذا المذهب. 

ويحضرني بمناسبة التعرّض لهذا ما نقله الشّخاوي عن النووي ‏ 
وهما شافعيان . قال المّخاوي: «قال النووي كتا - وناهيك به ديانة 


7 :758 انظر: «مقدمة ابن الصلاح» ص597. واشرح عِلْل الترمذي» لابن رجب‎ )١( 
.)0/5( (؟) مقدمة التحقيق لكتاب «توضيح الأفكار»‎ 





وورعا وعلما - فى زوائد «الروضة» من باب الوقف: والمراد بأصحاب 
الحديث: الفقهاء الشافعية» وبأصحاب الرأي: الفقهاء الحنفية». 


وبالنُسبَة للجهة الأولى ‏ وهي تأثر الكتابين بما في كتب أهل 
الأصول ‏ فلم يتعرّض له المحشُّون والشارحون بالتّقدء بل زادوا الظين 
بلّة» وتوسّعوا في ذلك جداء وربما تعدّى الأمر إلى إقحام علوم أخرى» 
ومثالا على ذلك ما يُعَدُ من أفضل شروح انُزمّة النّْظر» وهو شرح الشيخ 
علي القاري» وفيه يقول شيخنا عبد الفتاح أبو غدة: «وشرحه هذا من 
أهم وأشهر شروح «شرح التّحْبَّة) حلا لمشكلات المَْنْء وتوضيحا 
لمبهماتهء لولا أن أدخل فيه شه تعالى من بحوث النحوء والاشتقاق» 
والبديع» والمنطقء ما لا دخل له في حل المّثْنء ولا في توضيح 
المصطلحء وبالغ في بعض المواضع في مناقشة أقوال بعض الشْرّاح 
والمُحشَّين السابقين بما هو بعلم الجدل أشبه منه بعلم المصطلح”". 

ولئن كان من عذر يُلتمس لهؤلاء الشُرّاح والمُحشّين فهو أن من 
يتعرّض لشرح كتاب ما ودراسة ما فيه لا بد أن يتعرّض لجميع ما أورده 
المؤلف. وربما اضطر إلى مجاراته والرّيادة عليه» ولكن فاتهم التَنبيه على 
خطورة هذا بالنسبّة لدراسة مصطلح الحديث» فهم ‏ جميعا ‏ واقعون 
تحت تأثير نوعيّة ما لت قبلهم في علوم الحديث؛ وإذا كان ابن حجر 
- وهو مَنْ هو في الحديث وعلومه طالّه شيء من ذلك فإن غيره من ج باب 
أولى. 

وأما الجهة الثانية ‏ وهي الاهتمام بأصول الفقه الشافعي ‏ فقد 
)١(‏ «الجواهر والذرره :١‏ ۷۹ و"'الروضة» .”*٠ :١‏ لكن فيه زيادة: "هذا عرف أهل 


خُراسان». 
(؟) مقدمة التحقيق لاشرح شرح النُحْبَةقه ص: ب. 


لاحظه على ابن حجر جماعة ممن اشتغل بالكتابين» لكنهم قايلوه بالمثل» 
فهذا ابن الحنبلي - وهو حنفي ‏ يذكر من أسبابه تأليفه لكتابه فمو الأثر» 
أن ابن حجر أغفل آراء الأصوليين من الحنفية» فهو يقول: «ولكن كان 
فيه مسائل خلافية رجح فيها خلاف ما عليه أصحابنا الحنيفة» فلم يعم 
نفعه الثقلين» كأنه قول بالقلتين. ..». 

وصنع مثل هذا علي القاري ‏ وهو حنفي أيضا ‏ في شرحه» فقد 
اهتمّ بآراء الحنفية وأوردهاء وفي هذا يقول محقّقا الكتاب: «والكتاب 


مفيد في تبيين آراء المحدثين» وخاصّة الحنفية منهم)”". 


هكذا وصل الأمر في تعمّق الدراسات الأصولية في علم مصطلح 
الحديث» فرأينا مصطلحات وآراء لأهل الحديث خاصّة بمذهب الشافعية» 
وقوع مثل هذا لإدراك شىء من الخلل فی الدراسات التى تناولت 
(مصطلح أهل الحديث) بصفة عامة. 

الثالث: سعْي ابن حجر الحثيث إلى تنزيل مصطلحات أهل الحديث 
وقواعدهم على طريقة صناعة الحدود» بحيث يكون للمصطلح تعريف 

وهذا شيء جيّد لو كان الأمر يتعلق بشيء وليل وقته» لكن الخَلّل 
فى هذا يظهر إذا أدركنا أن هذه المصطلحات تنسب لأهل الحديث» 
وأولى مَنْ ينطبق عليه هذا الأئمّة في عصر الرّواية» ولا يخفى أنه من 
العسير جدا تنزيل هذه التّعاريف المحددة الجامعة المانعة على استعمالات 
الأئمّةَ في عصرهم» حين كان التّسامح في استخدام المصطلحات» فاللفظ 


.)45( فقو الأثره‎ )١( 
.)1١( (؟) مقدمة التحقيق ل«شرح شرح التُخبّقه‎ 





الواحد يُستخدم في أكثر من معنى» والمعنى الواحد يُستخدم له أكثر من 
لفظء والاعتماد على سياق الكلام وقرائن الأحوال» وأكثر من ذلك أن 
بعض المصطلحات التي تُذْكَر ويُعرّف بها قد لا توجد في كلام أولئك 
أصلا بالمعنى الذي ذكرت به. 

وهذا الجانب لم يعتن به المحشّون وشارحو الكتابين» وإن جد 
التَّبِيه عليه من بعضهم أحيانا. 

ومن الإنصاف للحافظ ابن حجر أن يُقرّر أن هذا الأمر لم يكن هو 
أيضا البادئ فيهء فقد كانت علوم الحديث قبله تنَّجهُ في هذا الاتجاف 
لكنه اة عمّقّه جداء وتوسّع فيهء في مثل تقسيم خبر الآحاد إلى مشهور 
وعزيز وغريب؛ وإعطاء كل واحد منها تعريفا يفصله عن الآخرء وكذلك 
الحال فى الإرسال» والانقطاع» والإعضال» والتعليق» وأيضا فی الشذوذ 
والتّكارة. ويبلغ الأمر غايته فى سرده لأسياب الظعن فى الرّاوي» وهى 
عشرة» وتنزيله لكثير من المصطلحات التي أطلقها الأئمّة في وصفهم 
للأحاديثت على معظم هذه الأسباب» يما يحيّر القارئ المُتأمّل. 


نا عملي في هذا الشّرح: 


ترگز اهتمامي في هذا الشرح على أمور ثلاثة هي: 

- توضيح مراد ابن حجرء وذلك عن طريق جمع عباراته حول 
المسألة في هذا الكتاب» مع الاستعانة بتقريره في كُتْبه الأخرى إن وجّد 
ذلك. وضرب الأمثلة التّطبِيقيّة على مراد ابن حجر إن لم يكن ذكرٌ مثالاء 
أو الرّيادة على ما يذكرّه من الأمثلة إن كان قد فعل ذلك. وأعتنى هنا 
بمَن سبق ابن حجر إلى ما توصل إليه بنقل عباراتهم. أو الإحالة إلى 


بکد 

- ذكر ما وجه إلى كلام ابن حجر من نقد» مقتصرا في هذا على 
ما هو جوهري يتصل بالمعنى» وله أثره في المسألة موضع البحث» سواء 
ما قاله مُحشو وشارحو الكتابين» أو ما ظهر لي من خلال البحث. 

وتكون العناية هنا بذكر ما في كلامه هو من تعارض في الكتابين إن 
وجد» أو في تبه الأخرى: وكذلك ما يوجد من اختلاف بين ما يقرّره 
وما عليه الاستعمال في عصر كبار نماد الحديث في عصر الرّواية» وما 
يُقرّره من اصطلاحات لا تُوجد في استعمالهمء أو أحكام يترجّح 
خلافهاء مع الإكثار من الأمثلة التَّطبِيقيّة لما أراه بديلا لما يذكره. 

إضافة ما أقف عليه مما تركه الحافظ ابن حجر طلبا للاختصار. 
وأراه يستحقٌ الذكر لكثرة وروده في كلام أهل الاصطلاح»ء مع ذكر أمثلة 
توضحه وتشرحه. 

وأرى لزاما على بعد هذا أن أعتذر عن الإطالة أحيانا في الشرح» 
فقد أردنّه أن يكون عونا للباحث المتخصّص فى هذا الفن» إلى جائب 
حرصي الشديد على الإكثار من الأمثلة التَطبيقيّة على كل قضيّة من قضايا 
المصطلح» بأمل الإسهام في إعادة روح هذا الفن الذي يعتمد أساسا على 
الممارسة والتّطبيق» مع أني جنحتٌ إلى الاختصار في جانب آخرء وهو 
تخريج الأحاديث؛ إذ اكتفيت برقم الحديث إن جد أو الجزء 
والصفحة: مكتفيا من التخريج بما يخدم الغرض الذي من أجله ذكرت 
المثالء وترك ما سواه. 

واعتمدت في هذا كله بعد عون الله وتيسيره ‏ على ما كُتِبٌ في 
علوم الحديث ومصطلحه قبل ابن حجرء سواء في مرحلة التأليف المُسنّد 
في هذا الفن. مثل كتب الرَّامَهُرْمْريء والحاكم» والخطيب البغداديء أو 
في مرحلة حَذّف الإسناد التي ابتدأها ابن الصلاح وما لف على كتابه. 





ثم على كتب ابن حجر الأخرى» خاصّة الكت على كتاب ابن 
الصلاح»؛ وعلى ما نقله عنه تلامذته أو حاوروه فيه مثل البقّاعي في 
«النكت الوفيّة). وقاسم بن فظلوبغا في «القول المبتكر على شرح نحبّة 
الفكر»» والسّخاوي في «فتح المغيث»» وما وضعه الأئمّة بعد ابن حجر 
على كتابيه من شروح وتعليقات» خاصّة «١شرح‏ شرح نُحْبَة الفكر» لملا 
علي القاري الحنفي. 

وأنا أولا وآخرا معترف بتقصيري» مدر لضعفي عن الخوض في 
مثل هذه الأمورء لكنها أشياء سَنَحت في الخاطرء رأيتٌ أن أدرّنها لعل 
فيها ما يفيدء في موضوع كَثْرَ الكلام فيه في الآونة الأخيرة» يحتاج 
السائر فيه إلى تأنَ ورَويّة وإلا وقع في مَزَالقء أهمُها في رأبي أن يَزِلَ 
قلمُه فيتطاول على أئمة إنما تعلّمّ وتربّى على كتبهم ومؤلفاتهم وبحوثهم» 
فأستغفر الله تعالى إن كان قد وقع مني شيء من ذلك» وآمل ممّن يقرأ ما 
كتبتّه فيجد فيه شيئا ‏ وإن كان يسيرا - أن يتفضّل بتنبيهي عليه» فالمؤمن 


م اخ أخيه. 
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© (الحمد لله الذي لم يزل عليما قديراء وصلى الله وسلّم على 
سيدنا محمد الذي أرسله إلى النّاس بشيرا ونذيراء وعلى آل محمد 
وصحبه وسلم تسليما كثيراء أما بعد: 

فن التّصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت للأئمّة في 
القديم والحديث» فمن أل من صَنَّف في ذلك القاضي أبو محمدٍ 


الرَّامَهُرْمُزِي في كتابه «المُحَدَّثْ الفاصل؟.ٍ لكنه لم يُستوعب؛ 
والحاكم أبو عبد الله النّيسَابوري لكنه لم بهذب ولم يرتّب» وتلاه 
أبو نعيم الأصْبّهاني فعمل على كتابه امُسْتَخُرجاك. وأبقى أشياء 

ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي فصئّف في قوانين 
الرواية كتابا سماه «الكفاية»» وفي آدابها كتابا سماه «الجامع لآداب 
الشّيخ والسامع». وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صَنف فيه كتابا 
مفردا. فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نة نقطة : كل من أنصف عَلم 
أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه» . 





)١(‏ «تكملة الإكمال» ٠٠۳ :١‏ و«التقييد» (١17١)ء‏ ونص عبارة ابن نُقطة فى «التقييدا: «ولا 
شبهة عند كل لبيب أن المتأخرين من أصحاب الحديث عيال على أبي بكر الخطيب". 


بنصيب» فجمع القاضي عياض كتابا لطيفا سماه الإلماع»» 
وأبو حفص الميّايْجي جزءا سماه «ما لا يَسّع المُحَدَّثْ جهله» 
وأمثال ذلك من النّصانيف التي اشتُهرت ويُسِطت ليتَوَفْر علمهاء 
واختّصِرت ليتيسّر فهمها). 





(شتررع © ا 


تحدّث اين حجر فى مقدمة کتابه «نُرهة التّظر» عن أمور عدة» 
ابتدأها بما يعرف في الوقت الحاضر بعرّض الدراسات السابقة في 
موضوع الكتاب» فالباحث قبل أن يكتب ٠‏ في موضوع ما يعطي القارئ 


وقد رج ابن حجر على هذا في ككبهه يعرض ن لمهم منا َنْب قبله» 
ثم يبين سبب تصدّيه للتأليف في الموضوع مع أن هناك كتبا قد تقدّمت 
عليه. 
المؤلف بإيجازء عن المؤلفات السابقة عليه فيقول مثلاً : فلان لت في 
الموضوع ولكن كتابه يَعورُه كذا وكذا. وفلان اقتصر على كذاء وهكذا 
يعدّد المصادر ويبين مزاياها وما فيها من جوانب لم تستكمل. 

فذكر ابن حجر أن أول من صنّف في علوم الحديث القاضي أبو 
محمد الْرَامَهُرْمُزي في كتابه «المُحَدَّتْ الفاصل بين الرَّاوي والواعي»» 
وتابع ابن حجر على هذا الرأي طائفة ممن جاء بعذه» ينسبون الفضل إلى 








So 


الرَامَهُرْمُريء وهو أبو محمد الحسن بن عبدالرحمن بن خَلاد الرَامَهُرْمُزِي 
(50*ه) قال الذهبى عن كتابه: «ما أحسنه من كتاب» ومن 
المفارقات العجيية أنه لغوي أشهر منه محدثا» ومع هذا فهو أول من كتب 
كتابا مستقلا في فنّ علوم الحديث» ونقده ابن حجر بأنه الم يستوعب». 
أي: لم يستكمل مباحث هذا الفن» وعذر الرَّامَهُرْمُزِي في هذا ظاهر جدا 
وهو أنه أول من صنف. 

ثم جاء بعده الحاكم أبو عبد الله النَّسَابِوري (408ه). فألّف كتابه 
«معرفة علوم الحديث»». ونقده ابن حجر بأنه «لم يُهَذْب ولم يرتب»» يعني 
وقع عنده تَدَاحْل في الموضوعات» وإطالة لا حاجة إليهاء وتفريق 
لموضوعات حقها أن تكون متتالية. 

ثم تلا الحاكم تلميذه أبو د نعيم الأصْبّهاني صاحب كتاب «جلية 
الأولياء» (١۳٤ه)ء‏ فعمل على کتاب اب الاک کتابا سماه «المستخرج على 
معرفة علوم الحديث» ونقده ابن حجر بأن هناك أشياء تلاحَظ لم 
يلاحظهاء وأشياء ينبغي استدراكها لم يستدركها. 

ثم بعد ذلك جاء الور على تلميذ أبي نُعيم أبي بكر أحمد بن 
علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغذادي (47ه)ء فألف كتابين في 
هذا العلم ذكرهما ابن حجرء وذكر أيضا أن الخطيب ألَّف كتبا مستقلة في 
كثير من أنواع علوم الحديث» وساق ابن حجر كلمة الحافظ ابن نقطة في 
الثناء على الخطيب وعلى كتبه في هذا الفنء وأن مَنْ جاء بعده إنما يأخذ 
منهء والأمر كما قال ابِنُ حجرء وبعض هذه الأنواع تسميتها من ابتكار 
الخطيب» وسيأتي كثير منها في أثناء الكتاب. 


۷۳ 17 سير أعلام اللا‎ )1١( 





وبعده بمدَّةٍ طويلة ألّف القاضي عياض بن موسى البَخْضِي (544ه) 
كتابه «الإلماع إلى معرفة أصول الرّواية وتقييد السّماع؛, وهو خاصٌ 
بقواعد الرّواية وضبطها وتحمُّلِها وأدائهاء وقد اعتمد فيه بالنُسبّة للنصوص 
التي يوردها على الكتب السابقة» لكنه أوسعهم تعليقا عليها وتحليلا لها. 


وابن حجر ذكر كتب الرَّامَهُرْمْزِيء والحاكم» وأبي تُعيم: والخطيب 
البغدادي» والقاضي عياض» وهذه الكتب تمثّل مرحلةً من مراحل التأليف 
في علوم الحديث يُطلّق عليها (مرحلة تأليف الكتب المُسئّدة)» فأقوال 
الأتمّة كشعبة» وسميان الثوري› وأحمد. مرويّة عنهم باللأسانيد» ثم هذه 
الكتب مؤلفة في الجملة على طريقة وضع الاستنباط في التراجم» وهي 
الطريقة السّائدة في عصر الرّواية وازدهار الإسنادء يضع المؤلف ترجمة 
تقر أو تظول» ثم يُدرج تحتها النصوص التي استقى منها ترجمته» وقد 
يُضيف شيئا من التّعليق يقتضيه المقام. 
الفقيه المالكى ( ۳م ما لا يسع المحدت جهله)» ع أصول كتب 
هذا الفن. وهو جزء صغير جداء ومؤلفه لیس من آهل الفن» وعلية فيه 
مُؤاخذات» وكان شيخنا عبد الفتاح أبو عُدَّة كثير التعجب من صنيع ابن 

5 ل‎ ٤ 0 

حجر ويرجح أنه لم يطلع عليه؛ وسيأتي”'' في الكلام على مصطلح 
(العزيز) شيء مما نسب للمَيانيجي وناقشه فيه ابن حجر بقوّة. 
الكتب المُسئّدة» ولم يتعرّض لها لأن التأليف فيها لم يكن في كتب مفردة 
لهذا العلم» مثل «الرّسالة» للشافعي» ومقدمة «صحيح مسلم»» وخاتمة 


)3( (ص ا 


«سنن التّرمذي» المعروفة ب«العِلّل الصّغير»» ومقدمة «الجرح والتّعديل' 
لابن أبي حاتم» ومقدمة «الكامل» لابن عَدِيء ومقدمة #المجروحين' 
لابن حِبّان» وكذلك مقدمة «الصحيح» له. 

فهذه اشتملت على كثير من مباحث علوم الحديث لكنها ليست كتبا 
مستقلة»ء ولذا ابتدأ ابن حجر بذكر أول من دون كتابا مستقّلا في هذا 
الفن. وترك تلك المرحلة» وهي مرحلة لا قل أهمية عن المرحلة التي 


2 (إلى أن جاء الحافظ تقيّ الدين أبو عَمْرو عثمان بن الصّلاج 
عبدالرحمن الشَهْرَرُوري نزيل دمشق› فجمع - لما ولي تدريس 


الحديث بالمدرسة الأشرفيّة ‏ كتابه المشهور› نهب فنونه» وأملاه 
شيعا بعد شيء. فلهذا لم يَحَصل ترتيبه على الوضع المثناسب» 
واعتنى بتصانيف الخطيب المتفرقة» فق شات مقاصدهاء وضِم 
عتنى ۾ : مجع صم 
إليها من غيرها تنب فوائدهاء فاجتمع في كتابه ما تفرّق في غيره» 
فلهذا عكف الثاس عليه وساروا بسيره» فلا يحصى كم ناظم له 
ومختصر› ومستدرك عليه ومقتَّصر»› ومعارض له ومنتصر). 


س 
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تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفيّة بدمشق”'' كتابه في علوم الحديث» 








وهو الكتاب الذي ينوه به ابن حجر هناء ولم يسمٌ ابن حجر كتاب ابن 
الصلاح لشهرته وكثرة تسمياته. واكتفى ابن حجر بوصفه ب (المشهور). 
قال ملا علي القاري في تفسير الشّهرة: «أي بمقدمة ابن الصلاح”", 


)١(‏ المدرسة الأشرفية: عمرها الأشرف بن موسى بن الملك العادل سيف الدين أبي 
بكر» بدمشق» سنة 774 ه. وفتحت ليلة النصف من شعبان سنة 579 هاء وكانت 
وفاة الملك الأشرف سئة 7*0 ه. ينظر: "تاريخ الإسلام؛ *1: 504. 

2 اشرح شرح النخبة» )0(« فما توارد عليه عدد من الباحثين من أن تسميته 
بامقدمة ابن الصلاح؟ جاءت من الطبعة الهندية الأولى وهي أول طبعة للكتاب» 

وأنها لا تعرف عن أحد من العلبء قبلهم = ليس الأمر كذلك. 








وابن الصلاح ذكر مضمونه ومحتواه في مقدّمة الكتاب فقال: «مَنَّ الله 
الكريم تبارك وتعالى علي وله الحمد أجمع بكتاب معرفة أنواع علم 
الحديث. ..“" وفي سماعات بعض نسخ الكتاب كذلك تسميته بهذاء 
وفي إحدى نسخ الكتاب جاء اسمه في صفحة العنوان: (علوم الحديث)» 
واشتهر بهذه التّسمية أيضا""'. وسمّاه ابن الصلاح في كتاب آخر له 
«معرفة علوم الحديث»”"» فهذه عِدَّة تسميات للكتاب» وبعضها كالوصف 
لمحتواه وموضوعه. 


وقد تولى ابن الصلاح تدريس شرح الحديث بالمدرسة الأشرفيّة 
بدمشق» فأراد أن يضع مقدمة في علوم الحديث لهذا الشرح»ء لكنه نظر 
في الكتب التي قبله فوجدها لا تصلح لتقريرها على طلابه» وذلك لأن 
الكتب مسندةء وسوق الأسانيد فيه تطويل للكتاب» إضافة إلى سبب آخر 
وهو التكرارء فالنص الواحد يُكرّر عن أكثر من إمام» لأن مؤلف الكتاب 
سيذكره عن كل إمام مستداء ثم إن علوم الحديث متفرقة في مجموع هذه 
الكتب. مع حاجة كثير من المصطلحات إلى توضيح وتحرير في العبارة 
حين التعريف بهاء فالطالب بحاجة إلى جمع علوم الحديث في كتاب 
واحدء والاجتهاد في تحريرها على طريقة التعاريف وضبط المصطلحات. 

فرأى ابن الصلاح أن الطلاب يحتاجون إلى كتاب مختصرء 
محذوف الأسانيدء جامع لشتات مباحث هذا الفن» يفي بتحرير 
المصطلحات. فعزم على أن يؤْلّف كتابا في علوم الحديث. وشرع في 
هذاء وكلما جمع موضوعا من الكتب السابقة وحرّره أملاه على الطلاب 
بحسب ما يتيسر لهء ولهذا لم يرتب كتابه الترتيب المناسب» بحيث يجمع 
)١(‏ «مقدمة ابن الصلاح" (5). 


(۲) «توثيق النصوص وضبطها عند المحدثين» .)۱١۸ -1١١(‏ 
)( «صيانة صضحيح مسلم" (¥0). 





ما يتعلق مثلا بالإسناد وحده» وما يتعلق بالمَمْن وحدهة» وما يتعلق 
بالسّماع والرّواية وحده. . ..الخ. 

هكذا يصف ابن حجر كتاب ابن الصلاح. وأراد ابن حجر بهذا 
الإشارة إلى سبب اعتنائه بإعادة ترتيب مباحث علوم الحديث في كتابه 
«نُحْبّة الفكر». 

وملذ أن أخرج ابن الصلاح كتابه وضعه العلماء على محكٌ التّقدى 
في بعض نسخ كتابه. 

وكان لابن الصلاح فضل الابتداء بجمع شتات هذا الفن من الكتب 
المتفرقة. ولا بد أن يحصل له أشياء تكون محل بحث ممن يأتي بعده 
منها: ما ذكره ابنُ حجر وهو عدم التّرتيبء ومنها: عَوَز في بعض أنواع 
علوم الحديث يستدرك عليه» ومنها: ما مرذه للا ختلااف فى الاجتهاد 
فألف العلماء بعده كُنُبا على کتابه» ومن ذلك: «الگت» للزركشى» 
وللعراقي» ولابن حجر . 

ورأى بعضص العلماء أن كتاب ابن الصلاح يصلح لطلبة متقدمين في 
هذا الفن» فيحتاج الطلاب إلى كتاب أخصر منه» فعمد بعضهم الى 
اختصار الكتاب» فاختصره النووي في «إرشاد طلاب الحقائق). ثم 
اختصر «الإرشاد؛ أيضا في «التّقريب»» واختصره ابن دقيق العيد في كتابه 
«الاقتراح في بيان الاصطلاحاء ثم جاء الذهبي فاختصر «الاقتراح» في 
«الموقظة». وممن اختصر كتاب ابن الصلاح أيضا ابن كثير في «اختصار 
علوم الحديث». 

وعمد بعض الأئمّة إلى كتاب ابن الصلاح فنظمه وزاد عليه مثل 
العراقى فى ألفيته. والسيوطى كذلك. 


ثم إن هذه المختصرات وكذا المنظومات تحتاج إلى شرح» فكتاب 
النووي «التّقريب» شرحه السيوطي في كتابه «تدريب الرّاوي»» وألفية 
العراقي شرحها العراقي نفسه. كما شرحها السّخحَاوي. 

ندرك من كل هذا أن الأئمّة بعد ابن الصلاح يدورون حول كتابهء 
فكان كما قال ابن حجر: (لا يُحصى كم ناظم له ومختصرء ومستدرك 
عليه ومقتصرء ومعارض له ومنتصر). 


يسع عر عه سرع ل امال 
اا 
راا علق حل ر 


و تت تا 


© (فسألني بعض الإخوان أن ألخّص له المهم من ذلك فلخصته 
في أوراق لطيفة سميتها انْحْبّة الفكر في مصطلح آهل الأثر؛» على 
ترتيب ابتكرثُه» وسبيل انتهجتّه: مع ما ضممته إليه من شوارد الفرائد 
وزوائد الفوائد. فرغب إليَ جماعة انيا أن أضع عليها شرحا يحل 


رموزها ويفتح كنوزهاء ويوضّح ما حَفِي على المبتدئ من ذلك 
فأجبته إلى سؤاله. رجاء الاندراج في تلك المسالك. فبالغت في 
شرحها في الإيضاح والتَّوجيهء ونبهت على خبايا زواياهاء لأن 
صاحب البيت أذْرَى بما فيه» وظهر لي أن إيراده على صورة البسط 
أنْيَىَهِ ودمجها ضمن توضيحها أوفق. فسلكت هذه الريقة القليلة 
المسالك). 





- ٭ (التررع © ل 


تحدّث ابن حجر عن سبب تأليفه لكتابه «نْزْمّة النُظرك: فذكر سبب 
تأليفه لأصل الكتاب اتُحْبّة الفكر» وأنه ألّفه استجابة لطلب بعض إخوانه 
أن يؤلف كتابا يلخّص فيه المهم مما في كتب علوم الحديث» فاستجاب 
لهذا الطلب» وضمٌ إليه غرضين آخرين» إعادة ترتيب علوم الحديث وَفْق 
منهج ابتكره هو وإضافة ما وقف عليه هو من فوائد لم يذكرها من قبلهء 
ويسمّى هذا فى وقتنا الحاضر (مشكلة البحث)» أو (أسئلة البحث)» 
ويعنون بها ما الذي يعالجه الكتاب؟ فكأن ابن حجر يقول: (مشكلة 








ر 
الحديث» ويراعي ترتيب مباحثه وَفْق التّقسيم المنطقي لهذا العلم). 

وبين ابن الصلاح وابن حجر قريب من مئتي سنة؛ اشتغل خلالها 
العلماء بكتاب ابن الصّلاح : نظما واختصارا وتعقّباء لكن التّرتيب لم 
يتعرّض له أحدء فالكتب التي خرجت في الفترة التي بين ابن الصَّلاح 
حجرتأليف كتاب مختصر يجمع شتات هذا الفن ‏ كما قال ضم إلى 
غرض السائل غرضا آخر وهو إعادة ترتيب مباحث علوم الحديث» فتميز 
كتابه «تُحْبَة الفكر» بإعادة الترتيب» وتفريع علوم الحديث بعضها من 
بعض » فوضع لأنواع علوم الحديث وتقسيماته ما يُعرف بالخرائط 
الذهنية. يضاف إلى ذلك الاختصار الشديده والإمعان في تحرير 
المصطلحات» وفصل بعضها عن بعض» فمَنْ جاء بعد ابن حجر اعتمد 
كلامه في الماريف بل وحتى في الأمثلة أحيانا. 
بعد ابن حجر مرتبط بكتاب مما الت قبله» فالسّىخاوي مثالا - من تلامذة 
ابن حجره وكتابه «فتح المغيث» شرح فية ألفية العراقي» وهو من شيوخ 
ابن حجرء فلا بدَّ أن يكون ترتيب «فتح المغيث» على ترتيب ابن 
الصلاح. وكذلك السيوطي في «تدريب الرّاوي» الذي يشرح فيه كتاب 
«التَقريب» للنووي. 

وكلام ابن حجر في نقده لترتيب ابن الصلاح لا ينبغي أن يفهم منه 
أن أبن الصلاح لم يرب اة فليس الأمر كذلك» فأتواع علوم الحديث 
فيه مرتبة ترتيبا جيدا في الجملةء يتميّز بالسهولة» والبعد عن تكلّف ضم 
النظائر بعضها إلى بعض» فلا يزال هذا التّرتيب متَّبِعا إلى وقتنا هذا. 





ومن المعاصرين من اقترح ترتيبا مستقلا لم يتابع فيه ابن الصلاح 
ولا ابن حجرء منهم أبو شهبة في كتاب «الوسيط في علوم الحديث»ء 
ومحهد عسََاج ١‏ 4 لخطيب في «علوم الحديث ومصطلحة». وغيرهما. 


وبتأليف ابن حجر كتابه «نحبة الفكر» ظهرت مشكلة أخرى» كانت 
صفة ملازمة للمبالغة في اختصار كتب متون العلوم كافة» إذ هي مؤلفة 
لغرض خاص جداء وهو سهولة الحفظ وسرعة التَّصورء لكنها بعد الحفظ 
وعند الممارسة تحتاج إلى توضيح عباراتهاء خاصّة وأنها خالية من 
الأمئلة التطبيقيّة» فسأل ابنَ حجر صاحبه شمسٌ الدين الدَّرْكشي أن يؤلف 
کتابا آخر يشرح فيه ١نُْبّة‏ الفْكر؛اء فكان هذا الكتاب انْزْهَة التنّظراء مع 
أن «نحْبّة الفِكر؛ قد شرحها أو وضع عليها حواشيّ وتعليقاتٍ غيرٌ 
ابن حجر٬‏ وفي بعض كلامهم ما هو اعتراض عليهء أو أسئلة وَجَهّتٌ إليه 
من تلامذته حول كتابه» لكن ابن حجر يبرّر تصدّيه هو لشرح انُحْبَة 
الفكر» بأن صاحب البيت أدرى بما فيه. 


مشهورتان لشرح المتون: 


أولاهما: أن يقوم الشارح بذكر المقطع من المَنْنء ثم يشرحه شرحا 
مجملاء مثل كتاب «المغني» لابن قدامة في شرح «مختصر الخرقي». 
وطريقته أن يقول: قوله (.....)» ثم ينفصل عنه وكأنه يؤلف كتابا 
جديداء وهذه الظريقة تسمّى في الوقت الحاضر: الشرح الموضوعي» 
ولها مزاياء منها: أنها تعطي المؤلف قدرا من الخريّة» فيكتب شرحه دون 
ارتباط بالألفاظ والتراكيب» وما يحتاج إلى تنبيه فيها ينبّه عليه» وهي 
كذلك أسهل بالنّسبّة للقارئ» فكلام الشارح منصبٌٍ على المعاني دون 
الألفاظ. 


الأخرى: أن يُذْمَح المَْن مع الشرح» وتسمّى طريقة المَرْجء 
يتكلف الشارح جعل المَنّن والشرح كتابا واحداء مثل افتح المغيث» 
للسّخاوي في شرح ألفية العراقي» وهذه الظريقة تقيّد الشارح كثيراء ولو 
أن السّخاوي ألف كتاب «فتح المغيث» ابتداء بدلا من أن يشرح الألفية 
ويتقيّد بألفاظ العراقي لكان أسهل سَبْكا وألطف عبارة» وكتابه أفضل 
وأوسع كتاب في علوم الحديث» لولا صعوبة عباراته» وصعوبتها جاءت 
من اتباعه وحرصه على التقيّد بألفاظ صاحب المَنّن وتحليلهاء وتكلّف 
سبك العبارة لينتظم المَتْن والشّرحء إضافة الى أن أسلوب السخاوي نفسه 
فيه شيء من الصعوبة. 


وابن حجر اختار الظريقة الثانية» طريقة دمج المَنْن بالشّرح» وهي 
طريقة المزج. وعلل ذلك بقوله: (وظهر لي أن إيراده على صورة البسط 
أليق. ودمجها ضمن توضيحها أوفق. فسلكت هذه الطريقة القليلة 
المسالك)ء ولا شك أن كون المَنْن والشّرح لمؤلف واحد يرجح هذه 
الطريقة. 

وكتاب ابن حجر انْزْمّة التّظر» قد شرح أيضاء وعليه تعليقات كثيرة 
من عدد من الآئمَّةَ كما تقدَّم بیان ذلك في المقدمة" ولا يزال يُشرح 
إلى يومنا هذاء فهو وإن كان يشرح متنا آخر لا يزال في دائرة كتب 
المتون ‏ يحتاج إلى زيادة توضيح. والإكثار من الأمثلة» وحلّ بعض 
الإشكالات. 


يضاف إلى ذلك أمر بالغ الأهمية» وهو أن عصر ابن حجر يمثّل 
ذْرُوة ما يُعرف بتطور المصطلحات. ويقصد به الاستقصاء في تحرير 


)١(‏ (ص )١9‏ وما بعدها. 





rS 
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المصطلح. وانتقاء الألفاظ. والاجتهاد ما أمكن في فصل المصطلحات»‎ 
وإيجاد تعريف لكل مصطلح خاص بهء وهذا لا بِدّ أن يوجد معه اختلاف‎ 
في تعريف المصطلح مع مَنْ سبقهم. فكثرت الأسئلة والمناقشات بين‎ 
علماء ذلك العصر› ومنهم مَنْ هو من تلامذة ابن حجر ولا يزال هذا‎ 
الأمر قائما.‎ 


42 (فأقول ‏ طالبا من الله التوفيق فيما هنالك -: الخبر عند علماء 
هذا القن مرادف للحديث» وقيل : الحديث ما جاء عن النبى 2 
والخبر ما جاء عن غيره» ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما 
شاكلّها : الأخباري» ولمن يشتغل بالسّنّة التبوبّة : المحدّث» وقيل: 
بينهما عموم وخصوص مطلق»› فكل حديث خبر» من غير عكس» 
وعَيّرّت هنا بالخبر ليكون أشمل). 





5 
بخ (إشررع چ ل 
يُعَرّف ابن حجر مصطلح «الخبر» الذي جاء في قوله في لخب 
الفِكر؛: (الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين. ..). فذكر أولا أن 
الخبر مرادف للحديث عند علماء هذا الفن» أي: أن كليهما يُطلق على 
ما ورد عن النبي ييو وعن غيره. 
ثم ذكر قولين آخرين. الأول: أن (الحديث ما جاء عن النبي ب 











والخبر ما جاء عن غيره)ء فالمحدث من اشتغل برواية حديث النبي ييا 
والأخباري من اشتغل برواية الأخبار الأخرى. والثاني: أن الخبر أعمء 
فيُطلّق على الجميع» والحديث يُطلّق على ما جاء عن النبي ية خاصة. 

والعلاقة بين الكلمتين من جهة اللغة التّرادف» فهما بمعنى واحدء 
يطلقان على جميع ما يروى» فيرد كثيرا فى النصوص: فکان من حديثه 
كذا وكذاء أو: وكان من خبره كذا وكذاء وهما كذلك في استعمال أئمة 
الحديث المتقدّمين» غير أن التمايز بينهما في عصرهم من جهة الائمّة 
أنفسهم ء فأكثر الأئمّة يستخدم مصطلح «الحديث»ء ولا تكاد تجد في 
كلامهم استخدام الكلمة الأخرى. مثل أحمدء وابن معين. والبخاري. 
وأبي داود» والتّرمذي» وأبي حاتم» وأبي زُرعة» وبعض الأئمّة يرد في 
كلامهم كثيرا استخدام مصطلح «الخبر»» مثل الشافعي» وابن خُرَيمَة 
والظحاوي» وابن جُرير الطبري» وابن حِبَّان. 

ولعل صنيع الطاتفة الأولى هو أساس ما استقرٌ عليه الاصطلاح 
أخيراء بأن الحديث ما يُروى عن النبي بي والخبر ما يُروى عن غيره» 
فيكثر في كلام المترجمين للرّواة كالذهبي ‏ مثلا - وصف الرّاوي بأنه 
أخباري. أي: يغلب عليه رواية الأخبار العامة والحكايات والأشعار وما 
يجري مجراها. 

وهنا يلححظ أمرٌ مهم وهو أن المتأخرين زادوا في تحديد 
المصطلحات» فخصّوا ما يُروى عن الصحابة والتابعين ومَنْ في حكمهم 
باسم «الأثر»ه. حتى لا يكاد يُعرف إلا بهذاء وسيشير إلى هذا ابن حجر 
عند كلامه على المرفوع والموقوف والمقطوع» والائر عند الأوّلين 
بمعنى الحديث سواء بسواء» فيطلقونه على المرفوعات والموقوفات» كما 
يطلقون عليها جميعا «الحديث»» أو «الخبر»» فالقارئ في كتبهم عليه أن 
يلاحظ هذا. 


_. ا ص 
کر ی 


فإذا أطلق التّاقد اسم الحديث على نص يُروى عن ابن عمر من 
قوله؛ أو عن سعيد بن المسيّب من قوله» فلا يُسْتَعْرَب هذاء وكذلك لو 
أطلق الأثر على نص جاء عن النبي ية فلا يُسْتغرّب ذلك أيضاء فكله 
جارٍ على اصطلاحهم» ونتعامل مع ما يأتي عنهم وَفْقَ اصطلاحهم» وليس 
وفق ما استقرٌ عليه الاصطلاح عندنا. 

وهذه القضيّة من الأهمية بمكان» وهي تندرج تحت مسألة تغيّر 
المصطلحات. أو ما يُطلّق عليه تطوّر المصطلحات الذى تقدّمت الإشارة 
إليه في مقدمة هذا الشرح". ۰ 

وختم ابِنُ حجر كلامه هنا بقوله: (وعبرت هنا بالخبر ليكون 
أشمل)ء أي: بناء على القول الثالث من الأقوال التي ذكرهاء وهو أن 
الخبر أعم» فيشمل ما جاء عن النبي يي وما جاء عن غيرهء والحديث ما 
جاء عن النبي بل فقط. 

وغرضه من ذلك: التّنبيه إلى أن هذا العلم وإن كان يسمّى علوم 
الحديث» إلا أنه يُطَبّقَ أيضا على كل ما ورد بالأسانيد وإن لم يكن نصا 
نبوياء وهذا أمر واقع› فالأئمّة نقدوا ما جاء عن النبي يله وما جاء عن 
الصحابة والتّابعين» في كل باب من أبواب العلمء مثل الأحكام. 
والآداب». والفضائلء والتّرغيب والتّرهيبء والتّفسيرء والتّاريخ» والسَّيرء 
فكل ما يُروّى داخل تحت نقدهم» فهذه الكتب في مصطلحهم وقواعدهم 


لے 


تُقَرّب لنا كيف فعلوا ذلك وكيف نفعله نحن. 


.)٤٤-٤۳ (ص‎ )1١( 

























© (فهو - أي: الخبر - باعتبار وصوله إلينا إما أن يكون له طرق 
أي: أسانيد كثيرة» لأن طَرّقا جمع طريق» وفعيل في الكثرة يُجمع 
على قُعُل بضمتين. وفي القِلّة على أفيلة» والمراد بالظرّق: 
الأسانيد. والإسناد حكاية طريق المَنّْن. 

وتلك الكثرة أحد شروط الثَّوائْر إذا وردت بلا حَضْر عدد معين. 
بل تكون العادة قد أحالت تواطؤّهم على الكذب. وكذا وقوعه منهم 
انّفاقا من غير قصدء فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح» ومنهم 
من عَيّنه في الأربعة» وقيل: في الخمسة. وقيل: في السبعة» وقيل: 
في العشرة» وقيل: في الاثني عشرء وقيل: في الأربعين. وقيل: 
في السبعين. وقيل غير ذلك» وتمسّك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر 
ذلك العدد فأفاد العلم. وليس بلازم أن يطّرد في غيره لاحتمال 
الاختصاص. 

فإذا ورد الخبر كذلك» وانضاف إليه أن يستوي الأمر فيه في 
الكثرة المذكورة من ابتداته إلى انتهائه ‏ والمراد بالاستواء أن لا 
تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع لا أن لا تزيد. إذ الريادة 
هنا مطلوبة من باب أولى -» وأن يكون مستند انتهائه الأمر المشاهد 
أو المسموع» لا ما ثبت بقضيّة العقل الصَّرّف. 





ااا 
ا 


فإذا جمع هذه الشروط الأربعة» وهي: عدد كثيرء أحالت العادة 
تواطؤّهم وتوافقهم على الكذب» رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء 
إلى الانتهاء» وكان مستند انتهائهم إلى الجس» وانْضَاف إلى ذلك 
أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه ‏ فهذا هو المتواتر» وما 


تخلّفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط. فكل مُتَواتِر مشهور من 
غير عكس. ٠‏ 
وقد يقال: إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول 
العلم. وهو كذلك في الغالب» لكن قد تتخلّف عن البعض لمانع. 
وقد وضح بهذا تعريف المُتَواتِر). 





- ب رشع © 


بدأ ابن حجر بأقسام الخبر باعتبار وصوله إليناء وهذا مما خالف 
فيه ابنَ الصلاح» فابن الصلاح بدأ بتقسيم الخبر باعتبار درجتهء فبداً 
بالصّحيحء والتّقسيم الذي بدأ به ابن حجر فرّقه ابن الصّلاح في ثنايا 
كتايه. 

تحدّث ابن حجر هنا عن المصطلحات التي أطلقها علماء الحديث 
على الخبر باعتبار وصوله إليناء فطرق الخبر إما أن تكون كثيرة أو قليلة» 
فإن كانت كثيرة وانضاف إليها استحالة تواطئهم على الكذب أو وقوعه 
منهم اتّفاقاء فهو الْمُتَواتِره وإن كانت قليلة» أو كثيرة لكنها لم تصل إلى 
حد استحالة تواطئهم على الكذب أو وقوعه منهم اتفاقاء فهو الآحاد. 
وخبر الآحاد تحته تسميات بعدد الظَرّق التي ورد منها. 








وقبل أن يتكلم ابن حجر على النوع الأول - المُتَواتِر - تحدّث عن 
معنى «الظريق»» و«الإسناد»: وهما مصطلحان وردا في كلامه على تقسيم 
الخبر باعتبار وصوله إليناء فأشار إلى أن «الطريق» هو رواة الخبر طبقة 
بعد طبقة» وأن «الإسناد» هو حكاية هذا الطّريق من قِبَل الرّاوي» أي: 
هو فعل الرَّاوي وسياقه للطريق» ف«الإسناد» فعل الرّاويء ولهذا يقولون: 
أسنده لي» أو لم يُسنده لي» أي: ساق لي طريق الخبرء أو لم يسْقّه 
وربما قالوا هذا في جزء من الطريق» فيقولون: أسنده فلان» ووقفه أو 
أرسله فلان» فمعنى «أسنده» أي: أكمل ذكر طريقهء ثم استُعيل الإسناد 
بمعنى الريق نفسه» فيُطلّق على الرُواة أنفسهم. وكلا المعنيين مستعمل 
بكثرة» والسّياق يحدد المقصود. 


ثم تكلم ابن حجر على الشروط التي يجب توافرها في الخبر ليكون 


متواتراء وهي: 


أولا: أن يرويه جماعة» واختار ابن حجر أنها لا تحصر بعدد 
معين؛ وأشار إلى أقوال أخرى بتحديدهاء فمنهم م حدّها بالأربعة» 
ومنهم مَنْ حدّها بأكثر من ذلك» وذكر أن من حدَّها بعدد معين اعتمد 
على وقائع حصل فيها التوائر بهذا العدد الذي اختاره» وأجاب ابن حجر 
بأن حصول التّوائّر بهذا العدد فى واقعة لا يعني حصوله به في غيرهاء 
ولا أن ما نقص عنه لا يحصل به التّوائُر. 


ويُذكر هنا أن السيوطى اختار حصول التّوائْر بالعدد عشرة» ثم بنى 
عليه كتابه فى الأحاديث المُتّواترة"» فجمع فيه ما روي من حديث عشرة 
من الصحابة فأكثر. 





.)١١( «قطف الأزهار المُتائْرة في الأخبار المتواترة“‎ )١( 


امات 
ا و 


ثانيا: أن يستحيل تواطؤ هذه الجماعة على الكذب» ومعنى استحالة 
تواطئهم على الكذب يُعرف بالعقل» مثال ذلك أن هناك مدنا كثيرة جدا لم 
نرهاء ومع ذلك لا نشك في وجودهاء علمنا بوجودها عن طريق المخبرين 
الذين رأوهاء فهذه الأخبار وصلت إلينا من جماعة كثيرين» ولا غرض لهم 
من الاتفاق على اختلاق اسم هذه المدينة الفلانية ووجودها. 


ولو صَلَّى جماعة صلاة الجمعة في مسجدء ثم خرجوا وأخبروا عن 
حادثة وقعت في المسجد» واتّفق المخبرون على هذه الحادثةء ففي العادة 
يستحيل أن يتفق أهل المسجد على اختلاق خبر. 

وعكس هذاء لو اجتمع قصدا جماعة كثيرون تجمعهم مصلحة 
واحدة في قضيّة من القضاياء ثم خرجوا وأعلنوا خبرا بين التاس» فمثل 
هذا لا يستحيل تواطؤهم على الكذب» لأن مشربهم واحد وهدفهم 
واحد. وقد يكون لهم غرض في نشر مثل هذا الخبر. 

وهذا الشرط مهم جداء لأنه قد يقول قائل: هناك اجتماعات تُعمّدُ 
ويحضرها العدد الكثيرء وتعلن نتائجها من قبل جميع الحاضرين» وقد 
يكون فيها أخبارء ولكن فيما بعد يتين أنها كذب» فيقال: هنا العادة لا 
تحيل تواطؤهم على الكذب لأن اجتماعهم لم يكن عفويّاء ولهم 
أغراض قد يتفقون بسببها على الكذب في هذه القضيّة بعينهاء لكن آهل 
البلد أو جماعة المسجد الجامع مثلا لا يمكن في العادة أن يتفقوا على 
أن يختلقوا قصة يكذبون فيها. 

ثالثا: أن تكون هذه الجماعة في جميع طبقات السّندء ولا يعني 
هذا أن يوجد نفس العدد من كل طبقةء وإنما المقصود وجود هذا الشرط 
وهو استحالة تواطئهم على الكذب. 





رابعا: أن يكون مستند خبرهم الحِسٌء ومعناه أن يقول هؤلاء 
الجماعة: رأيناء أو: سمعناء بمعنى أن لا يكون مستند خبرهم النظر 
والاستنتاج العقلي. 

مثال الخبر المنتشر من السَّنَّة النَويّة وقد استند على النَّظر العقلى: 
إيلاء النبي من نسائه شهرا واعتزالهن» فقد بلغ عمر أن النبي يك لق 
نساءه» فجاء عمر وإذا النّاس ييكون حول المنبره واشتّهِر في المدينة كلها 
أن النبي يي لق نساءه”'2» ولم يقل واحد منهم: سمعت النبي ين ظلقهن. 


إذن فمستند هذا الخبر النْظر العقلي» فهم حَكُموا القرائن» فرأوه قد 
اعتزل نساءه» وكان في السابق قد خيّرهن» وعمر قد علم من ابنته حفصة 
وغيرها من نساء النبي #4 أنهن يُُعْضِبِن النبي بث فيظل اليوم الكامل 
وهو غضبان» فكان هذا بالنْسبّة لعمر مؤكدا لخبر طلاق النبي يكل لنسائهء 
واشْتَهّر هذا الأمر في المدينة حتى ظنَّ أن الخبر ثابت» وتبين فيما بعد أن 
النبي َة لم يطلق نساءهء وأن الذين يخبرون عن الطلاق لم يكن مستند 
خبرهم الجس. 

وزاد ابن حجر على هذه الشّروط أن يكون الخبر إذا ورد على 
السامع مفيدا للعلمء بمعنى أنه لا يدع في قلبه مجالا للشك في صدق 
هذا الخبرء لكثرة المخبرين» واختلاف مشاربهم. وتعدّد أوقات الإخبار» 
والسامع لم يتهيّأ لتكذيب الخبرء ونحو ذلك فإ لم يُفِد العلم للسامع 
فليس متَواتِراء» ويكون حينئذ مشهورا فقطء ثم ذكر ابن حجر قاعدة: كل 
مُتَواتِر مشهور ولا عکس» يعني ليس كل مشهور مُتَواتِراء وسيأتي في 
كلام ابن حجر مزيد إيضاح لهذه القاعدة. 


.)۱٤۷۹( أخرجه البخاري (5178): ومسلم‎ )١( 


التَبرا وا 
كت هه 


بعد هذا استدرك ابن حجر على نفسه بأنه قد يقال: هذا القيد لا 
ضرورة لهء فهو عبارة عن نتيجة للشروط الأربعة السابقة» فإذا أخبر 
جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب» عن مثلهمء وأسئدوه إلى شيء 
محسوس بخبر - فالخبر الآن ضرورة يُفيد العلم للسامع» فأجاب ابن 
حجر بأن هذا صحيح» ولكن أحيانا قد تتخلّف إفادة العلم لمانع مع 
وجو الشروط الأربعة. ب ا حجر في هاا مناقشة» لن هذ المانع 

ومن الكلام 0 في المُتواتر وشروطه ضح آنه لا تعلّق ل 
بشروط صحّة ة الإسناد عند المحدثين» فليس هو من مباحث علوم الحديث 
إذن» فعلوم الحديث كلها تتفرع من شروط الحديث الصّحيح » كما سيأتي 
عند الكلام عليها'''. وسيتكلّم ابن حجر على عدم دخول المُتُواتِر في 
هذه المياحث لاحت . 


() (ص ۱۱۱). 
زفق (ص۹۸) . 


© (وخلافه قد يرد بلا حصر أيضاء لكن مع فد بعض الشروطء 


شروط المتّواتر» أو بهماء أي: باثئين فقطء أو بواحد فقط› 
والمراد بقولنا : أن يرد باثئين: أن لا يرد بأقل منهماء فإن ورد بأكثر 
في بعض المواضع من السّند الواحد لا يضرّء إذ الأقل في هذا 
العلم يقضي على الأكثر). 


چ (شتررع © 


لما ذكر ابن حجر شروط المُتّواتِر وأولها أن يرويه جماعة خشي أن 
يظن أن التواتر يحصل بمجرد وجود جماعة غير محصورة» وخشي أيضا 
أن يظن أن مجرّد حصر هذه الجماعة ينقض التَوَائّره فقرّر هنا أن خلاف 
المتواتر - وهو الآحاد ‏ قد يرويه جماعة غير محصورين» ويكون آحادا 
وليس مُتَواتِرا لأنه فقد شرطا آخر من شروط التَّواثْره وكذلك حصر 
الجماعة لا يمنع من كون حديثهم مُتواتِرا إذا استحال عادة تواطؤهم على 
الكذب مع باقي الشروط» فالخلاصة أن حصر الجماعة أو عدم حصرها 
لا تأثير له في التَّوائْر والآحاد. 

فتحصّل مما تقدَّم قسمان: المُتّواتِر الذي استوفى شروطهء والآحاد 
الذي رواه جماعة ولم يستوفٍ شروط المُتّواتِر. 





والآحاد الذي يرويه شخص واحد. 





احيرا متوَاترْ 


فأقسام الخبر باعتبار وصوله إلينا أربعة أقسام» واحد للمُتواترء 
وثلاثة للآحاد. 

ونبه ابن حجر إلى أن القسم الثالث وهو ما يرويه اثنان المقصود به 
وجود ذلك ولو في طبقة واحدة» وذلك في حال تعدّد طبقات الإسنادء 
ولا يؤثر وجود أكثر من اثنين في باقي الطّبقات» ومثله يُقَال في القسم 
الرابع وهو ما يرويه شخص واحدء فالقاعدة في علم التّقد: «أن الأقل 
يقضى دائما على الأكثرا» وهى قاعدة مهمة لها تطبيقات كثيرة غير ما ذكر 
هنا ۰ 

من ذلك: الحكم على الإسناد بالنّظر في رواتهء فلو كان خمسة من 
رواة الإسناد ثقات وراو واحد ضعيف فالحكم على الإسناد بالنظر 
للضعيف» ولا يفيده كثرة التََات فيه» بل إن كثرة وجود الثّقَات الأثبات 
مع الضّعيف هو دلالة على شدَّة الضعف» ومثله انّصال الإسناد وانقطاعه» 
ويطرد هذا نزولاء فكلما كثرت حَلَقَات الضعف ازداد الإسناد ضعفاء 
فالإسناد الذي فيه مجهولان أشد ضعفا من الإسناد الذي فيه واحد. 

ومما تقدّم ندرك خطأ بعض من يتكلم على الأسانيد. وينّجه نظره 
إلى الرغبة في تقوية الإسناد. فيختار عبارة موهمة في الحكم عليه» فيقول 
مثلا : إسناده صحيح لولا أن فيه فلانا وهو ضعيف» أو ضعيف في فلان» 
أو: لولا انقطاع فيه بين فلان وفلان» فهذه العبارات ونحوها تستوي مع 
قولنا مباشرة: إسناده ضعيف» فيه فلان وهو ضعيف» أو: إسناده 
ضعيف » ففلان لم يسمع من فلان. 


- © (فالأول: المُتَواتِره وهو المفيد للعلم اليقيني» فأخرج النّظري | 
- على ما يأتي تقريره -» بشروطه التي تقدمت. واليقين هو الاعتقاد 
الجازم المطابق. 

وهذا هو المعتمد: أن الخبر المتواتر يُفيد العلم الضروري»ء 
وهو الذي يضطرٌ الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه. وقيل: لا يفيد 
العلم إلا نظرياء وليس بشيءء لأن العلم بالتّوائر حاصل لمَنْ ليس 
له أهليّة النَطر كالعامي» إذ النّظر: ترتيب أمور معلومة أو مظنونة 
يُتوصّل بها إلى علوم أو ظنون. وليس في العامي أهلية ذلك فلو 
كان نظريا لما حصل لهم. 

ولاح بهذا التقرير الفرق بين العلم الضروري والعلم التظري» إذ 
الضروري يُفيد العلم بلا استدلال. والنظري يفيده لكن مع 
الاستدلال على الإفادة» وأن الضروري يحصل لكل سامع» 
والنُظري لا يحصل إلا لمن فيه أهليّة التَظر). 





سض 
5 مم فو 
يع صر #8 
في مطلع هذا الجزء من كلام ابن حجر تحدّث عن إفادة المتواتر» 
وأنه يُفيدٌ العلم الضروري» وليس العلم النظري القائم على النظر في 
الخبر وما يحتف به» مثل رواته ومتنه وما إلى ذلك» ورد ابن حجر قول 
من يقول: إن المُتَواتِر يُفيد العلم التُظري» واحتج ابن حجر بأن العلم 





الخبرالمتولير ans‏ 
حاصل بالمُتَواتِر للعامي كما هو حاصل للعالم والعامي ليس لديه أهلية 
النَظرء فدل ذلك على أن إفادة المُتَواتِر العلمَّ لا يحتاج إلى نظر 
واستدلال» وما لا يحتاج لذلك فهو علم ضروري لا نظري» وسيأتي 

مزيد بيان لكلام ابن حجر هذا. 


© «وإنما أَبَهَمْت شروط التّوائْر فى الأصل لأنه على هذه الكيفية 


ليس من مباحث علم الإسناد. إذ علم الإسناد يُبحث فيه عن صحَحة 
الحديثِ أو ضعفه. ليُعمل به أو يُترك؛ من حيث صفات الرجال» 
وصِيّعْ الأداء. والمْتَواتِر لا يبحث عن رجاله؛ بل يجب العمل به 
من غير بحث). 


نيه 
هم شر 
۾ (شررع ۾ سس 
يعتذر ابِنُ حجر بكلامه هذا عن إبهامه لشروط المُتواتِر في كتابه 
نة الفكرك لأنه على هذه الصورة بشروطه التي مرت ليس من مباحث 
علم الإسناد» فشروط المَتواتر ثلاثة أو أربعة وليس من بينها الشروط التي 
اشترطها علماء الحديث في قَبول الرّواية» فلم يُذكر في شروط المُتّواتِر 
أن يكون الرُواة عدولاء ولا أن يكوئوا ضابطين» يل قال بعضهم : ولد 
أن يكونوا مسلمين"" لأن الخبر المُتَواتِر يفيد العلم وإن كان المخبر به 
غير مسلم. 
فذكر ابن حجر أنه لم يوردها في النْحْبَة» لأنه بهذه الشروط ليس 
من مباحث علم الإسنادء فعلم الإسناد يبحث في أحوال الرّواةء وفي 
الانّصال والانقطاع» وما إلى ذلك» والمَتواتر مقبول كله فلا حاجة إلى 
البحث فى رجاله وأسانيده. 





ء٤۰‎ :۲ انظر؛ «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي‎ )١( 





ارا وار 
سس 


© «فائدة: ذكر ابن الصلاح أن مثال المْتَواتر على التفسير المتقدّم 
يمر وجوده» إلا أن 5 ذلك في حديث: «من كذب علي متعمّداء 
َلَيَتَبَوَأاْ مقعده من النار»" وما ادعاه من العِرّة ممنوعء وكذا ما 
اذَّعاه غيره من العَدّمء لأن ذلك نشأ عن قِلَّة الاأطلاع على كثرة 
الظرّق» وأحوال الرجال وصفاتهمء المقتضية لإبعاد العادة أن 


يتواطؤوا على كذب» أو يحصل منهم اتّفاقا. 

ومن أحسن ما يُقرّر به کون المُتَواتر موجودا وجود كَثْرة في 
الأحاديث: أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا 
وغرباء المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيهاء إذا اجتمعت 
على إخراج حديث» وتعددّت ظُرُقُهِ تعدّدا تُحِيْل العادة تواظؤّهم على 
الكذب. ..» إلى آخر الشروط أفاد العلم اليقيني بصخته إلى قائلهى 
ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير). 





دن 
و ع © ا 
$ 8 
المُتَواتِر الذي تقدّمت شروطه موجود في الستة النَبويّة بكثرة فيما 
نقلته الأمة كافة عن كافة» مثل أوقات الصلوات» والأذان لهاء وكون 
رمضان هو الشهر الذي بعد شهر شعبان وقبل شهر شوال» فمثل هذا للا 
نحتاج فيه إلى الأسانيد. 


(( رواه جمع من الصحابة. من ذلك ما أخرجه البخاري (١٠١ء KES‏ ومسلم فوت 4( 
عن أبى هريرة؛ والمغيرة بن شعبة. 





يُروى بالأسانيد. 


فَقَبلَ ابن حجر تعرّض ابن الصلاح لقضيّة وجود بحث المُتواير برمته 
في كتب علوم الحديث» ونحا منى آخر غير الذي اختاره ابن حجرء 
فذكر ابن الصلاح”“ أولا أن المُتَواتِر بالمعنى المتقدّم لم يذكره علماء 
الحديثء وإنما ذكره علماء الأصول والفقهء وأن الذي نقله إلى كتب 
علوم الحديث الخطيب البغدادي» وكلام الخطيب مشعر بأنه تابع فيه غير 
أهل الحديث» يعني أخذه من كلام الفقهاء والأصوليين. 


ثم فسّر ابن الصلاح سبب عدم ذكر علماء الحديث للمُتّواتِر في 
كتبهم بالمعنى الذي ذكره الأصوليُون بأنه لا يوجد في السّنّة النَبويّة» أي : 
لا يوجد خبر واحد يُروى بالأسانيدء» رواه جماعة» يستحيل تواطؤهم على 
الكذب» عن مثلهمء وأسندوه إلى شيء محسوسء فإذن لا حاجة 
للمحدثين إلى ذكره. 

وذكر ابن الصلاح أنه يمكن أن يُدَّعَى وجود المُتَّواتِر بشروطه في 
حديث واحدء وهو حديث: «من كذب علي متعمّدا فَلْيْتَبَوَأْ مقعده من 
النار». 


وكلام ابن الصلاح هذا لم يرض عنه ابن حجرء ومن باب أولى أنه 
لم يرضّ عن قول مَّنْ قال: إنه لا يوجد أصلا في السّنَّة النْبويّة» ولم 
يستثن حديثاء وهذا معنى قوله: (وكذا ما اذَّعاه غيره من العدم). ولم يسم 
ابن حجر قائل هذا القول» والظاهر أنه يقصد ابن جِبّانء فقد نقل 


(TY) «مقدمة ابن الصلاح»‎ )١( 


ا تانوات 9 
ااا 1 20 


ابن حجر بعض كلامه في هذا في بحثه لقسم «العزيز» الآتي. حيث 
نقل هناك ما يناسب «العزيز». 
ونص كلام ابن جِبّان: «فأما الأخبار فإنها كلها أخبار آحادء لأنه 
استحال هذا وبطل ثبت أن الأخبار كلها أخبار آحادء وأن من تنكب عن 
قبول أخبار الآحاد فقد عمد إلى ترك السَّننَ كلها . ..)0". 
ووافق ابن جِبّان على كلامه هذا الحازمي””") وأوماً إليه 
- 250 
العراقى ‏ . 


وكأن هؤلاء فسّروا رواية الجماعة عن الجماعة بمعنى أن كل راو 
من كل طبقة لا بِدَّ أن يتواتر عنه الخبر برواية جماعة عنه» وذكر ابن 
جِبّان الاثنين لينفي ما فوقهما من باب أولى. ولا شك أن هذا غير 
موجود. لكن ليس هذا شرط المتواتر» وإنما المقصود ما يتحصّل من 
رواية الجميع إذا ضُمَّ بعضهم إلى بعض» وإن كانت الرّواية عن بعضهم 
آحادا. 

والظاهر أن ابن الصلاح يقول بعِزَّة وجوده على تفسير ابن جِبّان 
أيضاء ولهذا أجمل ابن حجر ذكر المذهبين وجعل مألهما واحداء إذ 
وجود حديث واحد فقط على هذه الصّفة لا يؤثر شيئاء فردهما ابن حجر 
جميعا بالمنع» وأن هذا نشأ عن قِلَّة الاظلاع على كثرة الظرّق لبعض 


.)۸۰ (ص‎ )١( 

(۲) «مقدمة صحيح ابن حبّان؛ 11 .۱١۹١‏ 
(۳) «شروط الأئمُة الخمسة» (۳۲). 

(؛) «التقييد والإيضاح» .)١١(‏ 





الأحاديث» فالكتب المشهورة المقطوع بصحّة نسبتها إلى مؤلفيهاء مثل 
الكتب الستة والمسانيد المعروفة» إذا اجتمعت على تخريج حديث تعددت 
طرق تعدّدا يمتنع في العادة أن يتفق رواته على الكذب فهذا هو المُتَواتّ 
وهو موجود في السنة بكثرة. 

هكذا يُقرّر ابن حجرء والذي يظهر لي أن كلام ابن الصلاح ومَنْ معه 
هو الأقرب» وأن ابن حجر بكلامه هذا إنما يقرّر مُتّواترا يُفيد العلم اللظري 
القائم على النّظر والاستدلالء إذ ما من إسناد للأحاديث التي أشار إليها ابن 
حجر وأنها موجودة بكثرة في السنة» إلا وقد فحص الأئمّة رواته» وسماع 
بعضهم من بعض» وسائر ما يحتاج إليه الإسناد والمَتّن للحكم بصخته 
وثبوتهء وهذا هو الاستدلال والنّظرء وليس هذا من المُتَواتِر الذي قرّره ابن 
حجر أولاء وأنه يُفيد العلم الضروي دون حاجة للنظر والاستدلال» 
فَالمُتَواتِر بهذا المعنى هو الذي يقصد ابن الصلاح بعزَّة وجوده. 

والخلاصة أنه لا توجد في السّنّة النَبويّة أحاديث لا تحتاج إلى نظر 
لكثرة رواتهاء ولا يظهر لي أن مقصود ابن حجر هو هذاء فهو من الفضل 
والعلم بحيث لا يخفى عليه أن المحدثين لم يتركوا حديثا واحدا دون 
فحص أسانيده لكونه مُتَواتِراء وإنما مقصوده أن من الأحاديث التي 
فحصها الماد وصسّحوها ما يمكن أن تنطبق عليه شروط المَُواتِرِه فما 
فعله التُنّاد تبين أنه تحصيل حاصل» هكذا يعتذر عن ابن حجرء مع ما 
في هذا الاعتذار من الوقوع في الدور في الاستدلال» فيبقى في كلامه 
إشكال فيما يظهر لي. 

ومن اعتمد على مجرّد الكثرة لإثبات التّوائْر وقع في محذورء كما 
فعل السيوطي في كتابه في الأحاديث المُتَوايّرة» فإنه ‏ كما تقدّم - 


(01) (ص 60ه). 


ا 
اختار عدد العشرة ليكون الخبر مُتَواتِراء ثم طبّق كلام شيخه في أن 
المُتَواتِر لا يحتاج إلى نظر»ء فأدخل في الكتاب أحاديث ضعيفة لا تصح 
فضلا عن أن تكون مُتَواتِرة» بل إنه اذّعى التّواثر أو كاد في كتاب آخر له 
في حديث موضوعء وهو حديث رد الشّمس لعلي"'". ١‏ 


والخلاصة في موضوع المُتَواتِر في السنة أنه بالمعنى الذي يذكره 
الأصوليُون غير موجود عند أهل الحديث» إذ ما من خبر يروى إلا وهو 
بحاجة للفخص والنّظرء فإذا قيل بوجود المُتَواتِر في السنة فيصح على 


الأول: المْتواتِر المعنويء وهو الذي يمكن تسميته: تواتر القدر 
المشترك» وهو أن تأتى أحاديث كثيرة جدا ألفاظها وسياقاتها مختلفة 
لكنها تتّفق على إثبات شىء واحدء وهذا موجود فى السنة بكثرة بالغة» 
مثل عموم سيرته ياء وأنه كان في مکة» ثم هاجر إلى المدينةء ومات 
ودفن بهاء وأنه قاتل أهل مكة فى غزوة كذا وكذاء وأن من زوجاته 
خديجة» وعائشة» وأنه حج حجة الودا > ومثل الصلوات الخمسء وأنه 
كان يؤدْن لها ويقام» وأن الظهر والعصر والعشاء أربع» والمغرب ثلاث» 
والفجر ركعتانء وغير ذلك مما لا يُُحصىء وهذا يدخل في التَّوائُر الذي 
ذكره الأصوليُونَء كما قال الشافعي في تفريقه بين المُتَواتِر والآحادء 
ويُسَمّى الأول: خبر العامة» ويْسّمْي الثاني: خبر الخاصّة: «فقال لي 
قائل: ما العلم؟ وما يجب على النّاس في العلم؟ فقلت له: العلم 
علمان: علم عامةء لا يسع بالغا غير مغلوب على عقله جهله. 


21917 :74 «اللآلئ المصنوعة» للسيوطي١: 2705 والحديث أخرجه الطبراني في «الكبير»‎ )١( 
٠۲۵ :۱ والخطيب في #تلخيص المتشابه»‎ ,»)١١4( وأبو بشر الدُولابى فى «الذَُريّة الطّاهرة»‎ 


عن الحسين بن علي. 





قال: ومثل ماذا؟ قلت: مثل الصلوات الخمسء وأن لله على 
الاس صوم شهر رمضان» وحج البيت إذا استطاعوه» وزكاة في أموالهم» 
وأنه حرم عليهم الزنا والقتل والسرقة والخمرء وما كان في معنى هذاء 
مما كلف العباد أن يعقلوه ويعملوه ويعطوه من أنفسهم وأموالهم» وأن 
يكفوا عن ما حرم عليهم منه. 


وهذا الصنف كله من العلم موجود نصا في كتاب الله» وموجود 
عاما عند آهل الإسلام» ينقله عوامهم عن من مضى من عوامهم» يحكونه 
عن رسول اللهء ولا يتنازعون في حكايته ولا وجوبه عليهم. 

وهذا العلم العام الذي لا يمكن فيه الغلط من الخبرء ولا التأويل» 
ولا يجوز فيه التنازع. 

قال: فما الوجه الثاني؟ قلت له: ما ينوب العباد من فروع الفرائض› 
وما يخص به من الأحكام وغيرهاء مما ليس فيه نص كتاب» ولا في أكثره 
نص سنة» وإن كانت في شيء منه سنة فإنما هي من أخبار الخاصّة» لا 
أخبار العامة» وما كان منه يحتمل التأويل» ويستدرك قياسا». 

وقال الجاحظ في بعض محاوراته: «الحجة في المجيء الذي يمتنع 
فيه العَمْد والاتفاق» وهذا الجنس من الخبر هو الإجماع. 

وليس يكون الخبر إجماعا من قبل كثرة عدد الناقلين» ولا من قبل 
عدالة المحدثين؛ وإنما هو العدد الذي نعلم أنهم لم يتلاقوا ولم 
يتراسلواء ولا تتّفق ألسنتهم على خبر موضوعء مع اختلاف عللهم 
وأسبابهم» ثم يكون معلوما عند سامع ذلك الخبر من ذلك العددء أنهم 
قد نقلوه عن مثلهم في مثل أسبابهم وعللهم. 


,)808 «الؤسالة» (لام ع‎ )١( 


0 ا 
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فإذا كان معلوما أن فرعه كأصله كان ذلك موجبا لليقين ونافيا لعَروٌ 
الشك واستّرابة التقليد» وهو كنحو ما نقلوا من قصة الغارء وقصة 
شط . 

وكل حديث بمفرده جاء في قضيّة من القضايا لا بد من النّظر فيهء 
لأنه وإن اشترك مع غيره في القضيّة الأساس» ينفرد هو بشيء ليس في 
الحديث الآخرء مثال ذلك: حجة الوداع» فيها عشرات الأحاديث» 
بعضها يذكر الاستعداد للخروج» وبعضها يذكر الإهلال» وبعضها يذكر 
أحداثا في الطّريق» وبعضها يذكر كيفية الدخول» وبعضها يذكر الصعود 
إلى منى» وبعضها يذكر كيف رمى النبي بيه الجمرة» وهكذاء فكلها تتّفق 
على إثبات حجة الوداع» ولكن ألفاظها مختلفة» بل أحيانا يكون بينها 
تعارض» فيحتاج العلماء إلى الجمع بينها أو ترجيح بعضها على بعض. 

الثاني: المُتواتر الخاصء وهو طريقة لبعض العلماء في إثبات 
التّوائّر في السنةء يقولون: نحن وإن قلنا: التّوائْر الذي ذكره أهل 
الأصول بالشّروط السابقة قليل في السئة أو غير موجود» لكن يمكن تقرير 
وجود المُتواتر بطريقة أخرى» وهي «التّوائُر الخاص»» وهو أن يأتي 
المحدث إلى الحديث فيجده قد رواه ‏ مثلا ‏ أنس بن مالك وأبو 
هريرة» وعائشة» فهؤلاء ثلاثة» ولا يستحيل فى العادة أن يتواطأ ثلاثة 
على الكذب أو يقع منهم اتّفاقاء لكن بقراءة تراجم هؤلاء الثلاثة 
والاطلاع على سِيّرهمء نتيقّن أنه يستحيل أن يكذب الواحد منهم فضلا 
عن تواطئهم على الكذب. 

ثم يروي عن عائشة هذا الحديث - مثلا -: عُروة بن الزبير» وعَمْرَة 
بنت عبد الرحمنء والقاسم بن محمد بن أبي بكر» فهؤلاء ثلاثة» وبقراءة 


.)11١5( «العثمانية»‎ )1١( 





تراجمهم ومعرفة أحوالهم نعرف أنه يستحيل تواطؤهم على الكذب» 
وهكذا يفعل بحديث أنس» وأبي هريرة» فالمحذث بهذه الطريقة يصل إلى 
اليقين والقطع بنسبة هذا الحديث الى النبي بي وإذا وصل إلى درجة 
القطع واليقين فهذا هو التَّوائْره لكن هذا التَّوائّر هو للمحدثين» ونسميه 
«التّوائّر الخاص». 


وهذه طريقة ابن تيمية» ويقول: المرجع للمحدثين في هذا الباب» 
وكل فن يرجع فيه إلى أهلهء فإذا تواتر عندهم فهو مُتَواتِر عند غيرهم تبعًا 
لهم وكلام ابن حجر في إثبات التَّواثُر الذي رد به على ابن الصلاح 
يمكن إرجاعه إليهاء وإن كان قد قرّر المُتَواتِر على أنه المتواتّر العام الذي 
يُفيد العلم الضروري لكل أحد. 


وهذا النوع من الثَّوائُر موجود بكثرة في المُتَواتِر اللفظي وليس 
المعنوي فقطء مثل حديث: ويل للأعقاب من الثّارن!"). وحديث: امن 
حمل علينا السلاح فليس منا»"» فهذان مُتَواتِرن بلفظهما التَّوائر 
الخاص. ولا يصح أن يقال: لا يُبحث في رجالهماء لأننا ما علمنا أنهما 
مُتواتّران إلا بعد البحث والنّظر في أسانيدهما ورواتهما. 


وقد يحصل القطع ولو كان الإسناد واحداء قال ابن بكير لأبى 
زرعة الرازي: «يا أبا زرعة ليس ذا زعزعة عن زوبعة» إنما ترفع الستر 


.4١ -٤١ : 1۸ المجموع الفتاوى»‎ (0 

(؟) أخرجه البخاري (070). ومسلم )۲١١(‏ عن عبدالله بن عمروء والبخاري »4)١10(‏ ومسلم 
() عن أبي هريرة» ومسلم »)۲٤١(‏ عن عائشة. 

(۳) أخرجه البخاري (78174): ومسلم (948): عن ابن عمرء والبخاري »)۷٠۷١(‏ ومسلم 
(١٠٠)ء‏ عن أبي موسى الأشعري» ومسلم :)1١١(‏ عن أبي هريرة» ومسلم (44). عن 
سلمة بن الأكوع. وحديث سَّلَّمة سن : من سل علينا السيف فليس منا». 


الب هبح 
تنظر إلى النبي ية وأصحابه بين يديه: حدثنا مالك» عن نافع ع عن اين 
عمرا» وعَرّف هذا من النْظر في تراجم هؤلاء الرُواة. 

والمُتّواتر بالمعنيين السابقين هو الذي ينبغي الاعتناء به في السنة 
البويّة» فهما موجودان بكثرة بالغة. 

وبعد هذا اه إلى شيئين : 

أولا: حديث: «من كذب عليّ متعمّدا. ..2 قيل: إنه روي عن مئة 
من الصحابة» ويذكر النووي في مقدمة شرحه ل«صحيح مسلم» أنه روي 
عن مثتين من الصحابة". فاعتذر بعضهم عن النووي بأنها تصحيف» 
فلعلها تصحفت من مئة› أو من ثمانين» وقد ساقه ابن الجوزي في مقدمة 
«الموضوعات» عن نحو ستين من الصحابة“ ولا يصح عن ستين ولا 
قريب من هذا العددء يقول العراقيَ: «إنما يصح عن نحو عشرين»“. 

فهذه الأعذاد الكبيرة التى تذكر منها ما هو فى مطلق الكذب» مثل 
حديث: إن الصدق يهدي إلى البرّء وإن البرّ يهدي إلى الجِنَّةَ وإن 
الكذب يهدي إلى الفُجُورء وإن المُجُورَ يهدي إلى اللَارٍ“» وليس بلفظ : 
«من كذب علي متعمّدا»ء ثم إن أحاديث جماعة من الصحابة بلفظ : «من 
كذب علي متعمّدا» لا تصح عنهمء لكن العلماء في مجال الجمع 
يتسامحون فإذا جاء التقد ميّزوا ما يصح مما لا يصح. 

٤ إن‎ ZA “f CUD TL | ع‎ 

ثانيا: تقدم عن ابن الصلاح أن المتواتر لا يوجد في كلام آهل 


.٠١۳ :۲ «الكفاية» ۲: 2457 و«الجامه لأخلاق الرّاوي»‎ )١( 
.54 :١يوونلل اشرح مسلم؛‎ )۲( 

(۳) «الموضوعات» لابن الجوزي١‏ : 34-85. 

(4) 'التقبيد والإيضاح» (5619). و"التبصرة والتّذكرة» ۲: -41١‏ 45. 
(ه) أخرجه البخاري (4)5054. ومسلم (۲۹۰۷) عن ابن مسعود. 
(5) (ص ؤه). 





الحديث» وقد جاء عنهم ذكر التّواتّره فجاء عن البخاري قوله: 
«تواترالحديث الفلاني»"» وكذا اللحاوي”", والحاكو'””, وابن 
عبد البر“» فأجاب العراقي عن ذلك بقوله: «مرادهم بالتّوائر هنا: 
التتابع»“» أي : كثرة ورود الأحاديث بهذا المعنى› وليس المراد 
الاصطلاح الذي ذكره آهل الأصول واشترطوا فيه الشروط المعروفة» 
فاستعمال المحدثين لهذا المصطلح باق على أصل الكلمة في اللغةء 
فالتّوائْر في اللغة: التتابعمء يقال: تواتر المطر إذا تتابع نزوله" . 

ويؤيّد ما ذكره العراقي قول الشافعي وهو في سياق الكلام عن 
خبر الواحد: «وقد رأيت ممن أثبت خبر الواحد من يطلب معه خبرا 
ثانياء ويكون في يده السنة من رسول الله من خمس وجوه فيحدث 
بسادس فيكتبه» لأن الأخبار كلما تواترت وتظاهرت كان أثبت للحجة» 
وأطيب لنفس السامع»”". 


: «وتواتر الخبر عن رسول الله ون‎ :)١5( كقول البخاري في جزء «القراءة خلف الإمام'‎ )١( 
«لا صلاة إلا بقراءة أم القرآن».‎ 

(۲) انظر - مثالا لا حصرا -: «شرح مشكل الاآثار» ؟: ۱۷١ ۴۹٩‏ واشرح معاني 
الأثارا .٤١ ۳١ :١‏ 

(۳) «المُستدرك» »٤٤١(‏ ۲۷۲۸ء )٤۱۷١‏ وغيرها. 

(84) قال العراقي في «التقييد والأيضاح» (517): «وكقول ابن عبدالبر في حديث المسح على 
الْحُفْين: إنه استفاض وتواتر». انظر: «التمهيد» لابن عبدالبر :1١‏ ۳۷ء و«الاستذكار» 
ذه احرف 

(©) “"التشبيد والإيضاح" (TTY‏ 

(5) انظر: #الصّحاح" للجوهري۲: ۸٤۳‏ مادة (وات ر). 

.)٤۳۳( «الرّسالة»‎ )۷( 


المشهور کک 
س 


© (والثاني - وهو أول أقسام الآحاد -: ما له طرق محصورة 
بأكثر من اثتنين» وهو المشهور عند المحدثين› سمي بذلك 
لوضوحه» وهو المستفيض على رأي جماعة من أَئِمّة الفقهاء. سمي 


بذلك لانتشاره. مِنْ فاض الماء يفيض فيضاء ومنهم من غاير بين 
المُستَفِيض والمشهورء. بأن المُستَفيض يكون في ابتدائه وانتهائه 
سواء. والمشهور عم من ذلك». ومنهم من غاير على كيفية آخرى» 
وليس من مباحث هذا الفن. 

ثم المشهور بُطلق على ما حرّر هناء وعلى ما اشْتُهِر على 
الألسنةء فيشمل ما له إسناد واحد فصاعداء بل ما لا يوجد له إسناد 
أصلا). 





5 
— ٭ إشتررع ©# — 
تكلم ابن حجر هنا على القسم الثاني من أقسام الخبر باعتبار 
وصوله إلينا وهو «المشهورك»ء بعد أن فرغ من القسم الأول وهو 
«المُتَواتره. فمشى ابن حجر على القسمة الرباعية الشاملة للمْتواتِر 
والآحاد» فيكون «المشهور» هو أول أقسام خبر الآحاد. 
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و«المشهور» عرّفه ابن حجر بتعريف مختصرهء فقال: (ما له طرق 
محصورة بأكثر من اثنين)» فشرط في الظَرّق أن تكون محصورة» وأن 
تكون أكثر من اثنين» وهو قد قال بعد فراغه من الكلام على المُتّواتِر: 
(وخلافه قد يرد بلا حصر أيضاء لكن مع فقد بعض الشروط)ء أي: 
خلاف المُتّواتِره فمعنى هذا أن الخبر قد تكون له طرق غير محصورة 
وهو غير مُتَواتِرء ولم يكن مُتَواتِرا لأنه فقد شرطا من شروط التَّوائْر غير 
عدد الطَرّقء كأن يُسيدُه الجماعة الذين رووه إلى شيء غير محسوسء. أو 
أن لا تحيل العادة تواظأهم على الكذب. 

وقال أيضا هناك: (أو مع حصر بما فوق الاثنين» أي: بثلاثة 
فصاعداء ما لم يجمع شروط المُتَواتِر)ء وذكرت هناك أن معنى هذا أن 
«المُتَواتِر» قد تُحصّر طُرُقُه فصار الفرق بين «المُتَواتِره و«المشهور؛ في 
الكثرة هو بلوغ حدّ التّوائْر أو عدم بلوغه وليس الحصر أو عدمه» فيلتئم 
كلامه في الموضعين» ويكون تعريف «المشهور»: ما رواه ثلاثة فأكثر في 
كل طبقة ما لم يستوف شروط التّوائْره وكلمة «فأكثر» تشمل الطرّق 
المحصورة وغير المحصورة. 


وسيأتي في الكلام على القسم الثالث وهو «العزيز»" أن أول من 
ذكر «العزيزة مريدا به عددا معيئا من الطَرّق هو ابن مَنْدّم وعنه ذكره ابن 
اضرف ” ,3 سقه أء 50 م 
الصلاح ٠‏ عير أن ابن منده ذكر ما رواه الثلاثة في (العزيز؛. ولهذا فإن 
بعض كتب المصطلح قبل ابن حجر وبعده تَعَرّفٌ «المشهور» بأنه ما زاد 


رواته على ثلاثةء» وهذا تعريفه عند من عَرَّقه من الأصوليي“. 


.)04 (ص‎ )١( 
.)۸۳ (؟) (ص‎ 
.)۲۷١( «مقدمة ابن الصلاح»‎ )9( 
.)150( «محاسن الاصطلاح؟‎ )۴( 


١‏ 00 و و 
ره 


والاختلاف بين التّعريفين يسيرء ولعل سببه أنه لم يُنْقَنْ عن الماد 
شيء في تحديد الشّهرة سوى ما ذكره ابن مَنْدَهء وستأتي الإشارة إلى هذا. 

واب حجر لم يمثل للمشهور. وأمثلته على التّعريفين كثيرة جداء 
ومثل له تلميذه السّخاوي بحديث ابن عمر وء أن النبي يي قال: «المؤمن 
يأكل فى مِعَى واحد» والكافر يأكل فى سبعة أمعاء»"» فهذا الحديث رواه 
عن النبي َك مع ابن عمر: أبو هريرة» وجابر بن عبدالله'”"» وأبو موسى 
الأشعري“» فهؤلاء أربعة من الصحابة» ورواه عن ابن عمر : نافع» وأبو 
الزبير المكي. وعمرو بن دينار» ورواه عن نافع جماعة من أصحابه» منهم : 
مالك وأيوب السّختياني» وغيرهماء فهذا مثال كثير التداول في كتب 


المصطلح على أنه مثال للمشهور كما حرره ابن حجر. 
ومثله حديث: «إنما جَعِلَّ الإمامُ ليُؤْنَمّ به»» فقد رواه أبو هريرة”', 


وعائشة" وأنس”", وجار“ ورواه عن أبى هريرة جماعة من أصحابه. 
وحديث : «إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاةٌ فابدأوا بالعشاء)» رواه 


. رفى 8 دياق 2200 5 . 0 0 
أنس > وعائشة »> وابن عمر ء ورواه عن الس: الرهري› وابو 


قلابة» وححمّيد الطويل. 


0( الصحيح البخاري» هو أهة)., واصحيح مسلم» 60 ة 
)۲( ااصحيح البخاري» «(o4¥)‏ وااو صحيح مسلم» (۹Y)‏ 
(۳) «صحيح مسلما (۲۰۹۱). 


)£( اصحيح مسلم' (۲۰۹۲). 

(4) "صحبح البخاري» (۷۲۲)» و#صحيح مسلم» .)٤۱۷(‏ 
(9) «صحيح البخاري» (2))188 واصحیح مسلم؛ (115), 
(۷) «صحيح البخاري» (۳۷۸)ء و«(#صحيح مسلم» .)81١(‏ 


(E) ااصحيح مسلم»‎ (A) 
.(oo0¥) » «صحيد البخارى» (1۷۲). وصح‎ )4( 
صصح‎ ٍ 2 


لق ١اصحيح‏ البخاري» )¥1( واصحيح مسلم» )00۸( 
040 الضحيح البخاري" c(OTVYT)‏ واصحيح مسلم؟ (009), 





وبعد تعريف ابن حجر للمشهور أشار إلى الفرق بينه وبين 
«المُستَفيض» عند الفقهاءء وأن منهم مَنْ سوّى بينهماء ومنهم من جعل 
الثاني أخصٌ من الأولء ثم أشار إلى أن هذه القضيّة ليست من مباحث 
هذا الفن» بل هي من مباحث أصول الفقه» ف«المُستَفِيض» لم يرد في 
كلام أئمة الحديث» وإنما يذكره الفقهاء لا سيّما فقهاء الحنفية. 


بعد ذلك عر ابن حجر على قضيّة أخرى في «المشهور»» وهي أن 
مصطلح «المشهور» يطلق في استعمال أهل الحديث على معنى آخر لا 
علاقة له بتعدّد الطَرّقء ولا بتقسيم الخبر باعتبار وصوله إليناء وهو أن 
يراد ب«المشهور» الشّهرة اللغوية» بمعنى أنه معروف عند النَّاسء إما عند 
الاس كلهم مثل بعض الأحاديث القصيرة التي تتضمن حكمة أو مَثلاء أو 
مشهور عند فئة منهمء مثل الفقهاء أو الأطباء أو النحاة. 

فهذه الشّهرة توصف بأنها شهرة غير اصطلاحيةء لا يشترط لها عدد 
طَرّقء فقد يكون للحديث طرق كثيرة فيجمع بين الشّهرة الاصطلاحية 
والشهرة اللغوية» وقد يكون له طريق واحدء وقد لا يكون له إسناد 
أصلاء فيكون متداولا دون معرفة إسناد له. 

وهذا النوع من المشهور هو الذي فيه المؤلفات مثل «المقاصد 
الحسنة فيما اشتّهر من الحديث على الألسنة» للسَّخَاويء يقصد به 
المشهور غير الاصطلاحيء وكذلك «كشف الخفاء» للعَجَلُوني» وغيرهما. 

وذكر المشهور لغويا هنا من باب الاستطرادء والتَّمِييز بينه وبين 
المشهور الاصطلاحي. 


© (والثالث: العزيز› وهو أن لد يرويه أقل من اثنين عن اثنين › 
وسُمّي بذلك إما لقِلّةَ وجوده. وإما لكونه عر - أي: قوي - بمجيئه 
من طريق أخرى. 

وليس شرطا للصّحبح › خلافا لمن زعمه» وهو أبو علي الحَبّائِيٌ 
من المعتزلة'''» وإليه يومئ كلام الحاكم أبي عبد الله في «علوم 
الحديث»") حيث قال: «الضّحيح أن يرويه الصّحابي الزائل عنه 
اسم الحهالة. بأن يكون له راويان» ثم يتداوله أمل الحديث إلى 
وقتناء» كالشهادة على الشهادة). 

وصرّح القاضي أبو بكر بن العربي في «شرح البخاري» بأن ذلك 
شرط البخاري. وأجاب عما أورد عليه من ذلك بجواب فيه نظر› 
لأنه قال: فإن قيل: حديث «الأعمال بالنّيات» فَرّدء لم يروه عن عمر 
إلا علقمة. قال: «قلنا: قد خطب به عمر و على المنبر بحضرة 
الصحابة » فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه». كذا قال. 





)١(‏ حكاه الحازمى فى «شروط الأئمّة الخمسة» (407) عن بعض متأخري المعتزلة. 
(6) «معرفة علوم الحديث» (53). 


| 





ونُعُقّب بأنه لا يلزم من كونهم سکتوا عنه أن يكونوا سمعوه من 
غيره» وبأن هذا لو سُلَّم في عمر مُنع في تفرّد علقمة عنه. ثم تفرّد 
محمد بن إبراهيم به عن علقمة. ثم تفرد يحيى بن سعيد به عن 
محمد» على ما هو الصّحيح المعروف عند المحدثين» وقد وردت 
لهم متابعات لا يُعتبّر بها لضعفهاء وكذا لا نُسلَّم جوابه في غير 

قال ابن رَشَّيّد: «ولقد كان يكفي القاضي في بُطلان ما ادّعى أنه 
شرط البخاري أول حديث مذكور فيه”". 

وادّعى ابن حِبّان نقيض دعواه» فقال: «إن رواية اثنين عن اثنين 
إلى أن ينتهي لا توجد أصلا»”". 

قلت: إن أراد به أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد 
أصلاء فيمكن أن يسلّم. وأما صورة العزيز التي حرّرناها فموجودة» 
بأن لا يرويه أقل من اثنين عن أقلّ من النين» مثاله: ما رواه 


الشَيخَان من حديث أنس» والبخاري من حديث أبى هريرة»› أن 
والده وولده. ..» الحديث» ورواه عن أنس: قتادة» وعبدالعزيز بن 


صهّيب» ورواه عن قتادة: شُعبة» وسعيدء ورواه عن عبدالعزيز: 
إسماعيل بن علي وعبدالوارث» ورواة عن كل جماعة). 





)١(‏ عزاه ابن حجر لابن رُشَيْد فى كتابه ات رمان التراجماء كما في «التّكث الوفيّة» 
للبقاعى ۲ : A‏ 


(۲) «صحيح ابن حبّان» ۱: ١۱9۹ء‏ 











ا 
— ب إشتررع ۾ — 

هذا هو القسم الثالث من أقسام الخبر باعتبار وصوله إليناء وهو 
القسم الثاني من أقسام خبر الآحادء وهو «العزيز»» أطال ابن حجر 
الكلام فيهء مع أن خلاصة الكلام فيه هو أول كلامه وآخخرهء فأول كلامه 
يتعلق بالتعريف» وآخر كلامه يتعلق بالمثال» وهذا هو الذي يهم هنا: 
العزيز تعريفه ومثالهء أما ما بينهما فناقش فيه بعض الأقوال المتعلقة 
بالعزيز من حيث وجوده أو كونه شرطا للصّحَّة. ف«العزيزة حسب ما حرّره 
ابن حجر (هو أن لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين» وسمي بذلك إما لقِلّة 
وجوده» وإما لكونه عر أي: قوي بمجيئه من طريق آخر). 

وقد قال هو فيما تقدَّم في نهاية كلامه على المُتَواتِره وهو يذكر أقسام 
الخبر باعتبار عدد ظُرّقه: (والمراد بقولنا: أن يرذ بائنين - أن لا يرد بأقل 
منهماء فإن ورد بأكثر في بعض المواضع من السّند الواحد لا يضرء إذ الأقل 
في هذا العلم يقضي على الأكثر)؛ ومعنى هذا أن «العزيز) يشترط فيه أن يَرَِ 
ولو في طبقة واحدة من طبقاته برواية اثنين» بشرط أن لا يرد في باقيها بأقل 
من اثنين» فان زاد فإنه لا يضر ولا يخرجه عن كونه عزيزا إلى ما فوقه وهو 
المشهورء وعلل ذلك بأن (الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر)» وتقدّم 
شرح كلامه هناك فتعريف الحديث العزيز إذن: أن يرويه ولو في بعض 
طبقاته اثنان» بشرط أن لا يقل في باقيها عن ذلك. 


ومَثّل ابن حجر للعزيز بحديث أنس بن مالكء أن النبي يق قال: 
«لا يُؤمن أحدَكم حتى أكون أحبٌ إليه من والده وولده والنّاس 


)١(‏ (ص ش86ه0). 





أجمعين“" فرواه مع أنس أبو هريرة"": ورواه عن أنس اثنان وهما: 

قتادة» وعبد العزيز ين صَهَيْب» ورواه عن قتادة اثنان وهما: شعبةء 

وسعيد بن أبي عَرُوبَة» ورواه عن عبد العزيز بن صُهَيّب: عبد الوارث بن 
وإسماعيل بن عليه 


ويلحظ في المثال جِرّص ابن حجر على أن يوجد الاثنان في كل 
طبقة. وهذا أ نم ما يكون من العزة؛ لكن هذا ليس بشرط في العزيز كما 
تقدّمء وقد مشّل له العلائي بحديث أبي هريرة: انحن الآخرون 
السابقون يوم القيامة»“ 9 وقد رواه أيضا حذيفة بن اليَمَان! 3 فهذان 
راويان في طبقة الصحابةء وفي الطبقة الثانية زاد الرُواة عن أبي هريرة إلى 
سبعة أو أكثرء فالرٌّيادة عن اثنين لا تَضْر إذا لم ينقص في باقي طبقاته عن 
اثتين. 
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وفي حديث ابن حجر عن «العزيز» تكلم على وه قضيّتين قضيّتين أخريين: 

الأولى: هل العرَّة شرط للضّححَة أم ليست بشرط؟ وذكر الخلاف مع 
الجبّائي أحد أئمة المعتزلة» فشَّرَّطها للصَّحَةء وليس الج ٻائي من أهل 
الحديث» فخلافه غير مُعْتَبَره وقد تيب هذا القول أيضا إلى غيره من 
المعتزلةء فنسبه ابن 355 في الک 5 على کتاب ابن ee: ١|‏ إلى 


)1( (صحيح الىخارى» (1۳)» واصحيح مسلما .)٤6(‏ 

.)١5( البخاري»‎ حيحصا١‎ (0 

)۳( رسالة م في تفسير (وكذلك جعلناكم أمة وسطا) (ص8١١)‏ المطبوعة ضمن مجموع رسائل 
الحافظ العلانى 

(15) «صحيح البخاريه (4؟). واصحيح مسلم' (864). 


)2 #صحيح مسلم» (855). 
(5) «النكت على كتاب ابن الصلاح» :١‏ 7117. 


العيريْد 92 

و لخت 

aD 

وأئمة الحديث يوردون هذا في كتبهم لئلا يَعْثَرَ به أحده مع أن 

هناء وذكرها في كتابه الآخر «النْكَت على كتاب ابن الصلاح”" 0 وفيها 

يظهر اشتراطه للعِرّة في حال معينةء وهي خُلوَ الخبر من عاضد آخرء 

ونص عبارة الجبّائي: «الخبر لا يُقبّل إذا رواه العدل الواحد إلا إذا 

انضم إليه خبر عدل آخرء أو عَضده موافقة ظاهر الكتاب» أو ظاهر خبر 
آخرء أو يكون منتشرا بين الصحابةء أو عمل به بعضهم”". 


وذكر ابن حجر الخلاف أيضا مع أبي عبدالله الحاكم صاحب 
«المستدرك». وقال: إن كلامه (يومئ) ‏ أي: يشير وليس بصريح - إلى 
أنه يُشترط للحديث الضّحيح أن يرويه اثنان» واختصر ابن حجر كلام 
الحاكم فلم يسمه هنا تاماء وساقه بتمامه في «النككت على كتاب ابن 
الصلاح»”", إِذْ نقله من كتاب الحاكم «معرفة علوم الحديث““» ونصّه 
فيه: «وصفة الحديث الصّحيح أن يرويه عن رسول الله ية صحابي زائل 
عنه اسم الجهالة» وهو أن يروي عنه عدلانء ثم يتداوله أهل الحديث 
بالقبول إلى وقتناء كالشهادة على الشهادة». وله نحو هذا في كتابه 
«المدخل» لكنه فيه جعل هذا أعلى درجات الصَّحيحء وهو شرط 
البخاري ومسلم. 


والحاكم أحد أئمة الحديث» وقد تقدَّم ذكر كتابه «معرفة علوم 


.۲٤١ :١ «النكت على كتاب ابن الصلاح»‎ )١( 
.178 :۲ «السعتمد» لأبى الحسين البصري‎ )۳( 
.۲۳۹ :۱ «التكت على كتاب ابن الصلاح»‎ )۳( 
.)57( «معرفة علوم الحديث»‎ )5( 

(©) «المدخل إلى كتاب الإكليل» (۳۳). 


Sz SES 





الحديث»» لكنه يطلق عبارات ويذكر أشياء تحتاج إلى تَعْمّب» حتى قال 
الحازمي: أقسام الصحيح الخمسة المتفق عليها التي ذكرها الحاكم لم 
يصب في واحد منها"" وكذا انتقد في أجناس العلل التي ذكرها”". 

وابن حجر هنا ذكر كلام الحاكم دون أن يخوض في الجواب عنه 
بما يقربه من مذهب أِمَّة الحديث بعدم اشتراط العدد للحديث الصحيح› 
وقد اعتذر له في الكت على ابن الصلاح» بأن هذا ليس مقصودهء وإنما 
مقصوده أن يكون الرّاوي للحديث الصّحيح يروي عنه اثنان» لا يرويان 
عنه هذا الحديث بعينه» وإنما يرويان عنه فى الجملة» وأطال فى توجيه 
کلام الحا" ١ ١‏ 


غير أن الحاكم قال في «سؤالات السّجزي»: «من شرط البخاري في 
«الصحيح» أن الحديث لا يشتهر عنده إلا بثقتين يتّفقان على روايته» . 


ومع هذا فكلام الحاكم لو قُذَّر أنه أراد به أن الحديث الصّحيح 
يُشترّط في كل راو من رواته أن يروي عنه اثنان» فهو منقوض بأناس 
رج لهم في الصّحيح وليس لهم إلا راو واحد» وقد رام بعضهم في 
كلام له على (شرط الشيخين) الدفاع عن الحاكم بما لا ينهض. 

وممن تعرّض له الحافظ ابن حجر في اشتراط العِرَّة للضّحيح: 
القاضي أبو بكر بن العربي (547ه) صاحب الكتب المشهورة في شروح 
الحديث» فكلامه صريح في أن شرط البخاري أن يحرج الحديث عن حَدَ 
الغَرَابة بأن يرويه اثنان فأكثرء وابن العربى من المحدثين» لكن اهتمامه 


.)١١( «شروط الأئمّة الخمسة»‎ )١( 

(؟) «محاسن الاصطلاح» (۲۹۸). 

(۳) "الكت على كتاب ابن الصلاح» ,11١ :١‏ 
(5) «سؤالات السَّجري للحاكم' .)۲١۷(‏ 
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كان بالمتونء وليس هو من أهل الصّنعة فيهء وقد شدّد الأئمّة عليه فى 
هذا الذي اذَّعاه على الشيخينء ومن ذلك قول ابن رُشّيّْد الذي نقله ابن 
حجر: «ولقد كان يكفى القاضي فى بُطلان ما اذعى أنه شرط البخاري 
أول حديث مذكور فيه). 


وكلمة ابن رُشَيّد هذه إنما شَدَّد فيها على ابن العربي لأنه أغرب 
برأيه هذاء وزاد على ذلك فى كتاب آخر له وهو شرح الموطأ»”2 بأن 
قال عن مذهب الشَّيخين الذي نسبه إليهما: إنه مذهب باطل» وأن رواية 
الواحد عن الواحد صحيحة إلى النبى ية فقال ابن رَشَيْد فى رد كلامه: 
«العجب منه كيف يدَّعي عليهما ذلك ثم يزعم أنه مذهب باطل» 
شِعْري من أعلمه بأنهما اشترطا ذلك؟ إن كان منقولا فليبيّن طريقه لننظر 
فيهاء وإن كان عرفه بالاستقراء فقد وهم في ذلك» ولقد كان يكفيه في 


CT) 


ذلك أول حديث في البخاري. ..» 


وفي كتاب «النكت على ابن الصلاح» ذكر ابن حجر قولا لأبي 
حفص المسَيّانِجي صاحب جزء ما لا يَسَعُ المحدت جهله»" أشد بُعدا 
من قول هذين الإمامين» فإنه ذكر أن شرط الشيخين أن يخرجا الحديث 
إذا رواه اثنان من الصحابة» ثم يرويه عن كل صحابي أربعة من التَّابعين» 
وعن كل واحد منهم أكثر من أربعةء فقال ابنُ حجر: هذا كلام مَنْ لم 
يمارس الصّحيحين أدنى ممارسة» فلو قال قائل: ليس في الكتابين حديث 
واحد بهذه الصّفة لما أبعده. 1 


.0٤۷ :١ «الفبس لقبس في شرح موطأ مالك بن أنس»‎ )١( 

زفق الدريب الرّاوي» للسيوطي ٠۷۲ :١‏ وينظر أيضا في مناقشة كلام ابن العربي : «توجيه النّظر 
لى أصول الأثر» لطاهر الجزائري 1A :١‏ 

(۳) (ما لا يَسْمْ المحدث جَهِلْهه (۲۷). 

(؛) نقله السيوطي في «تدريب الرّاوي» ۱۲١ :١‏ عن ابن حجر. 





وذكرت هذا عن الميّاِجي لتأكيد ما تقدَّم''2 في الكلام على كتب 
علوم الحديث عند ذكر اين حجر لهاء وعده لجزء الميانِجي منهاء وأن 
ذكره لهذا الجزء محل نظر. 


القضية الأخرى: كلام ابن جِبّان في نفيه وجود رواية اثنين عن اثنين 
في الس النّبِويّة» والنقل لهذا النص عن ابن حِبّان في سياق الكلام على 
«العزيز» فيه إشكال» فهو يوهم أن ابن حِبَّان يتكلم على «العزيز»» وهو 
إنما يتكلم على المُتَوائر ووجوده في السنةء فتوضّل ابن جبان إلى نفي 
وجوده بنفي وجود رواية اثنين عن اثنين فكيف بما زاد على ذلك؟! 

وهذا قاله ابن جِبّان بناء على فهمه لمعنى التَّوائّر الموجود في كلام 
الأصوليين» فقد فهمه بطريقة قرّر فيها أن السنة كلها أخبار آحادء 
وسبق”" في الكلام على المُتّواتِر ذكر من مشى على هذا غير ابن جِبّان» 
ومناقشة هذا الرأي» حيث أشار ابن حجر هناك إلى رأي ابن جبّان» لكنه 
لم ينقل عنه شيئاء ثم نقل هنا بعض كلامه لمناسبته لبحث «العزيزاء 
حيث نص على عدم وجود رواية اثنين عن اثنين» وابن حجر بنى تعريفه 
له على هذه الاثنينية» فاتضح مما تقذم وجود إشكال في النقل عن ابن 
جبّان هنا. 

وبين ابن حجر أن كلام ابن جِبّان في نفي وجود رواية اثنين عن 
اثنين إن أراد بها أن توجد في جميع طبقات الإسناد لا تنقص ولا تزيد 
فهذا ملم بعدم وجوده» وأما وجودها في طبقة ثم تزيد في بعض 
الطبقات فهذا موجود بكثرة في السنّة النبوية. 

وإذا نظرنا إلى المثال الذي مَثّل به ابن حجر للعزيز وهو حديث 


.)۳٤ (ص‎ )١( 
۔)٦١ (ص‎ 0 


الْعريز مم9 
هم 5 م ١‏ 
® 
أنس» وأبي هريرة » فإنه قد روآه عن أنس اثنانء» فانفصل هنا حديث أنس 
عن حديث أبى هريرة» فيكون حديث أنس وحذه عزيزاء لأنه رواه عنه 
اثنان» وهما: قتادة» وعبدالعزيز بن صَهَيّب» ولو أخذنا حديث قتادة 
وحدّه فهو أيضا عنه عزيزء لأنه رواه عنه اثتان» والمَنْن أيضا يكون عزيزا 
لأنه رواه عن النبي َي اثنان» فهذه هي العِرَّة التي يريدها ابن حجر 
وهي غير الاثنينية التي نفاها ابن جِّان. 


وفي ختام الكلام على مصطلح «المشهور»» ومصطلح العزيز»» 
أشير إلى قضيّة تتردّد كثيرا على ألسنة المتحدّثين عن الاصطلاحات في 
أي فنء وهي قضيّة تطوّر المصطلحات» فهي حاضرة هناء فعرفنا من 
كلام ابن حجر على «المشهور» و«العزيزا. أن «المشهور) يشترط فيه أن 
يرويه ثلاثة فأكثرء ولا يقل في جميع طبقاته عن ثلاثة» وأن «العزيز» 
يشترط فيه أن يكون في بعض طبقاته اثنان» ولا يقل في إحدى طبقاته عن 
اثنين» ولا تضر الرّيادة عليهما في بعض الطبقات» فهما حسب تحريره 
قسمان كل واحد منهما منفصل عن الآخر. 

وأما قبل ابن حجرء فمن أوائل الأئمّة الذين تقل عنهم تعريف 
لمصطلح «المشهور» و«العزيز» الحافظ أبو عبد الله ابن مَنْدّهِ (۳۹۵ ه)ء 
وقد عرفهما بالشُهرة والعِرَّة النّسبيَّةَ وهي التي تكون عن أحد رواة 
الحديث المعروفين بغض النّظر عن حال الحديث قبله» وهذا نص كلامه 
كما نقله عنه ابن الصلاح: «حديث الرُهري وقتادة وأشباههما من الأئمّة 
ممن يجمع حديثهم. إذا الْمَرد الرجل عنهم بالحديث يُسمّى غريباء فإذا 
روى عنهم رجلان وثلاثة واشتركوا في حديث يُسمّى عزيزاء فإذا روى 
الجماعة عنه حديثا سُمّى مشهورا'. 


() «مقدمة ابن الصلاح» (0175. 





واستخدام الماد لمصطلح «المشهور» هو بمعنى ما ذكره ابن مَنْدَى 
فأكثر ما يرد في كلامهم المشهور بمعنى أنه اشْتَّهّر عن أحد رواته» وقد 
يكون الحديث قبل هذا الرّاوي غريبا. 

وممن أوضح «المشهور» ومثّل له من أئمة الحديث: الحاكه”", 
فقد عقد فصلا للمشهور وضرب أمثلة كثيرة لهء جلها مما اشتُّهر عن أحد 
رواته» فَمَئّل بحديث: «إنما الأعمال بالتيات»» وهذا الحديث فى أكثر 
طبقاته يرويه شخص واحدء وإنما اشتّهر في الطّبقة الخامسة بعد يحيى بن 
سعيدء فهو إذن مشهور عن يحيى بن سعيد. 

ومَثّل كذلك بحديث: (إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من 
صدور الرجال»'”": وهذا الحديث لم يروه إلا عبد الله بن عمرو بن 
العاصء ورواه عنه اثنان: غروة بن الزبيرء والحكم بن عثمان» ويرويه 
عن شُروة جماعة من أبنائه وغيرهم؛ فمن أبنائه: هشام» ويحيى» ومن 
غيرهم: أبو سلمة بن عبدالرحمن» وعبدالرحمن بن الأسودء وهو 
المشهور بايتيم عُروة»» وعن هشام بن عُروة اشتهر جداء فقيل: إنه رواه 
عنه أربعمائة شخص. 

والمقصود أن صنيع ابن حجر من النّاحية الاصطلاحية لا مُبَار 
عليه» لأننا إذا عَدَدْنَا المشهور عن شخص واحد مشهوراء فلأن نعده 
مشهورا إذا توافرت الشّهرة في جميع الطّبقات من باب أولى» ولكن من 
ناحية الاستعمال فأكثر استعمالهم للمشهور لا يريدون به الشهرة المطلقة 
التي أرادها ابن حجرء والتي ينفصل بها المشهور عن العزيز والغريب. 
)١(‏ «معرفة علره الحديث» .)٠١١(‏ 


(؟) أخرجه البخاري .)١(‏ ومسلم (۱۹۰۷) عن عمر. 
)۳( أخرجه البخاري 1م 5 ومسلم (WY)‏ عن عبد الله بن عمرو. 


والإشكال يأتي من جهة الخلط بين مصطلح أهل عصر ومصطلح 
أهل عصر آخرء أو مصطلح إمام وإمام آخرء فقد رأيتٌ بعض المشايخ 
المعاصرين - ممّن آلف في المصطلح ‏ وقع في هذا هناء فعرف 
المشهور بتعريف ابن حجرء ثم مثّل له بأمثلة مما ذكر الحاكمء والمثال 
حينئذ لا ينطبق على التُعريف. و تخلّصٌ من تَبِعَة ذلك بترك المثال دون 
شرح. 

وأما مصطلح «عزيز» فلا يكاد يُوجد في كلامهم» وقد اجتهدت في 
البحث عن استعمالهم له بهذا المعنى الذي ذكره ابن مَنْدَم وهو أن يراد 
بالعرَّة عدد معين من الرُواة اثنان أو ثلاثة يروونه عن راو معين» فلم أقف 
على شيء من ذلك أبداء سوى كلام للبزار محتمل» قال البزار في حديث 
رواه عن الحسن البصري: أشعث بن عبد الملك» وأبو خرّة واصل بن 
عبد الرحمن: «حديث عزيز عن الحسن» ما رواه إلا أشعث. وأبو خحرّة: 
لا أعلم رواه غيرهماء فجمعتهما في موضع لذلك»'. 

ونحوه لابن عَدِي في كلام له أخرجه من طريق الحسن بن صالح› 
عن شعبة» عن قتادة» عن الحسن؛ عن سَمُرة: «وهذا حديث عزيز عن 
شعبة» وكان يقال: إنه تفرّد به أبو الوليده عن شّعبة» وهذا الحسن بن 
صالح قد رواه أيضا»" , 

والذي يظهر أنهما لم يريدا خصوص الاثنين؛ وإنما أرادا قِلَّة 
الطرق؛ فقد أكثر التقّاد - ومنهم البزارء وابن عَدِي ‏ من استخدام «العِرَّةا 

بمعنى التُدْرّة والقِلّةَه فهذا عندهم موجود بكثرة» يقولون: «حديث عزيز' 
وإن كان الحديث ليس له إلا طريق واحدء ويقولون: «هذا الإسناد أَعَدٌ 


,)78569 -7564( «مسند البرّار»‎ )١( 
.185 :۳ (؟) «الكامل:‎ 
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مَخُرّجاف وافلان يَعِرّ حديثه)» أي : يندر أن يروى شيء من طريقه» 


وكذلك «فلان عزيز الحديث» أو: «أعز حديئا». 


قال البزار في حديث أخرجه من طريق سِمَّاك بن حَرّب» عن 
الحسن» عن عمران بن خصّين: «وهذا الحديث قد روي عن عمران من 
غير وجهء فذكرنا هذا الحديث من هذا الطريق عن عمرانء لأنه كان أَعَرّ 
مَخَرّجا يروى في ذلك عن عِمران» ولا نعلم روى هذا الحديث عن 
سِمّاك إلا حفص بن عِمرانء وهو رجل من أهل الكوفة» ولا نعلم رواه 
عن حفص إلا إسماعيل بن أَبَانَء وهو رجل يتشيع» وقد روى عنه أهل 
العلم واحتملوا جديثه» ولا نعلم روى سِمَاكء عن الحسن» عن عمران» 


إلا حديثين هذا أحدهماء وهو غريب » والآخر مشهور 7 


فابن مَنْدّه نقل عن أهل الحديث ما يمكن أن يُطَلّق عليه العِرَّة 
النَسْبيّة ثم جاء ابن حجر فنقلها إلى العِرَّة المطلقة التي تنفصل عن 
الشّهرة والعّرّابة» ولا شك أن العِرَّة التي شرحها ابن مَنْدَه رغم أنها غير 
موجودة في استعمال النُقّاد أسهل في التّطبيق» وأما العِرَّة المطلقة التي 
حررها ابن حجر فَعَسِرَة التطبيق جداء وفي كلام الشّخاوي ما يدل على 
أن شيخه لم ي يُسبق إليها”"2: وكأن ابن حجر قاسها على الشّهرة والغَرَابَةء 
فكما أن المشهور والغريب يكون كل منهما مطلقا ونسبيا فكذلك العزيز. 


)١(‏ «مسند البزّاره (311). وانظر: "العلل ومعرفة الرجال» لأحمد (١٤٤٤)ء‏ و«سنن النّسائي» 
(2878). وامسند البزار) (۳°1› ۲۳° ۳104 1°41(« (oTEr‏ وامُسْتخرج أبي 
عوانةا (890). و«الكامل» 0۲١ :5 64458 ٤۳۳ :١‏ و«المعجم الأأوسط» .)0۸۳١(‏ 
و#المعجم الصغيرة .)5١1(‏ واعلل الدّارقُطني) 9: ۱۹١‏ و«المُستَدرِك» (249 ۳۷۲ 
.)٤‏ واسؤالات السْجزي للحاكم» (**, ٤١‏ 24)., و«جلية الأولياء» :۸٠٠٠١ :١‏ 
۳ وا عرف الضحابة» لأبي لُعيم (5169). واتاریخ بغداد» 77 77١ء‏ وغيرها كثير. 


(۲) تج المغلنا ۳: ۳۸۸ 
0-2 


اس حر 

لكنّ المثال الذي ذكره للهِرَّة المطلقة ثم شرحه نادرٌ الوجودء 
وتكون العِزَّة المطلقة موجودة بكثرة إذا نظرنا فيها إلى طبقة الصَّحابِي 
فقط» كما قال العلائي في الحديث السابق: «نحن الآخرون السابقون يوم 
القيامة»: «عزيز عن النبي يلوه رواه عنه أبو هريرة» وحذيفة بن اليَّمَانء 
مشهور عن أبي هريرة» رواه عنه جماعة من أصحابه)7'. 

ومما يذكر هنا أن مصطلح «العزيز» سواءٌ كان مطلقا أو نسبيا بعد 
وجوده بالمعنى الذي ذكره ابن منده ظل حبيس كتب علوم الحديث» فلم 
يداول في الكلام على الأحاديث عند المتأخرين. وابن حجر نفسه قليل 
الاستعمال له جداء وأما في وقتنا فَأَرَجَحُ أنه لا يستخدم أبداء 
والمستخدم هو بمعنى التُذْرة والقِلَّ وقد يكون طريقا واحدا". 


بناء على ما تقدّمء فالذي يعتني به طالب العلم في هذا الباب 
مصطلحان» مصطلح «المشهور»» وتكون الشّهرة مطلقة إذا ابتدأت من 
طبقة الصحابةء أو نسبية عن أحد الرُواة وهو الأكثر في الاستعمال» كما 
سبق شرح هذا ومصطلح «الغَرَابة» وهي كذلك تكون مطلقة ونسبية 
كما سيأتي هذا في كلام ابن حجر”“). 
ولا يُشكل على هذا ما يكون بين الشّهرة والعُرّابة - وهو ما يرويه 
اثنان على قول ابن حجرء أو ما يرويه اثنان أو ثلاثة على قول غيره - أن 
لا يكون له اسم يختصٌ بهء فاهتمام التّنّاد كان بالغَرّابة والتفرد خشية 
الغلط كما سيأتي , وبما كثر رواته حتى وصل إلى حََدَ الشّهرة عن 


(0) «تدريب الراوي» ؟: VY‏ 

(۲) ينظر مثلا: «تهذيب الكمال» ۳: ۳۸ 556ل ل9: ۳۹۱ 8خ الى 

(۳) (ص ۸۱) وما بعدها. 

() (ص 98) وما بعدها. 

() كما سيأتي في الكلام على مبحث الشاذ ومبحث المنکر (ص۲۲۷-۲۰۹). 





راویه» وما بينهما لكثرته لا يحتاج إلى اسم خاص به» ومن سماه بما 
ذكره ابن مَنْدَهِ ثم مَنْ جاء بعده فلا بأس بذلك» فالمسألة اصطلاح. 

ثم هو في الحكم ملحق بما اشتْهر» إذ الإشكال في التفرد» فإذا 
زال صار الحكم عند الثقّاد واحداء وهذا معنى قول أبي زرعة في كلام 
له على راو لَّقِيّه: «كتبت عنه الغرائب وتركت المشاهير)"'': فجعل 
القسمة ثنائية» والله أعلم. 


عاد ا وه 
يج IT‏ بيج 





.۱۸۲ 137 "غلل ابن أبي حاتم؟‎ )١( 


92 (والرابع : الغريب› وهو ما یتفر د بروايته شخص واحد» في أي 


> 


موضع وقع التفرّد به من السّنده على ما سَيْقَسّم إليه: الغريب 
المنظلق: والغريب النَسْبِيُ). 


7 
ج إشتررع #©# ا 

ذكر ابنُ حجر هنا القسم الثالث من أقسام خبر الآحاد وهو 

«الغريب». وهو القسم الرابع من القسمة الرباعية بضم المُتّواتِر إليهاء 
وعَرّف الغريب بأنه ما يتفرّد به شخص واحد» وأشار إلى انقسامه إلى 
غريب مطلق» وغريب نسبي» ثم فصل ابن حجر بين تعريفه للغريب وبين 
تفصيل الكلام فيه بقضيّة تتعلّق بالأقسام السابقة كلها: المُتّواتِر» والآحاد 
بأقسامه الثلاثة» وهي حكم هذه الأقسام من حيث القبول والرد» وقضيّة 
أخرى تتعلّق بخبر الآحاد خاصّةء وهي إفادته للعلم أو الظنء ويظهر لي 
أنه لو فَرَعْ من الكلام في الغريب ثم ذكر هاتين القضيِّتينَ لكان أجودء 
وعلى هذا فالكلام في الغريب في المقطع يكون بعد الفراغ من هاتين 








42 (وكلها ‏ أي: الأقسام الأربعة المذكورة سوى الأول وهو 
المتَواتِر ‏ آحاد» ويُقال لكل منها: خبرٌ واحدء وخبر الواحد فى 
اللغة: ما يرويبه شخص واحد» وفي الاصطلاح: ما لم بجع 
شروط المتواتر. 

وفيها ‏ أي: في الآحاد ‏ المقبولء وهو ما يجب العمل به عند 
الجمهور. وفيها المردودء وهو الذي لم يترجّح صِدّْق المخير بهء 
لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواته دون الأول 
وهو المَتَواتِر» فكله مقبول لإفادته القطع بصدق متخبره» بخلاف 
غيره من أخبار الآحاد. لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها لأنها 
إما أن يُوجد فيها أصل صفة القّبول» وهو ثبوت صِدّق الناقل» أو 
صل صقة الردء وهو ثبوت كَذِب الناقل › أو لا. 

فالأول: يَّغلب على الظن ثبوت صِدق الخبر لتُبوت صِدُق 
ناقله. فيو خذ له. 

والثانى: غلب على الظن كَذِبٍ الخبر لثبوت كَذِب ناقله 
فيُطرح. 

















والثالث: إن وُجدت قرينة تُلْحِقه بأحد القسمين التحق, وإلا 
َو ن العمل به صار كالمردودء لا لثبوت 
صفة الردّء بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القّبول» والله أعلم). 





75 
۾ تررح ۾ — 

ذكر ابن حجر أن المتواتِر مقبول كله» وأما خبر الآحاد ‏ وهو في 
اللغة: ما رواه شخص واحد» وفي الاصطلاح: ما لم يبلغ حد النّوائرء 
وسمي الجميع خبر آحاد وإن كان يرويه ثلاثة أو أكثر؛ لأن حُكمّه حكم 
الخبر الذي يرويه الواحد ‏ فينقسم إلى مقبول ومردود. فالمقبول ما ثبت 
صدق الناقل فيه أو في اقل الأحوال ترجح صدق الناقل فيهء والمردود ما 
ثبت كذب الناقل فيه. أو في أقل الأحوال ترجح عدم صدق الناقل فيه. 

والكذب هنا بمعناه اللغوي الأوسع» وهو عدم مطابقة الخبر 
للواقع» فيشمل العَمْد والخطأ. 

وأشار ابن حجر إلى نوع ثالث ليس من المقبول لا جزما ولا 
ترجيحاء ولا من المردود لا جزما ولا ترجيحاء وهو نادر في 
الأحاديث» وهو ما تتكافأ فيه الأدلة عند الناظرء فلا يُرَجْح القبول ولا 
يرجح الرده فإن وجدت فيه قريئة تُلحِقّه بأحد القسمين التحق. 0 
فسبيله التّوقف فيهء فإذا تَوْقّف فيه فالحكم فيه آنه مُلحَق بالمردودء لا 
لأن صفة الرد موجودة فيه بل لأن صفة القّبول غير موجودة» فكآن ابن 
حجر يقول: يُقبل ما ثبت صدق الناقل فيه أو ترجح ذلك» وما عداه فهو 


مردود. 











واشتراط ابن حجر للقبول أن توجد صفة القبول في الحديث فلا 
يكفي عدم وجود صفة الردٌ - يتمشّى مع الأصل الكبير لنقد المرويات. 
وهو أنها مسبوقة بالعدم» فنحتاج إلى إثبات وجودهاء فإذا لم يثبت فهذا 
القدر كاف في الردّء وتطبيقات هذا الأصل وما تفرّع منه كثيرة جدا. 

وقوله: (عند الجمهور) راجع لقّبول خبر الآحاد في الجملة» وذكر 
«الجمهور» يشير إلى الخلاف في قبول خبر الواحد» فبعض الطوائف لا 
تَقَبّل خبر الآحادء أو تستثنى قبوله فى العقائدء وسيأتى لهذا زيادة بيان 
في كلام ابن حجر على إفادة خبر الحاو" وسيأتي هناك أن مسألة 
العمل بخبر الواحد بِرّمّتها قضيّة أصولية ليست من مباحث علوم الحديث. 

وفي قول ابن حجر: (وفيها ‏ أي: الآحاد ‏ المقبولء وهو ما يجب 
العمل به عند الجمهور) ما يحسن التَّنبيه عليه» وهو أنه سيأتي تقسيم 
المقبول من خبر الآحاد إلى صحيح وحسن» ثم الضّحيح ينقسم إلى 
صحيح لذاتّه وصحيح لعّيره» والحسن ينقسم إلى حسن لذاتِه وحسن 
لعُيره» لكن الحسن لغّيره وإن أدرج في أنواع المقبول فلا يجب العمل 
به» وسيأتي توضيح هذا في مکانه"» فإطلاق ابن حجر هنا وجوب 
القبول للأقسام كلها فيه توسّع. 


ونع عار ماح 


بذ ام ار 


)١(‏ (ص 4۳) وما بعدف. 
(؟) (ص )٤۹۲‏ وما بعدها. 


2 (وقد يقع فيها ‏ أي: في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور 
وعزيز وغريب - ما يُفيد العلم الثظري بالقرائن» على المختارء 
خلافا لمن أَبَى ذلك» والخلاف في التّحقيق لفظيء لأن من جَوّز 
إطلاق العلم قيّده بكونه نظرياء وهو الحاصل عن الاستدلال. ومن 
أَبَى الإطلاق حص لفظ العلم بالمتواتِرء وما عداه عنده كله ظنيء 


لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما خلا عنها. 

والخبر المتحتفت بالقرائن أنواع: 

منها: ما أخرجه الشيخان في «صحيحيهما» مما لم يبلغ خد 
المُتَواتِرء فإنه احتقّت به قرائن. منها: جلالتهما في هذا الشَّأنء 
وتقدّمهما في تمييز الصّحيح على غيرهماء وتلقي العلماء كتابَيّهما 
بالقّبولء وهذا التَلقّي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرّد كثرة 
الطرّق القاصرة عن التَّوائَرء إلا أن هذا مُخُتَص بما لم ينقده أحد 
من الحُفَّاظ مما في الكتابين» وبما لم يقع التَّجَادْبٍ بين مَذْلْوْلَيه مما 
وقع في الكتابين حيث لا ترجيح» لاستحالة أن يفيد المتناقضان 
العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر. وما عدا ذلك 
فالإجماع حاصلٌ على تسليم صِحّته. 































فإن قيل: إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صِحّته = 
منعناه» وسّنّد المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح 
ولو لم بُخرجه الشيِخَانء فلم ببق للصّحيحين في هذا مَزِيّة 
والإجماع حاصل على أن لهما مَرِيّةَ فيما يرجع إلى نفس الضّححة. 

وممن صرح بإفادة ما رجه الشيخان العلم التَطريّ: الأستاذ 
أبو إسحاق الإسْفَرَاييني» ومن أئمّة الحديث أبو عبدالله الحميدي» 
وأبو الفضل ابن طاهرء. وغيرهماء ويجتمل أن يقال: المَزِيّة 
المذكورة كون أحاديثهما أصحٌ الصّحيح. 

ومنها: المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف 
الرّواة والعِلّلء وممن صرّح بإفادته العلم الأستاذ أبو منصور 
البغدادي» والأستاذ أبو بكر بن فُوْرَكء وغيرهما. 

ومنها: المُسَلْسَل بالأئمّة الحُفَّاظ المتقنين» حيث لا يكون 
غريباء كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل ‏ مثلا -» ويشاركه فيه 
غيره عن الشافعى» ويشاركه فيه غيره عن مالك بن انس فإنه يُفيد 
اليل عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواتهء وأن فيهم من 
الصفات اللائقة الموجبة للقّبول ما يقوم مقام العدد الكثير من 
غيرهمء ولا يَتَشْكّك مَنْ له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار النّاس أن 
مالكا مثلا لو شافهه بخبر أنه صادق فيه» فإذا انضاف إليه مَنْ هو 
فى تلك الدّرجة ازداد قرّة» وبَعٌد عما يُخْشَى عليه من السّهو. 
وهذه الأنواع التي ذكرناها لا بحصل العلم بصدق الخبر منها إلا 
للعالم بالحديث» المُتَبَحُر فيه العارف بأحوال الرّواة» المطلِع على 
الهلّل؛ وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره عن 
الأوصاف المذكورة لا ينفي حصول العلم للمَتَبْحُر المذكورء والله أعلم. 


ومُحَصّل الأنواع الثلاثة التي ذكرناها: أن الأول يختص 


بالصّحيحين» والثانى بما له طرق متعددة. والثالث بما رواه الأكمّق 
ويمكن اجتماع الثلاثة فى حديث واحدء فلا يَبعد حينئذ القطع 
بصدقهء والله أعلم). 





م 
5 م 
لجخ وصرع © ل 
قضيّة إفادة خبر الآحاد لا ارتباط لها أيضا بعلوم الحديث» وذكرها 
من باب الاستطراد» فالمحدث يقوم بدراسة الإسناد» ونصحيح الحديث 
وتضعيفه» وما يتعلق بهذاء وأما إفادة حبر الآحاد فتتعلّق بأصول الفقه» 
لهذا فابن حجر ينقل رأي أبي منصور البغدادي» وابن فُوْرَكَ وأبي 
إسحاق الإِسْفْرَابينيء وهم من الأصوليين المتكلمين» يبحثون هذه المسألة 
فی كتب أصول الفقه”2: كما يبحثونها فى كتب العقائد 
وفى هذه المسألة ثلاثة أقوال» ذكر ابن حجر مضمونها: 
الأول: قول ابن حزم الظاهري - ويقال إنه رواية عن أحمد -: خبر 
الواحد العدل عن مثله يُفيد العلم» ومعنى إفادة العلم: «كل خبر رواه 
الثّقة عن الثّقة مُسئّدا إلى رسول الله لله فى الدّيانة فإنه جق قد قاله لا 
كما هوء وأنه يوجب العلم ونقطع بصحته»"» ونصر هذا الرأي ابن 
المَيّء وأطال البحث فيه في كتابه «الصواعق المرسلة»”". 
)١(‏ انظر: «الإحكام؛» للآمدي؟: ۳۱. 


(؟) «الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم١: .١1١9‏ 
(۳) «الصواعق المرسلة» ۳: ۷۹۵ وامختصره» (819). 





الثاني: قول جمهور المتكلمين» وهو أن خبر الواحد وإن کرت 
ظُرُقه يُفيد الطّنَّء ومعنى إفادة الظّنَ أننا نصدق به ولكن مع احتمال أن لا 
يكون صدقاء أو أن يكون فيه خطأ. ونصره من المحدثين النووي فى 
كتابيه «الإرشاد» و«الّقريب»'» ونسبه إلى المحققين» وفي هذه النّسبّة 
نظر. 


الثالث: خبر الواحد فى أصله يُفيد الظَّنَّء ولكن قد تحتفت به قرائن 
ترفعه إلى إفادة العلم اليقيني» وهذا اختيار ابن حجرء وهو أيضا اختيار 
جماعة ممن بحث هذه المسألة كابن الصلاح"» وابن تيمية”", 
وغيرهماء وقد سمى ابن حجر جماعة منهم» وذكر ابن حجر ثلاث 
قرائن : 

الأولى: إخراج الشيخين للحديث» فأحاديث البخاري ومسلم 
مقطوع بصختها إلى النبي يك واستئتوًا من ذلك أحاديث في الصّحيحين 
انتقدها الأئمّةء كما فعل الدّارقطني في كتابه «التَتبّعاء وأبو الفضل بن 
الشهيد في كتابه «علل الأحاديث في صحيح مسلم»» وهذا معئاه اننا لا 
نقطع بهاء وليس معناه أنها ليست صحيحة» فمع ترجيح صِحّتها إلا أن 
كلام الآخرين فيها يكون قد أثر في مسألة إفادتها اليقين. 

وزاد ابن حجر مما يستثنى: وجود حديثين في الكتابين يقع 
التّجادْب بين مدلوليهماء فلا يمكن القطع بأن كلا منهما صحيح» وهذا 
يندرج في الذي قبلهء لأن ما هذا شأنه يدخل فيما انتّقِد عليهماء أو 
يكون من خرّجهما قصد بيان ما في أحدهما من الخطأ. 
)١(‏ «التقريب والتيسيرة (۲۸). 


(؟) «مقدمة ابن الصلاج؛ (588). 
: 3 
)( «مجموع القتاوی) ۱۸ : .5١‏ 


مثال ذلك: كون النبي ب صلى صلاة الكسوف ركعتين في كل 
ركعة رکوعان ٠‏ وكسوف اسمس حدث يوم مات إبراهيم ابن النبي بي 
كما في «الصحيحين» ٠"‏ وورد كذلك في أصحيح مسل أن الي قل 
صلى في كل ركعة ثلاثا" ٠‏ وفي بعض الرّوايات صلى أربعا“» وفي 
بعض هذه الرّوايات أن هذا كان يوم مات إبراهيم» فلا بد أن يكون 
لواب واحداء فهذا من الأخبار التي يقع فيها التّجاذبء واستثناها ابن 
حجر من الأحاديث التي تفيد القطع في «الصّحيحين»» وما زاد على 
ركوعين في كل ركعة مما اتيد على مسلم. 

الثانية: كثرة طرق الحديث» وسلامته من الشذوذ والعلّل» وضعف 
الرجال. 

الثالثة: رواية أئمة حُفَّاظْ مشهورين للحديث» كأحمدء والشافعيء 
ومالك» وتسلسل إسناده بهؤلاء وأمثالهم. 1 

وفي نظري - والله أعلم ‏ أن هاتين القرينتين تعودان إلى القرينة 
الأولىء لأنه يمكن أن يقال: إنه ما من حديث تعددّت طُرُقُ وسلم من 
ضعف الرٌواة» ومن الشذوذ والعِلّلء إلا وهو موجود في «الصَّحيحين»» 
أو أحدهماء فهذه القرينة دخلت في الأولى» وكذلك القرينة الثالثة تدخل 
في الأولىء ولهذا اقتصر كثير من الأئمّة في كلامهم على إفادة خبر 
الواحد اليقين بما هو في «صحيحي البخاري ومسلم» إلا ما استثني 


)405( عن عائشة» والبخاري (١٤۷)ء ومسلم‎ )401١( ومسلم‎ :)٠١41( أخرجه البخاري‎ )١( 
ومسلم (407. 407) عن ابن عباس»‎ .)۱٠۴١( عن أسماء بنت أبي بكرء والبخاري‎ 
عن عبد الله بن عمروء ومسلم (404) عن جابر.‎ )91١( ومسلم‎ )٠١51( والبخاري‎ 

(؟) أخرجه البخاري (47 42٠١‏ ومسلم )4٠١(‏ عن المغيرة بن شعبة. 

6 أخرجه مسلم (2)401 عن عاتشة. و(04١5).‏ عن جابر. 

(5:) أخرجه مسلم (408) عن علي. و(۹۰۸. 404) عن ابن عباس. 





وإطلاق القول بأن خبر الواحد عن مثله يفيد العلم أضعف الأقوال 
الثلاثة» فيلحظ أن أخبار الآحاد تأتى ويكون رواتها ثقات ويتكشف بعد 
البحث أن أحد هؤلاء اتقات قد غلطء ولهذا نرى الأئمّة ينقّبون عن 
أحاديث الرُواة وإن كانوا ثقات خوفا من غلطهم. بل الرُواة التّقَاتَ 
يتراجعون عن بعض رواياتهم إذا تبين لهم خطؤها. 


وقد طبق ابن حزم في كتبه القول بإفادة خبر الواحد للعلمء ولا 
سيّما في «المُحلى»ء لكنه وقع في شيء أبعد به جدا عن منهج أئمة 
الحديث فى التّقدء فلا سبيل عنده إلى تغليط الرُواة الكَقّات» فهو ينظر فى 
رواة کل حديث فإن كانوا ثقات وإسناده متّصل قَبِلَهُ مطلقاء مما أذّى به 
إلى نسف علل المحدثين كلهاء بل والتشنيع عليهم» فمثلا: إذا صح 
الإسناد عنده برفع الحديث إلى النبي بيه - وخبر الواحد عنده يقيد العلم - 
فإنه يقبل الحديث» والمحدّثون يقولون في هذا الحديث: القرائن دلت 
على أن هذا الثّقة أخطأ فيهء وأن الحديث ليس مرفوعاء ولا يّلتفِت ابن 
حزم إلى هذاء وكذلك زيادات الثقّات في المتون يقبلها وإن كانت عند 
المحدثين ضعيفة معلّلة» ما لم تكن الرّيادة متضمنة لنقص في المعنى فإنه 
يدعهاء وعد ابن حزم مَنْ لم يأخذ بقوله متناقضا. 

فهذا القول ‏ وإن كان قد قواه جماعة ‏ لكنه على إطلاقه فيه خلل 
كبيرء ويؤدي الالتزام به إلى ما أذَّى إليه صنيع ابن حزم. 


وفى المقابل فقول مَنْ قال: أحاديث الآحاد كلها تفيد الظن. فقوله 
ضعيف مرجوح» لأن المحدث المتَبَحَرَء مع خبرته في البحث في 
الأحاديث وجمع الطرّق وصفات الرُواة وتراجمهم. يصل في كثير من 
الأحاديث إلى القطع الذي لا يخامره شك أن هذا الحديث صحيح. 
وهذا هو إفادة العلم: وهو العلم النُظري الناشئ عن النّظر والاستدلال. 


وحينئذ» فالرّاجح الذي تؤيده الأدلة هو القول الوسط الذي اختاره 
ابن حجرء وابن تيمية» وغيرهماء وهو أن خبر الآحاد يُفيد الظنّ في 
أصلهء ولكن حف به قرائن ن تجعله يفيد العلم وهذا ما يسميه بعض 
الأئمّة: التواثّر الخاص» وقد مر بنا ذكره في مبحث «الْمُتَواتر)!" 

والخلاف في هذه القضيّة عند أهل السنة لا ثمرة له كبيرة» لاثّفاقهم 
على مودّىّ واحد: خبر الواحد وإن أفاد الظن يجب العمل به فى 
الأحكامء ويجب الأخذ به في العقائدء وإنما الخلاف مع المتكلّمين 
الذين يقولون: خبرٌ الواحدٍ يُفيد الظنّ» وإذا أفاد الظَنّ فلا يُوْحَذْ به فى 
العقائد» فالعقائد يلزم فيها الجزم» ونحو هذا الكلام الذي لا أساس ل 
ولهذا نصر النووي”"' كلام المتكلّمين في أن خبرٌ الواحدٍ يُفيد الطّنَ» 
ولكنه رجح الأخذ به في العقائدء لأننا كُلّفنا العمل بغلبة الظن سواء فى 
الأحكام أو العقائد. 


.)060 (ص‎ )١( 
T1: شرح صحيح مسلم'‎ (20 


© (ثم الغَرّابة إما أن تكون في أصل السّندء أي: في الموضع 
الذي يدور الإسناد عليه ويرجع ولو تعدّدت الظّرّق إليه» وهو طرفه 
الذي فيه الصّحابيء أو لا يكون كذلك» بأن يكون التفرّد في 
أثنائه» كأن يرويه عن الصّحابي أكثر من واحدء ثم يتفرّد بروايته عن 
واحد منهم شخص واحد. 

فالأول: القَرّد المُطلَىُّ. كحديث «النهي عن بيع الوّلاء وعن 
هبيه تفرد به عبدالله بن دينارء عن ابن عمرء وقد تفرد به راو عن 
ذلك المتفرّد. كحديث 'شُعَب الإيمان»» تفرّد به أبو صالح. عن 
أبي هريرة» وتفرّد به عبدالله بن دينار» عن أبي صالح» وقد يستمرٌ 
التفرّد في جميع رواته أو أكثرهمء وفي «مسند البزار». و«المعجم 
الأوسط» للطبراني» أمثلة كثيرة لذلك. 

والثاني: الفَرّد النّسْبِىُء سمي نِسْبِيا لكون التفرّد فيه حصل 
بالنّسبّة إلى شخص مُعَيّنِه وإن كان الحديث في نفسه مشهورا). 





ب رع © ل 


يُْفَصّل ابن حجر هنا الكلام على القسم الثالث من أقسام خبر 





اک اد م ان 

ج هكد 
الآحاد وهو االغريب»» وقد سبق له أن عرفه بأنه ما يتفرّد به شخص 
واحد. وأنه ينقسم قسمين» غریب مُظلق وغريب سبي » وهنا تحدذث 
عن معنى كل منهماء فالغريب المطلق هو الذي تكون الغرابة فيه في أصل 
سنده» وهو طرفه الذي فيه الصّحابيء أي: تبتدئ الغَرَابة فيه من عند 
الصحابی› وقد يكون التفرّد فى طبقة واحدة فقطء وقد يستمرٌ فى طبقتين 
أو أكثر. 

فمعنى الإطلاق أن لا يكون للحديث إلا مخرج واحد» فلا يرد إلينا 
عن النبي بي إلا من طريقٍ واحدء وقد يكون هذا الريق الواحد هو 
الصحابي» ويرويه عن الصَّحابِي اثنان أو أكثرء وقد يكون الطّريق الواحد 
هو التَايعَى يتفرد به عن الصَّحَابِى» ویر ويه عله اثنان أو أكثر» وهكذا تقال 
في تابع التّابعي» فهذا هو الغريب المطلق» وسمي مطلقا لأننا نستطيع أن 
نطلق فنقول: لم يروه إلا فلان» أو تفرّد به فلان. 

ومثل له ابن حجر بحديث : «النهى عن بيع الوّلاء وعن هبه" 
فهذا الحديث يرويه عن النبي ية عبدالله بن عمرء ويرويه عن ابن عمر 
عبدالله بن دينار» وعن ابن دينار اشتّهر هذا الحديث» حتى قال مسلم: 
«الئّاس فى هذا الحديث عيال على عبد الله بن دينار»"» ولما حدّث 
عبدالله بن دينار شعبة بن الحَبَاحٍ بهذا الحديث طلب منه شعبة أن يحلف 
له أنه سمعه من عبدالله بن عمر يرفعه إلى النبي ياء وعبدالله بن دينار 
الثقة الإمام قبل من شعبة طلبه ويحلف له“ فهذا الحديث وقع التفرّد 


(0) (ص ۸۷). 
زفق ااصحييح البخاري» زه 7ه و اصحيج مسلم' 2%( 
)۳( ااصحيح مسلما (1805). 

.٠۷١ :١ "الجرح والتّعديل؛‎ )٤( 





كما مَل ابن حجر بحديث: «الإيمان بضع وستون شعبة"" لِمَا 
استمرٌ فيه التفرّد بعد التَّابعي الرّاوي عن الصّحابي» فقد رواه أبو هريرةء 
ورواه عنه أبو صالح» وعن أبي صالح عبدالله بن دينارء فهذا وقع التفرّد 
فيه في ثلاث طبقات. 


ومن أمثلة الغريب المطلق كذلك: حديث: (إنما الأعمال 
بالّيات"" وقع التفرّد فيه في أربع طبقات» تفرّد به يحيى بن سعيد 
الأنصاري» عن محمد بن إبراهيم التبْمي» عن علقمة بن وقاص الليئي» 
عن عمر بن الخطاب» وعن يحيى بن سعيد الأنصاري اشنّهر جداء وهو 
أول حديث في «صحيح البخاري»» ومثله حديث: «كلمتان حبيبتان إلى 
الرحمن» خفيفتان على اللسانء ثقيلتان في الميزان. ..»» وهو آخر 
حديث في اصحيح البخاري»» تفرد به محمد بن فُضيل» عن عمَّارة بن 
القَعْقَاع» عن أبي زُرعة بن عمرو بن جُريرء عن أبي هريرة» وعن محمد 
اين فُضَيل رواه الاس وَاشْتَهّر. 


و«الغريب التْسْبِي» هو الحديث الذي يكون له أكثر من طريق» بأن 
يكون في أصله عزيزا أو مشهوراء ولكن في أثناء هذه الظرّق أو في واحد 
منها تقع الغَرّابة» فيكون التفرّد هنا والغَرَّابة بالنْسبّة لهذا الطّريق» ولهذا 
سماه ابنُ حجر: الغريب النَسْبِيء وهذا النوع من الغريب يضح بأمثلته» 
ولم يَذْكْر ابن حجر منها شيئاء اكتفاء بأمثلة الغريب المطلق» فهو مثله إلا 
أن الغَرّابة والتفرّد عن أحد رواته» ويقسمه العلماء قسمين: 

الأول: ما ابتدأت الغَرّابة فيه من عند الصّحابى» بحيث لا يرويه 
)١(‏ «صحيح البخاري» (9)) واصحیح مسلم' .)۴١(‏ 


.)55848( واصحيح مسلہا‎ (Yo) ااصحيح البخاري)‎ (r) 


اقام ارت 





عن الصحابي إلا شخص واحدء وقد يستمرٌ التفرّد بعد ذلك وقد ينقطع› 
ويرويه عن النبي يي غير هذا الصحابي» فلا يكون غريبا مطلقاء فوقع 
التفرّد فى رواية التّابعى عن أحد الصحابة» فيقال: غريب من حديث فلان 
الذي هو الصحابي 3 

ومَثّل الترمذي لهذا النوع بالحديث الماضي في المشهور: «المؤمن 
يأكل في مى واحد”'": فهذا الحديث رواه عن النبي بي عبدالله بن 
عمرء وأبو هريرة» وجابر بن عبدالله. وأبو موسى الأشعري. ورواه عن 
كل من ابن عمرء وأبي هريرة» وجابرء جماعة» وأما من حديث أبي 
موسى الأشعري فقد تفرد به عنه ابنه أبو بُرْدَة وعن أبي برد تفرّد به 
حفيده بريد بن عبدالله» وعن بريد تفرّد به أبو أسامة حمّاد بن أسامة. 
وعن أبي أسامة تفرد به أبو كريب محمد بن العلاءء فهذا الإسناد وقع 
التفرّد فيه في أربع طبقات» وهو في اصحيح مسلم»"» وقد ابتدأت 
العْرّابة فيه من الصّحابِي وهو أبو موسى الأشعريء وهو في أصله ليس 
بغريب لرواية جماعة من الصحابة له. 

ومن أمثلته كذلك: الحديث الماضي في «العزيز: «نحن الآخرون 
السابقون يوم القيامة»”"“» فهذا الحديث رواه عن النبي بيا أبو هريرة» 
وحذيفة بن اليّمَّان» ورواه عن أبي هريرة جماعة من أصحابهء وأما عن 
حذيفة فتفرّد به أبو مالك سعد بن طارق» عن ربعي بن جِرّاش» عن 
حذيفةء فيُقَال فيه : غريب من حديث حذيفة بن اليَمَان. 


القسم الثاني: أن لا تبتدئ الغْرَّابة من الضَّحابِي» فيرويه عن 


زفق لاصحيح مسلم» 1 





الصَّحابِي اثنان أو أكثر» ويقع التفرّد في الطرق المتأخرة» في تابع التابعي 
أو مَنّْ بعده» وهذا كي جذا لا لصي 


ومن أمثلته: حديث أنس: «في قصة زواج النبي بي بصفية»» فهذا 
الحديث مشهور عن أنس» رواه عنه: قتادة» وعبد العريز بن صَهَيّب 
وحُمّيد الطّلويلء واشئَهّر عن هؤلاء الثلاثة» ووقع التفرّد في رواية 
الزُهريء عن أنس» حيث انفرد به بكر بن وائل» عن الزُهري» وعن بكر 
انفرد به والده وائل بن داود» وعن وائل رواه سفيان بن عة ثم اشتهِر 
عن سفيان"" فيقال عن هذا الحديث: غريب من حديث الزُهري» ولا 
يقال: غريب من حديث أنس» لأنه رواه عن أنس جماعة. 


و«الشرابة النُسْبيّةه 7 تجمع الغريب 53 غيره من الأقسامء فقد يكون 
طبقة ا وقد يكوك في آل غريبا مطلقا يتفرّد به راو واحد» ثم 


يشتهر عنه )6 ثم تقع الغَرَابة عن واحد من الْرُواة عنة. 


4 8 . 
روى شعبة» عن واقد بن محمد بن زيد بن عبدالله بن عمرء عن 


أبيه» عن عبدالله بن عمر مرفوعا حديث: «أمرت أن أقاتل النّاس حتى 
زفق 


يشهدوا أن لا إله إلا اه“ وقد تفرد به شعبة عن واقد بهذا الإسنادء 


فغرابته هنا نِسَبيّة» لأنه فى أصله مشهور› رواه أيضا عمر بن الخطاب“ 


(1) الصحيح البخاري» (۳711. 1۳70« «FAT‏ 1511ل لكك coo‏ 0104« كلاف 
«(oFAY‏ وااصحيح مسلما (مكرر احديث 6 بعد حديث ٧)۷‏ وبعد حديث 
)© ولاسئن أبي داودا »)۳۷٤٤(‏ واسنر ن التُرمذي» (۱۰۹۵- .)٠١95‏ واسنن ¿ النسائي 
الكبرى" )1 «(T°‏ و سنن ابن ماجه) (۱۹۰۹). 

يق ااصحيح البخاري» (0( و لاصحيح مسلما (TY)‏ 

شرف ااصحيح البخاري» نويف ة واصحيح مسلم" )200 


0 4 م e‏ لام وام 
وابو هريره ل وأنس 0 ورواه عن شعبة اثنان: حرميّ بن عمارة» 


عبدالملك بن الصّبّاح فتفرّد به أبو عَسّان مالك بن عبد الواحد المِسْمّعي» 
فهو هنا غريب عن عبدالملك. 

وتقسيم الغريب قسمين: مطلق ويِسْبِيَ موجود معناه في كلام 
الأوّلين» فعند بيان الغَّرّابة والتفرّد في الحديث قد يُبَيّن الإمام نوعهاء 
وكذلك تكلم التّرمذي في «العِلّل الصّغير» على القسمين» وأفاض في 
الحديثٍ عنهماء وزادهما تقسيما بما لا مزيد عليهء وتصدى ابن رجب 
في «شرح علل الترمذي» لشرح هذه الأقسام وإيضاحها©. 

وحين تعرّض ابنُ الصلاح للكلام على الغريب فرق بين القسمين» 
فأطلق على الغريب الس : غرائب الشّيوخ التي تقع في أثناء الأسانيد“. 

وأما هذه النّسمية للقسمين: مُظُلّق ونِسْبي فلم أرها في كلام أحد 
قبل ابن حجرء ولا شك أنه أخذها من معناهماء وهذا المعنى قد تقدّم 
في الكلام على «المشهور» مثله. وأن أكثر وروده في كلام الماد يُرَاد 
به الشهرة التّسْبِيَّة عن أحد رواتهء وكذلك «العزيز» عند مَنْ عرَّقه ابتداء 
وهو ابن مَنْدَه لكنَّ ابن حجر لم يُقسّمهما كما فعل في «الغريب»» وهما 
مثله سواء بسواء. 


)۱( الصحيح البخاري» (555) واصحيح مسلم" )17( 
)5( ااصحيح البخاري» .(TAY)‏ 

(۳) «شرح علل الترمذي» 1:١‏ 557. 

(4) «مقدمة ابن الصلاح» .)۲۷١(‏ 

)0( (ص ۸۱)۔ 


© (ويقل إطلاق الفُرديّة عليه. لأن الغريب والقَّرّد مترادفان لغة 
واصطلاحاء إلا أن أهل الاصطلاح غايّرُوا بينهما من حيث كثرة 
الاستعمال وقلتهء فالمّرّد أكثر ما يطلقونه على الفَرّد المطلق. 
والغريب أكثر ما يطلقونه على الفَرّد النْسْبيء وهذا من حيث إطلاق 


الاسم عليهماء وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرّقون. 
فيقولون في المطلق وَالنْسبِي: تفرد به فلان» أو: أغرب به فلان. 

وقريب من هذا اختلافهم في المنقطع والمرسل هل هما 
متغايران أو لا؟ فأكثر المحدثين على التغايّرء لكنه عند إطلاق 
الاسم وأما عند استعمال الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فقط. 
فيقولون: أرسله فلان» سواء كان ذلك مرسلا أو منقطعاء ومن ثَمَّ 
أطلق غير واحد ‏ ممَّنْ لم يلاحظ مواضع استعمالهم ‏ على كثير من 
المحدثين أنهم لا يغايرون بين المرسل والمنقطع» وليس كذلك لما 
حرّرناه» وَل من نه على النْكُئَة في ذلك وال أعلم). 


5 
۾ إشتررع چ ل 

لما ذكر ابن حجر قسمي الغريب: المطلق والنَّسْبِيء وكانت هذه 

السسمية للقسمين مع وجود معناها لا توجد بلفظها في كلام الأوّلينء 

اجتهد ابن حجر في إيجاد ضابط لمَهَّم مراد التّاقد بالغَرّابة أو التفرّد إذا 

وَصَف بهما حديثاء ومُحَضّل هذا الضابط : أن الأئمّة أكثر ما يطلقون لفظ 

«غريب» على القسم الثاني وهو النْسْبِيء وأما الأول وهو المطلق فيطلقون 











أَقسَامَلكَرنيه و 
عليه مصطلحا آخر وهو «القَرّداء وهذا من حيث التّسمية»ء وأما الفعل 
المشتق: أغرب به فلان» أو تفرد به فلان» فلا يفرّقون. يقولون هذا 
وهذا في القسمين. 

ومع كون هذا الضابط أغلبيا ليس مطّردا ففيه أيضا إشكال من جهة 
أخرى؛ ذلك أن تقرير ابن حجر بأن الغريب عَرّابة مطلقة أكثر ما يطلقون 
عليه «المَرّده = محل توقّف» ويحتاج إلى مزيد استقراء. 

والذي يظهر أنهم يطلقون عليه هذا وهذاء ولو قيل عكس ما ذكره 
ابن حجره وهو أن الأكثر وصفه بالعَرّابة = لم يكن هذا بعيداء فالترمذي 
- مثلا - لا يكاد يذكر في كتابه إلا الوصف بالعّرابة» ومن ذلك في 
المطلق ما أخرجه من حديث إسرائيل بن يونس» عن يوسف بن أبي 
برْدَة» عن أبيه أبي بُرْدَة» عن عائشة وها : «أن النبي ية إذا خرج من 
الخلاء قال: غفرانك»" ثم قال التّرمذي بعده: «غريب» لا نعرفه إلا 
من هذا الوجهء ولا نعرف في الباب إلا حديث عائشة». 


وفي معرض حديث ابن حجر عن الضابط السابق في التّفريق بين 
نوعي العَرَابة في كلام التقاد شَنِّه ابن حجر ما توضّل إليه في هذا الضابط 
بضابط مُشابه في مصطلحين آخرين لا علاقة لهما بالغّرَابة» فالتشبيه 
بتقارب الضابطين فيهماء وهذان المصطلحان هما: «المرسل» 
و١المنقطعاء‏ وما ذكره ابن حجر هنا عن هذين المصطلحين واستخدام 
النقّاد لهما الإشكال فيه أكبرء وسيأتي ما يوضح هذا عند الكلام عليهما 
في مكانهما”". 1 


.)۷( «سنن الترمذي؛»‎ )١( 
(ص ۲۹۱) وما بعدها.‎ )9( 


© (وخبر الآحاد بنقل عَذّل» تام الضَّبْطء متّصل السندء غير 
معلّل» ولا شادٌّء هو الصّحيح لذاته. 

وهذا أول تقسيم المقبول إلى أربعة أنواع» لأنه إما أن يشتمل 
من صفات القّبول على أعلاها أو لاء الأول: الصّحيح لذاته» 
والثاني : إن وجد ما يَجبر ذلك الفُضُور ككثرة الطَرّق فهو الصّحيح 
أيضا لكن لا لذاته» وحيث لا جُبران فهو الحسن لذاتهء وإن قامت 
قرينة ترجح جانب كَبول ما يُعَوَقّف فيه فهو الحسن أيضاء لكن لا 
لذاته. 

وقُدّم الكلام على الصّحيح لذاته لعلو رُتبْته). 





5 
— ۾ لے ۾ ل 
شرع ابن حجر في تقسيم خبر الآحاد باعتبار القبول والردء وابتدأ 
بالقسم المقبول منه» وذكر أنه بحسب اشتماله على صفات القبول يتنوّع 
أربعة أنواع: 
- فالخبر إن استوفى الشّروط العُليا للصّحَة فهو «الصحيح لذاته». 


اة رو 

- وإن فصر قليلا فهو «الحسن لذاته». 

- فإن وُجد ما يَجْبْر هذا القُصُور ارتفع إلى «الصحيح لغيره» 

ثم ما كان يُتَوَنّف فيه من أقسام المردود وهو ما لا يرم بكذب 
راويه أو خطته؛ إن وجد ما يَجْبُره ارتفع إلى المقبول» وهو «الحسن 
لغيره». 

ولم ينص ابن حجر على جميع هذه النّسميات هناء وفعل ذلك في 
كتابه «النكت على كتاب ابن الصلاح» فما كانت الضَّحََة أتته من خارج 
الإسناد سَمَّاه «الصّحيح لغيرهاء وما كان حُشنه من خارج الإسناد سما 
«الحسن لغيره»» وهاتان الكلمتان (لذاته) و(لغيره) من إضافة ابن حجر على 
تقسيم ابن الصلاح للصّحيح والحسن» فأصل التّقسيم لابن الصلاح20©. 

فهذه أنواع المقبول الأربعة. وهو كلام مجمل سيأخذ في تفصيله» 
غير أن الرابع منها وهو «الحسن لغيره» أخحره بعد فراغه من المردود 
وأقسامه. لأنه فرع عليهء فطال القَصل جدا. 

وابتدأ بالصّحيح لذاته وما يتعلق به من مسائل» وعلل ذلك بكونه 
أعلاها رتبة. 

وعرف الضّحيح لذاته بقوله: (وخبر الآحاد بنقل عَذْلء تام الضبْطء 
متصل السند. غير معللء ولا شاد هو الصحيح لذاته). 

وأصل هذا التَّعريف لابن الصلاح» أخذه من كلام الأئمّة السابقين 
وتطبيقاتهم » وتعريف الصّحيح هكذا من باب التّعريف بذكر الشروط» وهناك 
عبارات أخرى لتعريف الصحيح لذاته قريبة من عبارة ابن حجر» مثل : ما 
اتصل سَنَّدهء بنقل العدل الضابط. عن مثلهء ولم يكن شاذا ولا معلّلا. 


.(( «مقدمة ابن الصلاح؛‎ )1١( 


© (والمراد بالعدل: مَنْ له مَلَّكَة تحمله على ملازمة التَّقوى 
والمروءة» والمراد بالتّقوى: اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو 
فسقء أو بدعة. 

والصَّبْط: ضبط صدرء وهو أن يَُبَت ما سمعه بحيث يتمگن من 
استحضاره متى شاءء وضبط كتاب: وهو صيانته لديه منذ سمع فيه 
وصحّحه إلى أن يودي منه 

وقيّد باللّام إشارة إلى الرّتبة العُليا في ذلك. 

والمتّصل : ما سَلِمْ إسناده من سقوط فيه» بحيث يكون كل من 
رجاله سمع ذلك المروي من شيخه. 

والسند تقذم تعريفه. / 

والمعثّل لغة: ما فيه علةء واصطلاحا: ما فيه عِلّة خفيّة قادحة. 

والشَّاد لغة: المُنْمرد» واصطلاحا: ما يُخالِف فيه الرَّاوي مَنْ 





۴ 
ج (إضتررح چ 

يشرح ابن حجر هنا الكلمات الواردة في تعريف الحديث الصحيح 

باختصارء فعرّف العدالة بأنها: مَلَّكَة تحمل على ملازمة التّقوى 

والمروءة» والتّقوى عرفها بأنها: اجتناب السّيئات» من شرك» وفسق» 


وبدعه. 


ولم يعرف ابن حجر المروءة» ويقصدون بها ما تعارف الئّاس على 


الصََّحِيْح لِذَّايَةِ nee‏ 

ر ® 
حُسْن أو فح فعله أو تركهء أو إخفائه أو إظهاره. مثل الأكل أو النوم في 
السوقء أو الصياح من غير حاجة» ونحو ذلك. وكل زمان ومكان 
بحسبه. 


ت 
ت 


وقسَّم ابن حجر الصَبْط قسمين : 

«ضبط صدر» وهو: أن يحفظ ما سمعه في صدره بحيث يستطيع 
استحضاره متى شاءء إلى أن يديه فيرويه لغيره. 

و«ضبط كتاب» وهو : أن يصُون كتابه عن التّحريف والتّبديل. 

وقول ابن حجر: (منذ سمع فيه وصخحه) يعني : من حين قرأه على 
شيخهء أو سمع من الشيخ والكتاب معه» ثم قابل الكتاب مرة أخرى 


uM" 


١ 


وبعد ذلك أوضح ابن حجر معنى اتصال السّنَده وأن المراد به أن 
يكون كل واحد من رواته قد سمع هذا الحديث ممن فوقهء ولم يسقط 
أحد من رواته. 

ولم يعرف السّندء لأنه تقدَّم له ذلك في أول الكتاب'. 

ثم عَرّف المعلّل ‏ وهو أحد الوصفين اللّذين اشتّرط للضّحّة 
انتفاؤهما ‏ فذكر أن المعلّل فى اللغة: ما وجد فيه علة» وفي 
الاصطلاح: ما فيه عِلَّةَ فة قادحة» فيُشترط فيها الخفاء والقدح» 
والوصف الثاني : الشذوذ. وعَرَّفه بأنه مخالفة الرّاوي لمَنْ هو أرجح 
منه» ثم أشار إلى أن للشذوذ تفسيرا آخر. 


9 4 اح 
2 ج ج 


اا 


)١(‏ (ص 4؛). 





© (تنبيه: قوله: «وخبر الآحاد» كالجنسء وباقي قيوده كالمٌضلء» 
وقوله: «بنقل عَدّل» احتراز عما ينقله غير العَذّلء وقوله: «هو» 
سی فصلا يتوّط بین ن المبتدأ والخبرء بوذن بان ما بعده خبر عما 

قبله ولیس بنعت له» وقوله: «لذاته؛ برج ما يُسمّى صحيحا بأمر 
خارج عنه كما تقدم). 





ب ولتررع #8 ل 


يوضّح ابن حجر مقصوده بإيرّاد بعض الكلمات الواردة في سياق 
التّعريف» وهو نهج اشتهر بعد استقرار صناعة الحدود والتّعريفات» يفعله 
المُعَرّف لإيضاح مراده ببعض ببعض المصطلحات الواردة فى التّعريف» ار 
ذكره لكلمات قد يبدو أن حَذّْفها غير مؤثّْر فتُحزّف اختصاراء فذكر أن 
جملة (وخبر الآحاد) كأنها جنس تحته آنواع» وهذه القيود وهي الشّروط 
الخمسة للحديث الصّحيح كأنها فصول لهذه الأنواع. 

ثم ذكر ابن حجر أن كلمة (العَدُل) الواردة في التّعريف احتراز عما 
ينقله غير العَذْلء ولا أدري لم حص ابن حجر هذه الكلمة بهذاء فإن 
(نَامٌ الصَبّط) احتراز عما ينقله مَنْ لم يكن كذلك» وهكذا الباقي» وهو ما 
يُعرف بمُحترّزات التعريف» فيحتمل أنه أراد التّمثيِل بهذه الكلمة. 

وأوضح ابن سبب إيراده للضمير (هو)» في قوله: (هو 


حجر 
3 


الصحيح لذاته)» وذلك للتّبيه على أن ما بعده خبر عما قبله» فجملة (خبر 











r للات‎ 
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الآحاد) مبتداًء وجملة (الصّحيح لذاته) خبر المبتدأ» وليست صفة لما 
قبلهاء لأنها لو كانت صفة لم تَيَمّ بها جملة المبتدأء فيَجتاج المبتدأ إلى 
خبر٬‏ ويختل السياق بهذا. 

وكلمة (لذاته) الواردة بعد كلمة (الصّحيح). ذكر ابن حجر أن 
مقصوده بها تمييز هذا القسم من الصّحيح عن القسم الآخر الذي احتاج 
إلى أمر خارج الإسناد ليصح» وقد سّماه فيما مضى: (الضّحيح لغيره). 

والمصطلحات التي ذكر ابن حجر معناها هنا ستأتي مفصّلة في أثناء 
الكتاب» وهذا ما تميز به ترتیب ابن حجر هنا لمباحث علوم الحديث» 
فقد حرص على أن تنطلق من تعريف الصّحيح وشروطه» حتى إنه مع 
طول الفصل يربط كلامه بالضمير العائد على الصّحيحء كما ستأتي 
الإشارة إليه» وهذا هو مقصوده فى وصفه لتأليفه «تُحُبّة الفكر» بقوله: 
(على ترتيب ابتکرته» وسبيل انتهجثه). 

وفي تعريف الحديث الصّحيح أربعة أمور أَعَقَّبِ بها على كلام ابن 
حجر : 

الأمر الأول: الشّروط الخمسة المذكورة فى تعريف الحديث 
الصحيح إذا اجتمعت فى حديث فهو حديث صحيح بإجماع المحدثين› 
وقد نقل ابن الصلاح إجماع المحدثين على تصحيح الحديث إذا توافرت 
فيه الشّروط الخمسة''2» وعليه فكل ما يُنَفّل عن المحدثين مما يزيد على 
هذه الشّروط فإن في هذا النقل شيئاء وقد تقدَّم في الكلام على «العزيز؛ 
. 000 1 
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ويذكر في بعض كتب علوم الحديث”١‏ ' مذهب الفقهاء ء والأصوليين 
ا الحديث الصّحيح؛ ذلك أنهم يكتفون بالشّروط الثلاثة الأول 
يشترطون انتفاء العلة والشذوذء في تفاصيل لهم حول هذا. 


ولو وقف الأمر عندهم لهان الخظب» ولكن تبنّى مذهبهم ودافع 
عله بعض من ينتسب لأهل الحديث» مثل ابن حزم الظاهري› وابن 
القطّان الفاسيء فقد كر التّقل عن ابن القظان في كتب التَّخْريج من كتابه 
«بيان الوهم والإيهام؛. فيتنبّه لهذاء وأن تصحيحاتهم لا تعني تطبيقهم 
للشروط الخمسةء فهم لم يلتزموا إلا بالثلاثة الأُوّل» على خَلّل في 
تطبيقهم للشروط الثلائة أيضا. 

الأمر الثاني: الظريق للوصول إلى حكم على الحديث بالصحة أو 
عدمها بالبحث في الشّروط الخمسة المذكورة طويل وشاف» وفي الغصور 
المتأخرة احتاج الناظرون في الأحاديث للحكم عليها بسبب كثرة 
الأحاديث وضيق الوقت» أو لعدم قدرة التاظر على البحث في بعض هذه 
الشروط» احتاجوا إلى تجزئة الحكم على الحديث» فهناك حكم اولي 
بالنظر فى الشرطين الأوَّلَِينَء وهما العدالة والضَّبْطء فيقول الناظر: رواته 
ثقات» أو رواته ثقات إلا فلان فهو صدوق» ونحو ذلكء وريما زادوا 
على ذلك ببيان تخريج البخاري ومسلم لرواته أو بعضهم. 

ثم هناك حكم انوي بإضافة اللظر في الشرط الثالث وهو الاتّصال» 
فيقول الناظر حينئذ : إستاده صحيح › إذا رأى الشّروط الثلاثة موجودة. 

وقد كثّر جدا في العصور المتأخّرة إطلاق هذه الأحكام؛ فأكثر منها 
التوويء و بن المُلمّنَء والهيثمي» »> وابن حجر والبؤصيري. وغيرهم› 


.)58( مثل «الاقتراح؛ لابن دقيق العيد (1)» و«الموقظة» للذهبي‎ )١( 
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وسَّبّبَت هذه الأحكام المستعجلة اضطرابا في النّقد الحديثي. لأن 
القارئ غير المتخصّص لا يدرك الفرق بين تصحيح الإسناد وتصحيح 
الحديث» فيرى الإمام قد أورد الحديث وذكر أن إسناده صحيح» 
والإسناد له علة سكت عنهاء أو فيه شذوذ سكت عنهء فيحسّب أن 
مقصوده تصحيح الحديث» ولا شك في خطورة هذا الأمرء وكثير من 
المفتين الآن يعتمدون على أحاديث قال فيها ابن حجر أو غيره: إسئاده 
قوي» أو إسناده صحيح» في مسائل فقهية» ظنا منهم أن ابن حجر صخح 
الحديث» مع أن هذا الحديث قد يكون فيه عِلة إسنادية أو متنية» أو 
يكون شاذاء ولما كان الأمر بهذه الخطورة ذكر السخاوي صنيع بعض 
المحدثين والفقهاء في تصحيح الإسناد لأحاديث تبين بعد البحث عن 
طرق أخرى لها وجود علة أو شذوذ فيهاء ثم قال منتقدا هذا الصنيع : 
«وربما تطرق إلى التصحيح - متمسكا بذلك ‏ من لا يحسن» فالأحسن 


سد هذا الباب». 


وقد ذكر ابن الصلاح بعد أن نبه إلى هذا المعنى قيداء فقال 
«قولهم : «هذا حديث صحيح الإسناداء أو «حسن الإسناد» دون قولهم : 
«هذا حديث صحيح»» أو احديث حسن»» لأنه قد يقال: هذا «حديث 
صحيح الإسناد» ولا يصح. لكونه شاذا أو معللا. غير أن المصنف 
المعتمد منهم إذا اقتصر على قوله: (إنه صحيح الإسناد»» ولم يذكر له 
عِلّة ولم يقدح فيه» فالظاهر منه الحكم له بأنه صحيح في نفسهء لأن عدم 
العلة والقادح هو الأصل والظاهر)”". 


والذي أراء ‏ والله أعلم ‏ أن هذا خاص بأئمة الحديث المتقدمين» 
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وأما المتأخرون فكثر منهم الحكم على الأسانيد» وترك البحث في شرطي 
انتفاء العلة والشذوذء وفي رأيي أن قول المتآخر: «إسناده صحيح»» أو 
الإسناده حسن»ء هو مظنة لوجود علة أغفلها. 

ومن الباحثين في السنّة النَبِويّة الآن من يفعل هذا وَرَعا وتحرّزاء 
فيقول: لا أريد أن أخوض فى أمر لا أحسنه» فأكتفى بما هو ظاهر وهو 
صحّة الإسناد أو ضعفهء ولا أخوض في علل الأحاديث والنّظر في 
الطلرّق الأخرى. 

فعالجنا المشكلة بالهروب من حلّهاء وحلّها أو التخفيف منها هو 
نشر علم العِلّلء وتدريب المختصين عليه» والرجوع إلى منهج الأوائل 
وطريقتهم» ولكن لم يحصل هذا بالقدر الكافيء وإن حصل فهو على 
طريقة النّخصص الدّقيق» بمعنى أن يتخصّص أناس في علم العِلّل» وأما 
الباقون فيحكمون على الحديث وأسانيده بالظريقة نفيها موضع الإشكال» 
بحجة أنه لم يتخصّص في علم العِلّلء وهذا من الخطورة بمكان» فأي 
حكم على الحديث لا يمر بهذا العلم فهو حكم ناقص بلا شكء» ولا 
يُعفَى منه أي ناظر في الحديث للحكم عليه أيا كان موضوع بحثه» نعم قد 
يوجد متخصّصون في البحث في قواعد علم العِلّلء وتقريبها للناس. 
وتدريسهاء أما في التّطبيق فلا يعذر أحد بتركهاء والله أعلم. 

الأمر الشالث: قد يقول قائل: عرفنا أن هذه الشّروط الخمسة إذا 
توافرت في خبر فهو صحيح» ولكن نرى اختلافا كثيرا بين أئمة الحديث 
في الحكم على بعض الأحاديث» فبعضهم يقول: حديث صحيحء 
وبعضهم يقول: ضعيف» مع اتفاقهم على هذه الشروطء فما توجيه ذلك؟ 
وتوجيهه أن علم الحديث لا يخرج عن بقية العلوم» فقواعد العلوم 
وتطبيقها تخضع لاجتهاد أئمة كل علم» والمحدّئون من أكثر أصحاب 
العلوم انضباطا في المنهج واتفاقا على ما يريدونه في علمهم» لا سما 
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كبار أئمة الحديث في عصر الرّواية» وفي الجملة فهناك سببان لوجود 
الاختلاف ترجع إليهما بقية الأسباب: 


السبب الأول: اختلاف المحدثين فيما بينهم في معنى الشرط 
نفسه» فشرط ضبط الرّاوي متّفقون عليهء لكن متى يحكم للرَّاوي بأنه 
ضابط أو غير ضابط؟ يقع بينهم اختلاف في تحديد ذلك». فمنهم مَنْ 
يتشدّدء فإذا غلط الرّاوي مرتين أو ثلاثا جَرَّحَهء ومنهم مَنْ يُراعي كثرة 
حديث الرّاوي وقلته مقارنا له بخطته. 

ومن ذلك: اتفاقهم على اتّصال الإسناد. واختلافهم في كيفية إثبات 
سماع الرّاوي ممَّنْ روى عنهء فأكثرهم يقول: لا بدّ أن يوقف على رواية 
فيها التصريح بسماع الرّاوي ممَنْ روى عنه لكي يكون الإسناد متّصلاء 
وبعضهم يقول: إذا كان الرّاوي ثقة غير مدلس» وأمكن لقاؤه لِمَنْ روى 
عنه فيكتفى بهذا للحكم بسماعه منه» فهذا الاختلاف هو في الشرط نفسه 

السبب الثاني: اختلافهم في تحقّق الشرط في الإسناد المعين» فلو 
اتفق إمامان على معنى شرط من الشّروط» مثل أن يكون الرّاوي قد ثبت 
سماعه من شيخه لكي يحكم له بالانّصالء ولكن في هذا الإسناد بالذات 
وقع بينهما اختلاف في تحمّق هذا الشرطء. كأن يرد تصريح بالتّحديث يراه 
أحدهما ثابتاء والآخر يقدح فيه. 


وهكذا في الضَّبُطء قد يكون منهجهما واحداء يكونان متوسّطين 
غير متشددين ولا متساهلين» ولكن يختلفان في هذا الرّاوي» فبعضهم 
يقف على أحاديث كثيرة للرّاوي أخطأ فيها فيحكم عليه بِحِمّة الصّبْط أو 
بضعف الضَّبْطء والإمام الآخر لم يقف على هذه الأحاديث». أو وقف 
عليها ولكن عَذَّرّهِ فيهاء أو رأى الخطأ من غيره» فيكون اختلافهما الآن 


ا 





في راو بعینه» فلم يكن اختلافهما في نفس الضَّبْطء ومتى يكون الرّاوي 
ضابطا ومتى لا يكون؟ ولكن اختلفا في هذا الرّاوي بعينه. 

ومثل ما تقدّم يقال في العِلّة والشّدوذ ووجودهما في الحديث 
المعين؛ > يختلف اجتهاد التُقّاد في العِلّة أهي قادحة أم منتفية؟ والرّاوي 
أشذ بهذه الرّواية أم لم يشد؟. 

الأمر الرابع: مشى ابن حجر على تعريف الشَّاذْ الذي اشترط 
انتفاءه لصححة الحديث بأنه مخالفة الرّاوي لمَنْ هو أرجح منهء ولم يعرف 
المعلّلء وسيأتي”'' تعريفه للمعلّل بما يقرب من تعريفه للشاذ هناء أو بما 
ينضوي تحت هذا العريف» وعلى هذا فلا مناص من القول بِتَدَاحُل معنى 
المصطلحين في تعريف الحديث الم 

وكأنَ ابن حجر - والله أعلم - قد استشعر هذا فأغفل تعريف المعلّل 
هناء واكتفى بأن ذكر أنه ما فيه عِلََّ خفيّة قادحةء فعل ذلك تجتبا لهذا 
الإشكال» وذكر هنا أن الشَّاذ له تفسير آخرء وهذا التّفسير ‏ فيما يظهر 
لي - هو المناسب للشذوذ المشترط انتفاؤه في تعريف الحديث الصحيح› 
وسيأتي زيادة بيان لهذا عند الكلام على «الشّاذ» في مكانه. 
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© (وتتفاوت تبه - أي : الصحيح - بسبب تفاوت هذه الأوصاف 
المقتضية للتّصحبح في القوّة. فإنها لما كانت مُفِيدة لكلب الظن الذي 
عليه مدار الضّحََةَ اقنضت أن يكون لها درجات بعضها فوق بعض» 
بحسب الأمور المقوّية. وإذا كان كذلك فما يكون رواته فى الدّرجة 
العُلبا من العدالة والصَّبّط وسائر الصفات التي توجب التّرجِيح كان 
صخ مما دونه. 

فمن المرتبة العُليا في ذلك ما أظلّق عليه بعض الأئمّة أنه أصحٌ 
الأسانيد» کالڙهري› عن سالم بن عبدالله بن عمرء عن بيه 
وکمحمد بن سیرین؛ عن عبيدة بن عمرو السّلماني» عن علي» 
وكإبراهيم النخعي» عن علقمة. عن ابن مسعود. 

ودونها في الرتبة: كرواية بُرَيّد بن عبدالله بن أبي بردَة» عن 
جدّف عن أبيه أبى موسى ١‏ وكحمّاد بن سَلَمق عن ثابت» عن أنس. 

ودونها في الرّتبة: كَسْهَيل بن أبي صالحء عن أبيه. عن أبي 
هريرة» وكالعلاء بن عبدالرحمن. عن أبيه» عن أبي هريرة. 

فإن الجميع يشملهم اسم العدالة والضَّبْطء إلا أن للمرتبة 
الأولى من الصفات المرجّحة ما يقتضي تقديم روايتهم على التي 
تليهاء وفي التي تليها من قرّة الصَبّط ما يقتضي تقديمها على الثالثة» 
وهي مقدمة على رواية من يَعَدّ ما ينفرد به حَسّناء كمحمد بن 
إسحاق» عن عاصم بن عُمَرء عن جابر» وعَمرو بن شعيِب» عن 
أبيه» عن جِدّه. 













وقش على هذه المراتب ما يشيهها. 
والمرتبة الأولى هي التي أطلق عليها بعض الأئمّة إنها أصحٌ 
الأسانيد. والمعتمد عدم الإطلاق لترجمة مُعَيّنةَ منهاء نعم» يستفاد 
من مجموع ما أَظلّق الأئمّة عليه ذلك أَرْجَحجِيّه على ما لم يُظلِقوه). 
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حديث ابن حجر هنا عن تفاوت مراتب الصّحيح لذاته» فالحديث 
الصحيح ليس على مرتبة واحدة وإن شمل الجميع اسم الصَّحيحء وذكر 
ابن حجر سيب وجود مراتب للصّحيح» وأن ذلك بسبب تفاوت وجود 
الصفات المقتضية للنّصحيح المذكورة في تعريف الحديث الصّحيحء 
وحص ابن حجر بالذكر الرُواة الذين يندرجون تحت شرط الصّحيح» فهم 
عدول ضابطون وإن تفاوتت مراتبهم في ذلك. 

والرّاوي يُحْكُم عليه بأنه تام الضَّبّْط مع وجود أغلاط في حديثهء إذ 
لا يمكن أن يشترط في الرَّاوي ألا يَغْلّط أبدا أو لا يُعرَفُ عنه الخطأء 
والرّواة الذين ذكر العلماء أنهم لا يكاد يُعرف عنهم خطأ يدون على 
الأصابع» ومع هذا فلهم أخطاء قليلة جداء فلو اشْتّرٍط ألا يُخطئ الرّاوي 
أبدا ما سَلِم من الرُواة أحدء وأخطاء الرّواة الضابطين تتفاوت قِلة وكثرة» 
فتتفاوت رتبهم كذلك وإن شمل الجميع وصف الضبط. 

وهكذا يقال بالنسبّة للعدالةء فمن الرُواة مَّنْ اتّفق على عدالته 
واستفاضت حتى يعرفه الخاص والعام» مثل الأئمّة الأربعة» وشعبة» 
وسفيان الثوري. وسفيان بن عُيَيْنة فهؤلاء شهرتهم طَبّمَت الآفاق. ومن 
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الرُواة مَنْ هم دون هؤلاء ممن يُتكلّم في عدالته وإن لم يثبت عليهم 
شيء ٠‏ فلا يجْعَّل هذا في مرتبة من اتفق الجميع على عدالته. 

وسيأتي هذا في مراتب التّعديل""2. حيث جعلوا ثلاثا منها لرواة 
الصّحيح. 

وهكذا يُقَال في اتّصال الإسنادء هناك أسانيد لم يختلف الأئمّة على 
أنها متّصلةء وهناك أسانيد صت وقد تكون أخرجت فى «الصحيحين» 
أو في أحدهما ولكن في سماع ب بعض الرُواة من بعض كلام للأئمةء فلو 
ترجّح أن قفلانا سمع من فلان» ورج الإسنادٌ في «الصَحيحين»» لد 
يكون الإسناد بمنزلة ما اتّفق الأئمّة على السَّماع واتّصال الإسناد فيه. 
الأئنّة على أنه قد سمع منهء لكن ابن المديني وهو أحد أئمة هذا العلم 
یری أنه لم يسمع منه"» فمثل هذا الإسناد الذي وجد فيه كلام في 
الانُصال لا يكون بمثابة ما افق على أنه متّصلء ومثله سماع مجاهد من 
عائشة › وسماع عكرمة مولى ابن عباس مئها. 

والمراتب التى ذكرها ابن حجر ويذكرها العلماء هي بالنّظر إلى كل 
إسناد على حلة» يعني : : بمراعاة الشروط الثلاثة الأوّل للحديث الصحيح› 
وأما السّدُوذْ والعِلَّةَ فلا يمكن على وجه التحديد وضع مرائب بهذا 
الاعتبارء لأن كل حديث له قضيته المعيّنة» ويمكن استخدام التّرجيح 
بهذين الشرطين بين حديثين معينين. 


)١(‏ (ص )١58‏ وما بعدها. 
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المرتبة الأولى: ما قال فيه إمام من أئمة هذا الشّأن: إنه أصح 
الأسانيد» وقد قيل ذلك فى عدد من الأسانيده ذكر ابن حجر هنا منها 


ثلاثة أسانيد» وهي : الزُهري» عن سالم بن عبدالله بن عمرء عن أبيه 
عبذالله بن عمر» و: محمد بن سِيْرِينء عن عَبِيّدة بن عمرو السَّلْمانيء 
عن علي بن أبي طالب» و: إبراهيم بن يزيد النّخعي. عن علقمة بن قيس 
النخعيء عن عبدالله بن مسعود. 

ومن الأسانيد المشهورة: مالك بن أنس» عن نافع مولى ابن عمرء 
عن ابن عمرء وهي المعروفة باسلسلة الذهب». وكذلك عَبيد الله بن عمر 
العمري؛ عن نافع» عن ابن عمرء وعُبّيد الله بن عمر العمري» عن 
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» عن عائشة. 

وقد جمع العراقي منها ستة عشر إسناداء بنى عليها كتابه: «تقريب 
الأسانيدا» وقصد به تقريب الحديث الصّحيح المروي بهذه الأسانيد 
ليسهل حفظه»ء ألْقَّه لولده أبي زُرعة» ثم شرح العراقي كتابه هذا بكتاب 
سماه: «طرح التثريب»» ولم يكمل العراقي شرحه هذاء وأكمله ولده أبو 
زُرعة» وزاد عليه ابن حجر في كتابه: «النكت على ابن الصلاح» أربعة 
أسانيدء فبلغت عنده عشرين إسنادا”"'. 

وابن حجر في نهاية كلامه على مراتب الصحيح عاد فتكلّم على 
هذه المرتبة» وذكر أن المختار أنه لا يُطلّق على إسناد واحد: إنه أصحَ 
الأسانيد. ولكن مع ذلك نستفيد من مجموع ما قيل أَرْجَحِيَّة ما قيل فيه 
ذلك على ما لم يقل فيه أحد شيئاء قال: (والمرتبة الأولى هي التي أطلق 
عليها بعض الأئمّة: إنها أصخ الأسانيد. والمعتمد عدم الإطلاق لترجمة 


.۲٤۷ :١ «التكت على كتاب ابن الصلاح»‎ )١( 





معينة منهاء نعم» يستفاد من مجموع ما أطلق الأئمّة عليه ذلك أرجَحيته 
على ما لم يطلقوه). 

وقول ابن حجر إن المعتمد عدم الإطلاق لترجمة معينة بأنها أصحٌ 
الأسانيد سبقه إلى ذلك ابن الصلاح”"» وابن الصلاح استمدّه من كلام 
الحاكم في كتابه «معرفة علوم الحديث»" وعللوه بأنه من العسير مقارنة 
رواة الإسناد بِمَنْ هو في طبقتهم عدالة وضبطا وجلالة وحفظاء واقترح 
الحاكم بدلا عن ذلك أن يكون الحكم خاصا بأهل كل بلدء فأصحٌ 
أسانيد أهل المدينة كذاء وأهل مكة كذاء وأهل الكوفة كذاء وسمّى 
الحاكم بعض الأسانيد للتمثيل””". 

كذا يقرّر هؤلاء الأئمَّة» وهو تقرير في مسألة تاريخية» لا تظهر 
فائدته» والأئمّة المتقدّمون حكموا وانتهواء واجتهد كل إمام فَرَجَح 
إسناداء وربما نُقِلَ عن الإمام أكثر من إسناد» وهي أحكام في غاية الدّقة 
والسّمُوَّءِ فهذا الموقف من الحاكم ومن تابعه فيه غَرَابةَء والله أعلم. 

المرتبة الثانية: ساق ابن حجر أمثلة لأسانيدهاء فمثّل بِبُرَيْد بن 
عبدالله بن أبى بردَة» عن جده أبى بُرْدَة» عن أبيه أبى موسى الأشعري» 
وبحمّاد بن سلمة عن ثابت» عن أنس. ١‏ 

والإسناد الأول نُسخة افق عليها الشِّيحْانء وفي بُرَيْد بن عبدالله 
كلام يسير لبعض الأئمّة والإسناد الثاني نُسخة من أفراد مسلم ولم يخرج 
البخاري منها شيئاء بسبب كلام في حفظ حمّاد بن سلمة» والراجح فيهما 
هو تصحيحهما. 
)١(‏ «مقدمة ابن الصلاح؛ .)٠١(‏ 


(۲) امعرفة علوم الحديث» (85), 
(۳) «معرفة علوم الحديث» (05). 





ويظهر أن ابن حجر وَسّع الفجوة بين المرتبة الأولى وبين المرتبة 
الثانية» وذلك أنه في مقام الإجمال» وقياسا على الفارق بين الثانية 
والثالثة فهناك مرتبة بين الأولى والثانية لم يذكرها ابن حجرء وهي أن 
يقال: هناك أسانيد رواتها في الذروة من العدالة والضبط ولم يتكلم 
فيهم» ولا في اتّصال الإسنادء إلا أنها لم يَقْل فيها أحد من الأثمّة: إنها 
أصح الأسانيذ؛ مثل: شعبة» عن قتادة» عن أنس» و: الزُعري» عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة» و: مَعُمر بن راشد. عن همام بن مُنبّهه عن أبي 
هريرة. وأمثال هذه الأسانيد» وهي كثيرة جدا في «الضّحيحين»» واتفق 
الآئمّة على أنها صحيحةء لكن لم يقل عنها أحد من الأئمّة: إنها أصح 
الأسانيد. فأرى ‏ والله أعلم ‏ أن هذه المرتبة تصلح أن تكون المرتبة 
الثانية. 

المرتبة الثالثة: أسانيد تكلّم الأئمّة في حفظ بعض رواتهاء لوجود 
أغلاط في حديثهم. ولم تنزل عن وثبَّة الصحيح› والأئمّة يتجتّبون ما 
غلطوا فیه» مما خولِفوا فيه أو تفرّدوا به» بحيث يُخْشَى غلطهم فيه» فيبقى 
ما لم يغلطوا فيه يشمله اسم الصّحيح» وهذه الأسانيد غالبها في «صحيح 
مسلم». 

وذكر ابن حجر مثالين لها: سُهَيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي 
هريرة» و: العلاء بن عبدالرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة» وهما من 
أفراد مسلمء تُكُلّم في حفظ سُّهَيل بن أبي صالح» والعلاء بن 
عبدالر حمن. 

ويوجد مثل هذه الأسانيد مما تكلّم في بعض رواته في اصحيح 
البخاري». غير أن ما فيه أكثره ليست سلاسل تُرُوى بها جملة أحاديث. 
وذلك مثل الأسانيد التي فيها قُلّيح بن سليمانء تكلم الأثمّة في حفظه. 


عَرَائِ بريد لصَحِيْج 5 
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وقد ذكر ابن حجر في تعريف الحديث الصّحيح لذاته أنه ما رواه 
عدل تام الصَّبْطء فظاهره يخالف صفة أسانيد المرتبة الثالثة» فرواتها في 
بعضهم كلام في حفظهم» وهذا يُنافي تمام الضَبّطْء وقد دفع هذا بعض 
العلماء المعاصرين إلى القول بأن تعريف الحديث الصّحيح كما يُقرّره ابن 
حجر هنا لا يشمل أصحاب هذه المرتبة» فأصحاب هذه المرتبة ينطبق 
عليهم تعريف الحديث الحسن لذاته الآتي» ويقولون بناء على هذا إن في 
«الصّحيحين" أحاديث كثيرة هي من قبيل الحسن لذاته. 

والجواب أن يقال: تمام الصَّبْط لا يكون بدرجة واحدة» ولا يمكن 
هذاء فالئّاس يتفاوتون في الصّبْطء والرّاوي إذا لم يكثر غلطه بحيث ينزل 
عن رتبة الثّقة فإنه لا يزال يصح أن يُطلّق عليه بأنه تامّ الصَّبْط بمعناه 
الواسع؛ على أن ابن حجر في نهاية كلامه على المراتب الثلاث قال: 
(إن الجميع يشملهم اسم العدالة والضبْط). 

وهذه العبارة لا إشكال فيهاء ففيها التعبير بالضَّبْط لا بتمام الضَّبْطء 
وهي توافق عبارة ابن الصلاح في تعريف الصّحيح» قال في تعريفه: ١هو‏ 
الحديث المسنّدء الذي يتّصل إسناده بنقل العدل الضابطء عن العدل 
الضابطء إلى منتهاهء ولا يكون شاذا ولا معلّلا"". 

وكأن ابن حجر اختار التعبير بتمام الضَّبّط في تعريف الحديث 
الصّحيح ليقابله بِخْمّة الصَّبْط في تعريف الحديث الحسن كما سيأتي"» 
وهذا يمكنه فعله أيضا لو عَبَّر بالضبّط» فيكون الضابط قسيما لخفيف 
الصَّيْطء ولا إشكال فيه. 


والحَظب في هذا سهل - فيما أرى ‏ حتى مع القول بوجود أحاديث 


.)١؟( «مقدمة ابن الصلاح»‎ )١( 
.)١5١ (؟) (ص‎ 





في «الصحيحين» هي من قبيل الحسن لذاته» ذلك أن فصل الصّحيح عن 
الحسن إنما هو اصطلاح اشْتُّهِر بعد عصر الماد - كما سيأتي'" . 
فتعريف الضَّحيح بهذه الشّروط لوجظ فيه فصله عن الحسن الذي استقرٌ 
اصطلاحه أخيراء وعلى هذا فما كان من المرتبة الثالثة لا بأس أن يقال 
بأنه ينطبق عليه شرط الحسن لذاته» وذلك فى أعلى درجاتهء والأئمّة 
يطلقون عليه الصَّحَة كذلك» والفرق دقيق جدا بين أدنى مراتب الصَّحيح 
وأعلى مراتب الحسن» وقد أشار إلى هذا الذهبي في «الموقظة”". 
وفي نهاية الكلام على مراتب الصَحيح بالّظر للإسناد أنه على 

أمرين : 

الأول: ذكر ابن حجر في «التّكَت على كتاب ابن الصلاح» أن 
أسانيد المرتبة الأولى يمكن ترجيح بعضها على بعض» وذلك بالنظر إلى 
القائل بأن هذا الإسناد هو أصمحٌ الأسانيد ومنزلته بين علماء النّقدا". 

ومعنى هذا أن الأسانيد التي قيل في الواحد منها: إنه صح 
الأسانيدء من الممكن وضعها على مراتب» وكذلك المرتبة الثانية بعضها 
يكون مشهورا جدا وبعضها دونه في الشّهرة أو غير مشهورء وحينئذ يصح 
أن يقال: مراتب الصّحيح هذه هي على سبيل الإجمال وليس على سبيل 
التّفصيل. فهي مراتب يمكن تفصيلها ووضع كل مرتبة منها على مراتب 
أيضا. 

غير أن هذا التّفصيل يُحَاج إليه في حالات خاصّة؛ عند الاختلاف 
مثلاء وأما هنا فيكفي معرفة الباحث أن الحديث الصّحيح على مراتب» 
(1) (صءه١151-1).‏ 


(9) «الموقظة» (597). 
(۳) "الكت على كتاب ابن الصلاح» ۱: 548. 





ومنه يدرك أن كل مرتبة يمكن أن تكون أيضا على مراتب» فالمقصود في 
كتب المصطلح التنبيه على الأمر مُجمّلاا وليس على تفصيله. 

الثاني: المراتب المذكورة فيها أيضا إجمال من جهة ثانية» فلا 
يقصد بها أن كل حديث روي بإسناد من مرتبة فهو أقوى من كل حديث 
روي بإسناد من المرتبة التي تليهاء فقد يعرض للمفضول ما يجعله في 
هذه المسألة المُعيّنة فاضلاء فرّبَ حديث رُوي بإسناد مما قيل فيه: إنه 
من أصمٌ الأسانيد» وترجح عليه ما لم يقل فيه: إنه من أصح الأسانيدء 
أو ما هو من المرتبة الثالثةء لأن هناك فرقا بين تصحيح الإسناد وتصحيح 
الحديث» فتصحيح الإسناد يتطلب وجود ثلاثة شروطء لكن تصحيح 
الحديث يتطلب وجود الشروط الخمسة كلهاء وبعد النظر في الشرط 
الرابع والخامس قد يتخلّف التصحيح» فهنا يقدم عليه الحديث الذي ورد 
بإسناد لم يقل فيه: إنه أصحَ الأسانيد»ء وتوافرت فيه الشّروط الخمسة. 


© (ويلتحق بهذا التفاضل ما اتّفق الشّيخان على تخريجه بالنّسبَة 
إلى ما انفرد به أحدهماء وما انفرد به البخاري بالنْسبّة إلى ما انفرد 
به مسلم. لانّفاق العلماء بعدهما على تَلقّي كتابيهما بالقّبول. 
واختلاف بعضهم في أيُّهما أرجح. فما اتفقا عليه أرجح من هذه 
الحيثية مما لم قا عليه. 

وقد صرّح الجمهور بتقديم «صحيح البخاري» في الصَّحَة ولم 
يوجّد عن أحد التصريح بنقيضهء وأما ما نقل عن أبي علي 
النسَابوري أنه قال: «ما تحت أديم السماء أصخ من كتاب مسلماء 
فلم يُصِرّح بكونه أصحٌ من «صحيح البخاري»ء لأنه إنما نفى وجود 
كتاب أصحٌ من كتاب مسلمء إذ المنفي إنما هو ما تقتضيه صيغة 
«أفعل» من زيادة صحّة في كتاب شارك كتاب مسلم في الصّحََة 
يمتاز بتلك الرّيادة عليه. ولم ينف المساواة. 

وكذلك ما نقل عن بعض المغاربة أنه قصل «صحيح مسلم» على 
اصحيح البخاري». فذلك فيما يرجع إلى خسن السّياق وجودة 
الوضع والتّرتيب» ولم يُقْصِح أحد منهم بأن ذلك راجع إلى 
الأصحّية. ولو أفصحوا به لرذّه عليهم شاهد الوجود). 
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الّظر في الأسانيد نفسهاء وذلك بالنّظر إلى من أخرج الحديث» وهو في 
الجملة أسهل تطبيقا من التَّقَسيم السابق المترتب على على النّظر في الرُواة 
وفي الأسانيد نفسهاء لأنه في المراتب الثلاث الأول هنا يكفي الناظر أن 
يعرف من أخرج الحديث فقطء ثم في فى المراتب الأربع الأخيرة يحتاج 
الناظر إلى معرفة شرط الشيخين وتطبيقه على الإسناد الذي معه. 

والمراتب بالنّظر إلى ما تقدَّم سبع مراتب: 

المرتبة الأولى: الحديث الذي اتفق عليه البخاري ومسلم»ء و 
«انَفْقَا عليه» أي: أخرجاه عن صحابي واحدء هذا هو الاصطلاح العام 
عند جمهور المحدثين » كما ذكره ابن حجرء ونقل عن الجوزقي أنه في 
كتابه «المتفق» يعد ما أخرج متنّه كل واحد منهما عن صحابي من المتفق 
عليه 

والأحاديث المتفق عليها بين البخاري ومسلم تبلغ نحوا من ألفي 
حديثء ألف فيها مؤلفات» قد يقع بينها تفاوت في الإثبات والعدّء 
وسيأتي بيان سبب ذلك في ي الكلام على الروابة بالمعنىا"". 
تلقو كتابيهما بالقبول» ولیس ذلك لغيرهماء وهو تعليل لا اکال ني فيه 
تلف العلماء - بعد انظ ر في أحاديثهما وفحصها كتابيهما ا 
لكان أولىء أن الأمر يرجع إلى التزام شروط الصحة وهر المقصود 
هنا. 


المرتبة الثانية: ما انفرد به البخاري عن مسلم» سواء وقعت 


.۳٣۳ "الكت على كتاب ابن الصلاح؛ ۱: 4ك‎ )١( 
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المفاضلة بين حديثين عن صحابيين في متن واحد» أو وقعت بين حديثين 

وفي هذه المرتبة أشار ابن حجر إلى إشكال يرد على جَغْل ما انفرد 
به البخاري فى المرتبة الثانيةء فإذا قيل إن الأمة تلقّت الكتابين بالقّبول» 
وأن كتاب البخاري صح من كتاب مسلم - كما سيأتي'2 » فهو مشتمل 
على شرط مسلم وزيادة» فَلِمّ وضع ما انفرد به البخاري في المرتبة 
الثانية» ولم يوضع في المرتبة الأولى» فيكون مثل المتفق عليه؟ فأجاب 
ابن حجر بأن تقديم البخاري على مسلم هو قول الجمهورء فصار ما اثفقا 
عليه أقوى مما انفرد به البخاري. 


كذا أجاب ابن حجرء وهئاك جواب آخر قوي كذلك» وهو أن 
تقديم البخاري على مسلم إنما هو في الجملةء ومسلم له مده وانتقاؤه 
كذلك» فهناك أحاديث أخرجها البخاري وأعرض عنها مسلم عَمُداء بل 
هناك أسانيد رُويت بها نُسَخْ أعرض عنها مسلمء مثل إسناد عكرمة» عن 
ابن عباس» أخرج به البخاري نُسخة كبيرة تزيد على سبعين حديثاء وأما 
مسلم فأخرج لعكرمة شيئا يسيرا في المتابعات. فلا شك أن ما اتّفْقَا عليه 
مقذم على ما انفرد به البخاري. 


وفي هذه المرتبة تعرّض ابن حجر لقضيّة أجاب بها عن إشكال 
قريب من الإشكال الذي تقدَّم في المرتبة الثانية» وهو: قلتم إن الأمة 
تلقت الكتابين بالقبول» وعلى هذا كان ينبغى أن تكون المرتبة الثانية ما 
انفرد به واحد منهماء لا ما انفرد به البخاري» وأنتم جعلتم المرتبة الثانية 


)١(‏ (ص )١55‏ وما بعدها. 


۹ )ەه 
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ما انفرد به البخاري» فاحتاج ابن حجر إلى الحديث عن قضيّة المفاضلة 
بين الشيخين: البخاري ومسلمء وصرّح بتقديم البخاري غلى مسلمء 
وذكر أن الأمة وإن تلقت الكتابين بالقّبول» إلا أن للعلماء كلاما في 
الموازنة بين الكتابين» فالجمهور على أن اصحيح البخاري» أصمٌّ من 
اصح مسلم). 
ثم ذكر أنه نُقِل عن بعض الأئمّة أن اصحيح مسلم» أصحٌ. وثقل 

عن بعضهم أنه أفضل: > فأجاب: أما مَنْ نُقِل عنه تقديمه في الأصخية 
فليس كلامه صريحاء فالنقل كان عن أبي علي النَيِسَابوري» ونص كلامه: 
«ما تحت أديم السماء أصحَ من كتاب مسلم»" فأبو علي نفى الأصخية 
ولم ينف المساواة؛ وهناك فرق بين نفي الأصخية وبين نفي المساواةء 
فهذا الإمام كأنه يقول: هما في درجة واحدة. 

هذا جواب ابن حجرء وهو تسليم بمخالفة أبي علي النَّيسَابوري 
للجمهورء فقول الجمهور تقديم «صحيح البخاري»ء وقوله المساواة 
بينهماء وهذا كله بعد موافقة ابن حجر على ما ذهب إليه من أن كلام أبي 
علي النَّيِسَابوري لا يفيد تقديم «صحيح مسلم»» والظاهر من مثل هذه 
العبارة تقديمه» ومن ع أراد غير هذا أتبعه بنص أو قرينة تقيّد كلامه. 

ثم أجاب ابن حجر عن تفضيل بعض المغاربة «صحيح مسلم» وأن 
تفضيله من جهة أخرى لا تتعلق بالأصحّيةء وهي جهة حسن السّياقة 
وجودة الوضع والتّرتيب. 

وإنما اختلف السّياق والتّرتيب بين الكتابين بسبب نوجه مسلم 
لإخراج الأحاديث الصَّحيحة فقط دون غرض آخرء فوضع لصحيحه كتباء 
ثم صار يسرد أحاديث كل كتاب مجتمعة دون تبويب» ويسوق روايات 


فق "تاريخ بغداد» ۱۴۳: 2٠١١‏ و«تاريخ دمشق) 0۸: .٩۲‏ 





الحديث الواحد كلها فى مكان واحد» ولا يعيد الحديث في مكان آخر 
إلا فى النادرء فإنه ربما أعاد بعض الأحاديث أو جزءا من الحديث 
لمناسبة أخرى» لكن هذا ليس بالكثير» وقع له هذا في نحو )۱۷١(‏ 
حديثاء فغدا كتابه سهل التّناول لمطالعه. 


وأما البخاري فض إلى جمع الصحيح فقه الأحاديث. فأكثر جدا 
من الاستنباط والتبويب» فاحتاج إلى تكرار الحديث في أماكن متعذدة تَقِلَ 
أو تكثرء يسوق من الحديث في كل مكان روايةء وربما قطع الحديث 
تقطيعاء ولم يعد حديثا بإسناده ومتنه إلا في القليل» يضاف إلى ذلك أنه 
من أجل تتميم الاستنباط أدخل في الأبواب أحاديث معلّقة» ومنها ما 
ليس على شرطه فلم يُسنده أبداء وأدخل آيات قرآنية» وكّما هائلا جدا 
من الموقوفات المعلقة. 

مع ما أودع كتابه من الصناعة الحديثية المتعلّقة بالتّقد الحديثي» 
فهذا وإن كان موجوذا في «صحيح مسلماء إلا أن مسلما فعل ذلك في 
أثناء سياقه للرّوايات» فلم يؤثر كثيرا في السياق» وأما البخاري ففعل ما 
فعله مسلمء وزاد عليه ما يمكن تسميته بالنّقد المنفصل» وهو أن يعلق 
كثيرا من الرّوايات بغرض التّقد والتّرجيح في الأسانيد والمتون. 

ولا شك أن هذا الاختلاف في التّصنيف. وما هو واقع حال 
الكتابين» أدّى إلى أن يكون كتاب مسلم أقرب للمُطالِع الذي غرضه 
الحديث وألفاظه ورواياته. 

واضطررتٌ لهذا التّوضيح لثلا يهم ضعف كتاب البخاري من جهة 
النٌصنيف» فليس هذا مرادهم قَظعاء فتقرير أفضلية «صحيح مسلم» من 
جهة سهولة وقوف المطالع له على حاجته» فبمجرد معرفة موضوع 






الحديث يوقف عليه في مكانه في «صحيح مسلم» بطرقه وألفاظه» فمن 
هذه الحيثية فصل (صحيح مسلم». 

ويريد ابن حجر بما تقدّم بيان أنه لم يُؤثْر عن أحد تقديم اصحيح 
مسلم» من جهة الأصخيةء فإذا تلقت الأمة الكتابين بالقبول من جهة 
الأصخية نظرنا في التّفصيلء» فإذا الأمّة ممئَّلة بعلمائها رجح «صحيح 
البخاري» على ااصحيح مسلم». 


© (فالصفات التي تدور عليها الصَّحََة في كتاب البخاري أتمْ منها 
في كتاب مسلم وأشد» وشرطه فيها أقوى وأسد. 

أما رُجحانه من حيث الاتّصال؛ فلاء شتراطه أن يكون الرَّاوي قد 
ثبت له لقاء مَنْ روى عنه ولو مرّةء واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة» 
وألزم البخاري بأنه يحتاج إلى أن لا بقل العَنْعَنة أصلاء وما ألزمه 
به ليس بلازم لأن الرّاوي إذا ثبت له اللقاء مرّة لا يجري في 
رواياته احتمال أن لا يكون سمع منه. الأنه يلزم من جُريّانه أن يكون 
مدنّساء والمسألة مفروضة في غير المدلّس. 

وأما رُجحانه من حيث العدالة والصَبْط؛ فلأن الرجال الذين 
ُكُلّمَ فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الرجال الذين تُكُلَُمَ فيهم 
من رجال البخاري» مع أن البخاري لم يكير من إخراج حديثهم» 
بل غالبهم من شيوخه الذين أخذ عنهم ومارس حديثهم. بخلاف 
مسلم في الأمرين 

وأما رُجحانه من حيث عدم الشذوذ والإعلال؛ فلأن ما انتّقِد 
على البخاري من الأحاديث أقل عددا مما انثقّد على مسلم. 

هذا مع اتفاق العلماء على أن البخاري كان أجل من مسلم في 
العلومء وأعرف بصناعة الحديث منه» وأن مسلما تلميذه وخِريحه.» 
ولم يزل يستفيد منه ويتتّع آثاره حتى قال الذارقطني: «لولا البخاري 
لما راح مسلم ولا جاع . 


)1( «تاريخ بغداد» 11 ٠٠١‏ واتاريخ دمشق) ۵۸: .٩۰‏ 

















ومن نم - أي : من هذه الحيثية وهي أَرْجَحِيَّة > ية شرط البخاري على 


غيره ‏ قُدّم ااصحيح البخاري» على غيره من الكتب المصنّفة في 
الحديث»› ثم «صحيح مسلم» لمشاركته للبخاري في اتفاق العلماء 
على تلقي کتابه بالقّبول أيضاء سوى ما ُلّل). 





— ج رع چ س 


لما ذكر ابن حجر افتراضا أنه لو وجد من يقدم «صحيح مسلم» في 
الأصخية لكان شاهد الحال يَردَ عليهء وأفاض فى بيان مراده بشاهد 
الحالء فشرح أوجه تقديم «صحيح البخاري» على «صحيح مسلم» في 
الأصحّية» وتعرّض فيه لعدد من الأمور فصل بها «صحيح البخاري» على 
«صحيح مسلم؟» منها ما يتعلق بالرُواةء ومنها ما يتعلق بالانّصالء ومنها 
ما يتعلق بالعلل» وجملة ما ذكره يعود إلى درجة توافر الشّروط الخمسة 
للحديث الصَّحيح: 

١‏ - بالنّسبّة للاتصال» فقد تحدّث مسلم في مقدمة كتابه عن شرطه 
في اتصال الإسناد» وذكر أن شرطه في اتصال الإسناد أن يكون الرَّاوي 
ثقة غير مدلس. وأن يمكن له لقاء مَّنْ روى عنهء وإن لم يرد في إسنادٍ 
التصريح بأنه سمع منهء وذكر مسلم أن هذا محل إجماع» وشَنْع جدا 
على من خالف ذلك 

وذكر الأئمّة بعده أن هذا القول الذي اختاره مسلم اختار البخاري 


)0( «صحيح مسلم» ۱: ؟1. 








ضده. فهو مع توافر هذه الشروط غير متصل» وناقشوه في دعوى 
الإجماع» فقول البخاري هو الذي عليه التّقّاد وهو أنه لا بد لإثبات 
سماع راو من راو آخر أن یرد د ولو في حديث واحد التصريح أنه سبع 
منه » فصار البخاري أقوى شرطا من مسلم من هذه الجهةء > وقد طبّق رأ 
هذا بدِقّة في «الصحيح»» وأيضا خارج «الصحيح»ء ففي «التاريخ الک 
يُبيّن صفة الرٌواية بين المترجم له وشيوخه» وهو في كتبه وكذا في أجوبته 
عن أسئلة الترمذي ييل الأحاديث بأن فلانا لا يُعرف له سماع من فلانء 
ولا يتحدّث عن قضيّة المعاصرة وإمكان اللقي ونحو ذلك» وهذا الشرط 
الذي اختاره البخاري وجعله شرطا في اتّصال الإسناد أقوى من شرط 
مسلم» وقد وجد لمسلم بعض الأحاديث التي قيل فيها: إن فلانا لا يثبت 
له سماع من فلانء وأخرجها مسلم بناء على شرطه. 

وليس معنى ذلك أنه لا يوجد عند البخاري أحاديث انتّقِدَتَ بعدم 
السّماعء لآن هذه الأسانيد وجد فيها التصريح بالتّحديث والمنتقد لا يرى 
ثبوته» وهذه فضية أخرى. 

؟ - ما يتعلق بالرواة في عدالتهم وضبطهم» فما انتُقِد على مسلم 

إخراج أحاديثهم أكثر مما انتقّد على البخاري» وذكر ابن حجر في بعض 
كتبه ما انفرد به كل واحد منهما من الرواة وعدد من تُكُلَّم فيه من 
رواته. 

كما أن الذين انتقد على البخاري تخريج أحاديثهم غالبهم من 
شيوخه. عرف أحاديثهم وانتقى الصحيح منهاء 5 ثم إن ما انتقد على 
البخاري لم يكثر من تخريج أحاديثهم. ما السب لمسلم فهو في شر 
ذلك في الأمرين» فما انتّقِد عليه غالبهم في الطّبقات العُلياء وهو مُكثر 


,5894-585 :۱ و«الّكت على كتاب ابن الصلاح»‎ »)١5 -۱۳( ذكرهما في «هُذْي السّاري»‎ )١( 
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أيضا من تخريج أحاديثهم. وسمّى ابن حجر في بعض كتبه كذلك عِذَةَ 
سلاسل من الأسانيد أخرج بها مسلم ما يُعرف بالنسخة فهذا بالنّسبَة 
لعدالة الرُواة وضبطهم. 

٣‏ - ثم ذكر ابن حجر أن ااصحيح البخاري» يترجّح من جهة ثالثة 
وهي ما يتعلق بالشَّذوذ وَالعِلَّقَ فذكر أن ما انتٌّقِد على البخاري من 
الأحاديث أقل مما انتّقِد على مسلمء وذكر ابن حجر في بعض كتبه 
الأخرى أن ما نقد عليهما يقرب من مائتي حديث» اختص البخاري منها 
بأقل من الثمانين”") 

ويُضاف إلى كلام ابن حجر هنا كلمة لابن تيمية تؤيد ما ذكره ابن 
حجر وخلاصتها أنه قد انتّقّد على الشيخين أحاديث» وما انثقّد على 
البخاري فالغالب أن الصّواب فيه مع البخاري» وما انتٌّقِد على مسلم 
فالغالب أن الصّواب فيه مع مَن انتقده'". 

والناظر فيما انتّقِد عليهما يجد كلام ابن تيمية ظاهراء يضاف إلى 
ذلك قرَّة النّقدء ففي «صحيح مسلم“ أحاديث وجه إليها النّقد بقرّة» ولا 
شك أن هذا كله من مرجّحات ااصحيح البخاري». 


ثم ذكر ابن حجر من مرجُحات البخاري أمرا خارجا عن الكتابين 
ورواتهما وأحاديثهماء وهو النْظر في البخاري ومسلم من جهة علمهما 


)١(‏ قال ابن حجر في «النّكت على كتاب ابن الصلاح» :١‏ ۲۸۷- 788: #بخلاف مسلم؛ فإنه 
يخرج أكثر تلك الح م رواها عمن تكلم قيهء كأبي الزبير» عن جاير 2 وسهيل + 
عن أبيه. ع“ ن أبي هريرة كه وحماد بن سلمة. عن ثابت» عن أنس ااه ١‏ والعلاء بن 
عبدالر حمن ل » عن أيه عر ن أبي هريرة طقن ١‏ ونحوهم). 

(9) «هذي السّاري» »)١١(‏ و«التّكت على كتاب ابن الصلاح» ,۲۸١ :١‏ 


(9) «مجموع الفتاوى» :١‏ 505. 
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بهذا الفن وبالصناعة الحديثية على وجه الخصوصء فالبخاري مُقَدّم في 
كل هذا على مسلم» ومسلم استفاد منه ومِنْ كُُبه. 

وللعلماء قبل ابن حجر كلمات حول تقديم البخاري على مسلم في 
هذا العلم لم يذكرها ابن حجر هنا إيثارا للاختصار"» وهذا المرجّح 
يدخل تحت ما يُسمّى بالدليل الخظابي» ولا يُعتمد عليه كثيرا في باب 
الاستدلال» يُستأنس به فقط» والاعتماد على المرجُحاث قبله. 


ولا يقول قائل : أليس في تقديم الصحيح البخاري» شيء من العْض 
من اصحيح مسلم»؟ والجواب: أنه إذا حَسّنَتِ النيّهَ» وصار الغرض بيان 
إجراء الموازئة بينهماء كما فعل الحازمي”' بالنّسبّة لطبقات أصحاب 
الرواة المكثرين» وكيفية تخريج الشيخين لهم عن شيوخهم» ومن 
الإنصاف إعطاء كل ذي حق حقه. 

وعند الحديث عن هذه المرتبة لا بِدَّ من التنويه باصحيح مسلماء 
فالكلام السابق في المرتبة الثانية» هو في المقارنة بينه وبين اصحيح 
البخاري»ء ولكن عند مقارنة «الصّحيحين» بغيرهما نجد البؤن شاسعا 
جداء فلا مقارئة مطلقاء حتى من التزم الصحة› أو افترض أنه التزم 
الصَحَق مثل ابن خْرَيمَة وابن حّان. 

و«الصَّحَيحان) كما قيل: «أصمٌ الكتب بعد كتاب الله ودرجة 
أحاديثهما وانتقائهما عالية جداء ويكفى أن نتأمّل كثيرا من الأحاديث ‏ بل 


(1) منها: ما قاله الإمام النووي في «شرح البخاري» (514): امن أخصٌ ما يرجح به كتاب 
البخاري اتفاق العلماء على أن البخاري أجل من مسلم وأصدق بمعرفة الحديث ودقائقه» 
وقد انتخب علمهء ولخص ما ارتضاه في هذا الكتاب!. 

(۲) «شروط الأئمة الخمسة» (85- 58)., 

(۳) امقدمة ابن الصلاح؛ (1۸). 


عَرَانِ سيدا لصَحِيْح 


مد 






النْسَحْ ‏ وقد صحّححها الأئمّة ومع ذلك فقد تجتبها الشَّيحانء لقرّة 
شرطيهما وشدَّة تحرّيهماء وفوق ذلك فإن هناك أحاديث صخحها البخاري 
ومسلم إلا أنهما لم يُوُدِعاها في «صحيحيهما» لأن الصّحيح على 
درجات» وهما اشترطا الدرجات العُليا من الصحيح في الجملة. 

ومن الأمثلة على التّرتيب المذكور فى المراتب الثلاث السايقة: 
(أحاديث صفة صلاة الكسوف) فقد اتّفق الشَّيِحْان على إخراج صلاتها 
ركعتين: في كل ركعة ركوعان» وانفرد مسلم بإخراجها ركعتين» في كل 
ركعة ثلاث ركوعات. وفي كل ركعة أربع ركوعات”". 


)0( تقدّم تخريج هذه الأحاديث (ص 6 


(ثم يقدم في الأرجحيّة من حيث الأصحّيّة ما وافق شرطهماء 
لأن المراد به رواتهما مع باقي شروط الصّحيحء ورواتهما قد حصل 
الاتّفاق على القول بتعديلهم بطريق اللزوم فهم مُقَدَّمون على غيرهم 
في رواياتهم. وهذا أصل لا يُخرج عنه إلا بدليل. 

فإن كان الخبر على شرطهما معا كان دون ما أخرجه مسلم أو 
مثله. وإن كان على شرط أحدهما فيقدّم شرط البخاري وحده على 
شرط مسلم وحده تبعا لأصل كل منهما. 

فَخْرَجٍ لنا من هذا ستة أقسام تتفاوت درجاتها في الصّحّحة. 

وثمّة قسم سابع» وهو ما ليس على شرطهما اجتماعا وانفرادا. 

وهذا التّفاوت إنما هو بالنّظر إلى الحيثية المذكورةء أما لو 
رَجَح قسم على ما فوقه بأمور أخرى تقنضي التّرجبح فإنه يُقدّم على 
ما فوقه» إذ قد يعض للمّفوق ما يجعله فاتقاء كما لو كان الحديث 
عند مسلم مثلاء وهو مشهور قاصر عن درجة التَّوائُر لكن حَمّته 
قريئة صار بها يفيد العلم» فإنه يُقدّمم على الحديث الذي يُخرّجه 
البخاري إذا كان فردا مطلقاء وكما لو كان الحديث الذي لم 
يُخرّجاه من ترجمة وصفت بكونها «أصحٌ الأسانيد» كمالك عن 
نافع» عن ابن عمر» فإنه يُقدم على ما انفرد به أحدهما مثلاء لا 
سيّما إذا كان في إسناده من فيه مقال). 
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الحديث هنا عن بقية مراتب الصّحيح باعتبار تخريج الشيخين 
البخاري ومسلمء وما يلتحق بتخريجهماء فبقي منها أربع مراتب» وهي : 
المرتبة الرابعة: ما لم يخرجاه وكان على شرطهما. 
المرتبة الخامسة: ما لم يخرجاه وكان على شرط البخاري. 
المرتبة السادسة: ما لم يخرجاه وكان على شرط مسلم. 
المرتبة السابعة: ما صح من الأحاديث مما ليس على شرطهما 
ولا على شرط واحد منهما. 
وبَيِّن ابن حجر سبب ربط المراتب الأربع الأخيرة بتخريج 
الشيخين» فذكر أن رواتهما جميعا مُعَدّلون بظريق اللزوم» يعني أنه لازم 
اتفاق الآمة على تلقي الكتابين بالقبول» فإذا توافر في إسنادٍ رواتهما مع 
باقي شروط الحديث الصّحيح كان هذا ملتحقا بما أخرجاف وينتجح عن 
هذا المراتب الأربع المذكورة. 


وفي مراتب الصّحيح السيع السابقة عدد من الأمور أشير إليها 
باختصار»› وهی : 


الأمر الأول: وضع مراتب للضّحيح بالنّظر لتخريج الشيخين» ورَبْط 
ما لم يُخرّجاه بشرطهما ذكره ابن الصلاح”'": وقبله الحاكه'”؛ وقد 
اعتُرضَ على وضع مراتب لد للصّحيح بهذا الاعتبارء وأنه تحكمٌ لا دليل 


.)۲۷( «مقدمة ابن الصلاح»‎ )1١( 
.)۳۳( ذكره الحاكم في «الإكليل»‎ )۲( 
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عليهء فالعبرة بشروط الحديث الصّحيح ووجودها في الإسناد» ودرجة 
ذلك» وهو الثّرتيب السابق على هذا الثّرتيب» سواء كان الحديث فى 
الكتابين أو خارجهماء وجرت مناقشات كثيرة بين مؤيّد لهذا الاعتراض 
وناقض له» قبل ابن حجر وبعده"“ء وهو اعتراض قوي في الظاهرء خاصّة 
أن نقد الأسانيد والمرويات موجود مَدَّةَ طويلة قبل وجود الكتابين. 

وظهر لي أن مَنِْعَ ابن الصلاح في هذا يختلف عن غيره» فهو ذهب 
إلى وضع هذه المراتب لأنه يرى إغلاق باب التّصحيح في الأزمان 
المتأخُرة» فما هو إلا الاعتماد على ما صخحه الأولون» دفعه إلى ذلك 
أن شروط الحديث الصّحيح جرى التّسامح فيها بعد عصر الرّواية لأن 
المقصود بقاء سلسلة الإسناد وليس الاعتماد عليهء قال: «إذا وجدنا فيما 
يروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح الإسناد ولم نجده في أحد 
«الصحيحين» ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة 
الحديث المعتمدة المشهورة» فإنا لا نتجاسر على جَرْمِ الحكم بصحته» 
فقد تعذّر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصّحيح بمجرّد اعتبار 
الأسانيد» لأنه ما من إسناد من ذلك إلا وتجد فى رجاله من اعتمد في 
روايته على ما في كتابه. عَرِيًا عما يُشترط في الصّحيح من الحفظ 
والإتقان» فآل الأمر إذن في معرفة الصّحيح والحسنء إلى الاعتماد على 
ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة التي يؤمن 
فيها - لشهرتها ‏ من التّغبير والتّحريف؛ وصار معظم المقصود بما يتداوّل 
من الأسانيد خارجا عن ذلك إبقاء سلسلة الإسناد التي حصت بها هذه 
الأمة» زادها الله شرفاء آمين”"'. ثم قال بعد: لوإذ انتهى الأمر في 
معرفة الصحيح إلى ما خرجه الأتمّة في تصانيفهم الكافلة ببيان ذلك كما 


(۱) ينظر الشرح شرح النُّحْبَه (كم؟- ۲۸۷). 
(؟) «مقدمة اين الصلاح» .)١١١ -1١۹(‏ 





سبق ذكرهء فالحاجة ماسّة إلى التَّنبيه على أقسامه باعتبار ذلكا» ثم سرد 
مراتبه السابقة. 


وابن الصلاح قد نوقش كثيرا فيما ذهب إليه من منع التّصحيه”) 
ولهذا فلا بد من جواب خاص عن الاستشكال السابق» وعرّض ابن حجر 
لهذه المراتب ثم تعقيبه عليها يُشِير إلى أنه لا ينكر أن ما ذُكرٌ في 
الاعتراض لا إشكال فيه» لكنه لا يلخي هذه المراتب» فهي وُضِعت ابتداء 
لتقريب درجات الحديث الصّحيحء بناء على تلقي الأمة للكتابين» ثم ما 
عرضه ابن حجر من تقديم البخاري على مسلم» فينتج من هذه المقدمات 
الترتيب المذكورء وبعد فراغه من تقرير هذه المراتب أشار إلى أن هذه 
المراتب السبع بالنّظر إلى من أخرج الحديث هي من حيث الجملة» وأن 
ما هو في مرتبة قد يحتفت به ما يقتضي تقديمه على التي قبلهاء وذكر في 
بيائه لهذا أن الحديث الذي يرجه مسلم وله ظَرّق متعدّدة» ويّحتت به 

من القرائن التي تجعله يفيد العلمء فإنه يُقَدَّم على ما أخرجه 
البخاري وإسناده فرد مطلق ؛ وكذا لو وجدنا حديثا لم يخرجاه وإسناده 
مما وصف بأنه «أصحّ الأسانيد»» فإنه يقدّم على ما ينفرد به واحد منهما 
إذا كان إسناده ليس كذلك» خاضة إن تكلم في بعض رواته. 


ومعنى كلامه هذا: أن الحيثية المعتمدة لمراتب الحديث الصَّحيح 
هو فى الثّرتيب السابق على هذاء وهو اعتبار حال الإسنادء وأما الترتيب 
باعتبار من أخرجه فهو لكونه مَظِئَّة وجود الثّرتيب بالاعتبار الأول» فإذا 
بن عدم وجوده فلا بد من إلغاء الثّرتيب باعتبار المُخرّجء والعودة إلى 
الترتيب باعتبار الإسناد. 
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الأمر الثاني: ما لم يُخرّجه الشَّيخْان وكان على شرطهما وضع في 
المرتبة الرابعة» وقد يعترض على هذا معترض بأن حقّه أن يكون فى 
المرتبة الثانية» وأن يُقدم على ما انفرد به البخاري» وما انفرد به مسلمء 
وهكذا ما كان على شرط البخاري حقه أن يُقدم على ما انفرد به مسلمء 
لأنكم قلتم: تخريجهما مجرّد مظنة لحال الإسناد» وعليه فما كان على 
شرطهما هو مظنة أن يكون أقوى مما انفرد به واحد منهماء وما كان على 
شرط البخاري أقوى مما ينفرد به مسلم. 

وكاد ابن حجر هنا أن يُسَلّم بهذا الاعتراض أو ببعضه. فقد قال 
فيما كان على شرطهما : (فإن كان الخبر على شرطهما معا كان دون ما 
أخرجه مسلم أو مثله)» وتحذث ابن حجر عن سبب تردده في تقريره أنه 
دون ما أخرجه مسلم أو مثلهء فقال: «وإنما قلت: أو مثلهء لأن الحديث 
الذي يُروَى وليس عندهما: جهة ترجيح على ما كان عند مسلمء وما عند 
مسلم: جهة ترجيح من حيث إنه في الكتاب المذكورء فتعادلاء فلذا 
قلت: أو مثله». 

والذي يظهر بقاء الترتيب المذكور للمراتب السبع» وما ذكره ابن 
حجر في الجواب الانف الذكر يسري مثله مع المرتبة التي تلي هذه وهي 
ما كان على شرط البخاري» ولا وجه للمثلية التي ذكرها ابن حجرء فإن 
اجتماعهما على ترك تخريج حديث» مع حرصهما على جمع السنة 
الضّحيحة التي على شرطهماء يثير احتمالا قويا بضعف دعوى أن إسناده 
على شرطهماء أو على شرط واحد منهماء خاصّة أن تحرير شرطهما ليس 
بالأمر السهل كما سيأتي”"'. مع كون تطبيق شرطهما على ما تركاه إنما 
وقع بعد عصر الرواية والنقد بمدة. 


(1) «شرح شرح النُخْبّقه (586). 
(؟) (ص )١54‏ وما بعدها. 
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الأمر الثالث: في المرتبة الأولى قضيّة لم يذكرها ابن حجر هناء 
وذكرها في كتابه «النكت على كتاب ابن الصلاح»'» وهي جديرة 
بالذكرء وخلاصتها: أن المتفق عليه وهو المرتبة الأولى ‏ في اصطلاح 
الأئمّة: ما أخرجاه من حديث صحابي واحد كما تقدّم» وعليه فالمَئْن 
الذي أخرجه البخاري عن صحابي وأخرجه مسلم عن صحابي آخر ليس 
بمتفق عليه في الاصطلاح العام وقد أَُغْفِل هذا النوع فلم يُذگر في 
المراتب» وهو في النّظر حقّه أن يكون في المرتبة الثانية» بل في بعض 
أحواله أقوى مما وضعتموه في المرتبة الأولى» وهو المتفق عليه عن 
صحابي واحدء لأنه خرج عن حد التفرّد والغَّرّابة» وقد يكون الحديث 
الذي أخرجه البخاري منفردا بهء والحديث الذي أخرجه مسلم منفردا به 
سالمين من أي علة» وليس كذلك المتفق عليه عن صحابى واحد» وبناء 
على هذا فالمفاضلة بين المَثْنِين هنا تخضع لحال أسانيد الأحاديث» وما 
هي عليه بالنسبّة لشروط الحديث الصّحيح. 


وما أشار إليه ابن حجر يتوجّه في جزء من القضيّة. وهي ما إذا 
وقعت الموازنة بين متون بينها اختلاف» على الصّفة التى شرحهاء وهي 
ما إذا أخرجا متنا عن صحابي واحدء وأخرج كل واحد منهما متنا آخر 
يعارضهء أخرجه البخاري عن صحابي» وأخرجه مسلم عن صحابي آخر. 

وقد جرت المفاضلة في كثير من كلام التّقّاد بين أحاديث الباب 
الواحد المتفقة في المعنى» فيقولون: أصمٌ شيء في الباب حديث فلانء 
أو: هذا الحديث أصح شيء في الباب» وهذا موجود بكثرة في كلام 
أجمدء وابن معين» والبخاري» وغيرهمء ثم أكثر منه التّرمذي في كتابه 


«السّنن» جدا. 
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فهذا النوع تجري فيه المفاضلة بالظريقة التي ذكرها ابن حجر هنا 
في «النزهّة»» ولا يرد عليها ما ذكره في كتابه الآخرء وتجري المفاضلة 
بها أيضا في النوع الذي اعترض به في كتابه الآخر ‏ وهو المفاضلة بين 
المتون ‏ إذا لم يتوافر في تلك الأحاديث ما ذكرهء وهو وقوع المفاضلة 
بين متنين مختلفين» أحدهما متفق عليه عن صحابي واحد» والآخر 
أخرجه البخاري عن صحابي» وأخرجه مسلم عن صحابي آخرء فكلام 
ابن حجر في كتابه الآخر إذن في حالة خاصّة جدا. 


وما يُقَال في هذه المرتبة يقال أيضا في بقية المراتب؛ ولکن 
تصويره ادق مما تقدّم فالمرتبة الثانية - وهي ما ينفرد به البخاري ‏ ! 
تقدّم على المرتبة الثالثة ‏ وهي ما انفرد به مسلم ‏ إذا كانت ا في 
متن واحد أخرجه البخاري عن صحابي» وأخرجه مسلم عن صحابي آخر. 

وكذا لو كان الْمَنّن فيه اختلاف واحتجنا إلى الموازنة فإنما يجري 
ما ذكر من تقديم ما أخرجه البخاري على ما أخرجه مسلم إذا كان كل 
واحد منهما أخرجه عن صحابي واحدء أما لو أخرجه مسلم عن أكثر من 
صحابي فهنا لا بدَّ من الموازنة بطريقة النّظر في قوّة هذه الأحاديث في 

الأمر الرابع: المراتب الأربعة الأخيرة وهي ما كان على 
شرطهماء وما كان على شرط البخاري» وما كان على شرط مسلمء و 
صح مما ليس على شرط واحد منهماء ارتبطت بشرط الشيخين؛ وهنا 
تبرز الحاجة إلى الكلام عن معنى الشرط» والذي يُطلق عليه أيضا: 
الرسم. فيقال: على رسمهماء أو على رسم البخاري» أو على رسم أبي 
داودء أو على رسم الجماعة. 


والشرط أو الرسم هو مجموعة الشّروط التي يضعها المؤلف لنفسه 





عند تأليفه لكتابه. في أي باب من أبواب العلمء ويُحدّد به المؤلف 
الغرض الذي من أجله أف كتابه» وضوابطه في تأليف الكتاب» ويدخل 
الآن فيما يُسمّى بحدود البحث» وإجراءات البحث» وعلى ضوء ما يزم 
المؤلف به نفسه يُحاكم في كتابه هل وفى بما ذكر فلم يُدخل في كتابه إلا 
ما كان على وَفْق ما التزم به أو لا؟ وهل استوعب دائرة حدود بحثه أو 
لا؟ فإن أدخل فيه ما ليس منه عُدَّ هذا إخلالا بالشرط فيكون محل نقد 
وإن ترك ما ينطبق عليه ما التزم به صار هذا نقصا يكون محل استدراك. 


وبالنّسبّة للبخاري ومسلم أخذ شرطهما من تسميتهما للكتابين» ومن 
غرضهما من تأليفهماء ومن تصرّفهما في الكتابين» وينفرد مسلم بكونه 
شرح شرطه بتوسّع في مقدمة كتابه» وتلخخص من مجموع ما تقدَّم أنهما 
قصدا إخراج ما تنطبق عليه شروط الحديث الصّحيح الخمسة. 


ونقد ما هو داخل الكتابين إذا تبين للناقد أنهما لم يلتزما فيه بجميع 
الشروط أمر سهل» فالتّاقد يقول مثلا: أخرجا أو أخرج أحدهما الحديث 
لم يسمع من فلانء أو فلان خالفه جماعة فأرسلوا الحديث» هكذا فعل 
الدارقطني في کتابه «التّتبُعا والإسماعيلي» وأبو الفضل بن عمار 
الشهيدء وغيرهم» في نقدهم لأحاديث في «الصحيحين!. 

وأما الشَّقّ الثاني فقد جرى خلاف في كيفية الاستدراك عليهماء أو 
في كيفية قياس أنهما تركا شيئا ينطبق عليه شرطهماء وأكثر ما ظهر 
الخلاف في الشرطين الأوَّلين المتعلقين بالرّواة أنفسهم» فهل قياس هذا 
الشرط بالتُسبّة لما تركاه أن يكون راوي الحديث المستدرك موجودا مثله 
وبصفته عندهماء ولا يلزم وجوده عندهما بعينه» أو ل بد من وجود 
الرُواة أنفسهم في الإسناد؟. 





ويظهر من عمل الدَارقُطني في كتابه الآخر «الإلزامات» أنه مشى 
على الأول فَيِلْزِمُهُما إخراج أحاديث بأسانيد لم يُخَرّجا بها شيئاء لكنه 
يرى أنهما أخرجا أحاديث بمثل هذه الأسانيد» وعلى هذا بَنَى كتابه» وقد 
قيل: إن الحاكم في استدراكه عليهما قصد هذا أيضاء لأنه ذكر فى 
المقدمة أنه سيخرج أحاديث قد احتجا بمثل رواتهاء ولم يقل : وا0 


والاحتمال الثاني - وهو الأظهر - في مراد الحاكم أن يقصد بالمثلية 
الرّواة أنفسهمء فإن تصرّفه وعباراته داخل الكتاب تدل عليه» وعلى هذا 
الاحتمال مشى مَنْ يناقش الحاكم في دعواه ممن جاء بعده» وهو الذي 
استقرٌ عليه الاصطلاح بالنّسبّة للشرط. 


ويضاف إلى ذلك في الشرط أمور أخرى لا بدَّ منهاء قصد بها 
تحقيق شرطهما على وجه الذقَةء وهذه الأمور ترجع في النهاية إلى تحقيق 
شروط الصحيح الخمسة كما أراده السّيخان» ولم يطل ابن حجر هنا في 
الكلام عليهاء اكتفى بالإشارة فقال: (لأن المراد به رواتهما مع باقي 
شروط الصحيح)ء وقد أفاض ابن حجر في بيان هذه الأمور في كتابه 
«النكت على كتاب ابن الصلاح». وخلاصتها بالإضافة إلى كون الرُواة 
أنفسهم في الكتاب الذي يُذَّعى أن الحديث على شرطه: أن يكون الإسناد 
بتمامه وعلى صفته موجودا في الكتاب» وأن يخلو من الشُذوذ والعِلل 
القادحة ولإيضاح الكلام السابق في المراد بشرط الشيخين حسب ما 
استقرٌ عليه الاصطلاح ذكر ابن حجر ما يحتمل أن يتطرّق إلى هذه 
الدعوى من خلل عند إطلاقهاء وسألخص كلامه وأضيف إليه ما يحتاج 
إليه. 
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فالإسناد الذي يُقَال فيه: إنه على شرط الشيخينء وفيه راو لم 
يُخْرّجا لهء يكون الخلل في الدعوى من جهة وجود هذا الرّاوي»؛ فليس 
الإسناد على شرطهماء وهكذا يقال في البخاري وحده وفي مسلم وحده. 


كذلك أيضاء إذا قيل : على شرطهماء وكان بعض الرُواة أخرج لهم 
ولا على شرط واحد منهما. 


وإذا كان رواة الإسناد كلهم في الكتابين أو في أحدهماء لكنهما لم 
يخرجا لهذا الرّاوي عن شيخه الذي في الإسنادء فلم يوجد الإسناد بتمامه 
وعلى صفته هكذا في البخاري ومسلم» فحينئذ لا يكون الإسناد على 
شرطهما ولا على شرط واحد منهماء ويكثر جدا أن يترك الشيخان 
أحاديث بعض الرّواة في خصوص رواة معينين» لأن هذا الرّاوي لم 
يضبط حديث شيخه فلان ولم يُتَقِنْه» ويمثلون لذلك بسفيان بن حسين في 
روايته عن الزُعريء أو هُشيم بن بشير في روايته عن الزُهري كذلك. وکل 
منهما ثقة في نفسهء لكن حديثه عن الزُعري ضعيف. 


ثم إن رواة البخاري ومسلم ليس إخراجهما لهم على درجة واحدة» 
فمنهم من أخرج له الشَّيخان غير معتمدين عليه» وإنما أخرجا له أحاديث 
هي عندهما من طرق أخرى» فحينئذ ليس الاعتماد على هؤلاء الرّواة 
وإنما الاعتماد على غيرهم» ويسوقان طرقا أخرى فيها هؤلاء الرُواة 
المتكلّم فيهم. فإذا ورد إسناد خارج الكتابين فيه هذا الرّاوي الذي أخرجا 
له من غير أن يعتمدا عليه وإنما أخرجا له متابعة أو مقروناء فلا يصح أن 
يقال: هذا الإسناد على شرط الشيخين. مثل محمد بن إسحاق» ومحمد 
ابن عجلان في مسلمء وعاصم بن أبي النّجود في البخاري» وربما ورد 
ذكر الرّاوي في الإسناد هكذا مقرونا مع رواة آخرين ولم يشا المُخَرّج 





حَذْفهء لكنه لم يقصد التَّخريجٍ له لا استقلالا ولا متابعة» كما في 
عبدالكريم بن أبي المُخَارِق. والحسن بن عُمَارة: في البخاري» 
وعبدالله بن لهيعة» ويَقِيّة بن الوليد» في مسلم. 

وأدقٌ مما تقدَّم أن هناك رواة فيهم كلام وأخرجا لهم في الأصول. 
ولكن تجتبا بعض أحاديثهمء وأخرجا من أحاديثهم ما غلب على الظن 
أنهم قد أصابوا فيه» فما كان خارج الكتابين عن هؤلاء الرُواة المتكلم 
فيهم لا يكون على شرط البخاري ومسلم. 

وهذا الاعتراض كثيرا ما يرد على دعوى أئمة كثيرين أن هذا 
الحديث المعيّن على شرط البخاري ومسلم» ويمتلون لهذا بإسماعيل بن 
أبي اويس عندهماء ويسّهّيل ب بن أبي صالح» وسِمّاك بن حرب» عند 
مسلم. 

ووراء ذلك كله ما يتعلق بالشرطين الرابع والخامس من شروط 
الحديث الصّحيح وهما : السَّدْود والعلَّ فالاستاد يكون ظاهره أنه على 
شرط البخاري ومسلم؛ ولا يكون هذا كافيا للحكم بذلك» بل لا بد من 
التأكد من خلوه من الشذوذ والعِلّة. 

ولهذا السيب نجد الحديث خارج «الصحيحين» وإسناده أخرجا 
بمثله أحاديث فى الأصولء ولكن تجيّبا هذا الحديث بعينه؛ لأن فيه علةء 
وأحيانا يتركان من الحديث لفظة لأنهما يرّجحان أن الرَّاوي أخطأ فيها 
ويخرجان باقي الحديث» فلا تكون هذه اللفظة على شرطهما وإن كانا قد 
أخر جا باقي الحديثء وهذا من أدقٌ ما يكون. 


الباحثين شبيه بما تقدّم عند الكلام على تصحيح الإسناد بالنّظر للشروط 
الثلاثة الأول من شروط الحديث الصحيح» فكثر جدا إطلاق دعوى أن 





هذا الحديث على شرط الشيخين» أو على شرط أحدهماء دون تدقيق في 
كيفية وجود هذا الإسناد فيهماء ولا في خلو الإسناد من السذوذ والعلَةء 
ورأيت بعضهم ينص على هذاء فيذكر عِلَّهَ الحديث بعد وصف الإسنادء 
فكأنه يقول: هو على شرطهماء أو هو على شرط فلان؛ في الظاهر 
فقطء وقد قال ابن الجوزي وهو يعدد أقسام الأحاديث مُبِيِّنا قِلَهَ ما ينطبق 

عليه شرط الشيخين مما لم يخرجاه: «القسم الثالث: ما صح سنده على 
رأي أحد الشيخين» فيلحَق بما أخرجاه إذا لم يعرف له علة مانعة» وهذا 
يَعِرّ وجوده ويَّقِلَء وقد صَئَّف أبو عبد الله الحاكم كتابا كبيرا سماه 
«المستدرك على الشيخين» ولو تُوقِش فيه بان عَلَظه"'. بل إن الحاكم 
نفسه - وهو أشهر من انتقد بوصف الأحاديث بأنها على شرط الشيخين أو 
أحدهما ‏ قد قال بعد أن ذكر أمثلة لأحاديث ظاهر أسانيدها السلامة 
وهي معللة : «الصّحيح لا يُعرف برواته فقطء وإنما يُعرف بالفهم والحفظ 
وكثرة السّماعء وليس لهذا النوع من العلم عون أكثر من مذاكرة أهل 
الفهم والمعرفة ليَظهر ما يخفى من عِلَّةَ الحديث» فإذا وُجد مثل هذه 
الأحاديث بالأسانيد الصحيحة غير مُخَرّجة في كتابي الإمامين البخاري 
ومسلم لزم صاحب الحديث التَنْقِير عن عِلّته ومذاكرة ة أهل المعرفة به 
لتظهر عله“ وليت الحاكم التزم هذا في «المستدرك» فاستراح وأراح» 
وليتنا أيضا نأخذ بوصيّته: فما أبعدنا عنها لمن تأمّل أحكام المتأخرين 
على الأحاديث. 
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- والمراد مع بقية الشُروط المتقدّمة في حَدَّ الضَّحيح ‏ فهو الحسن 
لذاته» لا لشيء آخرء وهو الذي يكون حُسّنه بسبب الاعتضادء نحو 
حديث المستور إذا تعددّت ظُرُقُه وخرج باشتراط باقي الأوصاف: 
الصعيف. 

وهذا القسم من الحسن مشارك للصّحيح في الاحتجاج بهء وإن 
كان دونهء ومشابه له في انقسامه إلى مراتب بعضها فوق بعض). 
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تكلّم ابن حجر هنا على القسم الثاني من أقسام الحديث المقبول» 

وهو الحديث «الحسن لذاته»» وقبل الشّروع في التّعليّق على كلامه أوضح 
أن وصف الحديث بأنه حسن مَنّ بمرحلتين: 

المرحلة الأولى: قبل أن يستقرٌ الاصطلاح على تعريف للحسن 

يميزه عن ما فوقه وهو الصحيح» ويميزه عن ما دونه وهو الصَّعيفء. وهذه 

المرحلة لم يرد فيها أصلا تعريف للحسن» وإنما ورد فيها استعمال لهذا 

المصطلح» بمعنى أن يقول الإمام عن الحديث: هذا حديث حسن. 

وربما يقول: حسن صحيح» وممن استعمل كلمة (الحسن) كثيرا 

الشافعيء وابن المديني» وأحمدء والبخاريء إلا أن العلماء يقولون: 


الحسن اتةه 9% 
E‏ 6 


الأئمّة في استعمالهم هذا لا يقصدون به الحسن الذي هو قسيم للصّحيح 
والضّعيف» بمعنى أنهم قد يطلقون كلمة «(حسن»» ويريدون بها ما هو 
صحيح» على معنى التّرادف واستعمال كلمة مكان الأخرىء لأنهم 
استعملوا هذه الكلمة وكلمة (احسن صحيح» في أحاديث هي في أعلى 
درجات الضّحََة: بل أحيانا يكون لها طرق كثيرة مشهورة. 


وممن نبَّهَ إلى أن الأئمّة لم يكونوا يستخدمون مصطلح «الحسن» 
على التَّقَسيم الثلاثي ابن تيمية”''» والذهبي'" »: ونقل كلام الأول جمع 

کت زضف 5 . . 
من الائمة مثل : ابن حجر والسّخاوي!2 2 ولم يعترضوا عليه» وفهم 
أحد المشايخ المعاصرين من كلام ابن تيمية أنهم لم يستخدموا هذا 
المصطلح أبداء فتَعمَّبهِ برسالة كتبهاء وليس هذا مقصود ابن تيمية. 

المرحلة الثانية: استعمل فيها الأئمّة مصطلح «الحسن» مصاحبا 
ذلك تعريفهم للحديث الحسنء ووردت عِدّة تعريفات له» منها عند 
الترمذي في آخر كتابه «السّنن» في«العِلل الصّغير»» وهذا سينقله ابن حجر 
عن الترمذي قريبا. 

ومنها تعريف للخطّابِيء قال: «ما عرف مَخْرَجه» واشتهر رجاله. 
وعليه مدار أكثر الحديث» وهو الذي يقبله أكثر العلماء» ويستعمله عامة 
الفقهاء». 


وثالث لابن الجوزيء قال وهو يُعْدّد أقسام الحديث: «القسم 


)0 امجموع الفتاوىا ۱۸: 55. 
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(۳) الكت على كتاب ابن الصلاح» :١‏ 586. 
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الرابع : ما فيه ضعف قريب محتمل » وهذا هو الحسن»› ويْصلح البناء 
عليه والعمل ب 

ثم كثر الكلام حول الحديث الحسن وتحديد المقصود به" 
والسبب فى ذلك كونه درجة متوسّطة يتجاذبه الضّحيح والصعيف» ولذا 
قال الذهبي في «الموقظة» بعد أن ذكر عِذَةَ تعريفات للحسن: «ثم لا 
تظطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسّان فيهاء فأنا على 
صحيح أو ضعيف؟ بل الحافظ الواحد يَتَغَيِّر اجتهاده في الحديث 
الواحد» فيوما يصفه بالصَّحَةء ويوما يصفه بالحُسّنء ولربما استضعفه. 
وهذا حق» فإن الحديث الحسن يستضعفه الحافظ عن أن يُرَقّيه إلى رة 
الصحيح.ء فبهذا الاعتبار فيه ضعفٌ ماء ولو انقَكَ عن ذلك لصح 


باتفاق»0. 


وبكل حال فالذي اشْتُّهِر في تعريف الحسن هو ما اختاره ابن 
الصلاح مما أفاده من تعريفات من قبلهء فقال في كتابه في علوم الحديث 
ما خلاصته”؟: نظرت في كلام الأئمّة السابقين فوجدث أن تعريفهم 
للحديث الحسن وإن اختلفت عباراتهم فيه 11 أنه باستخدام طريقة ة التقسيم 
7 0 قسه کن جاء من تقس لاد وتَرّل عليه ابنُ الصلاح كلام 
الخطابي» وقريب منه كلام أبن الجوزي. 
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- وقسم أصل إسناده ضعيف» وحُسْنه جاء من خارج الإسناد. وتَرّل 
عليه ابن الصلاح كلام الترمذي. 


وبعد ابن الصلاح استقرٌ اصطلاح العلماء على متابعته في تقسيم 
الحسن قسمين» الحسن لذاته» والحسن لغيره» وتمييزهما بإضافة كلمة 
الذاته؛ في الأولء وكلمة «لغيره» في الثاني» من صنيع ابن حجر» وهو 
الذي أضافهما أيضا على الصّحيحء وأصل التَّمَسيم في الصّحيح كذلك 
لابن الصلاحء كما تقدّم'". 

والنّظرة الأولى توجب أن يكون الكلام بعد الصّحيح لذاته في 
الصّحيح لغيره» لأنه قسيمه الأوّليء ويعقبه بعد ذلك الحسن بقسميه 
كذلك» واحتاج ابن حجر إلى أن يني بالحسن لذاته» ويور الكلام في 
القسم الثاني من أقسام الصّحيح وهو الضّحيح لغيره: لأن الصحيح لغيره 
أصله الحسن لذاتهء فقّدم عليه الكلام في الحسن؛ لثلا يحيل في 
معلومات كثيرة على ما سيأتي. 

وكذلك فعل ابن الصلاحء إلا أن ابن الصلاح تكلم أيضا على 
الحسن لغيره» لاضطراره لذلك. حيث كان بصدد تحرير تعريفات من قبله 
للحديث الحسنء وأما ابن حجر فأخرٌ الكلام في الحسن لغيره بعد أن 
فرغ من أنواع الصعيف» واكتفى هنا بالإشارة إليه» وإنما أَخَرَّه بعد 
الصعيف لأنه أصلهء فطال الفصل بين القسمين جداء الحسن لذاتهء 
والحسن لغيره» لكنه مشى مع غرضه بترتيب علوم الحديث وَفْق تسلسل 
منطقي مبتكرء وهو الذي وعد به في المقدّمة”"'. وإن كان قد اضطر إلى 
ترك هذا الثّرتيب لعارض» وسأشير إلى ذلك في مواضعه إن شاء الله تعالى. 


(1) (ص ؟١٠).‏ 
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عَرّف ابن حجر الحديث الحسن لذاته بقوله: (فإن حف الضَّبْط. ..› 
فهو الحسن لذاته)» يريد بذلك أن تعريف الحسن لذاته هو تعريف 
الحديث الصّحيح لذاته بذكر شروطهء مع تغيير الشرط الثاني» فيّقَال فيه 
بدل «تامٌ الصَّبْط»: خفيف الصّبْطء وعَبّر ابن الصلاح عن خفيف الضَبْط 
بقوله: «من المشهورين بالصّدق والأمانة» غير أنه لم يبلغ درجة رجال 
الصّحيحء لكونه يَقَّصر عنهم في الحفظ والإتقان» وهو مع ذلك يرتفع عن 


حال من يُعَدَ ما ينفرد به من حديثه منکرا». 


والعلماء بعد ابن الصلاح ذكروا عِدَّةَ تعريفات للحسن لذاته بالمعنى 
الذي ذكرهء فمنهم مَنْ قال: هو ما رواه عدل خفيف الصَبْط» بسند 


متّصل » غير معلل ولا شاذ» ومنهم مَّنْ قال: هو ما اتصل سندهء بنقل 
العدل خفيف الضَّبْطء عن مثله» ولا يكون شاذا ولا معللا. 


واتضح من التّعريف أن وصف الإسناد بالحُشن آتى من الإسناد 
نقسة» وبهذا يَتميّز عما يقال فيه: حسن لغيره» الذي أتى حُسْنه من 


خارج الإسنادء وهو القسم الثاني من أقسام الحسنء وسيأتي الكلام 
MO.‏ 
فيه . 


ولم يمل ابن حجر هنا للحديث الحسن» وقد مثل لذلك في كلامه 
الماضي على مراتب الصّحيح باعتبار الإسناد" فقال في آخر مراتب 
الصحيح : (وهى مقدمة على رواية من يُعَدَ ما ينفرد به حَسّناء كمحمد بن 


إسحاق» عن عاصم بن عمر. عن جابر» وعمرو بن شعيب» عن أبيه. عن 
جذّه). 
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{1¥ زفيق (ص‎ 


الكَسَدَلِدَاتَةُ 
الام ل 


ومحمد بن إسحاق» وعاصم بن عمرء صدوقان» وعمرو بن 
شعيب؛ ووالده» صدوقان. 

وبعد تعريف الحسن لذاته ذكر ابن حجر قضية الاحتجاج بالحديث 
الحسن» فقرّر أن الحديث الحسن مشارك للحديث الصّحيح في الاحتجاج 
به» وإن كان دونه في ذلكء فإذا تعارضا قُدَّم الصّحيحء وكذلك وَرْن 
الحديث الحسن حين تمحيص الأدلة في قضيّة ما هو دون ورن الصَّحيحء 
فتسهل مخالفته لمعارض آخر. 

ونْقِل عن بعض الأئمّة المتقدّمين أنه تشدّد ولم يحتجٌ بالحديث 
الحسن» واشترط في الاحتجاج أن يكون الحديث صحيحاء وينقلون في 
هذا المقام عن أبي حاتم الرّازِي أنه سئل عن رجل فقال: «هو حسن 
الحديث» قيل: يحتج به؟ قال: لاء الحجة شعبة» وسفيان»» لكن هذا 
كلام مجملء لا يؤخذ منه رأي لأبي حاتم في الحديث الحسن بعد 
استقرار الاصطلاحء وقد ذكر راويين هما في الغاية من الحفظ والإتقان» 
شعبة» وسفيان الثوري» فهل كل من دونهما لا يحتجٌ به؟ ليس الأمر 
كذلك. والمشهور أن الحديث الحسن في مقام الاحتجاج ملحق بالحديث 
الصّحيح» مع ملاحظة ما يأتي من كلام عليه 

ثم أشار ابن حجر إلى مراتب الحسن لذاته» ولم يُفْصّل فيهاء 
واكتفى بالإشارة إلى أن الحسن لذاته له مراتب كالصّحيح. 

ومراتب الحسن لذاته ‏ قياسا على مراتب الضّحيح ‏ تكون بحسب 
وصف ذلك الرّاوي الذي خف ضبطهء والذي نزل من أجله الحديث عن 
رة الصحيح إلى رنب الحسن» وأما وضع مراتب للحسن بالنّظر إلى من 


.۲۷۱ «علل ابن أبي حاتم» ؟:‎ )١( 
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أخرجه كما تقدَّم في الصَّحيه”© فلا يوجد هناء لأنه لا أحد أنّف كتابا 
جمع فيه الأحاديث الحِسّانء بل الحسن نفسه بهذا الاصطلاح لم يتحرّر 
إلا متأخّرا كما تقدّم. 

والذي رأيته ذكر مراتب للحديث الحسن باعتبار درجة رواته الذهبي 
في «الموقظة»”"2؛ فذكر مرتبتين للحسن : 

المرتية الأولى: ما يختلف الأئمّة فى تصحيحه و تحسينله » ومثّل 
لذلك بأحاديث بَهْر بن حكيم» عن أبيهء عن جده» و: عمرو بن شعيب» 
عن أبية؛ عن جده» و: محمد بن عمرو بن علقمة» عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة» و: محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم التيمي» فمثل 
بهذه الأسانيد للمرتبة الأولى من مراتب الحسن» لأن من الأكمّة من 
يصخح هذه الأسانيد ومنهم مَنْ يحسّنها. 

المرتبة الثانية: ما يختلف الأئمّة فى تحسينه وتضعيفه» ومثّل 
لذلك بأحاديث الحارث بن عبدالله الأعورء وعاصم بن ضمرة» والحَجَاج 
ابن أرطاةء فهذا مما اختلف الأتمّة في تحسينه وتضعيفه. 

والأمثلة التي ضربها الذهبي» منها ما يكون الراجح فيه أو يستقر 
العمل على كونه ضعيفاء فالحارث الأعور تضعف أحاديئه» والحَجُاج بن 
أرطاة كذلك» وكذلك فى المرتبة الأولى ما يضعفه بعض الائمّة. 

فهاتان المرتبتان هما اللتان ذكرهما الذهبي» ويلاحظ أنه لم يذكر 
من أسانيد «الصحيحين» شيئاء وقد تقدّم”" في الكلام على الصحيح لذاته 
ومراتبه أن ما هو من أدنى مراتب الصّحيح لذاته مما أخرجاه فيه ما ينطبق 
)١(‏ (ص )١١5‏ وما بعدها. 


(؟) «الموقظة» .)۳١(‏ 
(۳) (ص «15). 
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وبقي في الحسن لذاته قضيّتان: 
القضيّة الأولى: الذي أَنْرَل حديتٌ الرّاوي عن درجة الحديث 


الصحيح لذاته إلى درجة الحسن لذاته هو حِمَّهُ ضبطه» والقّاد توضّلوا إلى 


وصفه بخفة الصَّبْط بوسائل يستخدمونهاء من أهمها دراسة مروياته» ٠‏ 


والنّظر في موافقته أو مخالفته لأقرانه أو تفرّده عنهم. فأظهرت لهم هذه 
الوسائل وجود أوهام وأخطاء لهذا الرّاوي» وأخطر ما يمكن أن يفعل هنا 
أن يأتى من تقرّر لديه تعريف الحسن لذاته إلى حديث الرجل الذي خف 
ضبطه فيجعل هذا قاعدة لهء فكلما مر على إسناد فيه هذا الرَّاوي وصقه 
بأنه حسنء بناء على أن الحديث الحسن هو ما حف ضبط راويه. 

وبهذه الطريقة جرى تحسين ما لا يُحصى من الأحاديث» مع ظهور 
أن هذا الرّاوي الذي خف ضبطه لم يضبط الحديث المعين» فإسناده 
يكون ضعيقا. 

وهناك قرائن لهذاء من أشهرها: مخالفة الرَّاوي الذي خف ضبطه 
للنّقَاتَء كأن يروي الحديث موصولا ويرويه ثقة أو ثقات مرسلاء فهنا 
قامت القرينة على أن الرّاوي لم يضبط إسناده؛ فيكم على إسناده 
بالضعف. 

ومن القرائن: اضطراب الرّاوي الذي خف ضبطه وتكلّم فيه» 
فالاضطراب من سمات الرّاوي خفيف الضبّط»ء فتارة يروي الحديث 
مرفوعاء وتارة مرسلاء وتارة موقوفاء فإذا كان الرّاوي خفيف الضَّبْط 
وكان الحديث موضع البحث من الأحاديث التي اضطرب فيهاء ضعّف 
الحديث بهذا الرّاوي واضطرابه. 


- 


سر ل و عرش ا 


شی رال 










ولهذا يُمَرّقَ بين حديث يرويه سِمّاك بن حرب» أو عاصم بن أبي 
النّجودء ونحوهماء وتكثر الطرّق إليه. وكلها على وجه واحد» وبين 
حديث جاء عن هذا الرَّاوي على عِذََّ أوجه. فلا يصح أن نأخذ إسناده الام 
الذي انطبقت عليه شروط الحديث الحسن في الظاهر ونصفه بأنه حسن. 

ومن القرائن كذلك: أن تقع نكارة في المَيْنَه وهذه من أَدَقّ القرائن 
وأهمهاء ولنكارة المَنّن دلائل وعلامات» منها: أن يأتى بمبالغة فى ثواب 
على عمل يسير» أو مبالغة في عقاب على ذنب يسيرء أو مبالغة في 
مناقب صحابيء أو إمام أو مدينة ونحو ذلك ومنها: أن يأتي حديث 
ينفرد به هذا الرَّاوي الصّدوق الذي خف ضبطهء ولا يعرف هذا الذي 
ذكره في نصوص الشرع» أو تكون هناك أحاديث صحيحة بخلافه. 

ونكارة المَنّن هذه يغفل عنها كثير من الباحثين» فَحَسّنوا أحاديث 
بناء على طَرّْدٍ أن ما رواه الصدوق أو خفيف الصّبّط فهو حسن» وهذه 
الأحاديث منكرة لا تصحء مثال ذلك من يذهب من الأثمّة إلى أن نُسخة 
«عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» - حسنةء يضيف: مع تجتّب ما 
فيها من مناكيرء وممن نبه على ذلك الذهبيء وهو قد وضعها في أعلى 
مراتب الحسن» قال: «ولسنا ممن يَعُدَّ نُسخة عمرو» عن أيه عن جدف 
من أقسام الصّحيح الذي لا نزاع فيه» من أجل الوجادة» ومن أجل أن 
فيها مناكيرٌء فينبغي أن نتأمّل حدیثه» ونتحايد ما جاء منه منكراء ونروي 
ما عدا ذلك في السّئن والأحكام مُحَسّنِين لإسناده» فقد احتج به أئمة 
کبار» ووڻقوه في الجملةء وتوقت فيه آخرون قليلاء وما علمتٌ أن أحدا 


ترک والعمل الآن عند المتأخرين تحسين كل نسخة عمرو بن 
شعیب» عن أبيه » عن جده. 


V9 :0 سير أعلام اشلاء»‎  )( 


وتلخيص ما تقدَّم أن هناك ثلاثة شروط لوصف حديث الرَّاوي 

الأول: ألا يخالف غيره ممِّنْ هو أقوى منه. 

الثانى: أن لا يكون قد اضطرب فى هذا الحديث بعينه. 

الثالث: ألا يكون الحديث منكرا. 

وهذه الشّروط بعينها موجودة في الحديث الصَّحيح» وإنما يجري 
هنا النص والتأكيد عليهاء وذلك أن تخْلّفها أو تخلّف بعضها يكثر فى 
أحاديث مَنْ هو خفيف الصَّبْطء وبسبب تخلّفها حكم النُقّاد على الرّاوي 
بخِمّة الصَّبْطء فالعودة مرة أخرى لتحسينها نقض لهذا الحكم» مع أن 
الباحث قد سَّلْم به حين اصطحبه معه في الحكم على الرّاوي نفسهء 
فكثير من الباحثين يقع في التّناقض في مواضع دون أن يشعر. 

وقد يقول قائل: إذا توافرت الشّروط السابقة في الحديث فلم لا 
يوصف بالصّحَة؟ والجواب: بسبب خِمّة الصَبْط التى عُرفت من أحاديث 
أخرى انئقدت على هذا الرَّاويء وعليه فالرّاوي وإن قبلنا حديثه لا يزال 
فى النفسر منه شىء ولو قامت قرينة على صحّة حديثه لألحق بالك لصّحيح 
1 0 [ 
كما سيأتي”''. 

وسأضرب مثالا واحدا مما حسّنه أحد المشايخ المعاصرين» ولم 
يتوافر فيه أي شرط من شروط الحسن» ويسبب تحسين الشيخ له انتشر 
انتشارا واسعاء فدخل کل بيت » ولم تبق قناة دينية إلا ذکرته» ولا واعظ 
إلا در بف وهو ما رواه بكر بن خُنَيْس» عن عبد الله بن دينارء عن ابن 
عمر قال: «قيل: يا رسول الله من أحب الئاس إلى الله؟ قال: أنفعهم 


)١(‏ (ص )١14‏ وما بعدها. 





للناس» وإن أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مؤمن» تكشف عنه 
كرباء أو تقضي عنه ديناء أو تطرد عنه جوعاء ولأن أمشي مع أخي 
غضبه ستر الله عورته. ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملا الله 
قدميه يوم تزل الأقدامء وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخُل 
لع OM‏ 
العسل» . 

فهذا الحديث تداوله عدد من الرواة المتروكين المتَّهميد 
والمجاهيل» منهم داود بن المحبّرء وموسبى بن محمد البلثقاوي. ومحمد 
ابن صالح بن فَيْرُوزه وسكين بن أبي سِرّاج» وعبد الرحمن بن قيس 
الضبي» وعيسى بن ميمون الجَرّشي» والنضر بن مَعْبّد أبو قخذم» 
ويخيس بن تميمء يركبّون له أسانيد» تارة عن ابن عمرء وتارة عن 
جابر» وتارة عن ابن عباس ٠»‏ وتارة عن أبي هريرة» وتارة عن جد بهز بن 
حكيم» بأسانيد مختلفة بتمامه أو ببعضه. وممن رواه عن عبد الله بن 
دينار: سكين بن ابي سِراج» جاء عنه عن عبدالله بن دينار» عن ميمون 
ابن مِهران» عن ابن عباس» وجاء عنه عن عبدالله بن دينار» عن ابن 
عمر» وجاء عنه عن عمرو بن دينار» عن ابن عمرء ثم جاء هذا الإسناد 
الذي حسّنه الشيخ: بكر بن حُتَيْس› عن عبد الله بن ديئارء عن أبن عمر»› 
فذكر الشيخ أن بكر بن خُنَيْس قال فيه ابن حجر: صدوق له أغلاطء 
وعبد الله بن دينار ثقة من رجال الشيخين» فالإسناد حسن. 

ونقض هذا الكلام لا يحتاج إلى تكلف. فحديث مثل هذا لا يكفي 


)١(‏ «قضاء الحوائح» لابن أبى الدنيا (07. و«ثواب قضاء حوائج الإخوان' لأبي الغنائم الرسي 
(۲۰). و«تاريخ دمشق» (١۸۲۷)ء‏ ورواية ابن أبي الدنيا قيها: عن بعض أصحاب 
النبى کو لم يسم ابن عمر. 


الاه عق 


فيه أن يرجع في راويه إلى التّقريب. وسأنقل أقوال الماد فيه من «تهذيب 
صالحء لد بأس به › إلا أنه يروي عن ضعفاء» ويكتب من حليئثه الرّقَاق» 
وقال عباس الذؤري» وأبو بكر بن أبي حَيْثُمة عن يحيى : ليس بشيء» 
وقال أبو حاتم: سألت على بن المدينى عنه» فقال: للحديث رجال. 
وقال محمد بن عبد الله بن عمار المُوصلي: ليس بمتروك» وهو شيخ 
صاحب غزو» وقال أحمد بن صالح المصري› وعبد الرحمن بن يوسف 
ابن خراش» والدّارقطني: متروك. وقال عمرو بن علي ويعقوب بن شيبة 
السدوسى› والنّسائى: ضعيف. زاد يعقوب: وكان يوصفف بالعبادة 
ابن أبي حاتم : سئل أبي عنهء فقال: كان رجالا صالحا عَرّاء» وليس 
بقوي في الحديث» قلت: هو متروك الحديث؟ قال: لا يبلغ به الَّركَ 
وقال ابو داود: ليس بشيء» وذكره يعقوب بن سفيان في باب مَنْ يُرعَبُ 
في الرّواية عنهم» وكنت أسمع أصحابنا يضعفونهم» وقال إبراهيم بن 
يعقوب الجُوزجاني : کان يروي کل منکر» وكان لا بأس به في نفسه» 
وقال أبو أحمد بن عدي : وهو ممن يُكتّب حدیثه ويحدث بأحاديث 
مناكير عن قوم لا بأس بهم وهو في نفسه رجل صالح› إلا أن 
الصالحين يُشْبِّه عليهم الحديث» وربما حدثوا بالتّوهم» وحديثه في جملة 
حديث الضعفاء» وليس ممن يحتجٌ بحديثه»”'". 


فبكر بن حيس اتفقت كلمة الماد على ضعفه في الحديث» وإنما 
الاختلاف بينهم هل يصل إلى حد الترك أو لا؟ وصغار طلبة الحديث 


.504 :4 «تهذيب الکمال»‎ )١( 





فيه: ييه وقوله أقرب من قول ابن حجر» وقد قال عَبّدان: «كان 
عبد الله بن المبارك قرأ أحاديث بكر بن خَُيّسء فكان آخرا إذا أتى عليها 
أعرض عنهاء وكان لا يذكره»"» فهل مثل هذا على شرط الحسن؟ ثم 
هذا الحديث لا يعرف عن أحد من أصحاب عبد الله بن دينارء وقد روى 
عنه جمعء وقد قال العُقَيلي لما ذكر طبقتي التمّات الكبار من أصحابه. 
ثم طبقة الشّيوخ: اوقد روى موسى بن عبيدة ونظراؤه عن عبد الله بن 
دينار أحاديث مناكيرء إلا أن الحمل فيها عليهم)”". 

فهذا الحديث إن صح أن بكر بن خُنَيْس رواه فالأقرب أنه أسقط 
راويه المنَّهم به» إما سكين بن أبي سِرّاجٍ أو غيره» ولفظه يقرب جدا من 
لفظ سُگين» ومن شيوخ بكر بن حُنَيْس أيضا: محمد بن سعيد المصلوب 
الوضّاع المشهورء وقد نص ابن معين كما تقدَّم أن بكر بن خُنَيْس يروي 
عن الضعفاء» يعني يكثر عنهم» فإذا انضم إلى ذلك ركة لفظ الحديث» 
وتنافر عباراته» وظهور الصّنعة فيه. فما من شك أن هذا الحديث 
موضوع› وأنا أحلف بالذي لا إله إلا هو ومن شاء باهلته ‏ أن 
رسول الله َة لم يقله» ويخطر في بالي أنه من وضع محمد بن سعيد 
المصلوب وإن لم يكن في المشهد» فالألفاظ تشبه آلفاظه في عدة 
أحاديث» وكان الرُواة يسقطونهء أو يغيرون اسمه كثيرا كي لا يعرف» ثم 
سرقه منه هؤلاء المتروكون. 

ولكي لا يظن أحد أنني قلت الكلام السابق جُرَافا أذكر حديثا آخر 
يشبه الحديث السابق في ظهور التّركيب لألفاظهء وقد وقع في أسانيده 
مثل ما وقع في أسانيد ذاك أيضاء غير أن محمد بن سعيد المصلوب قد 
)١(‏ «الكاشف» .۲۷٤ ١”‏ 


(0) سنن الترمذي» م V4‏ 
(۳) “الضعفاء الکبیر» ۲: .۲٤۹۸‏ 


| لْحَسَرٌلِدَاتهِ برو 
رة کیو" 


ظهر في المشهد في أحد الأسانيد ثم اختفى» والإسناد الذي ظهر به من 
رواية بكر بن خُنَيْس صاحبناء وقد تصرّف بكر أو الرّواة عنه في اسم 
محمد بن سعيد» ولنتابعه فإن قصته لها دلالاتها. 


روى بكر بن خُنَيْسء عن محمد القرشي» عن ربيعة بن يزيد» عن 
أبي إدريس الخولاني» عن بلالء أن رسول الله با قال: «عليكم بقيام 
الليل فإنه دأب الصالحين قبلكمء وإن قيام الليل قربة إلى اللهء ومنهاة عن 
الإثمء وتكفير للسّيئات» ومطردة للداء عن الجسد»» ومحمد القرشي هذا 
هو محمد بن سعيد المصلوب كما قاله البخاري لما سأله التّرمذي عن 


هذا الإسناد بعد أن أخرجه”". 


وقد رواه بكر مرة أخرى فكنّى عن محمد بن سعيد فقال: عن أبي 
محمد الدمشقي ”"» ومرة قال: عن أبى عبد الرحمنء بهذا الاستاد) 
ورواه أيضا عن أبي عبد الرحمن فقال: عن ربيعة بن يزيد وعن أبي 
الطيب» عن يزيد بن زهدم. عن من حدثه» عن أبى إدريس مرسلا » ليس 
١ (5‏ 
فيه بلال . 


ورواه أبو عمرو شراحيل بن عمرو العنسي - وقد ضعفه محمد بن 
عوف الحمصى جدا ‏ عن ربيعة بن يزيد به » قال عبد الرحمن بن 
إبراهيم الدمشقي المعروف بدحيم: «روى شراحيل بن عمرو تلك 
صلب فى الزندقة »". 


.)049( «سنن التُرمذي»‎ )١( 

)¥( «تاريخ دمشق» /31: ۱۸۲ . 

(9) امعجم الشيوخ' للسبكي TY:‏ 
() تحقة الأشراف» 15 .٠١١‏ 

.۸٩ 15١ «تاريخ دمشق»‎ )۵( 

(5) «تاريخ دمشق؛ ۲۲: 489. 





ورواه مكي بن إبراهيم» عن خالد بن أبي خالد. عن يزيد بن 
ربيعة» عن أبى إدريس يونأ ومرة قال: عن خالد أبي عبد الله عن 
يزيد بن ربيعة به" ويزيد بن ربيعة هذا إن كان هو أبو كامل الدمشقي 
المعروف فهو متروك الحديث» لكن لم يذكروا له رواية عن أبي إدريس» 
وخالد ب بن أبي څاند لم اطق له مسري إلا عند الخطيب البغدادي قال 
د ا 5 e‏ الضف 
ربيعة» وابان بن 01 عيّاش» روى عنه مكي بن إبراهيم 07 . 


ويحتمل في الإسناد السابق أن يكون خالد بن أبي خالد هو خالد بن 
يزيد الأزرق الدمشقي » يُعرف بخالد ر بن أبي خالدء» والد محمود بن خالد 
الدمشقي المعروف» وهو يروي عن محمد بن سعيد المصلوب» وقد روى 
عنه قوله: «إذا كان الكلام حسنا لم أبالٍ أن أجعل له إسنادا) ؛ وعلى 
هذا فقد أسقط محمد بن سعيد من الإسناد» وقلب اسم شيخه. ويحتمل 
أن الذي قلبه هو محمد بن سعيد نفسه» فقد قال ابن جبّان: «عبد الله بن 
أبي قيس المصلوب» يعبر حديئه من غير روايته عنه». 

ثم جاء هذا الحديث من أوجة أخرى» فجاء عن أبى أمامة وعن 
سلمان الفارسي » وعن أبي الدرداع وعن عائشة› وعن جابر» وكلها ليس 


.)٤۳۱۸( سنن البيهقي!‎ )١( 
۰ «تاريخ دمشق» لمع‎ (CY) 
(VY) «غُنية الملتّمس؛‎ 4 
515 :۷ «الكامل»‎ )5( 

(6) «الثقات» ۷: ۵۷. 


الحَسَرْلِدَايَةُ م9 
اال ئ 2 a‏ 


معاوية بن صالح» عن ربيعة بن يزيدء عن أبي إدريس الخولاني» عن أبي 
أمامة» وقد أخرجه الترمذي بعد حديث بلال» وذكر أنه أصحَ من حديث 
بلال» وأخرجه كذلك ابن خُرَيمَة في «صحيحه» اعتمادا على ظاهر 
الإسناد”'؟. وحسّنه الشيخ أيضا لكن هذه المرة بشواهده» وقد سكل عنه 
أبو حاتم الرّازي فقال: «هو حديث منكر» لم يروه غير معاويةء وأظنه 
من حديث محمد بن سعيد الشامى الأزدي» فإنه يروي هذا الحديث هو 
بإسناد آخر)”". ۰ ۰ 

وقد كان يخطر ببالي منذ فترة البحث في أثر محمد بن سعيد 
المصلوب في حديث الشاميين بصفة عامة» خاضة في التّرغيب 
والتّرهيب» فقد كانوا يدلسونه بتغيير اسمه» حتى بلغ بعض الحُفاظ 
بأسمائه المغيّرة أكثر من مئة اسمء كما يسقط اسمه من الأسانيد» فتبدو 
وكأنها قويةء ثم نقلت رواياته بالتّدليس والإرسال والتّركيب إلى أمصار 
أخرى. ولعل باحثا يحتسب الأجر فيتصدَّى لهذه القضيّة. فقد عم 
خطرّهاء خاصة في الوقت الحاضرء بعد شيوع المُجَازفة بتصحيح الطّرّق 
وتحسينهاء وليكن أول ما يبدأ به حديث أوس بن أبي أوس الثقفي في 
الجمعة: «من غسل واغتسل. ..»» فإنه يغلب على الظن أنه مصدره» وقد 
أشار لذلك البخاري”"» ثم يثني بحديث أوس الآخر: «أكثروا علي من 
الصلاة يوم الجمعة. ..». 

وليس هذا خاصا بالشام» نحتاج إلى هذا في جميع الأمصارء 
أحاديث الضعفاء التي تكثر أسانيدها ومرجعها إليهمء مثل أبان بن أبي 
)١(‏ #صحيح ابن خْرَيمة .)۱٠۳١(‏ 


(؟) «علل ابن أبى حاتم» .)۳٤١(‏ 
(*) «التاريخ الكبير» :١‏ 44. 





عيّاش» ويزيد الرقاشي» وزياد بن ميمون. بالبصرة» وإن كانت قضيّة 


القضيّة الثانية: قَصَر ابن الصلاح نزول الحديث من الصحيح لذاته 
إلى الحسن لذاته على على الشرط الثاني من شروط الحديث الصّحيحء وهو 
شرط خِقّة الضَّبْطء وتابعه على ذلك جل من عَرّف الحسن لذاته ممن أَلْف 
في المصطلح» ومنهم ابن حجر هنا وفي كتبه الأخرى. 

والذي يظهر لي أن الثلاثة ثة الشّروط الأخيرة - وهي انصال الاسئادء 
وخلوه من الشّذوذ والعلّة - لها مدخل في نزول الإسناد عن الضَّحة إلى 
الحسّنء ذلك أن الحكم بثبوت سماع الرّاوي ممن فوقه قد يكون فيه 
تردّدء فالذلاتل فيه متعارضةء والعلماء مختلفون فيهة ومع ترجيح ثبوت 
السّماعَ لا يكون هذا كثبوت السّماع المتحقق الذي لا اختلاف فيه 
وعلى هذا فالحكم بثبوت السَّماعَ ليس على درجة واحدةء وبعض درجاته 
- لتعارض القرائن وقوَّة الاختلاف فيه لا يختلف تأ يره في الإسناد عن 
خفة ضبط الرّاوي» بل ربما زاد عليه. 

وهكذا يُقَال في الشذوذ والعِلَّق قد يُورّدَان على إستاد. ومع 
انتفائهما في نظر النّاقد إلا أن الإسناد يبقى متأثرا بما أورد عليه» فلا 
يكون في درجة ما لم يورد عليه شيء من ذلك أصلا. 

وقد تقدّم'' في كلام ابن حجر في حديئه عن إفادة خبر الآحاد 
العلمّ الإشارةٌ إلى تأثير انتقاد الحديث على البخاري ومسلم في إفادته 
للعلمء وما انتُقِد عليهما لا يقتصر على الرُواة فقطء بل فيه ما هو بسبب 
شرط الانّصال» وما هو بسيب الشذوذ والعلل» وكل هذا يندرج في نزول 
الحديث عن الصحيح إلى الحسن في كثير مما انتقّد. 


)١(‏ (صض ۷۸) وما بعدها. 


الحَسَُوَُلِدَاتةٍ 0 


وفي كلام ابن حجر على حديث ابن عباس في قصة ثابت بن قيس 
واختلاعه من امرأته. وبعد أن شرح ما أشار إليه البخاري من اختلاف في 
وصله وإرساله ومع هذا صحّحهء خلص ابن حجر إلى فائدة حديثية وهي 
أن الحديث فيه الصّحيح وفيه الأصحٌ. فهذا هو التزول0". 


ثم إني تأمّلتُ كلام ابن حجر السابق في تقسيمه للخبر المقبول عند 
تعريفه للضّحيح لذاته» فرأيت فيه إشارة لهذاء فقد ذكر هناك أن الصحيح 
لذاته هو ما توافرت فيه أعلى صفات القبول» وأن الحسن لذاته ما لم 
تَتَوَافر فيه أعلى صفات القّبول» فلم يخص ذلك بضبط الرّاوي» قال: 
(وخبر الآحاد بنقل عَذْلء تام الضَبْطء متصل السّندء غير معلل ولا شاذء 
هو الصحيح لذاته» وهذا أوّل تقسيم المقبول إلى أربعة أنواع» لأنه إما أن 
يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا الأول : الضّحيح لذاتهء 
والثاني: إن وجد ما يَجْبّر ذلك القُصُور ككثرة الطرّق فهو الصّحيح أيضا 
لكن لا لذاته» وحيث لا جبْران فهو الحسن لذاته. ..). 

ولبعض الأئمّة قبل ابن الصلاح وبعده تعريفات للحديث الحسن 
يختارها بعض الباحثين لعدم اقتصارها في التُزول على ضبط الرّاوي» 
فمن ذلك تعريف ابن الجوزي: «الحديث الذي فيه ضعف محتمل» 
ويصلح للعمل به" وتعريف للذهبي: «ما ارتقى عن درجة الضَّعيف». 
ولم يبلغ درجة ش20 


والخلاصة: أن الناظر في تطبيق شروط الحديث الضَّحيح على 
الإسناد. قد يحكم عليه بتوافر الشّروطء ولكن يرى قوّة تأثير التردّد في 
)0( افتح الباري» 5: ضيه 


(؟) «الموضوعات» :١‏ ه". 
(۳) «الموقظة» (55). 





وجود شرط الانّصالء أو انتفاء الشّذوذ والعلّة» فينزله عن الصحيح إلى 
الحسن» كما يفعل في خِفّة ضبط الرّاوي. 

وما تقدَّم كله في الحسن لذاته» وأما الحسن لغيره فإن ابن حجر 
أخرّ الكلام فيه بعد الصّعيف كما تقدّمء واكتفى هنا بالإشارة إليه في 
تعقيبه على تعريفه للحسن لذاته. وأنه قيل فيه: لذاتهء ليخرج بذلك 
الحسن لغيره» قال: (. .. لذائفى لا لشىء آخرء وهو الذي يكون خُسنه 
بسبب الاعتضادء نحو حديث المستور إذا تعددّت طَرُقُه). 
في المقدّمّة؟'' _» وتأخير الكلام على الحسن لغيره إلى مكانه عنده. 


(0) (ص 40). 


134۹ 


2 (وبكثرة طرّقه يُصحَحء وإنما يحكم له بالصّحة عند تعدد 
الطْرّقء لأن للصورة المجموعة قوّة تَحْبّر القَذر الذي فصر به ضبط 
راوي الحسن عن راوي الصّحيحء ومن نَم تُظلّقَ الشكة على 
الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرّد إذا تعدّد). 





اس 
a‏ م رو 
۾ رع ©# دا 
الحديث الحسن لذاته إذا ورد من طريق آخر مثله أو أقوى منه حكم 
له بالضَّحَة» وأطلق عليه ابن حجر كما تقدّم“ في التّعليق على كلامه 
في تقسيم المقبول -: الصحيح لغيره. 
وأول من تكلم فيه وأبرزه وشرحه ابن الصلاح"» وزاده ابن حجر 
إيضاحا وأكثر من أمثلته في «النّككت على كتاب ابن الصلاح»”” 2 وفي 


هدي السار 


وابن حجر أضاف إلى هذا القسم من الصّحيح كلمة الغيره) فسماه 
صحيحا لغيره» أن الصخة جاءته من خارج الإسناد» والأئمّة قبل ابن 


.)۱۰۷-۱۰١ (ص‎ )١( 

)¥( #مقدمة ابن الصلاح؛ .)۴١(‏ 

(۳) «التّكت على كتاب ابن الصلاح» ۱: 415- 459. 
2١‏ «هذي الساري» (A)‏ 





حجر قد يصخحون أحاديث لراو بناء على طرق أخرى للحديث ولا 
يذكرون أنه صحيح لغيره» فاسم الصّحيح لغيره اصطلاح متأخرء قصد به 
التّفريق بين ما صح بإسناده مستقلا وهو الصّحيح لذاته» وبين ما جاءته 
الصّحَةَ من خارج الإسناد وهو الصحيح لغيره. 


قال ابن حجر: «اعتبرت كثيرا من أحاديث «الضَّحيحين» فوجدت 
أن تصحيحها لا يتم إلا على هذه الطُلريقة»"'' أي: بالمتابعات» وذكر أنها 
في «صحيح مسلم» أضعاف ما في «صحيح البخاري»ء فلو انفرد واحد 
من الرواة لما كان حديثه صحيحا. 

وهذا الذي قاله صحيح» ولا إشكال في ذلك فإن الرّاوي إذا كان 
ثقة وصخحنا حديئه» فالرَّاوي الذي في حفظه كلام يسير إذا اجتمع معه 
آخر صار في قرّة الثّقة الذي ليس فيه كلام فإذا حكمنا على حديث في 
«الصّحيحين» بأنه صحيح بمجموع طريقيه فليس معنى ذلك أن واحدا 
منهما نسميه حسنا والآخر حسناء فهذا تطويل لا فائدة منه» والرّاوي إذا 
عرفنا أنه ضبط بقرينة خارجية يصح أن نُسَمّي حديثه المفرد صحيحاء 
والتفريق بين الإسناد والحديث أكثر منه المتأخرون. 


ومن الباحثين من يأتى إلى أسانيد فيها هؤلاء الرّواة الذين خف 
ضبطهم ‏ وقد صحّحها الأئمّة ‏ فَيُعَفّبِ على كلام الأئمّة بأن هذا الإسناد 
لا يبلغ رَثبة الصحيح» فأتى الخلل هنا من طرد قاعدة أن الحسن لذاته هو 
ما حف ضبط راويهء فصار كل إسناد يرد فيه هذا الرّاوي فهو حسن 
ا (WD u‏ 0ل . 8 1 
لذاته» وقد تقدّم'' في الكلام على الحسن لذاته الخلل المقابل لهذا 


.4317 :١ "الكت على كتاب ابن الصلاح»‎ )١( 
وما بعذها.‎ )١50ص(‎ )۲( 


د ےو اہ 
الصجيع هزر اح ابي اقلق 
النّاتج عن هذا الطرد» وهو تحسين أحاديث لهؤلاء مع ظهور غلطهم 
فيهاء وبسببها حكم عليهم الأئمّة بخفة الضَّبْط. 

والمتقرّر أن الرّاوي له حال في نفسه» وحال في شيخهء وحال 
ثالثة في حديثه المعين» فالرَّاوي الذي خف ضبطه بسبب خطئه في بعض 
الأحاديث يجزم بأنه أصاب في أحاديث أخرى» أو يتر ججح ذلك. ۰ 

فمتى ترجح أنه ضبط هذا الحديث ‏ وإن خف ضبطه - فيكم على 
حديثه بأنه صحيحء ويُحكم على الإسناد نفسه بأنه صحيح»› فلا فائدة 
مطلقا بأن نقول: فلان خف ضبطه فحديثئه حسن» لكنه تُوبع من جماعة 
ثقات» فحديثه صحيحء لا فائدة من هذاء لأن الرَّاوي في هذا الحديث 
ليس بخفيف الضبط وإنما هو تام الضبط. 

وهذه ناحية يغفل عنها كثير من الباحثين» وربما مَرّقوا الأسانيد 
إرَباء يعمد الباحث إلى الإسناد ويصفه بأنه «حسن»» مع أنه من الظاهر 
جدا أن الرّاوي ضبط هذا الإسنادء لأنه قد وافقه عليه ثقات حفاظ تابعوه 
في هذه الرّواية عن شيخهء فيُجزم بأن الرّاوي قد ضبطه» ولهذا توجد 
أحاديث المتَكلّم في حفظهم في «المّ لصّحيحين»؛ وقد نص على هذا مسلم 
في مقدمته» وأنه يسوق أسانيد الحْمَّاظ الات ثم يتبعها بأسانيد من تكلم 

ومنل ابن الصلاح”") للحديث الصّحيح لغيره بحديث لمحمد بن 
عمرو بن علقمة؛ عن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف» عن أبي 
هريرة» أن النبي ية قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك»”". 


0 «مقدمة ابن الصلاح» .)۴١(‏ 
(؟) م سنن الترمذية )۲( 





فمحمد بن عمرو بن علقمة: تُكُلّم فيه من بل < حفظه. ويكون 
صحيحا لغيره إذا تُوبع محمد بن عمروء وذكر ابن الصلاح متابعة قاصرة 
لمحمد بن عمروء فلم يروه أحد معه عن أبي سلمةء وإنما تُوبع أبو سلمة 
في روايته عن أبي هريرة» فقد رواه أبو الرّناد» عن الأعرج عبد الرحمن 
ابن هُرْمزء عن أبي هريره“ 


وهذا المثال اعتضد فيه الإسناد بما هو أقوى منهء فإسناد أبي 
الزّنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة» مما قيل فيه: إنه أصحٌ الأسانيد. 

ومن الأمثلة على اعتضاد الإسناد بما هو مثله: حديث عائشة في 
سؤالها للنبي ية عن الجهادء فقال: #جهادكن الحجا» وقد أخرجه 
البخاري من طريق معاوية بن إسحاق بن طلحة”” ومن طريق حبيب بن 
أبى عمرة كلاهما عن عائشة بنت طلحة» عن عائشةء مَل به ابن 
حجرء ونص على أن البخاري إنما صخحه بمجموع الطريقين». 


ويمثل له أيضا بما أخرجه البخاري ومسلم من طريق إسحاق بن 
يوسف الأزرق. عن سقيان الثوري؛: عن عبد العزيز بن رفع قال: «سألت 
أنس بن مالك ويه قلت: أخبرني بشيء عَقَلْتَه عن النبي كلةِ: أين صلى 
الظهر والعصر يوم الثَّرُوِيّة؟ قال: بمنى» قلت: فأين صلى العصر يوم 
النَفْر؟ قال: بالأبطحء ثم قال: افعل كما يفعل أمراؤك)””» تفرّد به 
إسحاق الأزرق» عن سفيان الثوري» وإسحاق من الطبقة الثالثة من 
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أصحاب سفيان» وعَضده البخاري برواية أبي بكر بن عيّاشء > عن 
عبدالعزيز بن رُفيع''2. وأبو بكر بن عياش مُتَكلّم في حفظه. 

وأما نزول الإسناد عن الصّححَة إلى الحُسْن بغير شرط الضَبْط ثم 
اعتضاده بآخرء فمن أمثلته: أحاديث بريدة بن الحصيب”" » وعبدالله بن 
عمرو بن العاص”"» وأبي موسى الأشعري“» في المواقيت؛ في تحديد 
أول الوقت وآخره» وهي في اصحيح مسلما» ولم يُخْرّج منها البخاري 
شيئاء كل رواتها ثقات» ومنها ما أَعِلٌ بالانقطاع؛ ومنها ما أَعِلَ 
بالاختلاف» ومع دفع هذه العلل إلا أن أثرها باي في كل حديث» 
وبمجموعها يصح الحديث. 

والصحيح لغيره مبني على أن يكون الإسناد الأول في درجة 
الحسن لذاته» ثم لا ينزل الإسناد العاضد له عن درجة الحسن لذاته. 

فالصّحيح لذاته له مقدمة واحدة» وهي أن تَتَوَافر في الحديث 
شروط الصّحيح لذاته. والحسن لذاته له مقدمة واحدةء وهي أن تَتَوَافر 
في الحديث شروط الحسن لذاتهء أما الصحيح لغيره فله مقدمتانء لذا 
فالصحيح لغيره من أكثر موارد النزاع في الحكم على الأحاديث» والسبب 
أنهم قد يختلفون في الإسناد الأول الذي حكم عليه بأنه حسن لذاتهء ثم 
قد يختلفون في الإسناد الثاني. 

وابن حجر مثّل للصّحيح لغيره في «التّكت على كتاب ابن 
الصلاح)””, وفي «هدي الساري''' بأمثلة من «الصّحيحين)» والاعتراض 


)0( «اصحيح البخارى» .)١١١٤(‏ 

(؟) اصحيح مسلم» (1۱۳). 
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(5) «صحيح مسلم؛ (51). 

(5) "الكت على كتاب ابن الصلاح» -٤1۷ :١‏ 1۹). 
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عليه فيها لا يكاد يُذكرء ولكنه حين أراد التّمثيل بما هو خارج 
«الصحيحين» كثر عليه الاعتراض» ينظر ‏ مثلا ‏ تمثيله بحديث «تخليل 
اللحية في الوضوء ٠‏ 

وقد تقدّم“ في الحسن لذاته التّنبيه على ضرورة التَّأني في الحكم 
على الإسناد بالحسن» وأنه وقع فيه تساهل كبير عند المتأخرين» وهكذا 
يُقَال في الصحيح لغيره» بل الأمر فيه أَشَّدٌ غموضاء وأذعى أن يوجد فيه 
التساهل› وهذا هو الواقع الآن. أحاديث كثيرة جدا صخحت بمجموع 
الطرّق وهي ليست كذلك» وأدهى من ذلك أن يرق الضّعيف أو يُرَقَى 
بالضّعيف إلى الصّحيح لغيره بكثرة الظرّق» أو يُرَفَى بآية قرآنية» أو 
بالواقع» أو بالكشوف العلمية» والتساهل ليس له نهاية. 


455:١ «التّكت على كتاب ابن الصلاح»‎ )١( 
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(وهذا حيث ينفرد الوصف. فإن مجيعا أي: الصّحيح 
والحسن ‏ في وصف حديث واحدء كقول الترمذي وغيره: «حديث 
حسن صحيح»» فللتردد الحاصل من المجتهد في الناقل هل 
اجتمعت فيه شروط الصَّحََّة أو فصر عنها؟ وهذا حيث يحصل منه 
التفرّد بتلك الرواية. 

وعرف بهذا جواب من استشكل الجمع بين الوصفينء فقال: 
الحسن قاصر عن الصحيح. ففي الجمع بين الوصفين إثبات لذلك 
القُصُور ونفيه. 

ومَحَصّل الجواب أن تردّد أئمة الحديث فى حال ناقله اقتضى 
للمجتهد أن لا يصفه بأحد الوصفين» فيْمًال فيه: حسن باعتبار 
وصفه عند قوم» صحيح باعتبار وصفه عند قوم وغاية ما فيه أنه 
حَذَّف منه حرف التردّدء لأن حَقَّه أن يقول: حسن أو صحيح. وهذا 
كما حُذِف حرف العطف من الذي بعده. 

وعلى هذا فما قيل فيه: حسن صحيح» دون ما قيل فيه: 
صحيح» لأن الجزم أقوى من التردّد. 

وهذا حيث التفرّد. وإلا ‏ أي: إذا لم يحصل التفرّد ‏ فإطلاق 
الوصفين معا على الحديث يكون باعتبار إسنادين» أحدهما صحيح. 
والآخر حسن. 

وعلى هذا فما قيل فيه: «حسن صحيح»» فوق ما قيل فيه: 
ااصحيح ا فقط. إذا كان قَرُداء لأن كثرة الظَرّق تُقَرّي). 
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قول ابن حجر في أول هذا المقطع: (وهذا حيث ينفرد 
الوصف . ..) ظاهر عبارته أن تعريف الصحيح والحسن السابقين» إنما هو 
إذا قيل في وَضصْف الحديث: صحيح» أو قيل فيه: حسن» وأما إذا وُصِف 
الحديث بهما جميعا فلهما معنى آخرء لكن هذا الظاهر غير مراد له؛ 
فتعريف الضَّحيح والحسن لا يَتَعَيِّره سواء بالإفراد أو الجمعء وإنما 
مقصوده الحديث نفسه إذا وّصِف بإحدى الكلمتين منفردة» أو وْصف بهما 
مجتمعتين» فالعبارة فيها إشكال فيما أرى. 

وكلام ابن حجر في هذا المقطع يعرض فيه قضيّة اجتماع الوصفين 
فى حديث واحد من بعض الآئمّةء فيقول الإمام في الحديث: حسن 
صحيح ۰ وهو إشكال ظهر بعد وجود تعاريف للضّحيح والحسن تفصل 
نهماء وأما استعمال الأتمّة قبل ذلك» كما فى كلام ابن المدينى»؛ 
2 : في ام ابن بي 
والبخاري» ويعقوب بن شَيْبة» فلا إشكال» فغاية ما فيه أن يمال فيه: إنه 
وصف للحديث بو صفين مترادفين. 

ولهذا السبب نَصُوا على الإشكال في كلام الترمذي» لأنه عَرّف 
الحديث الحسن ففَّصّله عن الصحيح» كما تقدّم ذكر ذلك" وأن ابن 
الصلاح نَزَّلَ كلامه على الحسن لخيره» فكيف يعود ويجهع بينهما؟ خاصة 
وأنه أكثر من هذا جدا. 


وقد اجتهد الأئمّة في دفع هذا الإشكال» فأجاب بعض العلماء 
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بأجوبة لم يذكرها ابن حجرء وسأذكر بعضها مع ما عليها من مناقشات 
باختصارء ثم أعود إلى كلامه: 

- منهم مَنْ قال: لعل مراده بالصّحَة الصّحَة الاصطلاحية» ومراده 
بِالحُسْن الحُسْن اللخوي» بمعنى أنه فصيح بليغ» ولكن هذا التّوجيه يظهر 
ضعفه حين يقول التّرمذي في بعض الأحاديث: صحيح › أو صحيح 
غريب» فمعنى هذا الكلام على هذا القول أن متون هذه الأحاديث من 
يضاف إلى ذلك أن كل الأحاديث الضّحيحة حسنة بليغة» فلا معنى 
لتكرار هذا الوصف مع كل واحد منها. 

قال بعض العلماء: الصّحيح مرتبة» والحسن مرتبة» وما بينهما 
فهو حسن صحيح»؛ قال ابن كثير: «والذي يظهر لي أنه يشرب الحكم 
بالصّحَة على الحديث كما يشرب الحسْن بالصحة» فعلى هذا يكون ما 
يقول فيه : «احسن صحيحا أعلى رتبة عنده من الحسنء ودون الصّحيح» 
ويكون حكمه على الحديث بالصّحَةَ المحضة أقوى من حكمه عليه 
بالضَّحَة مع الحسشن» والله أعلم”"2. 

وهذا النّوجِيه أيضا مُشكل» لأن التّرمذي أكثر جدا مِنْ وَضفَ 
الأحاديث بعبارة: احسن صحيح»» فمعنى هذا أن الأحاديث الصّحيحة 
العالية الصَّحََة قليلة جداء بالإضافة إلى أن الترمذي أطلق «حسن صحيح» 
على أحاديث هي في غاية الصحة. 

نعود إلى كلام ابن حجرء فهو وجه العبارة بتوجيه تابعه عليه كثير 
من المؤلفين الذين كتبوا في علوم الحديث فيما بعدء لسهولة إدراكه 


.)٤۳( «اختصار علوم الحديث»‎ )١( 





وتصوره نظرياء وهو في كتابه الآخر: «النت على كتاب ابن الصلاح)”") 
تردّد فى هذا التّوجيه» وقال: عليه مآخذ كثيرة ولكن مع هذا فأنا أقول 
به» وخلاصة جوابه: أن الحديث الذي يقول فيه التّرمذي: «حسن 
صحيح؟ ۰ لا يخلو من إحدى حالتين: 

١‏ ألا يكون للحديث إلا إسناد واحدء فالثتّرمذي عندئذ يبن لنا 
أن الماد مختلفون في أحد رواة هذا الحديث» فمنهم من يُونّقه ومنهم مَنْ 
يُضَعّفْهء فقوله: «حسن صحيح»» حكاية منه لاختلاف الماد في حال 
الرّاوي» فالتّرمذي حينئل َف حرف التردّد «أوا» وإلا فحق العبارة أن 

؟ ‏ أن يكون للحديث إسنادان» فمراد التّرمذي حينئذ أن الحديث 
صحيح بأحد الإسنادين» لتوافر شروط الحديث الصحيح الخمسةء وحسن 
بالإسناد الآخر؛ لتوافر شروط الحديث الحسن» فکانه يقول: حسن 
باعتبار إسناد» صحيح باعتبار إسناد آخرء والتَّرمذي هنا حَذَّف الواو 
العاطفة› وحق العبارة أن تكون: حسن وصحيح. 

هذا جواب ابن حجر عن الإشكال» وذكر في «النگت على كتاب 
ابن الصلاح» شيشا من الاعتراضات عليه ودَفَعَهاء وختم كلامه بأنه 
يرتضيهء مع أنه مال أيضا إلى قول ابن دقيقٍ العيد الآتي. 

وكما أسلفت فإن كثيرا من كتب المصطلح تابعت ابن حجر في هذا 
الجواب» وفى نظري أنه أضعف الأجوبة وأبعدها من مقصود التّرمذي› 
وكأن الذي ألجأ ابن حجر إليه ضعف الأجوبة الأخرى في نظره» فالحال 
كما يقال: «ألجأته القافية». 


.)١55( «التّكت على كتاب ابن الصلاح»‎ )١( 
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وبيان وجه ضعفه أن هذا الكلام دقيق جدا فيه تفاصيل» ودِقّته 
وجب لقّبوله أن يكون منقولا بنصّه عن التّرمذيء بأن يقول التّرمذي : 
أريد من الحسن الصّحيح إذا لم يكن له إلا إسناد حكاية اختلاف الأئمّة 
في راوي الحديث» وإذا كان له إسنادان فأريد به أنه حسن باعتبار إسنادء 
صحيح باعتبار إسناد آخرء وإن لم يُنقل مثل هذا عن التَرمذي فلآول وَمْلة 
ينبغي أن يُتَوَقَف في هذا التأويل» ولا نَقْل عن التّرمذي هنا. 

فإذا جئنا إلى التأويل نفسه فيُشكل عليه أن التَّرمذي قَلّ أن يفرد 
الحديث بوصف الصّحيح»ء فعل ذلك في أحاديث معدودة» وجل أحكامه 
أن يجمع بين الصّحة والحُْسّنء وعليه فغالب الأحاديث لا يخرج عن 
هذين الاحتمالين اللّدين ذكرهما ابن حجرء وفي هذا بُعْد لا يخفى. 

ثم إن كل حديث ليس له إلا إسناد واحد وقال فيه الترمذي: «حسن 
صحيح». فمعناه أن التَّرمذي يحكي فيه اختلاف الأتمّة في ناقله» وتوافر 
هذا في كل حديث ليس له إلا إسناد واحد أمر عسيرء فمعنى كلام ابن 
حجر أن كل حديث يكون غريبا وليس له إلا إسناد واحدء وصفه التّرمذي 
بأنه حسن صحيح» فإن الأئمّة مختلفون في رواته أو في أحد رواته. 
وهذا توافره صعب جدا. 

ويلزم عليه أيضا أن ما قال فيه التَّرمذْي: «صحيح"» فقطء وليس له 
إلا إسناد واحد لا خلاف في رواته» وهذا أيضا يصعب توافره. 


ويلزم عليه كذلك أن ما قال فيه الترمذي: «صحيح» فقطء وليس له 
إلا إسناد واحد أعلى مما قال فيه: «حسن صحيح» وليس له إلا إسناد 
واحد» وقد التزم ابن حجر بهذاء قال: (وعلى هذا فما قيل فيه: حسن 
صحيح ١‏ دون ما قيل فيه: صحيح › لأن الحرم أقوى من التردد) وهذا بعيد 
جداء فمُؤدّاه أن جل الأحاديث الصّحيحة ليست أسانيدها في الدرجة 





لعُلِيا من الصحيح» لأن ما قال فيه الترمذي: «صحيح» فقط قليل جدا 
بِالنُسبَّة لما جمع الوصفين» وكفى بهذا إشكالا على ما ذهب إليه ابن 


حح . 
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ويلزم عليه كذلك أن الحكم ليس للترمذي» وأن الترمذي يحكي 
اختلاف المجتهدين قبله» وقد نص على هذا ابن حجر»ء وفي هذا بعد 
أيضا. 

أما ما كان له إسنادان فابن حجر يقول: أراد أنه حسن پاعتبار 
إسناد» صحيح باعتبار آخرء وهذا أيضا عليه اعتراض» إذ يلزم عليه أن 
ما كرت ظُوّقه وقال فيه: احسن صحيح»» فهو حسن باعتبار بعضهاء 
صحيح باعتبار بعضها الآخرء وهذا توافره أمر صعب» كذلك ما يقول 
فيه: (صحيح» فقطء وله إسنادان أو أكثرء يلزم منه أن يكون كل منها 
توافر فيه شروط الصّحيح» وهذا أيضا يصعب توافره. 

ووراء ذلك كله أن جواب ابن حجر فى الحالين يرتكز على أن 
الحسن هنا هو الحسن الذي جاء حسنه من الإستاد نفسهء وهو الذي 
سماه ابن حجر: الحسن لذاته» مع أن ابن حجر موافق على أن تعريف 
الحسن الذي ذكره الترمذي ف فى آخر كتابه هو الإسناد الذي جاء حسته من 
أمر خارج عنهء وهو الذي سماه ابن حجر: الحسن لغيره» وهذا 
الاعتراض ذكره ابن حجر وأجاب عنه في كلامه الآتي. 


© (فإن قيل: قد صَرّح الترمذي بأن شرط الحسن أن يُروى من 
غير وجهء فكيف يقول في بعض الأحاديث: «حسن غريب لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه»؟! فالجواب: أن الترمذي لم يُعَرّف الحسن 
المطلقء وإنما عَرّف بنوع خاص منه وقع في كتابهء وهو ما يقول 
فيه: «حسن» من غير صفة أخرى. وذلك أنه يقول في بعض 
الأحاديث: «حسن' وفي بعضها: «صحيح»» وفي بعضها: 
اغريب!» وفي بعضها: «حسن صحيح). وفي بعضها: «حسن 
غريب»: وفي بعضها: «صحيح غريب». وفي بعضها: «(حسن 


صحيح غريب). 
وتعريقه إنما وقع على الأول فقط› وعبارته ترشد إلى ذلك 


حيث قال فى آخر كتابه: «وما قلنا فى كتابنا : حديث حسن › فإنما 
أردنا به شن إسناده عندناء إذ كل حديث يروى لا يكون راويه 
منّهما بکذب» ويروى من غير وجه نحو ذلك ولا يكون شاذاء فهو 


عندنا حديث حسن»' فَعُرِف بهذا أنه إنما عَرّف الذي يقول فيه: 
(احسن» فقطء أما ما يقول فيه: «احسن صحيحا. أو «(حسن 
غريب»» أو احسن صحيح غريب». فلم يُعَرّج على تعريفه. كما لم 
يُعَرّج على تعريف ما يقول فيه: «صحيح» فقطء أو «غريب» فقطء 
وكأنه ترك ذلك استغناء بشهرته عند أهل الفنء واقتصر على تعريف 


ما يقول فيه فى كتابه: «حسن» فقطء. إما لِعْمُوضهء وإما لأنه 





.)068( «علل الترمذي؛‎ )١( 


اصطلاح جديدء 5 قيّده بقوله: «عندنا»» ولم يَنسِبه إلى أهل 


وبهذا التقرير بندفع كثير من الإيرادات التي طال البحث فيها 
ولم فر وجه توجيهها. فللّه الحمد على ما أَلْهم وعَلَّم). 





مقدمة هذا الاعتراض توحى بأن ابن حجر انفصل عن قضيته 
الأساس هنا وهي الجمع بين الصَحّة والحَسّْن في حديث واحدء 
فالاعتراض في صورته الحالية هو على تقرير أن الحسن عند الترمذي هو 
الذي جاء حُسنه من أمر خارج عنهء كما عَرَّفه في آخر کتابه» مع أن 
التّرمذي يقول هذا في أسانيد يُصرّح بغرابتهاء فمن أين جاءها وصف 
الحُسْن؟ وبناء على هذا كان ينبغي أن يكون هذا الاعتراض عند الكلام 
على الحسن لغيره الآتي. 

والمناسبة بين هذا الاعتراض وجوابه» وبين قضيّة جمع التّرمذي 
بين الوصفين في حديث واحد» هي ما اشرت إليه آنفا من كون ابن حجر 
بَنَى تفسيره لصنيع الترمذي في الجمع بين الصّحّة والخسْن في حديث 
واحد على أن الحسن هو الحسن لذاته. 

فيقول له قائل: تفسيركم لصنيع التّرمذي وتنزيله على حالين يُخالِف 
ما عَرّف به التّرمذي الحسن بالتّعريف الذي في آخر كتابه» فالذي في آخر 
كتابه أن الحسن يُشْتَرط فيه أن يُرُوى من وجه آخرء وجوابكم هنا يرتكز 
على أن الحسن وصف لإسناد واحدء فإن كان الحديث ليس له إلا هذا 


يسنا لصو _ ا A۳‏ ك 

® 

الإسناد فالوصف بالحسّن لبعض الأئمّة» وبعضهم يصخحه» وإن كان له 
إسنادانء فالحسن لأحدهما والضّحَّة للآخر. 


فبادر ابن حجر في الجواب عن هذا الاعتراض بإحضار عبارة 
للتّرمذي يقولها في بعض الأحاديث» ولا مناص فيها من القول بأن 
الحسن فيها غير الحسن الذي عَرّفه في آخر كتابه» لأنه يُصرّح فيها بأن 
الحديث ليس له إلا إسناد واحدء وهو قوله فى بعض الأحاديث: «حسن 
غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه). ۰ 


وإذ اتفقنا على أن الحسن في هذه العبارة لا يمكن أن يكون هو 
الحسن الذي عَرّف به في آخر کتابه» لأنه لا يُروى من وجه آخر وإلا لم 
يصح وصفه بالعْرّابة» فالذي أقرّره أن الحسن الذي عَرّفه الترمذي في آخر 
كتابه هو الحسن الذي يطلقه وحده» لا يضم إليه وصفا آخر كالعَرَابة 
والصّحََةء فإذا ضمٌ إليه وصفا آخر فهو الحسن الذي أتى حُسّنه من 
الإسناد نقسهء ولا حاجة لأن يُروى من وجه آخرء وعليه يصح لي أن 
أفسّر به الحسن عند الترمذي إذا قال في الحديث: «حسن صحيح»» هذا 
معنى كلام ابن حجر. 

وفي تقرير ابن حجر هذا عدة إشكالات» فيشكل عليه أن ما يقول 
فيه التُرمذي: «حسن غريب»» فهو حسن لذاتهء وما يقول فيه: لاحسن»» 
فهو حسن لغيره» فما يصفه بالعَرّابة أقوى مما لم يصفه بذلك. 

وأيضا يكون التّرمذي قد عَرَّف بالحسن الذي لا يقرنه بوصف آخر 
وهو الحسن لغيره» وهذا هو الأقل ورودا عنده»ء وترك التّعريف بالحسن 
الذي يقرنه بوصف آخر وهو الحسن لذاتهء وهو الأكثر ورودا عندهء 
وتعليل ابن حجر بأنه فعل ذلك لأن الحسن لذاته متقرّر عند العلماء قبلهء 
فاحتاج إلى تعريف بمصطلح جديد لم يرد معناه عند الماد قبله = مبني 





على أن الحسن لذاته مُتقرّر قبل التّرمذي» لا يحتاج إلى تعريف. وفي 
هذا ما فيه» فلم يُنقل عنهم شيء من ذلك» ولا نسبه أحد إليهم. 

فالخلاصة: أن ما اختاره ابن حجر في تفسير جمع التّرمذي بين 
الوصف بالصّحَة والوصف بالحُْسّن قريب المأخذء سهل الفهم والتصور 
والإدراك نظريا فقطء ولهذا تابعه عليه مؤلفون كثيرون لا سيّما من 
المعاصرين» ولكنه من حيث الواقع بعيد جدا. 


يبقى رأيان لبعض الأئمّة في توجيه كلام التّرمذي هما من أحسن ما 
قيل في توجيهه : 

الأول: لابن دقيقٍ العيدء. قال: «والذي أقول في جواب هذا 
السؤال: أنه لا يشترط في الحسن قيد القُصُور عن الصّحيح» وإنما يجيئه 
الفُصُور ويفهم ذلك فيه إذا اقتصر على قوله: حسنء فالقُصُور يأتيه من 
قيد الاقتصارء لا من حيث حقيقته وذاته. 


وشرح هذا وبيانه أن ههنا صفات للرّواة تقتضي قَبول الرٌواية» 
ولتلك الصفات درجات بعضها فوق بعضء كالسَيَمَّظ والحفظ والإتقان 
مثلاء فوجود الدّرجة الدّنيا كالصّدق مثلا وعدم التّهمة بالكذب لا ينافيه 
وجود ما هو أعلى منه كالحفظ والإتقان» فإذا وجدت الدّرجة العُليا لم 
يناف ذلك وجود الدنيا كالحفظ مع الصدق» فيصح أن يقال في هذا: إنه 
حسن باعتبار وجود الصّفة الدنيا وهي الصدق مثلاء صحيح باعتبار الصّفة 
العُليا وهي الحفظ والإتقان» ويلزم على هذا أن يكون كل صحيح حسناء 
فَيُلَْرْم ذلك ويؤْيّده ورود قولهم: هذا حديث حسنء. في الأحاديث 
الصحيحةء وهذا موجود في كلام المتقدّمين»”". 


)0 «الاقتراح؟ لاہن دفي العيد (7- 4). 


۱ سخ أ سا وار 
بسن لصو 1 OLD‏ 


وقد ألمح إلى هذا أيضا ابن رجب في «شرح علل التّرمذي)”". 

وقال عنه ابن حجر في «النّْكَتَ على كتاب ابن الصلاح» بعد أن 
سرد الأجوبة: «وفي الجملة أقوى الأجوبة ما أجاب به ابن دقيقٍ العيدء 
والله أعلم»”". 1 ا 

ويُشكل على هذا الجواب ما تقدَّم في مناقشة كلام ابن حجرء وهو 
قوله إن الترمذي لم يُذْحل هذا النوع من الحسن في تعريفه للحسن لكونه 
متقرّرا قبله» ويُشكل عليه أيضا ما إذا وصف الحديث بالصّحَة فقطء لِم 
لَمْ يَقْل فيه: حسن صحيح؟ إلا أن يُرَدَّ هذا إلى التَّفْئْن في العبارة دون 
قصد شيء آخر. 

الرأي الثاني: لابن رجب في اشرح علل الترمذي»" 
إلى أن تعريف الترمذي للحسن لا يتعارض مع تعريف الحديث الصَّحيح» 
فليس هو قسيما لهء بل قد يجتمعان» فراوي الصّحيح يمكن أن يقال فيه: 
ليس منَّهما بالكذب» ومن شروط الصّحيح أن لا يكون شاذاء فليس هناك 
ما يمنع اجتماع شروط الحسن التي ذكرها الترمذي مع شروط الصَّحيحء 
فإذا توافر في الحديث شروط الحديث الصَّحيح فهو صحيح؛ فإذا رُوي 
من غير وجه نحو ذلك فهو حسنء فحينئذ ما يقول فيه التَرمذي: «حسن 
صحيح) فقد توافرت فيه شروط الصَّحيح» ورُوي أيضا من غير وجه نحو 
ذلك» فهو صحيح وهو حسن. 


أ فقد ذهب 


أما ما يقول فيه التّرمذي: «صحيح"» فقطء فهو لم يرو من وجه 
آخرء وأما ما يقول فيه: حسن فقطء فقد توافرت فيه شروط الحسن التى 
)١(‏ «شرح علل الترمذي» (551). 


(۲) الكت على كتاب ابن الصلاح» .٤۷۸ :١‏ 
(۳) «شرح علل الُرمذي» ,۲۲١ -۲۲۲ :١‏ 





ذكرهاء ولكن لم تَتَوَافر فيه شروط الصَّحَةَء فاكتفى بوصفه بالحُسّنء وأما 
ما لم يصفه بحسن صحيحء ولا بالصّحّة ولا بالحسن» فهو لم تتَوَافر فيه 
شروط الضّحيح ولا شروط الحسن فبقي على ضعفه. 

إذن فترتيب درجات الأحاديث عند الترمذي : 
۱ - حسن صحیح؛ لأن شروط الصّحّحَة توافرت فيهء وأيضا روي من 

غير وجه نحو ذلك. 
۲ - صحيحء لأنه توافرت فيه شروط الصّحََةَ ولم يرو من وجه آخر. 
۳ د حسن» لأنه لم تَتَوّافر فيه شروط الصَّحَة ففيه ضعف» ولكن جاء 

من وجه آخر. 
4 - الضّعيف الذي لا يوصف بالصّحَة ولا بالحسن. 

وفي كلام ابن رجب الإشكال الذي تقدَّمء وهو ما إذا قال التّرمذي 
في وصف الحديث ‏ وقد عرفنا أن الترمذي يقول عن الحسن: ما يروى 
من غير وجه نحو ذلك» وابن رجب يراه شاملا لما مّرده الّرمذي وما 
يجمعه مع غيره -: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» فكيف يكون 
حسنا رُوي من غير وجه حسب تعريف التّرمذي. ولم يرو من غير وجه 
حسب وصهه. 

وأجاب ابن رجب عن هذا الإشكال بتوسيع تفسير الوجه الآخر في 
كلمة التّرمذي: امن وجه آخر نحو ذلك»ء فكل ما روي عن النبي كل 
مما يَعْضْد هذا وإن كان حديثا آخر بمعنى آخر يصح أن يكون وجها آخرء 
قال ابن رجب: «ولو لم يرو لفظه إلا من ذلك الوجهء لأن المعتبر أن 
يروى معناه من غير وجهء لا نفس لفظهء وعلى هذا فلا يُشكل قوله: 
«حديث حسن غريب»» ولا قوله: «صحيح حسن غريب لا نعرفه إلا من 


صاصم ب ۷ - 
هذا الوجه»ء لأن مراده أن هذا اللفظ لا يعرف إلا من هذا الوجهء لكن 
لمعناه شواهد من غير هذا الوجه. وإن كانت شواهد بغير لفظه. 

وهذا كما فى حديث «الأعمال بالنّيات» فإن شواهده كثيرة جدا فى 
السنةء مما يدل على أن المقاصد والئّيات هى المؤثّرة فى الأعمالء وأن 
الجزاء يقع على العمل بحسب ما توي به» وإن لم يكن لفظ حديث عمر 
مَرُويا من غير حدیثه من وجه يصح"". 

وكلام ابن رجب من أقرب ما قبل في توجيه جمع الترمذي بين الصّحَة 
والخسن في الحكم على حديث واحدء ومع هذا يحتاج إلى دراسات تطبيقية 
لتأكيده أو إظهار ما فيه من خلل»ء خاصّة توجيهه لما يفرد فيه التّرمذي 
الصَّحَةء وأنه فعل ذلك لأن الحديث لم يُرو من وجه آخرء وكذلك استدلاله 
بتوسيع مفهوم الوجه الآخر بصنيع الشافعي» إذ الشافعي ذكر هذا في معرض 
الاحتجاج بالمرسل وشروط ذلك. وليس في الحكم عليه. 

وأختم الكلام على هذه القضيّة بالإشارة إلى أمر يتعلق بها وربما 

زادها إشكالاء وهو اختلاف سخ «سئن التّرمذي» في العبارات التي يعلق يُعَلّق 
بها على الأحاديث اختلافا واسعاء وكذلك اختلاف الناقلين لكلامه» مثل 
الطوسي في «مختصر الأحكام» الذي هو مستخرج على كتاب التّرمذي» 
ونقل جل كلامه بحروفه» ومثل مجد الدين ابن تيمية في منتقى 
الأخبار؛ء والمرّي في «تحفة الأشراف»» وغيرهمء ولهذا ربما انقدح في 
الذهن أن بحث هذه المسألة لا طائل تحتهء والله أعلم. 


.۲۲۳ :۱ «شرح عل الترمذي»‎ )١( 






























زى (وزيادة راويهما ‏ أي: الصّحيح والحسن - مقبولة» ما لم تقع 
منافية لرواية مَنْ هو أوثق ممَّنْ لم يذكر تلك الرّيادة» لأن الرّيادة إما 
أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية مَنْ لم يذكرهاء فهذه تُقُبَل 
مطلقاء لأنها في حكم الحديث المستقّل الذي ينفرد به الثّقة ولا 
يرويه عن شيخه غيره» وإما أن تكون منافية بحيث يَلِرْم من قَبولها رڌ 
الرواية الأخرى. فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضهاء فيقبل 
الراجح ويرد المرجوح. 

واشْتّهِر عن جمع من العلماء القول بقبول الرٌيادة مطلقا من غير 
تفصيلء ولا يتأنّى ذلك على طريقة المحدثين الذين يشترطون في 
الصّحيح أن لا يكون شاذاء ثم سرون الشذوذ بمخالفة الثقة عن 
هو أوثق منه. 

والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء 
الشذوذ في حَدَ الحديث الصّحيح» وكذا الحسن. 

والمنقول عن أئمة الحديث المتقدّمين ‏ كعبدالرحمن بن مهدي. 
ويحيى القطّان. وأحمد بن حنبل» ويحيى بن مَعِيّنَء وعلي بن 
المديني. والبخاريء وأبي رُرعة. وأبي حاتم» والنّسائي» 
والدّارفطني» وغيرهم ‏ اعتبار التّرجيح فيما يتعلق بالزّيادة وغيرهاء 
ولا يُعْرّف عن أحد منهم إطلاق بول الرّيادة. 








وأعحب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول بقّبول زيادة 
اللقةء مع أن نَصّ الشافعي يَدُلَ على غير ذلك فإنه قال في أثناء 
كلامه على ما يُعْتَبر به حال الرّاوي فى الضَّبْط ما نَضّه: «ويكون إذا 
سرد أحدا من الحَمَاظ لم يُخالفه. فإن خالفه جد حديثه ايد آَضَرٌ 


ذلك بحديثها. 

فدل على أن زيادة العدل عنده لا يلزم قَبولها مطلقاء وإنما تُقبل 
من الحافظء فإنه اعُتَبّر أن يكون حديث هذا المُخالف أَنْقَص من 
حديث من خالفه من الحُفَّاظَء وجعل نُقُصان هذا الرّاوي من 
الحديث دليلا على صحتهء لأنه يذل على تَحَريهء وجعل ما عدا 
ذلك مُضرا بحديثه» فدخلت فيه الرّيادة» فلو كانت عنده مقبولة 
مطلقا لم تكن مُضِرَّة بحديث صاحبها. والله أعلم). 





7 
# إضررع 8 

بعد أن فرغ ابن حجر من الكلام على الصّحيح لذاته» والحسن 

لذاته» والصّحيح لغيره. وراوي هذه الدرجات الثلاث عدل ضابط» إما 
تامٌ الضَّبْطء أو خفيف الصَّبْطء وكلاهما في حَيّز من يُقبل حديثه؛ تكلم 
على ما يزيده مَنْ هذه صفته على غيره من رواة الحديث نفسه في متن 
الحديث» وهو ما يعرف اصطلاحا ب«زيادات الثّقَّات)؛ فزيادات اليم 
إذن: ما يأتي به بعض الئَّمَاتَ أو مّنْ في حكمهم من زيادة في متن 
الحديث على ما أتى به الرّواة الآخرونء وقد يكون من زاد واحدا أو 
اثنين أو ثلاثة أو أكثرء فكله من زيادات النّقَاتَء فإذا قيل: «زيادة الثّقة» 





بالإفراد فالمقصود به جنس التق ولیس واحد التقّات» نعم یترگز 
الاهتمام بما زاده الواحدء ثم الاثنان» وهكذا. 

ثم الزّيادات تكون من الضعفاء أيضاء ولكن لا يُهتم بها كما يهتم 
بزيادات الثقات لظهور ضعقها. 

ومن أمثلة زيادات الثَّقّات: ما رواه عاصم بن أبي النّجودء عن 
زِرّ بن حُبَيْشء عن صفوان بن عسال قال: «أمرنا رسول الله ل إذا كنا 
في سفر ألا ننزع خِمافنا ثلاثة أيام إلا من جنابةء لكن من غائط أو 
بول» أو نوم 

فهذا الحديث رواه جمع كثير عن عاصم بنحو هذا اللفظء وفيهم 
حُنَاظ ثقات» وجاء عن مَعْمر بن راشد ‏ أحد الأئمّة اتقات - زيادة في 
متنه» فرواه عن عاصم وزاد فيه بعد قوله: «ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام 
جملة وهى: إذا أدخلناهما على طهارة ‏ أو قال: طاهرتين “"» فهذا 
اللفظ لم يأتِ به عن عاصم من اقات إلا مَعْمر. 

وحديث عبد الله بن محمدء عن إسحاق الأزرق» عن سفيان 
الثوري» عن عبد العزيز بن ريع قال: «سألت أنس بن مالك طبه قلت: 
أخبرني بشيء عَقَلته عن النبي كل أين صلى الظهر والعصر يوم التَروِيّة؟ 
قال: بمتى» قلت: فأين صلى العصر يوم التَّفْر؟ قال: بالأبطح. 
افعل كما يفعل أمراؤك»". 

وجل أصحاب إسحاق الأزرق رووه عنه دون قوله: «والعصر»” 2 


.)٤۷۸( و«سنن ابن ماجه»‎ :)١77( «سنن التّرمذي» (41). و«سئن النُّسائي»‎ )١( 
و ااصحيح ابن حبّان» (ه؟17).‎ < (IA°4) #مصتت عبد الرزاق» و86 واامسئد أحمد»‎ (۲) 
(10) (صحیح البخاري»‎ (۳) 


)£( اصحیح البخاري c(7)‏ و ااصحيح مسلم' (ه. ا وا سنن أبي داود» (14۹1۲( 
وااسنر ن الترمذي“ (455): واسنن ن النّسائي» « )۹4¥(. 


وهكذا رواه أبو بكر بن عيّاشء عن عبد العزيز بن رقع 

وحديث أبي المنهال سيّار بن سلامة» عن أبي بَرْزْة في «مواقيت 
الصلاة»؛ رواه عن أبي المِنْهال جماعة» وأكثرهم ذكر في العشاء أنه وَل 
يَستَحِبٌ تأخير العشاء» وزاد شعبة» وحمّاد بن سلمة» تحديد الوقت الذي 
تأخر فيهء وآنه إلى ثلث الليل» وزاد شُعبة أنه ريما قال: «إلى نصف 
اليل" . 

وقد تبدأ الرّيادة من الرّواة عن الصحابى» كما فى حديث أبي 
هريرة: «الحلف مُتَفُّقة للسَلعةء مُمْجقة للبركة» رواه عنه سعيد بن 
المسيّب وغيره بهذا اللفظ أو ما في معناه» وفي رواية عبد الرحمن مولى 
الحرقة والد العلاء بن عبد الرحمنء وعطاء بن يَسَار: «اليمين الكاذية» 

فقيّدها بالكاذية". 

وقد يوجد فى الحديث الواحد أكثر من زيادة» كما أن الزّيادة توجد 
في حديث للرّاوي؛ ثم توجد أيضا في حديث آخر له في الباب» وقد 
اجتمع هذا لمالك» فروى يحيى بن قرّعة» عن مالك» عن داود بن 
الحصَينء عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمدء عن أبي هريرة ڪه ؛ 
قال: رخص النبي اة في بيع العَرَايا بخُزْصها من التمْرِء فيما دون 
خمسة أَوْسُّق) أو في خمسة أَوْسُق تى - شك داود في ذلك 00 ٤‏ وقد رواه 
الجماعة من أصحاب مالك دون قوله: «من التمراء ورواه جماعة كرواية 


0( 'اصحيح البخاري» )١1514(‏ 

(9) «صحيح البخاري» (١41ه‏ ¬ 0۷ 0 الالا)ء ولاصحیح مسلم' »)1٤4۷۰٤471(‏ 
وامسند أحمد) (۱۹۷۹۲). 

(۳) «صحيح البخاري» (۸۷٠۲)ء‏ واصحيح مسلم' :4)١1505(‏ وامسند أحمد» ,)۷۲١۷(‏ 
و«امسند البرّار» .)۸۷١١(‏ 

() «صحيح البخاري» (۲۳۸۲). 





يحيى بن قَرّعة بذكر جملة «بخُرْصها»» ورواه آخرون دون هذه الجملة 
أيضاء بل متهم مَنْ جاء عنه ذكرها وحذفها"", ويروية مالك أيضا عن 
نافع » عن ابن عمرء عن زيد بن ثابت» فذكر جملة «من التمر» اثنان من 
أصحابه وهما أبو مصعب الرهري» ويحيى بن يحيى النَيِسَابوري» ولم 
يذكرها الجماعة من أصحاب مالك”". 


وهذه الرّيادات فى الأحاديث كثيرة جداء ويمكن أن يقال: قل 
حديث إلا ويزيد فيه بعض الرّواة على بعض. 

ثم قَسّم ابن حجر زيادات الثقّات قسمين من حيث حكم الزّيادة: 

الأول: زيادة ليس فيها منافاة لما رواه مَنْ زِيْدَ عليهم . وفعلى عدم 
المنافاة أن لا يلزم من قبولها رد اللفظ الآخرء كما قرّره ابن حجرء وذكر 
أن هذا القسم مقبول كلهء والأمثلة التي تقدّمت كلها لا يلزم من قبول 
الريادة فيها رد الرّواية الأخرىء فالرٌّيادة فيها على هذا مقبولة. 

الثاني: زيادة فيها منافاة لما رواه مَنْ زيد عليهم» ويلزم من قبولها 
رد الرّواية الأخرى» فذكر أن العِبْرة في قبول هذا القسم من الرّيادات 
وردّها التّرجيح» فإذا تر جحت الرّيادة قُبلت. ولو أذَّى ذلك إلى رد الرّواية 
الآخرى» وإذا ترجّحت الرّواية الأخرى ردت الرّيادة. 

ثم ذكر أن هناك قولا اشْتُهِر عن بعض العلماء بقّبول زيادات التْقّات 


)١(‏ «موطأ مالك» رواية يحيى الليثي 7 ١‏ ورواية أبي مصعب الزُهري (2)5007 ورواية 
محمد بن الحسن (۷9۸). ورواية سويد الحدثاني ١ ١‏ واصحيح البخاري» 
0519 واصحيح مسلم» (551١)4؛‏ ولاسنن ن الترمذي» .)۳۰١(‏ واسنن النسائي' 
(4041)ء و«سنن النّسائي الكبرى؟ (/7.413. .4)1١1/05‏ و«مسند أحمد» ,)۷۲۳١(‏ 

(؟) «موطأ مالك؛ رواية يحيى الليثي ؟: 515» ورواية أبي مصعب الزُهري (١٠٠٠٠)ء‏ 
وااصحيح البخاري» (51848)» واصحيح مسلم» (۱0۳۹)» وامسند الشافعي» (4019١)؛‏ 
وامسئد علي بن الحغد: (٤۳۹۲)ء ٠‏ والمشتخرج أبي عواتة» .)0١779(‏ 


مطلقاء وعقّبه بأن القائل بهذا لا يستقيم قوله مع اشتراطه في الحديث 
الصحيح انتفاء الشذوذء فقائل هذا يقبل الرّيادات وإن كانت شاذةء وقد 
نسب ابن حجر في كتابه «النكت على كتاب ابن الصلاح» هذا القول إلى 
ابن حِبّان والحاكم من المحدثين» وإلى الفقهاء والأصوليين". 

ثم نسب ابن حجر لأئمة الحديث» مثل عبدالرحمن بن مهدي› 
ويحيى القطّان. وأحمد بن حنبل» . . إلخ» أنهم لا يحكمون على زيادة 
الثّقة بحكم مطّردء بل يُدِيرون ذلك مع القرائن» فإن ترجّحت الزّيادة 
قبلوهاء وإن دلت القرائن على ردّها ردّوها. 

ثم عطف على ذلك بأن تعجب من بعض الشافعية الذين يطلقون قبول 
الريادة مع أن نص الشافعي يخالف ذلك. ويدل على أن بعض الرّيادات لا 
تُقبَلَء فإن الشافعي فى كلامه على صفة الرَّاوي الذي يُقبل حديثه اشترط أن 
لا يزيد في روايته عما رواه الآخرون؛ وإلا أَضَرَ ذلك بحديثه» ما لم يكن 
من الحمَاظ المشهورين. وكلام الشافعي هو في كتابه «الرّسالة». 

هذا مجمل ما ذكره ابن حجر حول زيادات الثَّقّات ضَمَنْنّه الأمثلة 
عليها ليتضح معناها. 

وهنا أمور في كلام ابن حجر وفي قضيّة زيادات الئَّقَات يحسن 
الحديث عنهاء وهي : 

الأمر الأول: اكتفى ابن حجر هنا بقسمة زيادات التّقّات من حيث 
حكمها قسمة ثنائيةء فما ليس فيه منافاة فهو مقبول كله بإطلاق» وما فيه 
منافاة بحيث يلزم من قبول الريادة رد الرّواية الأخرى فهو دائر مع 
التّرجيح كالحديثين المستقلين. 


.1۸4۷ "الكت على كتاب ابن الصلاح» ؟:‎ )١( 
.)459( (؟) «الرّسالة»‎ 





وقد كرر ابن حجر هذا في كلامه على أقسام الظعون التي وُجَهَتَ 
لأحاديث «الصحيحين» وجوابه عن هذه العون» إلا أنه استثنى من 
القبول ما تبين فيه الإدراج وأنه من كلام أحد رواة الحديثء. قال: 
«القسم الثالث منها: ما تفرد بعض الرّواة بزيادة فيه دون مَنْ هو أكثر 
عددا أو أضبط ممِّنْ لم يذكرهاء فهذا لا يور التعليل به إلا إن كانت 
الريادة منافية بحيث يتعذّر الجمعء أما إن كانت الريادة لا منافاة فيها 
بحيث تكون كالحديث المستقل فلاء اللهم إلا إن وضح بالدّلائل القوية 
أن تلك الرّيادة مدرجة في المَنّن من كلام بعض رواته» فما كان من هذا 
8 : 0 
القسم فهو مؤثر» . 

وفي كتابه الآخر «النّكَتَ على كتاب ابن الصلاح» ذكر ‏ تبعا لابن 
الصلاح ‏ القسمة ثلاثية» فزادا قسما ثالثا وهو أن تكون الرّيادة فيها نوع 
منافاة» مثل تقييد مطلق» أو تخصيص عاء'". 

وهذا الثالث لم يَحْكُم فيه ابن الصلاح» وإنما ذكر له أمثلة؛ ثم 
أعقبها بأن الفقهاء اختلفوا فى بول ما مَثَّل به» وأما ابن حجر فذكر أن 
الذي يجري على قواعد المحدثين في هذا القسم هو اعتبار التَّرجِيح 
بالقرائن» فإذا ضممنا كلام ابن حجر هنا فى (نزهة التظره» وفى شرخه 
للبخاري» وفي كتابه «التّكَتْ على كتاب ابن الصلاح»؛ بعضه إلى بعض» 
نَخُنْص إلى أن القسم الأول الذي ليس فيه منافاة مقبول مطلقاء وأن 
القسمين الآخرين ‏ ما كان فيه منافاة وما كان فيه نوع منافاة ‏ يدور 
الحكم فيهما مع التّرجِيح باعتبار القرائن» أقول هذا مع أن كلام ابن 
حجر هنا والقسمة عنده ثنائية -» وكذلك كلامه في شرح البخاري» يفيل 


.) 437 «هَذَي الشَّاري»‎ )١( 
.1۸۷ :۲ (؟) مقدمة ابن الصلاح» (85). و«الّككت على كتاب ابن الصلاح»‎ 


أن الذي يدور مع الترجيح هو الذي فيه المنافاة النّامة» فيلزم من قبول 
الرّيادة رد الرّواية الأخرى» وعليه فما كان فيه نوع منافاة فهو مقبول 
مطلقا كذلك. 

فعلت هذا من أجل أن أُقَرّبِ رأي ابن حجر من مذهب الماد الذي 
حكاه هو عنهمء وحكاه غيره أيضاء فمذهيهم اعتبار الترجيح في جميع 
أقسام زيادات الثقّاتء لا فرق عندهم بين ما فيه منافاةء أو نوع منافاة» 
أو ليس فيه منافاة أصلاء والطعون التى وجْهّت لأحاديث «الضّحيحين» 
ويجيب عنها ابن حجر هي من أئمة نُقَّاده بل إن بعضها نَقَده الشّيخان مع 
تخريجهما للرّيادة» وقد أوضحت صنيعهما هذا بدلائله في غير هذا 
الشَّرِحَء وعليه فالاعتبار في كل الرّيادات إنما هو بالتّرجيح بالقرائن» مثله 
مثل أي اختلاف بين الرّواة. 

وعلى هذا التّوجيه يبقى الإشكال في مخالفة ابن حجر لهم في 
إطلاقه القول بقّبول ما ليس فيه منافاة بوجهء خاصّة وأنه يقرّر مصطلح 
التّقّادء فليته قور مذهب التُقّاد أولاء ثم وَضّح اختياره هو. 

وقد استشكل رأي ابن حجر تلميذه البقاعي فوَّجّهَ إليه سؤالا عن 
القول بقبول الرٌّيادات التي ليس فيها منافاة» ولمٌ لا يدور الحكم فيها 
أيضا مع القراتن؟ فقرّر البقّاعي أولا مذهب الثقّاد وأنهم لا يحكمون في 
زيادات التَقّات بحكم كُلَّيء ثم سأل شيخه عن القول بإطلاق قَبول 
الريادات التي ليس فيها منافاةء قال: «قلت لشيخنا: لم لا يكون الحكم 
في هذا أيضا مع القرائن؟ فقال: لأن هذه الريادة في حكم خبر مُفْرّد 
فلا مدخل للقرينة فيها بالنّسبّة إلى بقيّة الخبر» فقلت: فماذا نفعل في 
كلام الشافعي - انه - في قوله: ومتى خالف ما وصفت أضَرٌ ذلك 
بحديثهء ومن جملته أن يُخالِف بالرّيادة؟ فقال: كلامه هناك في شخص 
ما علمنا حاله» بل نريد أن نعلم حاله من هذا التَمُتيشء وأما هنا 





فالمسألة مفروضة فيمن عُلِمت ثقته وأمائته وحفظه من غير حديئه 
المبحوث د30 

كذا أجاب ابن حجرء وقد نقل في «التّكّت على كتاب ابن 
الصلاح» عن الشافعي ما يفيد أن ذلك أيضا فيمن تَبيّن أنه ثقة» وليس 
فيمَنْ لم تُعلَّم حاله""» وهو يشبه ما نقله هنا أيضا عن الشافعي. 

ولو قلنا بأن ابن حجر يذهب إلى إطلاق القول بقبول زيادات 
الثْقّاتَ ما لم تقع المنافاة النّامة فهي التي تدور مع القرائن» يكون ابن 
حجر قد أبعد النجعة جداء فهو أولا أبعد عن مذهب التُقّاده وثائيا قال 
بالقول الذي رده وأطال في تضعيفه» فهو عند التَأمّل قول ابن حجر 
أيضاء ذلك أنه صَرَّح بأن القسم الأول من تقسيمه مقبول مطلقاء وأما 
القسم الثاني فنحتاج فيه إلى الترجيح» والقسم الثاني وهو الذي فيه 
المنافاة التامة» إن لم يكن غير موجود فهو نادر جداء والموجود بكثرة 
من زيادات الْثَّقَات هو الأول بنوعيه؛ ما ليس فيه منافاة أصلاء وما فيه 
نوع منافاة» ويلزم على هذا أن زيادات الثّقَاتَ مقبولة مطلقاء وهذا هو 
القول الذي ضعفه ابن حجر. 

الأمر الثاني: نَمل ابن حجر عن أثمة الحديث هنا جاء في سياق 
التَّسيم الذي ذكرهء فأؤْهم أن المنقول عنهم هو في القسم الثاني فقطء 
وهي الرّيادات التي فيها منافاة لباقي الحديث» وهي التي يقع فيها 
الترجيح» وهذا مُشكل» فإنهم يُرجُحون في كل زيادة» بغضٌ النّظر عن 
صلتها بباقي الحديث منافاة أو غير منافاة» كما تقدم آنفا. 

وأمثلة الرّيادات التي تقدّمت آنفا ليس فيها منافاة» بل زيادة 


.146 -446 :١ «التكت الوفيّق»‎ )١( 
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اااي تاها ااا ليك لك 
«والعصر» في حديث سؤال عبد العزيز بن رُقَيْع لأنس صحيحة من جهة 
المعنى. 

ومن ذلك أيضا: زيادة فى حديث أبى موسى الأشعري في متابعة 
المأموم للإمام» ففي هذا الحديث زيادة: «وإذا قرأ فأنصتوا» وهي 
زيادة لا يلزم من قبولها رد باقي الحديث» ومع هذا فأئمة الحديث 
اشتغلوا بترجيح قبولها أو ردّها. 

والذي نستفيده من نقل ابن حجر عن أئمة الحديث هو إلغاء التّقَسِيم 
الذي ذكره ابن حجر وقبّله ابن الصلاح» سواء كان ثلاثيا أو ثنائياء 
فالتّقسيم السابق لا نستفيد منه شيئا بالتسبّة لتطبيقات أئمة الحديث» 
فمذهبهم في زيادة الثّقة أنه إن ترجح قبولها قبلوهاء وإن ترجح غير ذلك 
ردّوهاء ولا فرق بين كونها منافية أو غير منافية» أو فيها نوع منافاة» 
وصلة الريادة بباقي الحديث جزء من النظر في الزّيادة» تنتظم في قرائن 
القَبول والرد. 

وإذا دارت الأمور على اغتبار الترجيح فهو مبني على الاجتهاد, 
فالرٌيادة الواحدة قد يقبلها إمام ويردّها آخرء مثلما مر معنا في قضيّة 
تصحيح الحديث» وأن بعض الأئمّة يصححح الحديث وبعضهم لا 
یصخحه» بناء على اجتهاده ونظره في توافر الشّروط» فكذلك الحال في 
الزّيادة. 


ويمكن تطبيق هذا على زيادة: «وإذا قرأ فأنصتوا»» ي حديث أبي 
موسى الأشعري» وهي كذلك موجودة في حديث أبي هريرة”7 3 وحالها 
حال الرّيادة في حديث أبي موسى. 


0( احج مسلم» .)5١(‏ 
(؟) سنن أبي داود؛ »)٠٠٤(‏ و«سنن النُسائي» .)4۲١(‏ و«سئن ابن ماجه» .)۸٤(‏ 





وفى الجملة فالمستمسّك ما نقله ابن حجر عن الأئمّة. وهو القاعدة 
في زيادات الثقّات بجميع أقسامهاء وممن نقل هذا الكلام أيضا قبل ابن 
حجر العلائي» وابن عبدالهادي» وجماعة ممن تعرضوا لهذا 


۳ 
الموضوع› ونقله عنهم ابن حجر في بعض كتبه 


وقد اهتم هؤلاء بنقل رأي كبار المحدثين لأنه الصحيح المنضبط› 
ولأنه شاع في العصور المتأخّرة عبارة يتداولها الفقهاء كثيرا في كتب الفقه 
والأصول وهي: زيادة الثقة مقبولة» ويكثر منها ابن الجوزيء والنووي» 
وابن المُلقَّنْء وغيرهمء ويطردون هذا الباب في الريادات في إسناد 
الحديث» فإذا جاء راو رفع الحديث وخالفه جماعة ووقفوا الحديث على 
صحابيّه» قال هؤلاء: الرفع زيادة» والرّيادة من الثقة مقبولةء ومثله 
الوصل والإرسال. 


وهذا المنهج اشْتُّهِر به الأصوليُون والفقهاء وصار مذهبا لهم عُرِفوا 
به» حتى إنهم يردُون كثيرا من علل المحدثين بهذه القاعدة» وبعض 
المحدثين قد يكون منهجه قريبا من منهج هؤلاء الأصوليين والفقهاءء مثل 
ابن حِبّانَء والحاكمء والنووي. 


وشاع هذا عند المتأخُرين والمعاصرين جداء وهو داخل في القول 
الذي تقدّم ذكره في الكلام على شروط الحديث الصحيح› وأن اعتبار 
شرطي الشذوذ والعِلّة لا يقول به الفقهاء واللأصوليُونء ومن تابعهم من 
متأخري المحدثين» وتأتي الإشارة إليه أيضا في مواضع. 


.١١5 :١ «تنقيح التحقيق»‎ )١( 
كدلل‎ AT: دالت على كناب ابن الصلاح»"‎ (۲) 


الأمر الثالث: النّظر في زيادة الثقة يَنْدَرِجٍ تحت علم «العِلّل؛ الذي 
يعتمد أساسا على الاختلاف في إسناد الحديث أو متنه» كما سيأتي عند 
الكلام على الحديث المعلّل”''» ومذهب المحدثين المشار إليه آنفا هو 
مذهبهم في أي اختلاف» وقرائن ترجيح قُبول الرّيادة أو ردّها هي في 
الجملة قرائن الموازنة والنظر فى الاختلاف بصفة عامة» وهى قرائن كثيرة 

ويرد الحديث عن ذلك وشرحه وذكر أمثلته فى الكتب التى تتحدّث 
عن دراسة الأسانيد وخطوات التّقد وقواعده وقد ذكرت شيئا منها فى 
كتاب «مقارنة المرويات»» وبعض ما ذكر هناك وثيق الصلة بزيادات 
النّقات في المتون بصفة خاضة. فيراجع من هناك”". 

الأمر الرابع: لما جاء ابن الصلاح إلى زيادات الثّقات في المَيْن مسل 
بأمثلة الْتُقِد في بعضها"". من ذلك أن زيادات الثّقات التي يبحث 
المحدّثون في قرائن ومرجُحات قبولها أو ردّها هي تلك التي تقع من 
الرُواة المتأخرين بعد الصحابةء أما إذا كانت الرّيادة من صحابي على 
صحابي آخر فهي مقبولة ولا بحث فيها. 

وقد مَل ابن الصلاح لأحد أقسام زيادة الثّقة بحديث حذيفة: 
اوجعلت تربتها لنا ظهُورا»» والرّيادة كلمة «تربتها»» فقد جاء هذا 
الحديث من غير حديث حذيفة بلفظ: «جعلت لي الأرض مسجدا 
وظهُورا)0 فمل ابن الصلاح لزيادات الثّقَات بزيادة: «تربتهااء» وذكر 


)١(‏ (صرد:؟) وما بعدها. 

16٠ :١ «مقارنة المروياتا‎ )۴( 

(۳) «مقدمة ابن الصلاح' (45- ۸۷). 

.)3755( «صجيح مسلم'‎ )٤( 

(8) أخرجه البخاري (582). ومسلم )01١1(‏ عن جابرء ومسلم (217) عن أبي هريرة. 





أن هذا اللفظ تفرد به سعد بن طارق» عن ربعي بن حرّاش» عن حذيقة» 
وسبقه إلى التّمثيل بهذا الخطيب البغدادي. 


فالذي يقتضيه ذكر ابن الصلاح لهذه الرّيادة؛ وتفرّد سعد بن طارق 
بهاء أن أصحاب ريُعي بن جرّاش رووا الحديث دون الريادة» فيكون 
الذي زادها سعد بن طارق» لكن الحديث ليس له إلا هذا الطّريق» فهذه 
الرّيادة على أحاديث صحابة آخرين» وذكر ابن رجب ثم ابن 
حجر وغيرهماء إلى أن زيادة أحاديث الصحابة بعضهم على بعض 
مقبولة بالاتفاق. 

ومثل هذا يُقَال في تمثيل شيخنا الان“ بزيادة: «ويوم عرفة» في 
حديث أيام العيدء للرّيادة المنافية» فهذه الرّيادة جاءت في حديث موسى 
ابن عُلََ بن رَبّاح» عن أبيه» عن عُقبة بن عامر مرفوعا: يوم عرفة» ويوم 
النحرء وأيام التشريق» عيدنا أهل الإسلامء وهي أيام أكل وشرب”, 
لكنها زيادة على أحاديث صحابة آخرين. 

وما ذكره ابن رجب ومَنْ معه معناه عَدّ الريادة حديثا مستقلاء 
فالنّظر يكون في الطّريق إلى الصّحابي» وليس بين الصحابة أنفسهم من 
جهة ضبطهمء فهم في الحفظ سواءء وبهذا تفترق زيادة بعضهم على 
بعض عن زيادة الرواة بعدهم. 

وهناك عامل آخر أيضا يُقَلّل من النّظر بينهم» وهو القرب من 


..)٤۳۸( «الكقاية»‎ )١( 

(۲) «شرح عل الترمذي» ۱: ۲۳۷. 

(۳) «الّكت على كتاب ابن الصلاح؛ ۲: 591. 

(4) «تيسير مصطلح الحديث؟ (075. 

.)۳٠١٤( سنن أبى داوده (5471؟). واسنن الترمذي؛ (۷۷۳). و«سنن النّْسائي»‎ )٥( 


م 


بَدا تأَلثَْآتِ بمو 
000000000000 حير 3 


عهده يل فلا يستبعد أن يسمع الصّحابي زيادة لم يسمعها الآخر"" ثم 
كل ما نزلنا طبقة قوي الاستبعاد» بسبب ظهور قوانين الرّواية» وحرص 
الرُواة على ضبط الألفاظ» وانتشار الكتابة» فزيادة التابعى على قرينه تلى 
زيادة الصحابي على قرينه» ولا يزال يضعف احتمال سماعه ما لم يسمع 
الآخر حتى يصل في الطّبقات المتأخّرة إلى الجزم بعدم وقوع هذاء فيكثر 
مَنْ تَرَكّها من أصحاب الرَّاويء فإذا كان لطبقات الإسناد متابعات لم 
تذكرها ازداد الجزم بذلك» وقد فَصّلت في هذا بأمثلته في غير هذا 
الشّرح. 

والكلام السابق فيما يتعلق بالصحابة مقصود به في الجملةء وقد 
نجد من يتعرّض للموازنة بين الصحابة في جوانب تكون أدعى للحفظ في 
الحديث المعين» كما سيأتي قريبا في كلام الشافعي على سبب قبوله زيادة 
صحابي على آخر" وقد فعل هذا الصحابة أنفسهم» كسؤال الصحابة 
لنسائه ية عن شأن من شؤونه في بيته حين يختلفون في ذلك» مثل قصة 
أبي موسى الأشعري وسؤاله لعائشة عما يُؤجب العْشل لما اختلف 
المهاجرون والأنصار في ذلك" ومثل قول عائشة للذي سألها عن 
المسح على الخفين: «عليك بابن أبي طالب قَسَلْهء فإنه كان يسافر مع 
رسول الله ا , 

الأمر الخامس: الرّيادات فى المتون إذا كانت كلمة أو جملة فى 
الحديث لا يمكن إفرادها بالرّواية لتعلقها بما قبلها أو بما بعدها فهذه لا 
إشكال في تمييزها على الناظر في الحديث» واعتبارها زيادات تحتاج إلى 


.)١١٤۹( وهستن البيهقي»‎ »)۲۸١ -۲۸۰( وينظر أيضا: «الرّسالة»‎ )١( 
(ص۲۰۸-۲۰۹۷).‎ )0( 


)۳( اصحیح مسلم» (), 
(4) «صحیح مسلم» .)۲۷١(‏ 





دراسة بالنّظر فيمن زادها ومن تركها وما إلى ذلك كما فى الأمثلة 
السابقة في هذا المبحث. غير أن من الزّيادات ما يحتاج معه الناظر في 
الحديث إلى التَّأْمّل فيه للحكم بكونه زيادة قبل التّعامل معه وَفْق قواعد 
الزّيادات. 

فیتداخل مع الرّيادات الحقيقية في المتون قضيّتان: قضيّة تقطيع 
النُسخة الواحدةء وقضيّة تقطيع الحديث الواحد» وسيأتي الحديث عنهما 
مُوَسَّعا عند كلام ابن حجر على رواية الحديث بمعناه وتقطيعه" لكنني 
هنا أستعجل فأشير إلى ارتباط هاتين القضيّتين بزيادات الثَّقَّات. 

أما تقطيع النسخة الواحدة فقد يَعْرِض للمُخُرّج للحديث أن يجد في 
بعض مصادره زيادات على متنه الذي يُخُرّجهء فربما استعجل في الأمر 
ونظر إليها على أنها زيادات في حديثه» وذهب ينصب خلافا بين رواته؛ 
والحقيقة أن هذه الرٌيادات حديث آخر أو أحاديث أَخَر ساقها بعض 
الرُواة مع الحديث الذي ينظر فيه المْخَرّحء وهذا كثير جداء ومک أن أن 
يُقُلَب الأمرء فالذي فَصَلَّها واكتفى بأحدها هو الذي تصرّف. 

مثال ذلك حديث أبي الرّناد» عن الأعرج. عن أبي هريرة: (لا 
يُمنع فصل الماء ليُمنع به الكل" . 

وفي رواية: «لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئتء اللهم 
ارحمني إن شئت» لعزم المسألة» فإنه لا مُكره له قال عبد الله: كذا 


كان في كتاب أبي مض ٠‏ ولا يُمْنع فصل الماء ليُمْنَع به فصل 
الام , 


للق (ص۲۲۹) وما بعدها. 
)( ااصحيح البخاري» ه757 والاصحيح مسلمة 101( 
(۳) 'مسلد أحمد' .)۱١٤۹٤(‏ 


وفي رواية: «أن رسول الله ية نهى أن يُسَاوِم الرجل على سوم 
أخيه» ونهى عن التَنَاجُشء ونهى أن يمى الجَلَبء ونهى أن تسل المرأة 
طلاق أختهاء ونهى أن يُمئع الماء مخافة أن يُرعَى الكلأء ونهى أن يبيع 
حاضر لِبَادِه ومن مَنّح مِنْحة عَدَت بصدقة» وراحت بصدقة» صَبُوحها 
وعَبُوقها""". 


وفي رواية: «حرِيم البئر أربعون ذراعا من نواحيها كلها لأعطان 
الإبل والغنم» وار بن السّبيل أوّل شارب» ولا يمْنع فصل ماء ليمنع به 
الک“ 


وفي رواية : «إذا اسْتَجُمر أحدكم فليّؤتر» وإذا وَلَعْ الكلب في إناء 
أحدكم فليغسله سبع مرات» ولا يُمنع فضل ماء ليُمنع به الكلأء ومن حى 
الإبل أن تُخلّب على الماء يوم ورُدها)”") 

وهذه الجمل في الألفاظ السابقة أحاديث مستقّلةء وهي وغيرها من 
نُسخة واحدة نُسخة أبي الرّنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة. 

ومن ذلك حديث يُسَير بن عمرو» عن سَهل بن نيف : «أهوى 
رسول الله بي بيده إلى المدينة فقال: إنها حَرَّم آمن» 0ك وفي رواية: 
ايتيه قوم قبل المشرق» مُحَلّقة رءوسهم. وسئل عن المدينة فقال: حرام 
أمناء حرام تكن وفي رواية: «قلت لسَهْل بن حُتيف: أسمعت 
رسول الله يني ذكر المدينة؟ قال: سمعته يقول: إنها حرم امن» قلت: 


.)5141/( «مسند أبي يعلى؛‎ )١( 

(5) «مسئد أحمد» .)1١411(‏ 

(۳) «مسند أحمد» (8الأامل (59؟١1)).‏ 
2 ااصحيح مسلما (هل/١).‏ 

(۵) «مسند أحمد» (5/ا9ة١).‏ 





سمعته يذكر الخوارج؟ قال: سمعت النبي بي يقول وأشار بيده نحو 
المشرق: يخرج قوم يقرؤون القرآن بألسنتهم لا يجاوز تراقِيّهم» يَمْرّقون 
من الدين مُرُوق السَّهُم من الرَمِيّة والجزء المتعلق بالخوارج حديث 


وبناء على ما تقدّم» على الناظر في الحديث قبل أن يعالج أي زيادة 
يجدها في حديثه باعتبارها زيادة القيامٌ بتخريجها وحدهاء فقد يجدها 
مُخُرّجة حديثا مستقلاء ويكون أحد رواة حديثه ساقهما جميعاء وعليه فلا 
تكون من الرّيادات على حديثه أصلا. 


وبعض المخرجين يُدرك أنها حديث مستقل لكنه يذهب فيعالجها 
على أنها إدراج من الرّاوي لهذا الحديث مع حديثه» ومعنى هذا أن 
الناظر فى الحديث الآخر سيحاسب الرّاوي أيضا على ذكره لحديث 
المتخرّج الأول مع حديثه» وربما كانت النّتيجة تخطئته في الحديثين. 


آخر معه» فِيْمَيِّرْ الناظر بين هذا وهذاء فمن ذلك حديث أم عَطِيَّة في 
الإحداد: «كنا تُنهى أن نخد على مَيِّتَ فوق ثلاث» إلا على زوج أربعة 
أشهر وعشراء ولا تُكتَجل» ولا نتطيب»: ولا تلبس ثوبا مصبوغا» إلا 
ثوب عَضُبء وقد رخص لنا عند الظهر إذا اغتسلت إحدانا من مَحِيضها 
في تُبْذة من كشت أظفار» وكنا تُنهى عن اتّباع الجنائز»"» وآخر الحديث 
المتعلق باتّباع الجنائز حديث آخر يخرج الحديث بدونه“» وهو كذلك 


.4548 :١ "المتفق والمُفترق»‎ )١( 

() اصحيح مسل" .)1١54(‏ 

(ori FIT) «صحيح البخاري"‎ (۳) 

49 «صحيح البخاري“ .0574١(‏ 45 07). والاصحيح مسلم" (۹۳۸ بعد حديث .)۱٤۹۱‏ 


مخَرّج وحده '» ووقع في حديث الإحداد زيادات في متنهء مئها: «ولا 
تختضبكء والا تَمُتشْطك. ولا تَكتجل بالاتمد» فهذه كلها زیادات". 


وأما القضيّة الثانية فهي تقطيع الحديث الواحد وتخريج بعض 
أجزائه بصورة الحديث المستقل» وعليه فالذي ساقه تاما لم يزد شيئا في 
الحديث» الآخر هو الذي قَطعه ونقص منهء وهذا أمر في غاية الأهمية» 
وهو كثير جدا في الرّوايات. ومن أمثلته حديث أم عطية في الإحداد 
الآنف الذكر. جرى تقطيع جميع أجزائه الثلاثة وإفرادهاء ومن ذلك 
الجزء المتعلق بالإحداد فوق ثلاث على غير الزوج» أخرجه البخاري 


۳ 
وحده” 1 


ومن ذلك ما رواه يحيى بن أيوب» وسعيد بن أبي أيوب» وحيوة 
ابن شرّيح» عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل» عن عُروةء 
عن عائشة» عن جذامة بنت وَهُبٍ قالت: «حضرت رسول الله ياء في 
أناس وهو يقول: لقد هَمَّمْت أن أنهى عن الغِيّْلةء فنظرت في الروم 
وفارسء فإذا هم يَغِيْلونَ أولادهم. فلا يَضْرٌ أولادهم ذلك شيئاء ثم 
سألوه عن العَزْلء فقال رسول الله يلْةِ: ذلك الوّأد الكَفِي؛: ورواه مالك 
بالجملة الأولى فقط. ورواه ابن لُهيّعة بالجملة الثانية فقطء وجاء أيضا 
عن الثلاثة الأُوّل الاكتفاء بأحد الجزي © 


0( اصحيح البخاري» (۱۲۷۸). واصحيح مسلوا' (4۳۸)ء و«سنن ابن ماجه» (لال61١).‏ 
واامسند أحمد» (۲۷۳۰۳). 

زفق اسنن التسائي» (73550037). وامصنف ابن أبي شيبة» »)۱۸۹٦1۸(‏ واسنن ن البيهقي" 
A3۸)‏ 3577( 

)۳( اصحیح البخاري» (1۲۷4۹› .)0۳٤١‏ 

©( '"صحيح مسلم» .)۱٤٤١(‏ واستن ن التّرمذي» (۲۰۷7). و«مسند أحمد؛ 50 لاك واشرح 
مشكل الأثار» 1۹11-1411۳7« (TV F11۹‏ 





وعطفا على ما تقدّم نحتاج إلى تقرير ضابط يميز بواسطته الناظر بين 
ما هو زيادة في المَْن يُعالّج وَفْق قواعد الريادات» وبين ما هو جمع 
حديثين أو تقطيع حديث واحد» وقد بدا لي أولا تقرير أن تخريج 
المصادر للجزء الزائد من الحديث مفردا وحده يصلح ضابطا في عَدّه 
حديثا مستقلاء أو جزءا من حديث حصل تقطيعهء وإذا لم يحرج وحده 
فهو زيادة متنية» غير أن هذا لم يستقم طردا ولا عكساء فقد يرد ويبقى 
زيادة.» وقد لا نقف عليه مُفُرَّدا وهو حديث مستقِل أو الذي نقص هو 
الذي اقتطع جزءا من الحديث. 

فأما ما أُفْرد وطَلّ جزءا من الحديث فمثاله حديث أبي صالح» عن 
أبي هريرة؛ قال رسول الله وَقِةِ: «الصوم لي وأنا أجزي به. وللصائم 
فرحتان؛ والصيام َة ولَخَلُوف الصائم. . .» الحديث وفيه: السكينة 


مَعْنم وتركها مَغْرم)» سئل عنه الدّارقطني فقال: «يرويه الأعمش» واختلف 
عنه» فرواه سفيان بن وكيع» عن حفص بن غياث» عن الأعمش» عن 
أبي صالحء عن أبي هريرة» وزاد فيه» قوله: «والسكينة مَغعْدْمء وتركها 
مَعُرم»» ورواه أبو سعيد الأشَجَ» عن حفص» ولم يذكر هاتين اللفظتين» 
وكذلك رواه أصحاب الأعمش عله متهم شعبة» والثوري» وجرير» وابن 
فُصيل؛ وار بو معاوية ؛ وأبو أسامة» وابن نمَيْره وشَيْان بن عبد الرحمن» 


وهو الصواب»“ 
وحديث أبي هريرة هذا من طريق الأعمش» عن أبي صالح؛ عن 
أبي هريرة» جاء مجموعا في ب فر الروايات رمعا في كثير منهاء 


والمجموع قل يُنقَقص منه بعض أجزائه : وقد جاءت هذه الزَّيادةٌ عن سفيات 


)١(‏ «علر الدارقطنى» :٠١‏ ككل 


کي 
ابن وكيع تارة مجموعة مع جُمَّل أخرى ”'". وتارة مفردة وحدها"» فلم 
يكن إفرادها بمانع أن ينظر إليها في التقد بملاحظة من تركها. 

ولا أزعم أن قضايا تقطيع الحديث الواحد» وتقطيع الثسخة 
الواحدة» وعلاقة ذلك بالرّيادات في المتون قد تحرّرت لي كما ينبغي» 
وإنما ذكرت منها ما هو ظاهرء وهي بحاجة إلى مزيد بحث» وحديث أبي 
هريرة هذا وما يشبهه مثال جيد للتطبيق» > تُجْمّع طرقه وألغاظه» فمن يزيد 
شيئا في جملة مستقّلة بمعنى مستقل) أفردت أو لم تفرد يُنظر: هل 
الراوي أتى بزيادة على حديثء أو زاد حديثا مستقلا من نُسخة؟. 


الأمر السادس: قد يرد فى الڏهن سؤال مفاده: من أين تأنى زيادات 
الثقَاتَ بعضهم على بعض؟ والجواب على هذا السؤال أن الرّيادة إن 
ترجح ردّها فالنَّظْر في مصدرها الذي استقاها منه الرّاوي» فقد تكون كلمة 
لأحد رواة الحديث ظنها من الحديث. أو يكون سمعها بإسناد آخر 
مرفوعة أو موقوفة فنقلها إلى حديثه هذاء أو ذكرها بعض من حضر 
مجلس التّحديث فظنها هو في الحديث. أو سمعها تقال فَتَوَهَّم أنه سمعها 
بعد طول العهد بسماعه للحديث» إلى غير ذلك. 

وأما إن ترجح قبولها فالبحث في سبب ترك الآخر لهاء والأسباب 
ذكر بعضها الشافعي في كلامه على قَظع الخفين للمحرم إذا لم يَجد 
نعلين» فهو في حديث ابن عمر» وليس في حديث ابن عباس» والشافعي 
ذكر هذا بين صحابيين» وهو يَصلّح لمَنْ بعدهما من الرُواةء قال: «أرى 
أن يُقْطَعا؛ لأن ذلك في حديث ابن عمر» وإن لم يكن في حديث ابن 
عباس» وكلاهما صادق حافظ وليس زيادة أحدهما على الآخر شيئا لم 


)١(‏ «فوائد المطرّز» (4240 لكن ليس في النسخة ذكر أبي هريرة. 
0( امعجم الإسماعيلى» لدع رضت 


نا 
فرص 


يذه الآخرء إما عَرّب عنه. وإما شك فيه فلم يُوَّدّهء وإما سكت عنه» 
وإما أدّى فلم يُوَدّ عنه لبعض هذه المعاني = اختلافا». 

وعطفا على هذا فإن تسمية الاختلاف بين الرّواة ة فى الريادة والنّقص 
«زيادات التّقّات» هو من باب التّظر للصورة الظاهرة» وإلا فقد يتبيّن من 
الظر أن الذي أتى بالحديث تاما هو في الحقيقة والواقع لم يزد شيئاء 
وإنما الذي ترك شيئا من الحديث هو الذي نقصء وسيأتي في الكلام 
على الاختصار والرّواية بالمعنى مزيد توضيح لهذا”". 

الأمر السابع: في كلام ابن حجر في شرحه للبخاري ونقلته عنه آنفا 
إشارة إلى الترابط والتَّدَاخْل بين موضوع «زيادات النَّقَات» و«الإدراج»» 
ومعناه أن بعض الرّيادات قد يذكرها بعض الرواة» ويتركها بعضهمء 
وينسبها بعضهم لأحد رواة الإسنادء فبالنّظر لصَنِيع الأوّلِين هي زيادة ثقة» 
وبالنّظر لصَنِيع الأخير هي مُدْرّجةء وهذا لا إشكال فيه» وتَدَاُل 
المصطلحات أمر مُقَرّر معروف. وقد أشرت إلى ذلك فى عدد من 
المناسبات في هذا الشّرحء وبعض الباحثين يرى الفصل بين زيادات الَقّات 
والإدراج» فالرٌيادات هي التي لا تنسب لراو معين» فإن نيبت لراوٍ معين 
فهي من الإدراجء والخظب في ذلك سَهْلء والسّياق يوضح المقصود. 

ومثل هذا يُقَال في زيادة جاءت في حديث صحابي انتقلت من 
حديث صحابى آخر› وهكذا في الرواة بعد الصحابة» ويأتى لهذا زيادة 
بيان في الإدراج ومسائله"” بعون الله. ْ 


و 
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۱۹۲ :۲ «الأم»‎ )١( 
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© (فإن خُولِف ‏ أي: الرّاوي - بأرجخَ منه لزيد ضَبْط أو كثرة 
عدد أو غير ذلك من وجوه التّرجيحات» ارجح يقال له: 
المحفوظ. ومقابله - وهو المرجوح ‏ يقال له: | 

مثال ذلك ما رواه: الترمذي» والنّسائي. وابن ماجه من طريق 
ابن عُييّنةِ عن عمرو بن دينار» عن عَوْسّجة: عن ابن عباس ويا : 


الأن رجلا توفي في عهد رسول الله َء ولم يَدَع وارثا إلا مولى هو 
أعتقه . ..» الحديث» وتابع ابن غَييّنة على وصله ابن جریج وغيره. 
وخالفهم حمّاد بن زيد. فرواه عن عمرو بن دينارء عن عَوْسّجةء 
ولم يذكر ابن عباس» قال أبو حاتم: «المحفوظ حديث ابن عُيَيّنة) 
انتهى كلامه» فحمّاد بن زيد من أهل العدالة والضَّبْطء ومع ذلك 
رجح أبو حاتم رواية مَنْ هم أكثر عددا منه» وهذا هو المعْتَمّد في 
تعريف الشَّادْ بحسب الاصطلاح). 





(شترع 
والصحيح لغيره» وهو تام الصّبّط أو خفيف الضَّبْط إذا خالفه من هو 





أرجح منهء إما يسبب كثرة العددء أو لكونه أعلى درجة منه في الضَّبْط 
والإتقان» أو لاجتماعهماء أو لغير ذلك من وجوه التّرجيحاتث» وھی 
التي بُطلق عليها قرائن التّرجيح» وأشرت إليها آنفا في الكلام على 
زيادات التّقَاتء وأنها جزء من الاختلاف. 


فذكر ابن حجر أن الذي تَرَجَح يُسمّى المحفوظ» يعني أنه ضبط 
ولم يقع فيه غلط» أما الذي رد فيسمَّى الشاذ» وهذا هو المقصود بقولهم 
في شروط الحديث الصّحيح: أن لا يكون شاذاء فالشاد خبر ثقة أو مَنْ 
في كمه رددناه لقبولنا خبر مَنُّ هو أوثق منه لمزيد عدد أو نحو ذلك» 
فالرّاجح الذي يرجحه النّاقد عندما بُوازن بين روايتين ويقول عنه: 
المحفوظ حديث فلانء» فمعناه أن مقابله ليس بمحفوظء وهو الشَّاد. 

فالشّاذ إذن نوع من أنواع الصّعيفء جرت كتب علوم الحديث قبل 
ابن حجر على ذكره مع أنواع الضعيف الآتية» لكن ابن حجر اختار ترتيبا 
آخر يعتمد تفريع الأنواع بعضها من بعض» كما تقدّمت الإشارة إليه 
مِرّاراء فلما ذكر الصّحيح والحسن أعقبهما بحكم زيادة راوي كل منهماء 
ثم أعقب ذلك بالكلام على مخالفته لمَنْ هو أوثق مئه» وهو الشَّادْ ثم 
زاد على ذلك بتفريع ذكر أحد نوعى المنكر - وهو الذي فيه مخالفة - بعد 
الشّاذء مع أن راويه ضعيف› وذلك بجامع مخالفة الرّاوي لغيره» وابن 
حجر وإن لم يذكرهما في أنواع الضّعيف الآتية بالاسم فقد ذكرهما 
بالمعنى» فقد تحدّث هناك عن المصطلحات التي تطلق على أنواع 
المخالفات. 

ولهذا السبب أجل ابن حجر ذكر النوع الثاني للمنكر - وهو الذي 
ليس فيه مخالفة - إلى أنواع الصعيف» وأما النوع الثاني للشاذ وهو الذي 
ليس فيه مخالفة وراويه ثقة أو صدوق فلم يذكره في الصعيف» لكنه أشار 
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إليه فيما تقدَّم''" في الكلام على معنى الشَّادْ عند شرحه لشروط الحديث 
الصحيح. 

ومَثّل ابن حجر للشادً الذي ذكره هنا وهو الذي فيه مخالفة بما رواه 
سفيان بن عَيَيّئة» وابن جرَيجء وحمّاد بن سلمة» ومحمد بن مسلم 
الطائفي» عن عمرو بن دينار» عن عَوّْسَجةء عن ابن عباس: «أن رجلا 
توفي في عهد النبي يي ولم يَدَع وارثا إلا مولى هو أعتقه. ..» 
الحديث”'"'» وقد رواه حمّاد بن زيد. وروح بن القاسم» عن عَؤْسَجة: 
«أن رجلا توفي على عهد النبي بيه ولم يدع. ..» الحديث» بحذف ابن 
عباس" ستل أبو حاتم عن رواية حمّاد بن زيد فقال: «المحفوظ 
حديث ابن عُيَيْنة!*» يعني بذكر ابن عباس» فعلى هذا يكون الشَّاذْ ما 
رواه حمّاد بن زيدء مع أن ححّادا في الغاية من العدالة والضبط» وهو من 
الرُواة المعدودين الذين يَقِلْ غلطهم جداء وكذلك رواه رَوْح بن القاسمء 
ولم يذكر ابن حجر روايته. 

والأمثلة من هذا القبيل كثيرة جداء منها: ما وقع في رواية عبدالله 
ابن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَرْم؛ عن الزُهري» عن عُبَيد الله بن 
عبدالله بن عة بن مسعودء أن النبى ية قال: «تمضمضوا من اللبن فإن 
له دَسَّما»(”» فهذا الحديث وقع فيه مخالفة في أمرين : 


١‏ - المحفوظ فى هذا الحديث ذكر ابن عباس» يرويه عنه عُبَيد الله 


() (ص۱۰۸). 

(۲) أخرجه أبو داود (۵٠۴۲۹)ء‏ والتّرمذي (١١۲۱)ء‏ والنُسائي في «السنن الكبرى» -1٤١۹(‏ 
.)٠‏ وابن ماجه .)۲۷٤١(‏ والطبراني قي «المعجم الكبير؟ .)١١۳١١(‏ 

(۳) أخرجه البيهقىة : ۳۹۷. 

(5) «علل ابن أبي حاتم؟ 4: 037 

(4) أخرجه ابن أبى شيية (374). 





ابن عبدالله» هكذا رواه الجماعة من أصحاب الرهري. 


۲ - المحفوظ فى هذا الحديث أن النبى ككل هو الذي تمضمض 
وقال: «إن له دَسّما»» ليس فيه الأمر بالمضمضة. 

وهذا الحديث وقع فيه مخالفة كذلك من راو آخرء وهو الوليد بن 
مسلم”"» فقد رواه عن الأوزاعي. عن الرُهري» فذكر فيه ابن عباس» 
لكن جعله من أمر النبي يله والمحفوظ عن الأوزاعي كذلك أنه من فعل 
البي کيا 

ومن الأمثلة أيضا: أن محمد بن فُضَيل روى عن الأعمش» عن أبي 
صالح»ء عن أبي هريرة» أن النبي ية قال: «إن للصلاة أولا وآخراء وإن 
أول وقت الظهر. .. الحديث؛ ويُعرف بحديث محمد بن فُضَيلء عن 
الأعمش (فى مواقيت الصلاة)» فهذا الحديث رواه عن الأعمش جماعة 
منهم أبو إسحاق القَرّاري“ وعَبْئّر بن القاسم”” » وزائدة بن قدامة"", 
رووه عن الأعمشء عن مجاهد قال: كان يقال: «إن للصلاة أولا 
وآخرا. »٠..‏ فالمخالفة جاءت في تغيير محمد بن فُضَيل لشيخ الأعمش» 
فجعله أبا صالح مكان مجاهد» وزاد فيه ذكر الصّحابي» والأئمّة يقولون: 
المحفوظ من حديث الأعمش أنه عن مجاهد وليس عن أبي صالح”". 


:)84( والتَرمِذْي‎ 2)١١95( وأبو داود‎ »)۳١۸( ومسلم‎ .)05:4 271١( أخرجه البخاري‎ )١( 
وأحمد (۱۹۰۵ #081 7077, ۳۵۳۸)ء وابن خُزَيمَة (۷٤)ء وأبو‎ 2)١8107( والنّسائي‎ 
.)۲٤۱۸( يعلى‎ 

(؟) أخرجه اين ماجه .)٤۹۸(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي .)15١(‏ 

©) أخرجه الترمذي (191). 

(5) أخرجه الدَّارقُطئي (١١١٠)ء‏ والبيهقي .)۱۷١١(‏ 

(5) أخرجه الدَارئُطني .)٠١9(‏ وعلقه البيهقي لال). 

0 انظر: «علل ابن أبي حاتم» ۲: 4144 و«علل الدارقُطني» ۱۳: .۲۷٤‏ 


افو ألتتاةً اوش و ox‏ 
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والخلاصة: أن الثّقة ومَنْ في حكمه إذا روى حديثا خالف فيه منْ 
هو أوثق منه» وترجح رڌ حدینه» فان حديثه يكون شاذاء ومقابله يقال 
له: المحفوظ. 

هكذا يقرّر ابن حجرء وختم كلامه بأن هذا هو المعتمد في تعريف 
الشاذ. 

ويلاحظ على تقرير ابن حجر أنه مَنّل بكلام أبي حاتم على حديث 
ابن عباس» وأخذ هذا المثال وجمعه مع تعريف الشَّاذ الذي اختارف 
وهذا التعريف مشهور عن الشافعى فى ظاهر كلامهء فإنه قال: «ليس 
السّاذ من الحديث أن يروي الثّقة ما لا يرويه غيره» هذا ليس بشادّء إنما 
الشَّاذ أن يروي الثّقة حديئا يخالف فيه النَّاسء هذا الشَّادْ من 
الحديث)20. 

وعلى صنيع ابن حجر هنا ملحظان : 

الأول: أنه مَثّل بمثال المحفوظ فيه الرّيادة وهو ذكر ابن عباس» 
وقد سبق“ أن نقل عن الشافعي أن النَّقص في رواية الرّاوي لا يَصَرّْه 
وإنما تَصُرّه الرّيادة إذا كانت خطأء وهذا هو الذي عليه أئمة التّقدء أن 
النّقص لا يضر وإن كان الصَّواب الرّيادة» ولهذا يعبرون عنه بمصطلح 
آخر وهو التّقصيرء فيقولون: «قَضَّر به فلان»» يعنى: أسقط بعض إسناده» 
خاصة إذا لاح أن الرّاوي تعمد التقصير. ۰ 

والتقصير عَمْدا يفعله بعض الرُواة - ومنهم حمّاد بن زيد ‏ لأسباب» 
فلعله حذف ابن عباس عَمُداء فعَؤْسّجة الرَّاوي عنه ليس بالمعروف. 
ويُحْتَمَل أن الذي فعل هذا هو عمرو بن دينار نفسه» فقد تابع حمّاد بن 


.)١19( "معرفة علوم الحديث» للحاكم‎ )١( 
زفق (ص۱۸۹).‎ 





زيد على إرساله روح بن القاسم» وأبو حاتم لم يَصِف رواية حمّاد بن 
زيد ِالشُّدُودء وإنئما وَصَف رواية ابن غيَيّنة بأنها محفوظة. 


وكذا رواية عبدالله بن أبي بكرو بن عمرو بن حزم» عن الرّهري» 
عن عُبَيد الله بن عبدالله بن عُتْبَةَ» فى حديث المضمضة من اللبن» التي لم 
يتذكر فيها ابن عباس» يُقَال فيها: إن عبدالله أو من دونه فصر بها. 

وكان الأولى أن ينقل ابن حجر كلام إمام يصف مثل هذه 
المخالفات بِالشّدُوذء ليكون المثال مطابقا للمصطلح» وفي أقلّ الأحوال 
أن يكون المخطىئ هو الذي زاد في الإسناد. كما فى حديث محمد بن 


الثانى : تعريف الشَّاذْ الذي اختاره ابن حجر يُشكل عليه أنه جاء فى 
سياق تعريف الشَّاذ الوارد ذكره في تعريف الصّحيح لذاته» وابن حجر 
وَعَد به هناك» وذكر أن له تفسيرا آخرء وسيأتي في تعريف المعثّل© _ 
وهو أيضا قد ورد ذكره ه في تعريف الصّحيح لذاته - أن المعثل إسناد 
ظاهره الصّحّة اطع فيه بعد التفتيش على عِلَة قادحة» وحقيقة الشَّاذْ على 
اللّعريف الذي اختاره ابن حجر أنه إسناد ظاهره الصَّحََةَء وبعد تت تتبع ارق 
تبين أن فيه شذوذاء فما الفرق حينئذ بين الشذوذ والعلّة؟. 

قد يقال: اشترطنا في العِلّة مع قدحها أن تكون خفيّة» بحيث يلَع 
عليها بعد البحث والتَّنقيب» فهناك احتمال أن لا يُشترّط في الشاذ خفاء 
عِلّتى بل تكون ظاهرة من أول الأمرء وحينئذ يُمْصَل بين الشاذ وبين 
المعلل بأن الشَّادْ حديث الثقة الذي خالف غيره» وكانت هذه المخالفة 
ظاهرة» والمعلّل هو الذي كانت عِلَّته خفيّة» لكن هذا الجواب ليس 


.)٤٥ ص‎ ( (1) 
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بقوي» فالشذوذ لا نقف عليه إلا بعد البحث» فلا نعرف أن هذا الرّاوي 
الثقة خالف غيره إلا بعد البحث فى طرق الحديث الأخرى. 


وفي نظري أن تعريف الشَّادْ الذي عَرَّفه به الشافعى هو نفسه تعريف 
المعلّل» والشافعي أطلقه على المعلّلء وهذه التّعاريف بتفاصيلها وفَصْل 
بعضها عن بعض جاءت بعد ذلك. 


فإذا ذُكر الشَّاذ مع المعلّل في سياق واحد احتجنا إلى معنى 
لأحدهما يفصله عن الآخرء ولم تجد هذا في المعلل الذي ورد في سياق 
تعريف الحديث الصَّحيحء ووجدناه في الشَّادء إذ عرف بتعريف آخر» 
وهو أنه ما يتفرّد به الثقة وُذ بهء ولا يُخالفه أحد. وقد عَرّفه بهذا 
الحاكم" وأشار إلى أنه أدق من المعلّل بكثير» فالمعلل علّته خفيّة 
قادحة اطلع عليها بعد التَفْتِيشء أما الشَّادْ فهو أدق» لعدم وجود مخالفة 
يُستّند عليها بأن هذا الثقة قد شد وأخطأء وبمعنى تعريف الحاكم عَرَّفه 
تلميذه الخليلي”» وقد يكون له أصل في قول صالح بن محمد البغدادي 
المعروف باصالح جّرّرَة؛: «الشَاذ هو المنكر الذي لا يعرف من 
الحديت»“. 


وأقدم نص وقفت عليه يُؤخذ منه تعريف الشَّاذْ بما تقدّم للجاحظ 
الأديب المعروف» ينقله عن أهل الحديث» قال فى بعض محاوراته التى 
يُنْسجها: «الحديث قد يَحْتَّمِله الرجل الواحد الثّقة عن مثله فيكون شاذاء 
ما لم يكن مستفيضا شائعا قد نَمل عن المُستَفِيض الشائع. وقد يكون 
الحديث يَحْتَمِله الرجلان والثلاثة وهم ضعفاء عند أهل الأثر فيكون 


)23 امعزقة علوم الحديث» )19 ). 
90) «الإرشادة ١‏ : كلات ۱۷۷. 
(۳) «الكفاية» ,.)١83(‏ 





الحديث ضعيفا لضعف ناقليه» ولا يُسَمُونه شاذاء إذا كان قد جاء من 
ل * )0 
ثلاثه أوجه) . 

والجاحظ معاصر لأئمة النّقده وهو وإن كان معتزليا فهو مُستوعب 
لعلوم عصره. وله صلة ببعض أتمة التقدء يدل عليه قصة أبي بكر بن أبي 
داود ولد أبى داود السجستانى صاحب «السّنن»» قال أبو بكر: ١كنت‏ 
بالبصرة» فأتيت منزل الجاحظ عمرو بن بخر» فاستأذنت عليه» فاطلع 
عَلَىَ من حَوّحَةَ فقال: من هذا؟. فقلت: رجل من أصحاب الحديث» 
فقال: ومتى عهدتني أقول بِالحَشْويّة؟ فقلت: إني ابن أبي داودء فقال: 
مرحبا بك وبأبيك» فنزل» ففتح لي» وقال: ادخل» أيش تريد؟ فقلت: 
حدثى بحديث »› قال: اكتب: جدثنا حجاج› عن حمّاد» عن ثابت» عن 
أنس: «أن النبي ية صَلَى على ظنْفْسَةا قلت: حديث آخرء فقال: ابن 
أبى داود لا يكذّب0”". 

ومثّل له الحاكم بحديث مشهور» يرويه قُتَيبَة بن سعيد» عن الليث 
أبن سعد» عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الطمَيْل» عن معاذ بن جبل» 
في جمع النبي بيا للصلاة في غزوة تبوك'”". ففي هذا الحديث النص 
على أنه إذا سار قبل أن تزيغ الشّمس فإنه يوجر الظهر إلى وقت العصرء 
وأطال الحاكم في شرح هذا المثال“. 

ومن الأمثلة كذلك: الحديث الذي تقدّم فى الخريب» وهو ما رواه 
أبو كُرَيبِ محمد بن العلاء ‏ وهو إمام ثقة من شيوخ الأثمّة الستة ‏ عن 


.)٠١١( «العثمانية»؛‎ )١( 

(۲) "تاريخ بغداد» ۱۲: :1١9‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (۱۲۲۲)ء والتّرمذي (007). 
(5) “سعرفة علوم الحديثا (1417- 184). 
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أبي أسامة حمّاد بن أسامة ‏ وهذا أيضا من الثَّقَات ‏ عن بُرَيْد بن عبدالله 
ابن أبي بُردّة» عن جذه أبي بُرْدَة بن أبي موسى» عن أبي موسى 
الأشعري» أن النبى بي قال: «الكافر يأكل فى سبعة أمعاءء والمؤمن 
يأكل في می واحد“ : 

فهذا الإسناد رواته كلهم ثقات» لكن أئمة الحديث الكبار مثل 
أحمدء والبخاري»ء وأبي زُرعة» توقفوا في قبول هذا الإسنادء والبخاري 
في نقده للحديث ما وجد شيئا بُعِلّه به» فليس له روايات أخرى تخالف 
رواية أبى كُرَيبِء أو رواية أبى أسامةء فقال: «لعلٌ أبا كُرَيب أخذه من 
أبي أسامة في المذاكرة»”'', والمتقبّر أن تحديثهم وقت المذاكرة ليس 
مثل تحديثهم حين يقصد الرّاوي الرواية» فالمذاكرة يقع فيها تسامحء 
فربما لم تمن رواية هذا الإسنادء أو وقع فيها إرسال. 

ومثل هذا الحديث أحاديث أخرى يقع فيها تفرد لها الإمام التّاقد 
بذلك. ومما يقع فيه كثير من المتأخرين أن يأتي أحدهم فيَتَعَقَبٍ الإمام 
بأن هذا الرّاوي ثقة» أو أن الإسناد رجاله ثقات» والإمام الذي حكم 
بالتفرّد والخطأ يعرف أن هؤلاء ثقات» فليس بمثل هذا ينعمب يَتَعَة يتَعَقَب على 


والنّصعيف بتفرّد الثّقة أو الصَّدوق من المسائل التي اختص بها أئمة 
الحديث»ء فيحكمون على الرّاوي بخطئه وإن لم يقع منه مخالفة» فهذا هو 
الذي سّماه الحاكم شاذاء» وذكر أنه ادق من المعلّلء ويقولون: هذا إسناد 
شاد بِمَرَّة» أي: شذوذه شديد» فليس المراد المخالفة» وإنما المراد شدَّة 
الشذوذ الذي هو التفرّد مع ترجيح وقوع الخطأ فيه. 


(؟) «علل الّرمذي» .)۷٥۹(‏ 





ومن ذلك قول ابن عبد الهادي عن حديث عدم الإفطار بالحجامة 
الذي روي عن أنس: «شاذ الإسناد والمَّئْنَ'2» وليس فى الإسناد شذوذ 


فهذا النوع من السُّدوذْ هو التفرّد مع ترجيح وقوع الخطأ فيه دون 
دليل فى الحديث نفسه يعتمد عليه كما فى المعلّل» فإذا قيل: الشَّادْ على 
قسمين: الشُذوذ الذي هو التفرّد مع ترجيح وقوع الخطأء والشذوذ الذي 
هو مخالفة الثّقة لمّنْ هو أوثق منه ‏ فلا بأس بذلك» وحينئذ ندرك وجه 
اشتراط نفي الشذوذ ونفي العِلَّة في تعريف الحديث الصّحيح» وأن المراد 
بِالشّذوذ حينئذ الذي لا يدل تحت المعلّلء فابن حجر ذكر تعريفا وهو 
تعريف مشهور لا غبار عليه» لكن إذا اكتفينا به وقع تَدَاحْل بين الشَّاذ 
والمعلّلء فإذا حُرّر القسم الآخر للشاذ أمكن الفصل بينهماء 
اجتماع اشتراط انتفائهما في تعريف الحديث الصّحيح. 

هذا هو المَخْرّجٍ من هذا الإشكالء واختار تاج الدين التَّبْرِيزي 
- وقد اختصر كتاب ابن الصلاح ‏ للخروج من هذا الإشكال أن يُزاد في 
تعريف الضّحيح؛ > فيقال: ولا يكون شاذاء ولا منكراء ولا معلّلا)2"0 
وهذا أيضا مَخْرّج حسن» وما ذكرته يوافق هذا المعنى» والله أعلم. 

ومما ينبغي إدراكه هنا أن استعمال الأئمّة في عصر التّقد لمصطلح 
«شاذ» قليل جداء حتى إن أحد الباحثين يقول: تتبعت كتب نقد الأحاديث 
المتقدّمة فما وجدت استعمال كلمة «شاذ»» فالشَّاد كما عَرَّفه الشافعي 
واختاره ابن حجر وغيره بأنه مخالفة الثّقة لغيره من الثقّات» يقولون في 
نقده: «هذه الرّواية غير محفوظة» والمحفوظ رواية فلان»ء أو يقولون: 


(۱) ن تنقيح التحقيق» ۳: ۷ 
زفق لکا في علوم الحديث» .)٤١١(‏ 
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«رواية فلان خطأً»ء أو: «وهماء أو: «دخل له حديث في حديث)ء 
ونحو هذه العبارات» أو يقولون عنه: «منكر»» إذا كان المخالف للجماعة 
واحداء فيستخدمون في بيان الشذوذ الذي عبّر عنه الشافعي واختاره ابن 
حجر كلمات غير كلمة «الشاذ». 


والقسم الثاني من الشَّادْ الذي هو تفرد الثقة مع ترجيح وقوعه في 
الخطأء لا يستخدم الأئمّة فيه أيضا كلمة «شاذا» وإنما يُعبِّرون عنه 
بالنّكارة» فيقولون: «هذا حديث منكر»» أو ينصّون على وقوع التفرّد فيه 
فيقولون: «تفرّد به فلان»» أو: لا يتابع عليه»» أو: «لم يتابع عليه»» 
ونحو ذلك» وإنما وردت كلمة «شادً» في التُعاريف» كتعريف الشافعي» 
والحاكم» والخليلي» وكقول الحافظ صالح بن محمد البغدادي المتقدّم 
آئغا. 

والمقصود من هذا التّنبيه أن الناظر فى كتب النَقد الأولى قد لا 
يجد فيها قول إمام: هذا الحديث شاف أو: هذا الوجه شاد أما 
المتأخرون فقد كثر في كلامهم هذا ولا سيّما في العصر الحاضرء فيقال: 
هذه الرّيادة شاذةء وهذه الرّواية شاذة» ويعنون به المخالفة. 

وأما الشَّاد الذي هو التفرّد مع الخطأ فلا نجده مطلقا في كلام 
المتأخحرين» وسببه هو ما يقع اختياره في كتب المصطلح» فلم يرد في 
كتب المصطلح الردٌ بالتفرّد لرواية الثقة الذي ترجح خطؤهء إلا على سبيل 
الضعيف. فيذكرونه ويختارون غيره» كما في مناقشتهم لتعريف الحاكمء 
والخليلي» للشاذء وسيأتي لهذا زيادة بيان عند الكلام على «المنكر”') 
بعون الله تعالى. 


)١(‏ (ص45؟) وما بعدها. 





والكلام السابق كله في الشّاذ الذي راويه ثقة أو صدوق» وعند ابن 
حجر قسم آخر للشادٌ لم يذكره هناء لأنه بصَدَّد بيان مخالفة الرواي الثقة 
أو الصدوق لمَنْ هو أولى منهء والقسم الذي لم يذكره هنا راويه دون 
الصّدوق الذي بحسن حديثه» ولم يصل إلى أن يقال فيه: ضعيف» وذلك 
إذا تفرّدء سواء خُولِف أو لم يُخالف. وقد ذكر هذا القسم في كتابه 
الآخر: «النّكَتَ على كتاب ابن الصلاح»"", ويأتي لهذا زيادة بيان في 
الكلام على المنكر. 


.1۷١ «التكت على كتاب ابن الصلاح» ؟:‎ )١( 
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© (وإن وفعت المخالفة له مع الضعف فالرّاجح يقال له: 
المعروف› ومقابله يقال له: المنكر. مثاله: ما رواه ابن أبي حاتم 
من طريق حُبَيّبٍ بن حَبِيّبِ ‏ وهو أخو حمزة بن حَبيّب الرَّيات 
المقرئ ‏ عن أبي إسحاق» عن العَيّزار بن خُرَيثْء عن ابن عباسء 
عن النبى ل قال: امن أقام الصلاة» وآنى الزكاة. وحج البيت». 


وصام» وقَرّى الضيف» دخل الجنة»» قال أبو حاتم: «هو منكر. 
لأن غيره من الَقّات رواه عن أبي إسحاق موقوفاء وهو المعروف». 

وعُرف بهذا أن بين الشَّاذْ والمنكر عموما وخصوصا من وجهء 
لأن بينهما اجتماعا في اشتراط المخالفةء وافتراقا في أن الشَّاذْ 
راويه ثقة أو صدوق» والمنكر راويه ضعيف, وقد غَفَل من سَوَّى 








م 
2 
بعد أن فرغ ابن حجر من الكلام على مخالفة الثقة ومَنُ في حكمه 
«المنكر»» ومقابله وهو ما رواه الثّقَات يقال له: «المعروف». 
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ومنل ابن حجر بحديث رواه حَبَيّب بن حَبيّب الزّيات» عن أبى 
إسحاق السّبيعي» عن العَيّزار بن خُرَيْْء عن ابن عباس» أن النبي يل 
قال: «من أقام الصلاة» وآتی الزكاةء وحج البيت» وصام» وقَرّى 
الضيف» دخل الجنة»"'. 


ونقل ابن حجر عن أبي حاتم أن هذا الحديث منكر؛ لأن غير 
حْبَيْب رووه عن أبي إسحاق فجعلوه موقوفا على ابن عباس» ولم أجد 
هذا النقل عن أبي حاتم في كتاب «علل الحديث» لابنه» وهو مَظنتهء 
والذي فيه أن السؤال مُوَجّه لأبي زُرعة الرّازيء والجواب لهء وليس فيه 
قوله: «وهو المعروف2'0 فالظاهر أنها من كلام ابن حجرء فجعل أبو 
حاتم أو أبو زُرعة رواية حُبَيّبِ منكرة. لأنه خالف فيها التّقَاتَء وهو في 


ثم ذكر ابن حجر بعد أن عَرّف المنكرء وأنه يجتمع مع السّاذ في 
مطلق المخالفةء ويفترقان في أن راوي الشَّاذْ ثقة أو صدوق» وراوي 
المنكر ضعيف» ذكر أن بينهما عموما وخصوصا من وجهء ومعناه أنهما 
يجتمعان في اشتراط المخالفة» فهذا هو العمومء ويختص النَّاذْ بأن راويه 


mu 


ثقة أو صدوق» ويختص المنكر بأن راويه ضعيف. وهذا هو الخصوص. 
ثم أغقب ذلك ابن حجر بأن من سَوَّى بين الشَّاذْ والمنكر فقد 
غَفْلَء ويقصد بهذا ابن الصلاح» فهو الذي سَرّى بينهما. 
وقد كَرَّر ابن حجر في كتابه «النّكّت على كتاب ابن الصلاح» 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير؛ 117 ٠١١‏ والببهقي في «الشعب» ؟1: 4؟1. 


(۲) «علل ابن أبي حاتم» 6: 508. 
(۳) «مقدمة ابن الصلاح» .(A*)‏ 
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اعتراضه على ابن الصلاح حين سَوّى بينهما'''» غير أن ابن حجر في 
«النْكَت على كتاب ابن الصلاح» قرّر أن الشَّاذْ على قسمين» وليس قسما 
واحداء كما تقدَّمت الإشارة إلى ذلك في الكلام على الشَّادء وكذلك 
فعل في المنكرء إذ ذكر له قسما آخر وهو تفرّد الضَّعيف ولو لم يُخالف 
وهذا القسم للمنكر سيذكره في كلامه الآتي على أنواع الضّعيف”". 

وكأ ابن حجر لم يذكره هنا لما تقدَّم في تعليل عدم ذكره للقسم 
الثاني من السّاذء فهو إنما ذكر القسم الأول من المنكر وهو الذي يُشترط 
فيه المخالفة عَظْفا على ذكره أحد قسمي الشَّاذء وهو الذي فيه المخالفة 
أيضاء يخالف فيه راوي الصّحيح أو رواي الحسن مَنْ هو أولى منه» وهو 
قد ذكر هذا بَعَيّد فراغه من الصّحيح بنوعيه» والحسن لذاته» فذكر مخالفة 
راويهما لمَنْ هو أولى منهء ثم عَطَف عليه بجامع المخالفة رواية الضعيف 
إذا خالف» وهذا داخل في التَّرتِيبٍ المُبتكر الذي وَعَد به. 


وإشارة ابن حجر إلى أن ابن الصلاح غَمَل حين سَرَّى بين الشّاذ 
والمنكر محل نظرء فالذي يظهر أن ابن الصلاح لم يَعْفْل حين سَرّى 
بيتهماء > غاية ما في كلامه أنه أجمل ما فَضّله ابن حجرء فابن حجر وضع 
مرتبة للرّاوي الذي هو دون راوي الصحيح والحسن»› ولا يُقبَل تفرّده» 
وهو مع ذلك ليس بضعيف» فهذا جعله أحد قسمي الشَّاذْء ولا يُشترط فيه 
المخالفة. والقسم الأول للشادٌ هو رواية الثّقة أو الصّدوق إذا خالف» 
وأما المنكر فخْضّه بالضعيف» وهو على قسمين» مع المخالفة وبدونها. 

وأما ابن الصلاح فجعل الرَّاوي الذي لا يوصف حديثه بالصّحَة ولا 
بالحسن بمنزلة واحدة ولم يقسمهء وسَمَّاه شاذا ومنكراء وأيضا سمّى ما 


.1۷٤ :۲ «اللكت على كتاب ابن الصلاح"‎ )١( 
(ص645).‎ )0( 





خالف فيه الثقة أو الصّدوق مَنْ هو أولى منه منكراء مع تسميته شاذاء 
وقد تقدَّم في مبحث الشَّاذا'' أن هذا جار على استخدام القّاد. 

ويبقى عليهما جميعا ما رواه الثّقة أو الصدوق ولم يخالّف. لكن 
ظهر للناقد بقرائن أنه أخطأء فهذا يسميه الاد منكراء وسماه الحاكمء 
والخليلي شاذاء كما تقدَّم شرحه في مبحث "«الشَّاذَ وأنه لا بد من 
استشنائه في تعريف الحديث الْصّحيح. 

وابن الصلاح» وابن حجرء كلاهما مُذْرِك أن الأئمّة يُسَمُونَ هذا 
منكراء لكن ابن الصلاح قال بعد أن عزاه إلى كثير من المحدثين» وأنهم 
يقصدون به الرد والتّضعيف: إن الصَّواب خلافه» كذا قالء وأما أبن 
حجر وجماعة قبله فأجابوا عن هذا بأن الكارة حيث ترد في كلام التّقّاد 
في حديث الثَقَاتَ فالمقصود بها التّكارة اللغوية أي : حكاية التفرّد فقط › 
وهذا عليه مناقشات كثيرة ذكرتها في غير هذا الشّرح. 

وتعريف ابن حجر للمنكر أخذه من كلام أبي حاتم أو أبي زُرعة 
على حديث ابن عباس الذي أورده» واستخدامه لمصطلح «منکر»» ولكن 
متى يكون هذا التّعريف محل نقد؟ يكون ذلك إذا وجدنا تعريفا للمنكر 
غير هذا التّعريفه أو وجدنا استخداما آخر لمصطلح «منكر» غير هذا 
الاستخدام. 

وابن حجر جاء متأخرا عن عصر النّقدء واجتهد في تحرير 
مصطلحات هذا الفن» وفْضل بعضها عن بعضء» ولكن إذا أردنا تطبيق ما 
يذكره هو أو غيره ممن سلك مسلكه على كلام الأئمّة نواجه صعوية» 
ومما يمثّل به لهذه الصعوبة الحديثُ المنكر. 


(؟) «مقدمة ابن الصلاح» (80). 


اکرو اكز 9و 
ا سي 3ت 
05 


وخلاصة ذلك: أن التّعريف الذي ذكره ابن حجر هنا هو أحد 
استخدامات الأثمّة لمصطلح «منكراء فالأئمّة يستخدمون هذه الكلمة في 
غير ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقة» وابن حجر يسم بهذاء فذكر 
قسما آخر للمنكر سيأتي في أنواع الضّعيف”"'. فجَعَّل المنكر على 
قسمين» الثاني منهما: تفرّد الضَّعيف وإن لم يَحصّل منه مُخالفة» وذكر أن 
كثيرا من المتقدّمين يطلقون على هذا: منكر”". 

وهذا صحيح» غير أن هناك استعمالات للمنكر عند الأئمّة غير ما 
ذكره ابن حجر في هذين القسمين» فقد سمّى الأئمّة ما رواه الثقة مخالفا 
لما رواه غيره من الثقّات منكراء وهذا موجود بكثرةء وسَّمِّوا ما رواه 
النّقة أو الصّدوق ولو لم يخالِف إذا لاح أنه أخطأ فيه: منكراء فهذه 
أربعة استعمالات للمنكرء ذكر منها ابن حجر اثنين. 


وهناك خامس غير مشهورء ذكر ابن رجب أنه وقف عليه في تعريف 
أبى بكر البَرّدِيجى للمنكر› وهو مذهب خاص جداء وذكر ابن رجب أن 
الجمهور على خلافه: «أن الثّقة إذا تفرّدء ولا يعرف هذا المَنْن إلا من 
طريقه» فهو منكر كذلك» ")۰ ومنل البرديجي برواية شعبة» وسعيد بن أبي 
عروبة. وهشام الدَّسْتوّائي» عن قتادة» عن أنس »2 وهي من الأسانيد 
المتفق على صحتهاء وذكر ابن رجب أن اصطلاح يحيى القطّانء 
وأحمد. فى المنكر يَقَرْبِ من كلام الرديجي °. 

وهذا النوع من النّقد من أعلى درجات نقد الأحاديث» وهو اشتراط 


.)۳٤۲ص(‎ )( 

(۲) وانظر: ”الكت على كتاب ابن الصلاح» 7: .٦۷١‏ 
(۳) اشرح علل الترمذي» :١‏ 514. 

(4) شرح علل الترمذي» .۲٤۳ :١‏ 





أن يُعرف هذا المَيْن من طريق آخرء وظاهر كلام ابن رجب أنه جعل رأي 
يحيى القطّانء والبَرْدِيجيء وأحمدء في مقابل رأي الجمهورء ورأي 
الجمهور أن مجرّد تفرّد القّقة لا ضر إلا إذا لاح أنه أخطأء فالخلاف منا 
حقيقي» وذكر أن العمل على رأي الجمهور. 


ومن الباحشين من ذهب إلى أن الخلاف لفظىء وأن مقصود 
البرديجي حيث يظهر خطأ المتفرّد» وأما القطّطان» وأحمدء فإنما ذكر ابن 
رجب عنهما أمثلة معينة غير كافية للقول بأن هذا مذهبهما. 


ويظهر الإشكال في صنيع ابن حجر هنا وما مائلّه بصورة جَلِيّة إذا 
وفنا مع التّعريف الجديد للمصطلح» وصِرْنا نحاكم إليه النصوص 
المتقدمة عنه. 


روى أبو داود حديثا من طريق هّمام بن يحيى؛ عن ابن جُرَيج» عن 
الزُهري. عن أنس: «أن النبي ية إذا دخل الحُلاء وضع خاتمه» 
فذكر أبو داود أن هذا الحديث منکر» وهم فيه هُمام؛ لأن أصحاب اين 
جرَيج يروونه عن ابن جُرَيج» عن زياد بن سعدء عن الزّهري. عن أنس» 
فزادوا فى الإستاد زياد بن سعد» ويروونه بلفظ: «أنه رأى فى يد 
رسول الله بيه خاتما من وَرِق يوما واحداء ثم إن الئاس اضطربوا 
خواتمھ فهو في الخاتم ولكن ليس عند دخول الخلاف فسّماه أبو 
داود منكراء وينطبق عليه تعريف الشاذ فى أحد قسميهء وهو مخالفة الثقة 
)١(‏ اسلن أبي داود» (۱۹). 
(؟) أخرجه مسلم (۹۳٠۲)ء‏ وأحمد (141١)»ء‏ والبزّار (١1۳۲)ء‏ وأبو عوانة (/8551). 
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ولما ذكر ابن حجر هذا الحديث ووَّضصْف أبى داود له بالتّكارةء ذكر 
أن النّسائي حكم عليه بأنه غير محفوظ» ثم عَقَّبه ابن حجر بأن إطلاق 
التسائى أصوبء لأن المحفوظ يقابله الشَّادْ وليس المنكر”". 

وكلام ابن حجر إنما يصح لو كان أبو داود جاء بعد أن استقرّت 
الاصطلاحات كما حرّرها المتأخرون: لكنّ أبا داود أحد الأئمّة 
المتقدّمين الذين نبحث في اصطلاحاتهم. فلا يقال له: لم استخدمت هذا 
ولمْ تستخدم هذا؟ ثم إن أبا داود استخدم مصطلحا هو الشائع عندهم 
وهو «المنكراء ووصف النسائى له بأنه غير محقوظ يوافقه ولا يعارضه. 

والمصطلح الذي يَجذ في عصر من العصور في أي فنّ من الفنون 
بل في أي مجال من المجالات لا يصح أن يُحاسّبٍ عليه المتقدّم» وأيضا 
وتطبيقاتهم» وقد أوسعت الكلام في هذا المعنى في بحث خاص. 

والخلاصة: أن مصطلح «منكر» اختار له الحافظ تعريفا هو أحد 
استخدامات الأئمّة لهذا المصطلح» في حين أن الآئمّة استخدموا مصطلح 
لمنكر) بمعان مختلفة» يجمعها التفرّدء فإن معنى النّكارة فى اللغة هو 
الانفراد» وأطلت في توضيح هذا بسبب كثرة استخدام الماد لهذا 
المصطلح فى التعبير عن خطأ الرّاوي وضعف الحديث» ويمكن القول إن 
هذا المصطلح باشتقاقاته أكثر المصطلحات وجودا في كلام التْقّادء سواء 
على الأحاديث أو على الرُواة. 

داع اح ملع 


کن کچ 


)١(‏ قال النّسائي في «السنن الكبرى» )۹٤۷١(‏ بعد أن أخرجه من رواية همام: «وهذا الحديث 
غير محفوظ». ْ 
(5) «التكت على كتاب ابن الصلاح» *: 1۷۷. 


























:- (وما تقدّم ذكره من المَّرْد النْْبِي إن وُجد بعد ظنّ كونه فُرْدا قد 
وافقه غيره فهو المكتابع ‏ بكسر الباء الموحدة -. 

والمتابعة على مراتب: لأنها إن حَصَلَّت للرّاوي نفسه فهي 
الثّامة وإن حَصَّلّت لشيخه فمَنْ فوقه فهي القاصرة. 

ويستفاد منها التّقوية. 

مثال المتابعة: ما رواه الشافعي في «الأم» عن مالك. عن 
عبدالله بن دينارء عن ابن عمر. أن رسول الله ية قال: «الشهر تسع 
وعشرون» فلا تصوموا حتى تروا الهلال» ولا تفطروا حتى تروه» 
فإن عُمَّ عليكم نأكملوا الهِدَّة ثلاثين؛» فهذا الحديث بهذا اللفظ ظنْ 
قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك. فَعَدَُوه في غرائبه؛ لأن أصحاب 
مالك رووه عنه بهذا الإسنادء وبلفظ: «فإن غ عليكم فاقدٌروا له». 

لكن وجدنا للشافعي متابعاء وهو عبدالله بن مَسْلّمة القّعْنَبِي؛ 
كذلك أخرجه البخارى عنه عن مالك» فهذه متابعة تامة. 

ووجدنا له أيضا متابعة قاصرة فى ااصحيح ابن خُرَيمّة1 من 
رواية عاصم بن محمد عن أبيه. محمد بن زيد» عن جِدّه عبدالله 
ابن عمر بلفظ: «فكَمّلوا ثلائثين»2 وفي «صحيح مسلم» من رواية 
عبيد الله بن عمر» عن نافع › عن ابن عمر بلفظ : «فاقدروا ثلاثين». 








ولا اقتصار فى هذه المتابعة ‏ سواء كانت تامّة أم قاصرة ‏ على 
اللفظ. بل لو جاءت بالمعنى لكَمْتّء لكنها مختصة بكونها من رواية 
ذلك الصّحابي). 





اس 
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في هذا الموضوع - الاعتبار والمتابعات والشّواهد ‏ أطال ابن حجر 
النْمْسء وضرب أمثلة لما يريد الحديث عنهء فجاء حديثه عنه وافيا فى 
الجملة. ۰ 

واستفتح كلامه بربطه بما تقدّم الحديث عنه» إتماما لما وعد به من 
ترتيب مبتكرء بتفريع أنواع علوم الحديث مما يناسبهاء كما أشرت إلى 
ذلك في مواضع سابقة» ففرّع المتابعات على المَرّد النْسْبِيء وأشار إلى 
أن الحكم بوقوع التفرّد يلزم التأكد منه بالبحث عن طرق أخرى للحديث 
عن ذلك الرّاوي الذي ظنّ أن تلميذه قد تفرد عنه. 

فإذا وجدنا طريقا آخر غير طريق الرّاوي الذي ظنَّ تفرّده زال 
التفرّدء وسَّمّينا الرّاوي الأول: «متابّعا» بفتح الباء» والرّاوي الثاني: 
«متابعا» بكسر الباء. وتكون هذه المتابعة تامّه لأنها عن نفس الرّاوي 
الذي طن وقوع التفرّد عنه» ثم إن وجدنا طريقا آخر عن شيخه فهي متابعة 
أيضا لذلك الرّاوي الذي ظُنّ تفرّدهء لكنها قاصرة بدرجة» لكونها عن 
شيخ شيخهء وهكذا صعودا إلى الصحابي» كلما ارتفعنا طبقة قَصرت 


المتابعة درجة. 


ثم ذكر ابن حجر أن المتابعة في الجملة يستفاد منها النَّقُوية. ومن 





التّقوية أنها إن كانت تامّة استفيد مع التَّقُوية رَفْع الغَرَابة والتفرّد عن شيخ 
المتابّع والمتايع» وإن كانت ناقصة رفعت العَّرَابة عن الرّاوي الأعلى الذي 
التقيا فيه. 

ومَّثل ابن حجر برواية للشافعي» قيل: إن الشافعي تفرّد بها عن 
مالك. فالحاجة داعية الآن إلى جمع الظرّق للتأكد من أن الشافعي تفرد 
بهذه الرّواية» فقد روى الشافعى فى بعض الرّوايات عنه» عن مالك» عن 
عبدالله بن دينارء عن ابن عمر› أن النبى 5 قال: «الشهر تسع 
وعشرون. ..» فإن عُمَّ عليكم فأكملوا العِدَّة ثلاثين»"» هذا لفظ 
الشافعي» وقيل: إن الشافعي تفرّد به عن مالك» فأصحاب مالك ومنهم 
الشافعي في رواية عنه ‏ رووه عنه بلفظ : «فإن 4 عليكم فاقدروا له" . 
طرق أخرى للحديث» فوجد أن البخاري روى عن عبداله بن مَسْلَّمة 
المَعْنَبىء عن مالك» مثل ما رواه الشافعىء عن مالك" فعبدالله بن 
مَسُْلَّمة قد تابع الشافعي» وتُسمّى هذه المتابعة «متابعة تامّة»؛ لأنها 
بالإسناد كله ابتداء من مالك. 

ومما يزيد إثبات حفظ الشافعي لهذه اللفظة عن مالك أن يُبحث له 
عن طريق آخر عمَّنْ بعد مالك في الإسناد. فإن وُجد هذا فهي «متابعة 
قاصرة» لأن هذا الطريق لم يلتق بشيخ الشافعي وهو مالك» وإنما التقى 
براو فوق مالك» وذكر ابن حجر متابعتين قاصرتين : 


(0) «الأم» ۲: ۱۰۳ 

(۳) أخرجه مالك في «الموطأ» رواية يحيى بن يحيى »)۷۸١(‏ ورواية محمد بن الحسن 
(02555 ورواية أبي مصعب الرهري (2)777 والبيهقي ۳٤٤ :٤‏ وانظر: افتح الباري» 
YE iE‏ 

(۳) البخاري (1۹°۷). 


إحداهما: رواية عاصم بن محمد بن زيد بن عبدالله بن عمر» عن 


أبيه محمد بن زيد» عن جذّه عبدالله بن ع 


الثانية: رواية عَبّيد الله بن عمر العُمَرِيء عن نافع مولى ابن عمرء 
عن ابن عمرء بمثل رواية الشافعي”". 

فالمتابعتان هنا في الصّحابِي» فإذن متابعة عبدالله بن مَسْلَّمة تامّة 
ومتابعة محمد بن زيدء ونافع» قاصرتان بدرجتين» وبينهما متابعة إلا أنها 
لم توجد في هذا المثالء فلو كان هناك رواية عن عبدالله بن دينار غير 
رواية مالك كانت متابعة قاصرة بدرجة بالنّسبّة لمتابعة عبدالله بن مَسْلَْمة 
التامة» وهي أقرب من متابعة محمد بن زيد. ونافع مولى ابن عمر. 

ثم أنبع ابن حجر بيانه عن المتابعات ودرجاتها بالإشارة إلى أن 
المتابعة لا يُشترط أن تكون بنفس اللفظ؛ وإنما يكفى المعنى إذا كان 
الصحابي واحدا. ١‏ 

وكون ابن حجر فرع المتابعة من القَرّْد النْسْبِي لا يعني أنه لا توجد 
المتابعة في القَرْد المطلق» أو لا يبحث عن المتابعة في المَرْد المطلقء 
لكنّ التفرّد في الفَرْد المطلق ممن قَبْل الصّحابي هو مثل النْسْبِي سواء 
بسواء» ولهذا اكتفى ابن حجر بالنص على النْسْبي» فإذا وُجد طريق آخر 
إلى أحد رواته فهى متابعة أيضا. 1 
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.)۱۹۰۹( أخرجه ابن خْرَيمَة‎ )١( 
.)۱۰۸۰( (؟) أخرجه مسلم‎ 


2 (وإن وُجد مَنْن يُرْوَى من حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ 


والمعنى» أو في المعنى فقطء. فهو الشّاهدء ومثاله في الحديث 
الذي قَدّمناه: ما رواه النّسائي من رواية محمد بن حُتَيْنَء عن ابن 
عباس» عن النبي ييو فذكر مثل حديث عبدالله بن دينار» عن ابن 
عمر سواءء فهذا باللفظ وأما بالمعنى فهو ما رواه البخاري من 
رواية محمد بن زياد» عن أبي هريرة بلفظ : «فإن عُمَّ عليكم فأكملوا 
عِدَّةَ شعبان ثلاثين)). 








۾ سے ©# ل 


انتقل ابن حجر إلى الكلام عن الرواية إذا وُجدت موافقة للرواية 
التى يُبحث فيهاء ولكن كانت من حديث صحابى آخرء فذكر أنها تُسنَى 
التّاهد وفى رواية الشافعى عن مالك ورد بهذا المعنى حديثان آخران» 
أحدهما باللفظء وهو حديث ابن عباس عند النّسائي”''»: والآخر 
بالمعنى» وهو حديث أبي هريرة في «الصحيحين»ء فالشّاهد كذلك قد 
يكون باللفظ وقد يكون بالمعنى. 

وابن حجر عطف الشّاهد على المتابع» مع أنه ذكر المتابع بتفريعه 


)0( فى السئته؛ € 5" 
(۲) البخاري (19*4). ومسلم )1١81(‏ 








من الفَرْد النْسْبِيء والشاهد يتفرع من المَرد المطلق أيضاء إذ هو صحابي 
آخرء فكأن ابن حجر اكتفى بفهم ذلك من السّياق. 

والخلاصة أنه تهيأ للشافعى متابعة تامّةء ومتابعتان قاصرتان» 
وشاهد باللفظ وهو حديث ابن عباسء وشاهد بالمعنى وهو حديث أبي 


هريرة. 


وقد تُظلقَ المتابّعة على الشّاهد وبالعكس» والأمر فيه سهل). 





5 
— ۾ لے © ل 
عَمّب ابن حجر على كلامه واختياره في المتابعات والشّواهد بأن 
هذا هو الاصطلاح المشهورء فمدار التّفريق بين المتابعة والشّاهد على 
الصحابىء فإذا اتّفق فهو متايعة» وإذا اختلف فهو الشَّاهده وأن بعض 
الأئمّة يجعلون المدار على اللفظء فإذا اتّحَد اللفظ فهو متابعة» وإذا 
اختلف فهو شاهد» سواء كان عن نفس الصّحابي أو عن صحابي آخرء 
ولم يسم ابن حجر من يفعل هذاء ولا يحضرني أحد منهم كذلك. 
ثم ذكر استعمالا ثالثا عند بعض الأئمّة» وهو أنهم لا يتقيّدون 
بشيء» فيطلقون المصطلحين فيما كان عن الصّحابي نفسه» وما كان عن 
صحابي آخر» ولم يسم أيضا أحدا ممن يَفعل هذاء والذي يظهر لي أن 
هذا هو الذي عليه الاصطلاح أولاء فنرى كثيرا في كلام الحاكمء 
وتلميذه البيهقي» وغيرهماء استعمال الشّاهد أيضا في المتابع» فيقولون: 
«وشاهده رواية فلان»» أو: «ويشهد له رواية فلان»» وهو عن الصّحابي 
نفسهء وكذلك قولهم في الرّاوي: أخرج له البخاري»ء أو مسلمء في 
الشواهد» فقد يكون ذلك فيما حص لاحقا بالمتابعات» فيتنبه لهذاء 








العتبا ابات الشاي 00 

© 
وضرورة تنزيل مرادهم وَفْق اصطلاحهم» وأما الآن فالمشهور ما ذكره ابن 
حجر أولاء أن المتابع هو ما كان عن نفس الصّحابِي سواء كان باللفظ 
أو بالمعنى» والشَّاهد ما كان عن صحابی آخر سواء كان باللفظ أو 
بالمعنى» ولا يكاد يخرج عن هذا أحد. 


© (واعلم أن تَتبّع الظرّقَ من الجوامع والمسانيد والأجزاء لذلك 
الحديث الذي يُظْنْ أنه قَرْد ليُعْلّم هل له متابع أم لا: هو الاعتبارء 
وقول ابن الصلاح: «معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد». قد 
يوهم أن الاعتبار قسيم لهماء وليس كذلك» بل هو هيئة التوصّل 
إليهما). 





5 
۾ تررح ۾ د 

ختم ابن حجر كلامه عن المتابعات والشسّواهد بتوضيح معنى كلمة 
وردت في العنوان الذي وضعه ابن الصلاح لهذا الموضوع» فقد وضع له 
هذا العنوان: «الاعتبار والمتابعات والشواهد“ فقد يُظَنّ أن «الاعتبار» 
مصطلح يتعلق بالرّوايات وتعاضدهاء فيكون قسيما للمتابع والشَّاهدء فب 
ابن حجر وغيره إلى أنه ليس كذلك» وإنما هو العمل نفسه الذي يقوم به 
الباحث عن المتابعات والشواهد. 

وفي المتابعات والشّواهد عدة قضايا أخرى يحسن التعرّض لهاء 
وهي : 

القضية الأولى: في موضوع المتابعات والشّواهد ذكر اين حجر علدا 
من الاصطلاحات» وختمها بأن الأمر سهلء وهو كما قالء لأن المعنيين 


(1) «مقدمة ابن الصلاح" (۸۲). 








موجودان في الجميع» فالمتابعة تشهد لصحَّة الرّواية الأخرى» والشّاهد 
صحابيه متابع للصحابي الآخرء ومن المهمٌّ جدا هنا بالنّسبّة لطالب العلم 
تصور المصطلح المعين واستعمال الذاكر له» وماذا يقصد به؟ لكي يفهم 
مرادهء وأيضا لثلا يَتَعَقَبه بشيء تَجدَّد فيه الاصطلاحء والسابق لا يسأل 
عن هذا التجددء كما أشرت إلى ذلك قريبا في مبحث «المنكر)”". 


وقد وقع بعض الباحثين هنا في المحظورء فلم يرل كل مصطلح 
حسب مراد قائله» ذلك أن بعض الأثمّة كالمزّي في «تهذيب الكمال» 
يُسَمُون تعليق البخاري للرّواية: استشهاداء فيقولون في الرّاوي: «أخرج له 
البخاري استشهادا» يعني: لم يصل له رواية»ء ففهم منها بعض 
الباحثين أنها على ما استقرٌ عليه الاصطلاح. أي: يحرج له في غير 
الأحاديث الأصول. فيعترض على المزّي بأن مسلما أيضا رج له في 
الشّواهد كما نص عليه بعض العلماء» والشّواهد التي يحرج له مسلم فيها 
ليست هي الاستشهاد الذي يقصده المرّيء فهما مصطلحان مختلفان. 

ثم إن الذي قال: إن مسلما أخرج له في الشّواهدء لا يقصد 
أحاديث صحابة آخرين كما استقرٌ عليه الاصطلاح» وإنما يعني : أنه لم 
يَعتمد عليهء وقد يكون أخرج له في المتابعات. فهذه اصطلاحات متعددة 

القضية الثانية: عرفنا أن الرَّاوي إذا وافقه أحد في شيخه أو مَنْ 
فوقه يقال عنه: تابعه فلان» وهناك مصطلح مضاد لهذا يستخدمه الأئمّةء 
لا سيّما فى كتب العِلّلء وهو عبارة: «خالفه فلان». فمثلا: الحديث 


)١(‏ (ضه55)). 
2 انظر على سبيل المثال: «تهذيب الكمال» ؟: .21١1‏ 








الذي م بنا في مبحث السا وهو الذي رواه محمد بن فُضَّيل» عن 
الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة› يُقَال فيه : وخالفه زائدة. وأبو 
إسحاق الفزّاري» وعبثر ہن القاسمء فرووه عن الأعمش› عن مجاهد 
قال : كان يقال: «إن للصلاة أولا وآخرا»”". 

فالمخالفة إذن رواية عن الشيخ لكتها على صفة أخرىء وريما 
يجمع بين الأمرين فيقال: لاتأبعه فلان ولكن خالفه)»› فمعنى هذا أنه تابعه 
في أصل الرّواية» حيث رواه عن الأعمش مثلاء ثم ينبّه الإمام إلى أن 
هذه المتابعة ليست كاملة» وإنما المتابعة فى أصل الرٌواية. 

القضية الثالثة: من صنيع ابن حجر فى البحث عن متابعات لرواية 
الشافعي ندرك أنه ليس هناك روايات معينة نُسَمّي رواتها «متابعين» بفتح 
الباء» وروايات معينة تسى رواتها (متابعين» بكسر الباء» وإنما ذلك 
يخضع للباعث على البحث فى الرّوايات» فلو وجد باحث آخر يبحث فى 
رواية عبدالله بن مَسْلّمة القَعْنَبِىء انقلبت الحال» وصار عبدالله هو 
«المتابّع» بفتح الباء» والشافعي هو «المتايع» بكسر الباء» وصارت 
المتابعات والشّواهد كلها لرواية القَعْتَى. 

ولو كان البحث انطلق من رواية راو في حديث أبي هريرة» صار 
حديث أبى هريرة هو الأصل» وحديث ابن عمر هو الشّاهد. 

وهكذا يُقَال في التّمام والمّضُورء فلو كان البحث في رواية مالك 
عن عبدالله بن دينار» كانت متابعة من يرويه عن عبدالله بن دينار مع مالك 
لو وجدت تامّة بالنسبّة لمالك» وقد عددناها بالنْسبّة للشافعي قاصرة. 


وقد يكون الباحث لم ينطلق من بحث رواية راو بعينه في الإسناد؛ 


(۱) (ص؟ ١‏ 6). 
(۲) تقدّم تخريجه (ص؟1١5).‏ 


ففى هذه الحالة تكون المتابعات للإسناد الذي يثبته فى بحثه ويبني 
النُخريج عليه» إن كان يثبت إسناداء ولهذا يقول في شرح طريقة تخريجه: 
رج على المتابعات التّامة فالقاصرة» ابتداء من المؤلف صعودا إلى 
صحابي الحديث» ثم في الدّراسة قد يجد في الإسناد من يكون نقطة 
بحث له» مثل أن يُذَّعَى تفرّد راو بالحديث». فيعود الباحث إلى التّركيز 
عليه» ويبني كلامه في المتابعات على هذا الرّاويء ويكون التمام 
والقَصور بالنّسبّة له» ومثله لو كان من منهج الباحث أن يحكم أولا على 
الإسناد الذي بنى عليه التُخريجء ثم ينتقل إلى النظر في متابعاته. 

أما إذا كان الباحث يدرس أسانيد الحديث جملة واحدة» أو كان 
يعالج اختلافا في إسناد الحديث. إما لكونه عَمّد أصلا لدراسة الاختلاف 
في هذا الحديث. أو كان يبحث في أحاديث كلها فيها اختلاف»ء أو 
عرض له الاختلاف في حديث بعينه في بحثه» ففي مثل هذا من غير 
المستحسن استعمال مصطلح «المتابعة» كما يفعله بعض الباحثين في 
دراسة الاختلاف مثلاء فيقول: الوجه الأول كذاء ويرويه فلان» ثم يذكر 
روايتهء ثم يقول: وتابعه فلان. ..إلى آخره. 

ذلك أن رواة الوجه الواحد ليس فيهم متابّع ومتابع» كلهم يروون 
وجها واحداء وهو لا يبحث في رواية شخص بعينه. 

وتَحْضٌر المتابعات في المدارء كأن يقول الباحث في ترجيح وجه: 
ومما يرجح هذا الوجه أن فلانا ‏ الذي هو المدار ‏ قد توبع» أو يقول: 
وكلا الوجهين قد تُوبع فيهما فلان» فيرجح حفظهما عنه. 

ثم تحضر المتابعات بعد فراغ الباحث من دراسة الاختلاف» 
وترجيحه لأحد الأوجهء وتصدّيه بعد ذلك للحكم على إسناد الوجه 
الراجح. ووقوفه على طرق أخرى للحديث لا مدخل لها في التّرجيح› 





فيستخدم مصطلحات المتابعة إما للنّظر في الاعتضاد إن صلحت للنّطر 
ابتداء» فيقول الباحث مثلا : والحديث من وجهه الراجح إسناده صحيح › 
وقد تُوبع فيه فلان ‏ المدار أو أحد رواة الإسناد فوق المدار ‏ 


وقد يذكرها للنّظر بينها وبين إسناد الوجه الراجح إن كانت تخالفه. 
فيقول الباحث في حكمه على إسناد الوجه الراجح: والحديث من وجهه 
الراجح رواته ثقات. إلا أن فلانا ‏ المدار أو مَنْ فوقه ‏ تابعه فلان» 
ولكن خالفه فأرسل الحديث. 

وهذه كلها قضايا تؤخذ بالممارسة والتّطبيق» ويّتعوّد الباحث على 
اختيار العبارة المناسبة لكل مقام يتحدّث فيه. 

القضية الرابعة: يُذكر وَصْف المتابعات بالتّمام والفُضُور في الشّرح 
والبيان فقط» ولا يمارسه الباحث في التطبيقء والذي يظهر لي أن أول 
من أضاف التَّمام والقُصُور في وصف المتابعات هو ابن حجرء ولا نجد 
في كلام العلماء إثبات الوصف هذاء والباحث لا يثبته كذلك» فهو 
تطويل دون فائدة. وإنما يقول مثلا: وقد تُوبع فلان في شيخهء أو في 
شيخ شيخه» ولو أطلّق المتابعة ولم ينص على موضعها لم يكن فيه بأس. 
فالأئمّة يفعلون هذاء يذكرون متابعة قاصرة ويطلقونها من غير بيان» 
فيقولون: تابعه فلان» والمتابعة لشيخه أو مَنْ فوقه. كما يفعله البخاري 


فى اصححيحه). 


القضية الخامسة: قد يُفهم من صنيع ابن حجر وتفريعه لموضوع 
المتابعات والشّواهد من المَرْد النّسْبي» وما ذكره من أن سبب البحث عن 
متابعات وشواهد لرواية الشافعي هو طن قوم أن الشافعي تفرّد بهذا 
اللفظ. وأن المتابعات يستفاد منها التَمُوية = قد يُفهم من هذا كله أن 
البحث عن المتابعات والشّواهد لا يكون إلا في هذه الحالةء أي عند 





الحاجة» وأن الغرض من البحث عنها هو تقوية الحديث» وهو فهم 
مخطئ تماماء ولیس هذا غرض ابن حجر وغيره ممن يتكلّمون على 
موضوع المتابعات والشواهد. وإنما ذكروا ذلك باعتباره صورة من الصور 
الدّافعة للبحث عن المتابعات والشَّواهدء لتسهيل فهمهاء فالمتابعة قد 
يُستفاد منها التَقُويَء لا أن كل متابعة يُستفاد منها التّقُوية. 

ويُحْتَمَل أن يكون الفهمٌ المخطئ لدافع البحث عن المتابعات 
والشّواهد والغرض منها المذكور في كلام ابن حجر هو أساسَّ ما تقرّر 
عند الباحثين أن الإسناد إذا صح قلا حاجة إلى البحث عن متابعاته 
وشواهدهء وإنما يبحث عنها إذا كان حسناء والغرض من البحث عنها 
حينئذ رفعه إلى الصحيح لغيره» أو كان ضعيفا والغرض من البحث عنها 
رفعه إلى الحسن لغيره» وصار الباحثون ينصّونَ على هذا ويكتبونه في 
مقدمة رسائلهم العلمية. 

والذي ينبغي أن يُدركه الباحث أن البحث من قبل الأئمّة عن الظرّق 
كان من حيث هي طرق مجرّدة» لم يكونوا ينطلقون من دافع معين للبحث 
عنهاء ثم تُنتج هذه الظرّق أحكامهم على الحديث جملة» وعلى تفاصيل 
رواياته» ويستنتجون من نظرهم في الظرّق جميع ما يحتاجون إليه في علم 
النّقد غير الحكم على الحديث جملةٌ وعلى تفاصيل رواياته» مما يتعلق 
بالجرح والتّعديل. والسّماعات» وغير ذلك» وقد يَمْرٌ بهم قضيّة تحتاج 
إلى مزيد تتبع» مثل أن يقفوا على تفرّد راو فيبحثون عن متابع له 
فيجدونه» أو يل على تفرّده. 

وهكذا ينبغي أن يكون عملنا نحن بالقَدْر الذي يمكنناء فيكون بحثنا 
عن الظرّق وجمعها إنما هو للنّظر في هذه الظرّق واستخلاص الحكم 
منها. ليس هناك متابع ومتابّع» والإسناد الذي يسوقه الباحث مع المَدْن 
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الغرض منه فقط أن يُبْنَى عليه التّخرِيجء فهو صورة فقطء ثم يعود إلى 
النَظر إلى جملة الظرّقء ولو صح الإسناد الذي أثبته الباحث لكان النّظر 
فى الظّرّق الأخرى أشد حاجة منه لو كان حسناء ولو كان حسنا لكان 
التّطِر فى القُلرّق الأخرى أشد حاجة منه لو كان ضعيفاء فالتأكد من خُلْدَ 
الإسناد من الُذوذ والعِلّل مُقدّم على تقوية الإسناد إذا احتاج إلى تقوية. 

ولو افترضنا أن الباحث جَرَّأْ الحكم على الحديث» فحكم على 
الإسناد الذي أمامهء ثم بحث له عن متابعات وشواهد ووجدهاء فعليه 
التّمَعْن في هذه المتابعات والشَّواهدء لاحتمال أن تكون كاشفة لعِلّة في 
حديثه فتضعّفُه بدل أن تقوّيّه. وهذا هو مقصود الأئمّة بإطلاقهم على مثل 
هذا: الإفساد. أي أن الإسناد الجديد كشف عن عِلَّةَ في الإسناد الأول 
فأفسده» يعني ضَعّفَهء وهذا هو المراد من التأكيد على أن العِبْرة في 
البحث عن الظّرّق والنّظر فيها هو في المدارات وتفرّع الظرّق منها وليس 
في صحابي الحديث. 

ثم بعد ذلك لو لم تكشف الطّرُقُ الأخرى عِلَّةَ فإن هذا لا يكفي 
لاعتمادها متابعات وشواهد حقيقية» قد يكون هذا في الصورة فقط» فهذه 
المتابعات والشّواهد تحتاج إلى دراسة خاصة بها كالإسناد الأول» 
فالإسناد الأول إنما كان أوَّلا في الصورة فقطء وقد يكون هو الثاني عند 
باحث آخرء وإهمال فُخخص المتابعات والشّواهد أحد الأسباب الرئيسة 
التي أدَّتْ إلى الإفراط الشديد في التصحيح والتّحسين» فالمناكير عدت 
في غاية الصَّحََةَء في وضع يِرْنَى له. 

انه الويّة ابتليت بطائفتين» طائفة مُفرضة لا ُحسن ما يُحسن 
أئمة النَّمَدء فردوها أو ردّوا أكثرها لمعارضتها أصولا قامت عندهم» 
وطائفة تنتسب إلى السنة وتعظمها لكنها أفسدت علم النقد بتقعيد قواعد 


اعبار وا لنَابحَاتوَآلشَّوَاِدُ Cana‏ 

© 
ضعيفةء والإسراف فى تطبيقهاء والنَّخْلْص من قواعد النّقد عند أئمته؛ 
فعاذوا إلى ما ضعفه الاد واستنکروه فصخحوه أو حستوه. 


وليس ضرر الطائفة الثانية بأقلّ من الأولى. فقد كَلَّفُوا الأمة العمل 
بهذه الأحاديث التي صخحوها أو حسنوها وهي لا تثبت عله وله ونسبوا 
إليه ما لا يليق أن يُ: يُنسَّب لآحاد النّاس: ركة عبارة» واضطراب سياق 
وأَذْهى من ذلك تكثير التَعارض بين الأحاديث» فيصخححون أحاديث لا 
تصح» ثم يَنْشَغْلون ويُشْغْلون غيرهم بالجمع بينها وبين ما صح حقيقة» 
وسأشير إلى النقطة الأخيرة هذه في المبحث الذي يلي هذا. 

فكل متابعة يلزم للاستفادة منها في التّقُوية أن ينظر فيها وفي الطريق 
إليها كما ينظر في الإسناد الأصل» فإن صحت أفادت التفرية؛ وإلا 
صارت متابعة في الصورة فقط ولا يستفاد منها التَّقُويةء ومعنى النَّظر فيها 
وفي الطريق إليها تطبيق شروط اشح بتمامها : عدالة الرُواةء 
وضبطهمء واتصال الإإستاد» وعدم الُّدُوف وعدم العلّة. 


وسأبقى مع مثال ابن حجر لتوضيح نقد تتعرّض له المتابعة» فقد 
ذكر أن عبدالله بن مَسْلمة القَعْنّبِي تابع الشافعي في الرّواية عن مالك» 
وذلك فيما رواه البخاري عن عبداللهء فصارت متابعة تامة للشافعى». 
ولكن وجدنا رواية أخرى عن القَعْنَي بخلاف رواية الشافعي. فهو فيها 
يروي الجملة كرواية بقية أصحاب مالكء بلفظ: «فافدُروا له“ فرواية 
المَعْني التي يرويها البخاري لا بد من الموازنة بينها وبين الرّواية الأخرى 
عن القَعْنَبَىء فإن ترجّحت رواية البخاري فذاك» وإن رجّجحنا عن المَعْنْبي 
الرّواية اللأخرى التي وافق فيها الجماعة صارت روايته من طريق البخاري 


)١(‏ ذكر ابن حجر في «فتح الباري» 4: ٠١١‏ أنه هكذا في «موطأ مالك» رواية القغنبي. من 
رواية إسحاق الحربي وغيره عن القغنبي. 


متابعة صورية للشافعي فقطء ولم تُفِد في التفوية شيئاء وسيأتي كلام 
البيهقي على هذه الرّواية في الكلام على المعل"' . » ومنه ينضح أن هذه 
المتابعة لم تفد شيئا. 

ومن ذلك الحديث المتقدّم في الغريب””'» وفي المنكر”", 
حديث أبي موسى الأشعري: «المؤمن يأكل في مِعَى واحد. »٠..‏ فقد 
جاءت متابعتان لأبي كريب فرفضهما أبو زُرعة بعد أن فحصهماء قال 
المَرْدْعي: «سألت أبا زُرعة» عن حديث بريد ۽ بن أبي بُرْدَةَه عن أبي 
موسى. ..» فقال: حدثنا به أبو كُرَيبء قال: حدثنا أبو أسامة» فقلت 
له: حدثنا به أبو السّائب سَلْم بن جُّادة السوّائي» عن أبي أسامةء فقال: 
أبو الشّائب روى هذا؟ فقلت: نعم هو حدثنا به» فقال: هذا حديث أبي 
كُرّيب» وقال لي أبو زُرعة: كان أبو هسام الرّفاعي يرويه أيضاء فسألت 
أبا هشام أن يُخْرِجٍ إليّ كتابه ففعل» قال أبو رُرعة: فرأيته في كتابه بين 
سطرين بخط غير الخط الذي في الكتاب» ثم قال لي: ما ظننت أن أبا 
السائب يروي مثل هذا أو نحو ما قال أبو زُرعة . وأعاد على غير 
مَرّة: هذا حديث أبي كُريب70. ۰ 

وما يُقَال فى المتابعات يقال فى الشّواهد سواء بسواءء فإن التّفرقة 
بينهما اصطلاحية فقط كما تقد . 1 

وأعيد القول: إن إغفال النَّظر في المتابعات والشَّواهد هو السبب 
الرئيس في الإفراط الحاصل عند المتأخرين في التَّقُوية والاعتضاد بهماء 
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(4) «أسثلة البرذعى لأبى زُرعة) ۲: .0۸١1‏ 
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وقد تقدّم شىء من زا٩‏ فى الكلام على الصحيح لغيره» ویأتی الحديث 
عنه أيضا في الحسن لغيره» فهو موضوع مهم جداء حاضر في التّصحيح» 
والتّحسينء وفي التفرّد والغْرَابة» وفي معالجة الاختلاف وعلم العِلّلء 
وفى غالب مياحث علوم الحديث الأخرى. مثل الشّدُود والتّكارة» 
والإدراج» والقَأبء والاضطراب» وغير ذلك. 


القضية السادسة: هناك سؤال يتكرر على ألسنة الباحثين وهو: أيهما 
أنفع لتقوية الحديث المتابعة أو الشّاهد؟ وفي الجواب عن هذا السؤال 
تتداول هذه العبارة: (المتابعة تفيد تقوية الأسناد. والشّاهد يفيد تقوية 
المَنّن)» يعني أن المتابعة تفيد تقوية إسناد حديث الصّحابي موضع البحث» 
لكنها لم تفد المَنْن كثيرا لأنها لم تأتِ بحديث آخرء وأما الشَّاهد فأتى 
بحديث آخر فالتّفُوية صارت للمَشْن وليس لإسناد الحديث الأول. 


وهذا الجواب مبنى على المبالغة فى التّفريق بين المتابعة والشَّاهد 
وقد تقدّم آنفا أن التّفريق أمر اصطلاحي» الم بدقة في عصر متأخّرء وأن 
الصحابي حقيقة هو متابع للصحابي الآخرء فهما حَلّقة من حَلّقات 
الإسناد» يضاف إلى ذلك أن التّفريق بين المَنْن والإسناد اصطلاحي 
كذلك» وأن قول الرّاوي: حدثنا فلان وما بعده من كلام كله رواية 
تخضع للنقدء فتسميته لشيخه ومَنْ بعده رواية» وصيغ التّحديث رواية» 
وما يذكر من قصص بين رواة الإسناد رواية» والنص نفسه رواية» وكل 
هذا يخضع للنقد. 

إذا تبين هذا فكل راو من رواة الإسناد ينظر لروايته على أنه حديث 
مستقل» فإن كان البحث في ثبوت الحديث عنه لم ينفعه شيء مطلقا إلا 


.)۱۷ ٤ص‎ ( 0) 





أن يتابع الرّاوي عنه متابعة تامة» لا تنفعه المتابعات القاصرة» هذا هو 
الأصر. أما إذا كان الحديث لا إشكال في ثبوته عن ذلك الرّاوي نفعته 
المتابعات فوقه بما فيها الشَّاهدء بشرط أن تكون هذه المتابعات لا 
إشكال في ثبوتها عن رواتهاء وإلا لم يستفد منها شيئا. 

ففي رواية الشافعى» عن مالك حديث رؤية الهلال السابق» جل 
أصحاب مالك على خلاف لفظ الشافعى» فلا بذ لتصويب رواية الشافعي 
أن يُتابع في مالك» وتكون هذه المتابعة لا إشكال فيهاء وإذا لم يوجد 
هذا لم تستفد رواية الشافعي من الطّريقين الآخَرين إلى ابن عمر» ولا من 
الشاهدين : حديث ابن عباس» وحديث أبي هريرة. 

وقد تقدّم آنفا حديث أبي كريب محمد بن العلاءء عن أبي أسامة؛ 
عن بُرَيْد بن عبد الله بن أبي بُرْدَة عن جده أبي بُرْدَةَ بن أبي موسى 
الأشعري» عن أبي موسى الأشعري: «المؤمن يأكل في مِعىَ واحداء 
واستنكار الأئنّة له على أبي كريب محمد بن العلاءء والحديث له شواهد 
كثيرة تقدّم ذكرها في المشهور"" غير أن هذه الشّواهد لم تفد رواية أبي 
كُرَيب عند التُقّاد شيئاء فالاستنكار لروايته له عن أبي أسامة» فبريّْد بن 
عبد الله يروي بهذا الإسناد جملة أحاديث» رواها جماعة عنه» ومنهم أبو 
أسامة» أما هذا الحديث فتفرّد به أبو كُرَيبء عن أبي أسامة» ولم يأتِ 
عن بُرَيْد بن عبد الله من رواية أحد من أصحابه غير أبي أسامة» وإذا 
كانت هذه الشَّواهد لم تفد رواية أبي كُرَيب تقويةٌ فهي كذلك لم تفد متنه 
شيئاء فلا يمكن أن يقال حينئذ: إن الشاهد يفيد تقوية المَثّن ولا يفيد 
تقوية الإسناد» فكل ما أفاد تقوية المَئْن لا بدَّ أن يكون قد أفاد الإسناد 





(9) (ص۷۱). 





قرّةء فإذا لم فو المتابعة صعودا ‏ ويدخل فيها الشّاهد ‏ على تقوية 
الإسناد فهي لم تفد كذلك المَتّن شيئا. 


وفي هذه القضيّة جرى من المتأخرين خاصّة في عصرنا تسامح 
شديدء فلا اعتيار عندهم لنكارة الطّريق» يشُدُونه بغيره» ويسّدُون غيره 
به» ويزعمون أنهم لا ينقضون كلام أئمة التّقَدء لأن نكارة الإسناد باقية» 
والمتابعة التي شدوا بها أو الشّاهد الذي شدوا به قوی المَنْن وان لم يقو 
على تقوية الإسناد وإزالة التّكارة» فلو رُوي الحديث عن الهري» عن 
غروة» عن عائشة» واستنكر الأئمّة هذه الرّواية» ثم جاء الحديث من 
طريق هشام بن عُروة» عن أبيه» عن عائشة» سارع المتأخّر إلى تأييد ما 
عن الزُهري يما جاء عن هشام بن عُروة» وصخح الإسناد أو حسنه› 
وهذا خطا كبير في الشدّ بالظرُق» فلو كان حديث هشام مَتواترا عنه لم 
ينفع ذلك رواية الزُهري شيئا لا إسنادا ولا متناء > بل قد تكون شهرته عن 
هشام دلالة على ضعفه ونكارته عن الزُهري» فإذا كانا جميعا منكرين: 
عن الزُهري» وعن هشامء فباللأحرى أن لا شد أحدهما الآخر» بل 
يبقيان على نكارتهما إسنادا ومتنا. 





92 (وجميع ما تقدَّم من أقسام المقبول تحصل فائدة تقسيمه باعتبار 
مراتيه عند المعارضة. والله أعلم. 
ثم المقبول ينقسم أيضا إلى معمول به وغير معمول بهء لأنه إن 


سَلِمِ من المعارضة ‏ أي: لم يأتٍ خبر يضادّه ‏ فهو المُخكم. 
وأمثلته كثيرة. 

وإن عُوْرض فلا يخلو إما أن يكون مُعارِضه مقبولا مثله» أو 
يكون مردوداء فالثاني لا أثر له» لأن القوي لا تؤثر فيه مُخالفة 
الضّعيف). 





س 
۾ إشررع © ل 
بعد أن فرغ ابن حجر من الحديث عن أقسام الخبر المقبول الثلاثة» 
وهي الضّحيح لذاته» والصّحيح لغيرف والحسن لذاته» وذكر حكم ما 
يزيده راويها على من شاركه في الرّواية نفسهاء وحكم مخالفة راويها 
لمن هو أرجح منه» وحكم المخالفة إذا كان راويها ضعيفاء ثم عودته 
إلى قضيّة التّأكد من وجود الغَرَابة والتفرّد بالبحث عن المتابعات 
والشّواهدء بعد هذا كله انتقل إلى قضيّة أخرى تتعلّق بالمقبولء وهي: أن 


المكرو يف محدزت 92 
EK‏ 


فائدة تقسيمه إلى الأقسام الثلاثة السابقة تظهر عند وجود تعارض بين 
متون الأحاديث» فناسب هذا أن يتحدّث عن المسائل المتعلّقة بوجود 
معارض» وشرح ابن حجر الفائدة بقوله: ر يعنى إذا تعارض حديثان: 
صحيح لذاته ولغیره» وحسن لذاته ولغيره» دم الذي لذاته على الذي 
لغیره». 
وبدأ بالحديث عن حالة عدم وجود معارض للمَّثْن» وفرغ من هذه 
الحالة بتسمية ما هذه صفته» وأنه يُسمّى «المئحكم»» ولم يقف عندها 
بأكثر من هذاء وأشار إلى أن أمثلتها كثيرة جدا. 
ثم انتقل إلى الحالة الثانية وهي وجود حديث آخر معارض لمتن 
الحديث» وبعضصضص المتحدثين عن هذا الموضوع يفضل إضافة كلمة 
«ظاهرا»» ويقول: ما يصفو من الأحاديث الثابتة المتعارضة فعلا إنما هو 
قليل ونادر» فنعطي الحكم للأغلب ونقول: ما ظاهره التّعارض» والحخظطب 
فى ذلك سهل» لأن المعارضة الظاهرة تبقى معارضة وإن تبين انتفاؤها. 
التعارض بين مقبول ومردودء والتعارض بين مقبول ومقبول» وفرغ من 
الأول بأن هذا التّعارض لا أثر لهء فالحكم للمقبولء ولم يمثّل لذلك» 
ومن أمثلته : حديث ابن مسعود في وضوء النبي ية بالتبيد")» ففي بعض 
روايات الحديث أن ذلك فى الليلة المعروفة ب«ليلة الجن»» والذي في 
الصحيح أن ابن مسعود لم يكن معه تلك الليلة"". 
عجر اک ماح 


> وه - ت جه 


7 کوت کوت 


() اشرح شرح النحبة؛ .)١۹(‏ 
)۲( أخرجه أبو داود (85)» وابن ماجه (۳۸4). 
فيرف أخرجه مسلم )£0۰( 















© (وإن كانت المعارضة بمثله فلا يخلو إما أن يُمكن الجمع بين 
مَدْلولَيْهما بغير تعسّف أو لاء فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمّى 
امُحْتَلِف الحديث»» ومثّل له ابن الصلاح بحديث: ١لا‏ عَذْوَىء ولا 





طيّرة. ولا هامّة» ولا صَمَرء ولا غُول. مع حديث: «فِرٌّ من 
المجذوم فِرَارَك من الأسدا. وكلاهما في «الصحيح»» وظاهرهما 
التعارض. 

ووجه الجمع بينهما: أن هذه الأمراض لا تُعْدِي بطَبْعهاء لكن 
الله 4 جعل مخالطة المريض بها للصّحيح سببا لإغدائه مرضهء ثم 
قد يَتخلّف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب. 

كذا جمع بينهما ابن الصلاح تبَّعا لغيره» والأولى في الجمع 
بينهما أن يقال: إن نفيه يه للعَذُوَى باق على عمومه» وقد صح 
قوله يَكهِ: «لا يَعْدِي شيء شيئااء وقوله يه لمن عارضه بأن البعير 
الأجْرّب يكون في الإبل الصّحيحة فيّخالِطها فتَجْرَبء حيث رَد عليه 
بقوله: «فمن أَعدَى الأول؟»ء يعني: أن الله بك ابتدأ ذلك في 
الثاني كما ابتداً في الأول. 

وأما الأمر بِالفِرّار من المسَجْدُُوم فمن باب سد الذرائع» لثلا 
تق للشخص الذي يُخالِطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء لا 
بِالعَدْوّى الممفِيّة. فيظن أن ذلك بسبب مُخالطته فيعتقِد صحّة 
العَذوّى» فيقع في الحرّجء اير بتجتبه حسما للمادّة؛ والله أعلم. 
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وقد صنف في هذا النوع الإمام الشافعي كتاب «اختلاف الحديث»ء 


لكنه لم يقصد استیعابه › وقد صنف فيه بعده ابن فة ء والّحاوي› 


وغيرهما). 





۾ تررح چ ا 


هذا حديث ابن حجر عن التَّعارض بين متنين مقبولين. جعله على 
مراتب» بناها على نتيجة النظر فى هذا التّعارضء فالأول منها ما يمكن 
فيه الجمع بين المَنّنين» وذكر أن هذا النوع هو «مُخْتَلِف الحديث». 

ومَثَّل ابن حجر تَبّعا لابن الصلاح لما أَمْكن فيه الجمع بحديث: 
افر من المتجذوم رارك من الأسد0ك ومثله حديث: «لا يورد ممُرض 
على مصخ“ فظاهرها يعارض أحاديث في نَفي العَدْوَى مثل: «لا 
عَذْوَى ولا طيّرة. وقد سلك الأئمّة في الجمع بين هذه الأحاديث التي 
ظاهرها التّعارض مسالك مختلفة» ذكر ابن حجر منها مُسْلَكَيْن: 

الأول: الأحاديث التى فيها إثبات العَدْرَى مثل الحديثين الأوَّلِين 
محمولة على أن الله جعل الاختلاط بالمريض سببا لانتقال المرض» وإن 
كانت هذه الأمراض لد تُعْدِي بطبعهاء والأحاديث مثل حديث: «لا 
عَدْوَى ولا طيّرة؛ الغرض منها قَظع ما قد ين أن المرض يُعْدِي بطبعه. 


)١(‏ أخرجه البخارتي تعليقا .)٥۷٠۷(‏ وأحمد )4۷۲١(‏ عن أبي هريرة. 
(۲) أخرجه البخاريي (9/1/ا0): ومسلم (١؟55)‏ عن أبي هريرة. 
(r)‏ أخرجه البخاري )¥° «(oV‏ ومسلم (Y۰)‏ عن أبي هريرة» والبخاري هلامع ومسلم 


(2؟517). عن ابن عمرء والبخاري (21/25)» ومسلم (۲۲۲۲)ء عن أنسء ومسلم 
(۲۲۲۲) عن جاير. 





وهذا الجمع ضعّفه ابن حجر بعد أن نسبه لابن الصلاح' ٠‏ وذكر 
أنه تابّع فيه غيره» ولم يذكر ابن حجر وجه ضعفه› وهو جمع يَنْزِع إلى 
مذهب الأشعري في الأسباب وهو أن الله يفعل عند السبب لا بالسبب» 
وقد جرت عليه مناقشات كثيرة في كتب العقائد في باب القضاء والقدر. 


الثاني: نفيه للعَذْوَى باق على عمومه والمرض لا يُعْرِي وأما 
قوله : فر من المَجذُوم». وهلا يورد مُمْرض على مَصخ)» فمعناه أنه قد 

يَتَفْقَ أن الصحيح يمرض وهو بجوار السقيمء فيُعتقّد أن ذلك يسبب 
العَدْوَى وقد نفتها الأحاديث» فيقع فيما نهى عنه الرسول و پادء وهذا 
اختيار ابن حجر. 

وهذان الوجهان ضعيفان» والصّواب: أن بعض الأمراض يُعْدِي 
بطبعه» والعَذُوَى سبب لانتقال المرضء» وله قَذَّر السبب والمسَبّبء 
يوجد السبب ولا يقع المْسَبِّب لقيام مانع» وكله بتقدير الله؛ وأما 
الأحاديث النافية للعَدُوّى فالغرض منها التأكيد على التوحيد وَسَّدَّ باب 
الذرائ تع إلى الشركء لثلا يظنوا أن المرض يعدي بطبعه دون تقدير الله 
رر ° 


و 2 لكل 
وهتاك وجوه أخرى للجمع بين الحديثين ذكر بعضها ابن 
واستوعبها ابن القيّم في كتابه «مفتاح دار السعادةا وتعرّض لقضكة 
الطب النّبوي وهل هو تشريع أو من الأمور الدنيوية التي قال عنها 
النبي كلهِ: «أنتم أدرى بشؤون دنیاک »“ 


.)584( "مقدمة ابن الصلاح»‎ )١( 

(؟) «تأويل مختلف الحديث» (159). 
ضرف «مفتاح دار السعادة» ۲: 514, 

(4) أخرجه مسلم (*555) عن أنس طلق. 
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والتّعارض كما يقع ب بين حديثين يقع كذلك ب بين جملة من حديث مع 
حديث آخر أو أحاديث خر فمن ذلك حديث جابر: «طاف النبي يا 
في حجة الوداع على راحلته بالبيت» وبالصفا والمروة» ليراه النّاسء 
ولیشرف» ولمسألوه_ فإن ن الاس م شوه" 2 فقوله: «وبالصفا والمروة» 
الإفاضة لم يكن معه سَعْي » والسّعِي كان مع طواف المذوم» وقد طاف 
وسَعَى بی فيهما ماشيا لا راكبا”". 


وأشار ابن حجر إلى أن الجمع بين الحديثين ينبغي أن يكون مقبولا 
لا تعشّف فيه» وكأنه يُشِير إلى إفراط بعض الأئمّة في قضيّة الجمع بين 
حديثين متعارضين» وقد اشْتُهر عن ابن خُرَيمَة أنه يذهب إلى عدم وجود 
تعارض بين الأحاديث» ويقول: «مَنْ عنده حديثان متعارضان فليأتني 
أجمع بينهما»”"'. وتبعه في هذه الطّريقة تلميذه ابن حِبّان. 


جاء عن عائشة حديثها المشهور: «إن بلالا يُوْذْنْ بليلء فكلوا 

3 . oT» . CD 3 د‎ 5 

واشربوا حتى يؤذد ابن آم مكتوم) 3 وجاء عنها حديث اخر : «إن ابن م 
مكتوم يدن بليل» فكلوا واشربوا حتى یودن بلال». 

والأئمّة يُعلون الحديث الثاني ويجعلونه من المقلوب» وأما ابن 


م ماه 


خَرَيمَة فضكّف الحديث الثاني من جهة الإسناد. لكنه رجع وجمع بين 
الحديثين بأمر بعيد جداء بناه على التّجويز العقلي» مع أنه لم يجزم به 


.)۱۲۷۴۳( «صحیح مسلم'‎ )١( 

(0) ينظر: التمهیده ۲: 8#- .٩4‏ 

(۳) «الكفاية» للخطيب .)٤١۲(‏ 

(8) أخرجه البخاري (1۲۲)» ومسلم )۱٠۹۲(‏ عن عائشة. 

() أخرجه ابن َزَيمَة (503)) وابن حبّان .)۳٤۷۳(‏ والبيهقي :١‏ ۳۸۲ عن عائشة. 





فقال: «لعلّ الآذان كان بينهما نُوَباء يعني : فقال ية الحديث الأول في 
نؤبة تبكير بلال» وقال الحديث الثاني في نَؤبة تبكير ابن أمّ مكتوم»”". 

ثم جاء تلميذه ابن حبّان فحذف كلمة «لعل» من قول ابن خُرَيمَة 
وقال: "كان الأذان بينهما نُوّبا»""» وقد نقدهما ابن حجر في «النكَتَ 
على كتاب ابن الصلاح» في كلامه على «المقلوب»". 


ومن الإفراط في الجمع ما ذكره ابن القيِّم في كلامه على قصة 
الإسراء» وأن من العلماء من لجأ حين اختلفت الرّوايات إلى تعدّد قصة 


الاسراء“. 


وأشدٌ من ذلك أن يقع الإفراط في الجمع بين روايات الحديث 
الواحد» كما فعل بعضهم في حديث لر عمر بن الخطاب في الجاهلية 
حيث جاء فيه : «يوم»“)» وجاء فيه: «ليلة“"» فحمله النووي على أنه 
تکرر تدر هروبا من تغليط الثّقَات وتعوّبه العلائي بأن هذا يؤدي إلى 
سؤال ليس له إجابة: كيف سأل عمر مرتين عن نَذْر بمعنى واحدء ولم 

يفهم الحكم من الجواب الأول؟ وهذا وإن لم يكن فيما يبحث فيه ابن 
حجر هناء إذ بجث ابن حجر في حديثين مختلفين» لكن الباب واحد. 


.)504( «صحيح ابن خُزَيمَة‎ )١( 

(؟) «صحيح ابن حبَّان' .)۳٤۷٤(‏ 

(۳) «التّكت على كتاب ابن الصلاح» ؟: AAI AVA‏ وقد نقل ابن حجر نقده أيضا عن 
البُلقيني في المبحاسئة) (585 مع مقدمة ابن الصلاج). 

(5) «زاد المعاد» ۳: ۳۸. 

(9) أخرجه البخاري .)۳٠٤٤(‏ ومسلم ,)١185(‏ 

(0) أخرجه البخاري »)۳٠۳۲(‏ ومسلم (1565). 

)¥( الشرح صحيح مسلم" 1:1١‏ 154. 

(۸) «نطم الفرائد» -۲١۹(‏ 556)), 
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والقول بتعدّد القصة باب واسع للإفراط في الجمع والتَّعسّف فيه. 

والنّجويز العقلي ليس هو النّظر العقليء فالنُجويز العقلي افتراض 
شيء جائز وقوعه عقلاء وهذا لا حدود لهء وأما النظر العقلي فهو النّظر 
في الدّلائل للوصول إلى نتيجة وَفْق قواعد النّْظر الخاصّة ضّة بكل علم» وهذا 

هو المطلوب. قال ابن حجر: «وقد قلنا غير مرة: إن الاحتمالاتٍ العقلية 

لا مدخلَ لها في الأمور النقلية». 

وأما منع التعسّف في توجيه سياق حديث ظاهره التعارض مع غيره 
فالمقصود به منع التكلف في توجيه لا يظهر غرض صحيح من ارتكابهء 
ذلك أن الناظر في الأحاديث ربما احتاج إلى تكلف الجواب عن بعضهاء 
فالمجتهد يقيم لرأيه أصلا في قضية فقهية أو غير فقهية» يقرر هذا الأصل 
بأدلته من أصول الاستدلال» فإذا وجد حديثا يعارض هذا الأصل أجاب 
عنهء وقد لا يكون وجه الجواب ظاهراء وما من مذهب فقهي إلا وقد 
وقع له هذاء مثل توجيه حديث (خيار المجلس)ء وحديث (ثمن جمل 
جابر)» وحديث (الهم بالتحريق)؛ وحديث (سفعاء الخدين)» وحديث 
(الخثعمية)» وغيرها كثيرء فليحذر الناظر في صنيع هؤلاء المجتهدين من 
إطلاق عبارات شديدة في لومهم» فهو الأحق باللوم. 


ومع ولع اک 
ب STS TST‏ 


.۱۹۳:۱ «فتح الباري»‎ )١( 





5 


۷ قا 


فو ره م ر کے 
ل از ررحه اله : 


سل“ 






















5 (وإن لم يُمكن الجمع فلا يخلو إما أن يُعرّف التّاريخ أو لاء 
فإن عرف وثبت المتأخر به أو بأصرح منه فهو التاسخ. والآخر 
المنسوخ. 

والتسخ: رَفْع تَعَلّقَ حكم شرعي بدليل شرعي متأخّر عن 
والنّاسخ: ما يَدُلَ على الرَّفُْع المذكورء وتسميته ناسخا مجازء لأن 
التاسخ في الحقيقة هو الله تعالى. 

ويعرف النسخ بأمور: أصرحها ما ورد في النص»ء كحديث بريدة 
في «صحيح مسلما: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء فإنها 
كر الآخرة». 

ومنها: ما يَحَْرْم الصّحابي بأنه متأخّر. كقول جابر: «كان آخر 
الأمرين من رسول الله يه ترك الوضوء مما مَسّت الناراء أخرجه 
أصحاب السّئن. 

ومنها: ما يُعرّف بالتّاریخ» وهو كثيرء ولیس منها ما يرويه 
الصّحابي المتأخّر الإسلام معارضا للمتقدّم عليه. لاحتمال أن يكون 
سمعه من صحابي آخر أقُدم من المتقدّم المذكور أو مثله فأرسله 
لكن إن وقع التصريح بسماعه له من النبي بيه فينّجه أن يكون 
ناسخاء بشرط أن يكون المتأخّر لم يتحمّل من النبي يك شيئا قبل 
إسلامه. 

وأما الإجماع فليس بناسخ» بل يَدُلَ على ذلك). 
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هي المرتبة الثانية من مراتب النظر في حال وجود تعارض بين 
حديثين یرن وهي التسخ» ذلك أنه إن لم يمكن الجمع بين الحديثين 
وعُرف تقدّم أحدهما على الآخر فينتقل من الجمع إلى التسخ. 
وذكر ابن حجر في سياق ذلك تعريف «التسخاء وأنه: رفع تعلق 
حكم شرعي بدليل شرعي متأخّر عنه» ثم عَرّف «النّاسخ» بأنه: ما يدل 
على الرفع المذكورء ثم بين أن تسميته ناسخا مجاز؛ لآن الناسخ في 
الحقيقة هو الله تعالى. 
ولما جاء في كلام ابن حجر ضرورة معرفة المتقدّم من المتأخر 
للحكم بِنَسْخ أحد الحديثين عَرّج على ذكر الدّلائل التي يُعرّف بها المتقدّم 
من المتأخّرء وذكر ثلاثة دلائل» وهي: 
الأولى: النص على هذا في الحديث النّاسخء ومثل لذلك بحديث 
بُرَيْدة بن الحُصَيْب: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تُذَكّر 
الآخرة. 
الثانية: جَزْم الصّحابِي بتأُر أحد الحديثين» ومثل لذلك بحديث 
جار «كان آخرّ الأمرين من رسول الله كله تَْكُ الوضومٍ ممامّسّت 
النار»”" 5 والحديث مُضَعّف بهذا اللفظ» وابن حجر مُتعنَّبِ في عزوه 
لمصادره» وسيأتي التنبيه على هذا قريبا. 


(١)أخرجه‏ مسلم (۹۷۷). 
(؟) أخرجه أبو داود (؟9١):‏ والنّسائي )۱۸١(‏ بهذا اللفظء وأخرجه التُرمذي (80). وابن 
ماجه (549) بلفظ آخرء سيأتى التَّنبيه عليه إن شاء الله تعالى (ص154). 





الثالثة: معرفة تاريخ الحديثين بالنّظر في مَسْرد الوقائع ونحو ذلك» 
ولم يمثل له ابن حجرء وذكر أنه كثيرء ويمثل له بحديث نهيه يك عن 
قيام المأمومين إذا لى الإمام جالساء وفيه أحاديث كثيرة» وفي بعضها 
أن ذلك حين سمط ية عن فَرّسه فجُجش ساقه'"2. مع صلاته كل بالئّاس 
جالسا وهم قيام» وذلك في مرض موته کیا . 

ثم ذكر ابن حجر ما يمكن أن يكون من الدّلائل لكن لا يُعتمد 
عليه» لكثرة الاحتمالات فيهء وهو أن يكون راوي أحد الحديثين متقَدَمَ 
الإسلام على الآخرء فيكون الحديث الذي يرويه المتأخر ناسخا للحديث 
الآخرء كما نراه كثيرا في دَعَاوَى التسخ بأحاديث يرويها أبو هريرة» وهو 
متأخّر الإسلام قليلاء فذكر ابن حجر أن هذا الاستدلال ضعيف» 
لاحتمال أن يكون المتأخّر الإسلام سمعه من متقدّم وأرسلهء إلا أن يأتي 
في حديثه أنه سمعه من النبي يف فيتّجه القول بالتّسخ» وهذا أيضا 
مشروط بأن يكون من أسلم متأخُرا لم يسمع من النبي بي قبل إسلامه. 

وختم ابن حجر كلامه على النّسخ ببيان أن الإجماع ليس بناسخ؛ 
وإنما يدل على وجود ناسخ» وذكر ابن حجر هذا مع أن سياق كلامه هو 
في النّظر بين حديثين متعارضينء لأن الذي يذل عليه الإجماع قد يكون 
حديثا لم يصلنا فهو المعارض. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۷۸)ء ومسلم (411) عن أنس. 
(۲) أخرجه البخاري (1۸۷)ء ومسلم (518): عن عائشة. 
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© (وإن لم يُعرّف التّاريخ فلا يخلو إما أن يُمكن ترجيح أحدهما 


على الآخر بوجه من وجوه الترجيح المتعلّقة يالمتن أو بالإسناد.» أو 
لاء فإن أمكن الترجيح تَعيّن المصير إليهء وإلا فلا). 





جة لے #©# ا 


حديث ابن حجر هنا عن المرتبتين الثالثة والرابعة من مراتب الثّظر 

في حديثين مقبولين متعارضين» وهما مرتبة الترجيح»› ومرتبة التَُوقْف. 

فالئّر جيح بعد تعذّر الجمع والتسخء ويصار إليه حيث يمكن التّرجيح بوجه 

من وجوهه في المَنْن أو الإسناد. وقد أكثر الأصولبُون من سَبْر وجوه 

الترجيح» وأوصلها العراقي» ثم السيوطي» إلى مئة وجهء منها ما هو في 
الأسانيدء ومنها ما هو في المتون”". 

فإن لم يمكن الجمع. ولا التسخ. ولا التّرجيح» فالمرتبة الرابعة: 


.۷۸۷ -۷۸۲ :۲ «التقييد والإيضاح' (585- ۲۸۷). واتدریب الوّاوي»‎ )١( 


© (فصار ما ظاهره التّعارض واقعا على هذا التّرتيب: الجمع إن 


أمكن» فاعتبار النّاسخ والمنسوخ» فالتّرجيح إن تَعَيّنَء ثم التّوقُْف 

عن العمل بأحد الحديثينء والتعبير بالنَّوقُْف أولى من التعبير 
بِالتَّسَاقُط لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنْسبّة 
للمُعْتر في الحالة الراهنةء مع احتمال أن يظهر لغيره ما خضي عليه 
والله أعلم). 





بق شرع © ل 


عاد ابن حجر فذكر بترتيب الّظر في الحديثين المتعارضين ع : فالجمع 
إن أمكن» ثم: النسخ إن توافرت دلائلهء ئم: الترجيح» ثم : لوقف 
والتعبير ارف من المجتهد أولى من التعبير باتساقط الدليلين»ء ذلك 
أن بعضص الأصوليين ربما عَبّر عن هذه الحالة باتساقط الدّليلين»ء فذكر 
ابن حجر أن التعبير بِالتَّوفُف أولى من التعبير بالتساقط لأن المجتهد 
الذي لا يمكنه أن يجمعء ولا أن يبت التسخ» ولا أن يرجح فالتُوقف 
يكون خاصا بهء وقد يُوَفّقَ غيره لأحد الأوجه السابقة» ومَنْ قال بالتّسَاقُط 
لا يُنْكر هذاء فيَبْقَى أن التعبير بالتّسَاقط غير لائق» والأفضل والأولى 
التعبير بالتُوقّف. 

هذا كلام ابن حجر في مسألة تعارض الحديثين المقبولين» وأعقّب 
على كلامه ببعض التنبيهات: 
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التنبيه الأول: حص ابن حجر فى ظاهر كلامه مُخْتَلِتَ الحديث 
بما يُمكن فيه الجمع بين الأحاديث المختلفة» فقال: (فإن أمكن الجمع 
فهو النوع المسمّى «مُخْتَلِف الحديث»2)» والذي يظهر أن كل تعارض بين 
الأحاديث مهما كانت نتيجته يدخل تحت مُخْتَلِف الحديث» سواء أمكن 
الجمع» أو لجأنا إلى التسخ» أو إلى الترجيح ٠‏ أو إلى التُوقْفء فالشافعي 
مشلا - في كتاب: (اختللاف الحديث» النتائج عنده مَبيْيّة على النَّظرء 
وكله مُخْنَلِف الحديث» فهو أولا يعرض التعارض» ثم ينظر في حل هذا 
التعارضء ثم يصل إلى النتيجة» سواء كانت جمعا أو سخا أو ترجيحاء 
فَمُخْتَلِف الحديث هو التّعارض بين الأحاديث بغض النظر عن النتيجة. 
ولم يتبيّن لي لم خالف ابن حجر في ذلك ابن الصلاح"" ٠‏ وقّصَره على 
ما أمكن فيه الجمع بين الحديثين؟ ولعله أراد الغالب منهاء فإن غالب 
التَعارض بين الأحاديث المقبولة يمكن فيه الجمع. 

تكس صنيع ابن حجر ما ذكره الشافعي أن الاختلاف لا يُطلّق 
على الأحاديث إلا إذا لم يُمكن الجمع» فإذا أمكن الجمع فلا اختلاف» 
وهذا ظاهره يعارض ما يُذكر في كتب علوم الحديث وأصول الفقه» مثل 
ما ذكره ابن حجر هناء بل يُعارض صنيع الشافعي في كتبه''' وتسمية 
كتابه فى هذا الباب «اختلاف الحديث»» فالظاهر أن الشافعي أراد أن 
الاختلاف الحقيقي هو ما لم يُمكن فيه الجمع» وإن كان الكل يشمله هذا 
المصطلح» قال الشافعي: «ولزم أهل العلم أن يُمْضُوا الخبرين على 
وجوههماء ما وجدوا لإمضائهما وجهاء ولا يَعُدُوْنَهما مختلفين وهما 
يُحْتَملان أن يُمْضَيَاء وذلك إذا أمكن فيهما أن يُمْضَيًا معاء أو وجد 
السبيل إلى إمضائهماء ولم يكن منهما واحد بأوجب من الآخرء ولا 


,)5814( «مقدمة ابن الصلاد؛‎ )١( 
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يُنسّب الحديثان إلى الاختلاف ما كان لهما وجه يُمُضَيّان معاء إنما 
الَف ما لم يمض إلا بسقوط غيره» مثل أن يكون الحديثان في 
الشيء الواحد. هذا يجله وهذا يحرمه»'. 

ومما يوضح الإشكال في كلام ابن حجر أنه ذكر ثلاثة كتب مما 
أت في موضوع مُحْتَلِف الحديث. وهي كتاب الشافعي «اختلاف 
الحديث»ء وكتاب ابن قُتَيبّة «تأويل مُخْتَلِف الحديث»ء وكتاب الطحاوي 
«مشكل الآثار». وهذه الكتب كلها لم تقتصر على ما أمكن فيه الجمع. 

بل إن ابن قُتَيبّة استعمل مصطلح «مُحْتَلِف الحديث» بما عرف بمُشكل 
الحديث». فكتابه أقرب ما يكون أن يكون كتابا في مُشْكل الحديث» ومعناه 
الأحاديث التي تأتي وتحتاج إلى تَأمّلء إما لمعارضتها للقرآن» أو للحديث› 
أو للإجماع» أو للعقل والنّظرء وهو قد أَلّف هذا الكتاب ليحاج به المعتزلة 
والمتكلمين في طعنهم على أهل الحديث روايتهم لأحاديث لا ينظرون في 
متونهاء فجمع هذا كله وسماه «تأويل مُخْتَلِف الحديث»؛ وهذا من باب 
التوسّع» والمشهور الأول أنه التَعارض بين الأحاديث كما هو ظاهر من 
لفظه. وهو مُنَدَرِجٍ تحت المشكل. وليس العكس. 

التنبيه الثاني: ذكر ابن حجر في نهاية كلامه على مراتب النظر أن 
التُوقْف هو بِالنّسبّة للمجتهدء فالتعبير بالتُوقُف أولى من التعبير بتساقط 
الدّليلين: إذ قد يُتوقُف مجتهد ويحكم مجتهد آخرء وهذا الكلام يَسَرِي 
على جميع مراتب التظر» فكله راجع للمجتهد» > وقد يذهب مجتهد إلى 
الجمع» وآخر إلى الترجيح. وثالث إلى التسخ» وقد يوجد في القول 
الواحد جماعة» وقد يتردّد المجتهد الواحد بين المراتب”". 


.)۲۱١( وانظر أيضا:‎ .)۳٤۲ -#51( «الرّسالة»‎ )١( 
وجاشيته لأحمد شاكر.‎ )۲٤١ -۲۳۵( ينظر مثالا لتردّد المجتهد الواحد: «الرّسالة»‎ )۲( 
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وقد يذهب جماعة إلى إحدى المراتب كالجمع بين الأحاديث» ثم 
يختلفون في أوجه الجمعء > مثال ذلك: (أحاديث النهي عن استقبال القبلة 
واستدبارها عند قضاء الحاجة)» مع حديث ابن عمر في الرّخصة في 
ذلك" فمن الأئمّة: من ذهب إلى الجمع بينهما بجعل النَهْي في 
الصحاري والرخصة في البنيانء ومنهم: من ذهب إلى الجمع بينهما 
بطريقة ثانية» وهي أن يُحمل النهي على التنزيه والكراهة» وحديث ابن 
عمر في الرّخصة على أنه لبيان الجوازء فكلهم جمعوا بين الحديثين» 
ولكن اختلفوا في وجه الجمع. 

وربما ضَعّف جماعة بناءَ الاختلافٍ أصلا بين حديثين مع موافقتهم 
على التتيجة» كما فى قضيّة «الوضوء مما مَسَّت النار»ء فإن الأحاديث 
فيه صحيحة» والجمهور على أنه منسوخ» وأنه لا وضوء فيه» لكن ليس 
النّاسخ له حديث جابر الذي ذكره ابن حجر: «كان آخر الأمرين من 
رسول الله هة ترك الوضوء مما مَسّت النار»ء فهذا الحديث بهذا اللفظ 
عند الأئمّة المتقدّمين معلّلء رواه شعيب بن أبي حمزة» عن ابن 
المنكدر» عن جابر»ء وقال الأئمّة: هذا مما وهم فيه شعيب» فقد رواه 
التّقّات مثل: ابن جُرَيجء وابن عَييْنة» عن ابن المُنكدرء عن جابر بلفظ : 
«أن النبي بي فُذّم له لحم وخبز فأكل منهء ثم توضأء ثم قام إلى 
الصلاة؛ ثم رجع إلى مكانه فأكل منهء ثم قام إلى الصلاة ‏ أي : 
الأخرى ‏ ولم يتوضأ»". 

وشعيب رواه بالمعنى فأبعد عن اللفظ المشهورء فهذا الحديث 


(1) منها: حديث أبي أيوب» أخرجه البخاري (7941). ومسلم (2514. وحديث سلمان» 
أخرجه مسلم (555). 

(۲) أخرجه البخاري .)١58(‏ ومسلم (507). 

(*) أخرجه أبو داود (١۱۹)ء‏ والترمذي .)65١(‏ 





يُطلّق عليه الشَاذ؛ لأن شما ثقة لگن في حديث عن ابن المتكدر كلام 
من يصححّحه من المتأخرين» وأما الجمهور فاعتمادهم على أحاديث كثيرة 
هذا باللفظ المحفوظ المتقدّم آنفا. 


وقول ابن حجر: (أخرجه أصحاب السّئن). اعْتّرض عليه بأن 
الاصطلاح جار على أنه إذا قيل: «أصحاب السّئن» فيُرَاد به أصحاب 
«الْسّنن الأربعة»» وابن حجر أراد هذاء فإنه لما ذكره بهذا اللفظ فى 
«التّلخيص الحبير» قال: «رواه الأربعة“' والحديث لم يُخَرّجه إلا أبو 
داود والنّسائي» وعزوه إلى الأربعة وهو لم يُخرجه التّرمذي وابن ماجه إما 
سهو أو تجوز شديدء فإن أصل الحديث موجود في الترمذي وابن ماجه» 
وباللفظ الذي رواه الجماعة عن ابن المنكدر. 


التنبيه الثالث: مراتب النظر التي ذكرها ابن حجر وغيرها أصلها 
للشافعي» فقد تكلم الشافعي على التّعارض في مواضعء ومن ذلك نص 
طويل في كتابه «الرّسالة» أنقله بطوله لنفاسته وشدّة الحاجة إليه في هذا 
الموضعء وقد أجاب به عن سؤال صَعْبٍ يُطرَّح على فقهاء الحديث» 
ولهذا أطال في إجابته» فأما السؤال فهو: «قال لي قائل: فإنا نجد من 
الأحاديث عن رسول الله أحاديث في القرآن مثلها تصاء وأخرى في 
القرآن مثلها جُمْلَّة وفي الأحاديث منها أكثر مما في القرآن» وأخرى 
ليس منها شيء في القرآن. وأخرى مُوْتَفِقة» وأخرى مختلفة: ناسخة 
ومنسوخة» وأخرى مختلفة: ليس فيها دلالة على ناسخ ولا منسوخ» 
وأخرى فيها نهي لرسول الله فتقولون: ما هى عنه حرام» وأخرى 


١ «التلخيص الحبير»‎ )١( 
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لرسول الله فيها نهي» فتقولون: نهيه وأمره على الاختيار لا على 
النّحريم. ثم نجدكم تذهبون إلى بعض المختلفة من الأحاديث دون 
بعض» ونجدكم تقيسون على بعض حدیثه» ثم يختلف قياسكم عليهاء 
وتتركون بعضا فلا تقيسون عليه» فما حجتكم في القياس وتركه؟ ثم 
تفترقون بعد: فمنكم من يرك من حديثه الشيء ويَأحُذ بمثل الذي ترك 
وأضعف إسنادا منه». 

قال الشافعي في الجواب بعد أن أشار إلى صلة السنة بالقرآن» 
ووجود التسخ في القرآن فكذلك في السنة: «فأما المختلفة التي لا دلالة 
على أيها ناسخ ولا أيها منسوخ› فكل أمره موتفق صحيح. لا اختلاف 


كنة. 


ورسول الله عربى اللسان والدارء فقد يقول القول عاما يريد به 
العام وعاما يريد به الخاص» كما وصفت لك في كتاب الله وسئن 
رسول الله قبل هذا. 

ويُسأل عن الشىء فيجيب على قدر المسألة» ويُوّدّي عنه المتخبر 
عنه الخبر مُتَقَضَّىء والخبر مختصراء والخبر فيأتي ببعض معناه دون 
بعض. 

ويُحَدّث عنه الرجل الحديث قد أدرك جوابه ولم يدرك المسألة» 

فيّدله على حقيقة الجواب بمعرفته السبب الذي يحرج عليه الجواب. 

ويسُنَ في الشيء سنة وفيما يُخالفه أخرى» فلا يُخَلْص بعض 
السامعين بين اختلاف الحالين اللتين سّنَّ فيهما. 

وين سنة في نص معناهء فيحفظها حافظ. ويس في معنى يخالفه 
في معنى ويجامعه في معنى سنة غيرهاء لاختلاف الحالين» فَيَحْمْظ غيره 
تلك السنةء فإذا أدى كل ما حفظ رآه بعض السامعين اختلافاء وليس منه 
شيء مختلف. 
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ويسْنَ بلفظ مَخرجه عام > حملة بتحريم شيء أو بت بتحليله؛ يسن في 
غيره خلاف الجملة؛ فيُستَّدلٌ على أنه لم يرد بما حرم ما أخَلٌ» ولا بما 
حل ما حَرّم. 

ولكل هذا نظير فيما كتبنا من جَمَل أحكام الله. 


وسن السنة ثم يَنْسَّخها بسنته» ولم يَدَعِ أن يبن كلما سخ من سنته 
بسنته» ولكن ربما ذَهّب على الذي سمع من رسول الله بعض علم الناسخ 
أو علم المنسوخء فحفظ أحدهما دون الذي سمع من رسول الله الآخرء 
وليس يذهب ذلك على عامَّتهمء حتى لا يكون فيهم موجودا إذا ظلِب... 

وما لم يوجد فيه إلا الاختلاف: فلا يَعْدُو أن يكون لم يُحْفْظ 
مُتَقَضََّىه كما وصفت قبل هذاء فيُعَنَ مختلفاء ويغيب عَنا من سبب تبيينه 
ما علمنا في غيرهء أو وَهُما من محدث. 

ولم نجد عنه شيئا مختلفا فَكَشَمْاه: إلا وجدنا له وجها يُحْتَمَّل به 
ألا يكون مختلفاء وأن يكون داخلا في الوجوه التي وصفت لك. 

أو نجد الدلالة على الثابت منه دون غيره» بثبوت الحديث فلا 
يكون الحديثان اللذان تيبا إلى الاختلاف مُتَكَافِيَيْنء فنصير إلى الأثبت 
من الحديثين. 

أو يكون على الأثبت منهما دلالة من كتاب الله أو سنة نبيه أو 
الشّواهد التي وصفنا قبل هذاء فنصير إلى الذي هو أقوى وأولى أن يبت 
بالدلايل. 

ولم نجد عنه حديثين مختلفين إلا ولهما مَخْرَجَ أو على أحدهما 
دلالة بأحد ما وصفت: إما بموافقة كتاب أو غيره من سنته أو بعض 
الدلايل. ..200. 


.)۲۱۷ 3١ «الؤسالة»‎ )1١( 


التكرو فا هينث وض ” 
0 ۷ 0 
® 


ويلاحظ في نص الشافعي أنه لم يحرج الأحاديث المردودة من 
النّظرء وأما ابن حجر فأخرجها جملة من «مُخْتَلِف الحديث»» وكأنه نهم 
ذلك من سياق كلام الشافعي» فإن تأكيده على تقديم الجمع يوجب أن 
يكون ذلك في الأحاديث الصّحيحة. 

ولا بد من تقييد الصّححَة بكونها ابتداءء لأن لا يقع دَوْر في الصّحَة 
مع المرتبة الأخيرة وهي التّرجيح» فإن من الترجيح ما يكون فيه ردّ أحد 

وتلْحظ في كلام الشافعي على التسخ ‏ وقد أُخََره عن الجمع - 
تقييده له بأن النّاسخ لم يصلناء والمجتهد ذهب إليه بالأدلة التي تَهَيّأْت 
له» وهذا أولى من الإطلاق الذي في كلام ابن حجر وغيره بأن الجمع 
الجمع بلا شك. 

وتلْحظ في كلام الشافعي كذلك تأكيده القوي على تقديم الجمعء 
والغرض من هذا قطع الطريق على من يكثر من رد الأحاديث الصحيحة 
بأدنى معارضة» أو من يُكْثِر من دَعَاوَى النّسخ كما تقدّم» ويُراعى في 
الجمع ما سبق" في كلام ابن حجر من عدم النّعسّف في الجمع. 

التنبيه الرابع: التَدَرّحِ السابق في النظر في الأحاديث المتعارضة 
يراد به فى الجملة. وهو مناسب للنّظر الأصولي. وأما المحدّثون 
() ينظر: «الإسالةه لمحي ۷7-۲۷۵ 


(0) (ص8د6). 
(9) (ص"د-585)), 





فطريقتهم هي البحث في الأحاديث والروايات من جهة تبوتهاء ومسألة 
المعارضة جزء من النظر في الثبوت. 

والقاعدة في منهج البحث التَّارِيِحي بصفة عامة أن المتون من حيث 
هي متون لا علل فيهاء وما يكون فيها من إشكالات وعلل فهو كاشف 
لعلل الآسانيدء وعلى هذا فالتّرتيب المذكور غير مناسب للياحث 
الحديثيء وقد ظهر تأثيره حين تَشَبّع منه بعض المحدثين المتأخرين» 
قبالغوا جدا في قضيّة الجمع بين الحديثين في دفع علل الحديث» كما 
تقدم آنفا. 

والمخرج من كل هذا أن تذكر قضيّة المعارضة بالتّسبّة للباحث 
الحديثي في الشذوذ والنكارة» وذلك عند بحثهما في مكانهما المتقدم؛ 
وأئمة الحديث فعلوا هذا في نقدهمء واعتمدوا كثيرا على المقارنة بين 
المتون لكشف الخلل في الأسانيد» وضعف النَّظر في منهج المتأخرين 
هذا أذَّى إلى القول بأن اهتمام المحدثين كان مُنْصَّبا على نقد الأسانيد 
دون المتونء كما أدّى إلى القول بأنه ليس من عمل المحدّث النّظر في 
المتونء فهذا شأن الفقيه» كما يقوله ابن القطّان وغيره. 

وههنا أمر بالغ الأهميةء وهو أن التّفريق بين الإسناد والمئْن تفريق 
اصطلاحى فقط. وكله من حيث أحداثه رواية تاريخية عُرّضة للنقدء والفرق 
بينهما من جهة عمل المحدثين أن أكثر كلامهم في التّقدء والتّقد كما 
تقدّم''2 - يتوجّه للناقل وليس للمنقول. فكل خَلّل في المنقول سببه الناقل 
بلا شك» فلهذا أكثر المحدّئون من نقد الأسانيدء فصارت الصورة الظاهرة 
عند كثير من النَّاس أنهم لم يتعرّضوا للمتون» وهذا كلام غير صحيح أبداء 


(1) (ص۸۷). 


المتكرو يفا ينث کوک 
© 
فقد تعرّضوا لها بما يَحْدِم النّقدء وهي جزء من النصوص المنقولة» 
والنصوص تشمل ما اضطلح على تسميته متناء وتشمل كذلك كثيرا من 
شؤون ما اصُطُلِح عليه إسناداء وأكثر توثيق الرّواة وتضعيفهم إنما جاء من 
نقد هذه النصوصء غير أن الذي وصلنا هو النّتائج» فظن كثير من اللا 
أن ذلك حصل بَمَعْرِل عن النصوصء وليس الأمر كذلك قطعاء فكلام 
الماد في العلل والذّكارة» وفي السّماعات. وفي الرُواة» هو حصيلة لنقد 
النصوص المنقولة أيا كانت صفتهاء غير أنهم أبرزوها على هيئة علوم 
خاصّة بهم لأن هذا لا يحسنه غيرهم» فصارت لهم مصطلحاتهم وعلومهم 
في جميع جوانب النقد. 
وإشكالية أخذنا للنّتائج وفصلها عن المنهج سَبِّبٍ إرباكا في النّصور 
وفي ممارسة النّقدء فأما ممارسة التّقد فقد ظن كثير ممن يمارسه أن 
الاعتماد فى ذلك على أحوال الْرُواة التي وصلتنا نتائجها من التُقّاد 
فصاروا يحاكمون الماد إذا وقفوا على نقد لهم لحديث بناء على هذه 
النتائج. مثل إعلال حديث التقة وتغليطه إذا غلطء يحاكمون الماد إلى 
حاله التي استفادوها منهمء والتُقّاد إنما أخذوا حاله من أحاديثه» فوثقره 
مع علمهم بأنه علط في أحاديث» وهكذا في التفرّد» بل ربما نسب 
بعضهم المتقدّمين إلى الوقوع في الدَّوْر إذا ضَعَّفُوا الرّاوي من أجل 
حديث» ثم ضَعَّمُوا الحديث بهء يقولون: هذا دورء وليس هذا بدور 
قطعاء فالرَّاوي من حيث هو لا تُعرف حاله إلا من حديثه» فإذا استنكروا 
حديئه ضَعُف حديئه وضَّعُف هو بهذا الحديث» وقد شرحت هذا فى غير 
هذا الموضع”". ْ 
وأما التصور فهو دعوى عدم نقد المتون عند المحدثين» والحقيقة 


.۳٤١١ -۳۲۱ :۱ ينظر: «مقارنة المَرويات»‎ )١( 





أن نقد المتون هو الذي أوصل إلى النتائح في الرُواة» فضُعّف من ضُعّف 
من الرّواة بسبب المتون التي يروونهاء وكثير منها إما معارض لمتون 
أخرى» أو هو منكر في نفسهء كما يقول التّاقد في الرّاوي: أسانيده 
ومتونه لا يتابع على شيء منهاء ولهذا السبب توقّف بعض الباحثين في 
وجود نقد لأحاديث لمعارضتها للقرآن» أو للسنة الصّحيحة» واشترط فى 
هذا أن يكون الحديث المردود ظاهره الصّححَة يرويه امات وهذا الشرط 
ينبئ عن عدم إدراك لدَؤْرة النّقد. فإن من يروي مثل هذا قد صحف به 
أصلاء فالشرط الآن لا معنى له. 

ومن أجل هذا فالأحاديث التي عُؤْرضت بنصوص أخرى أشهرها 
عند الباحثين ما كان في عصر الصحابة» فيروي صحابي حديثا لصحابي 
آخر فيتَوَقف فيه لظنه أنه يُعارض نصاء كما توقف عمرء وتوقفت عائشة› 
فى حديث فاطمة بنت قيس فى المطلقة ثلاثا: «لا سَكتّى لها ولا 
نفقةا فقال عمر: «لا نترك كتاب الله وسنة نبينا يلل لقول امرأةء لا 
ندري لعلها حفظت أو نسيت»"» وقالت عائشة: «ما لفاطمة خير أن 
تذكر هذا الحديث0”". 
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وتوقمّت عائشة فى حديث: «تعذيب الميت ببكاء أهله»“» وفى 
حديث: «قطع المرأة والحمار والكلب الأسود للصلاة». 


فحصل من بعض الصحابة توقف في بعض الأحاديث» وكلهم حاله 


حال عائشة لما توقفت فى حديث: «تعذيب الميت ببكاء أهله عليه)» 


(؟) «صحيح مسلم» .)١480(‏ وجملة: «وسنة نبيتا» غير محفوظة. 
(۳) «صحيح البخاري» (۵۳۲۳)» ولصحيح مسلم» .)۱٤۸١(‏ 


)4( الصحيح البخاري“ (YTA)‏ واصحیح مسلم» (A۳1)‏ 
(ه) ”اص حيح البخاري» (ككضم). وااصحيح مسلم ا (01۲(. 


اللتكرو يفا حر و Ex‏ 
® 


قالت: «إنكم لتحدّثوني عن غير كاذْبَيْن ولا مُكَذَبَيْنَ - تعني : عمر واينه 
عبد الله - ولكن السمع يخطىئ»”"؟, فهي لم صلع على خطأ السمعء 
ولكنها استدلت على ذلك بمعارضة ذلك لنصوص أخرى» فابتداء من 
الصحابة وحتى كبار الأئمّة كالإمام أحمد ‏ الذي هو من أشهر من عرف 
عنه نقد المتون ‏ كانت هذه الحال بالنُسبّة للنصوص المتعارضة» بأن 

وما دمنا في السّياق أود أن أشير إلى ما يذكره بعض المشايخ من 
أن المتقدّمين إذا استنكروا حديثا لإشكال فى متنهء فللمتأخر أن يُصحححه 
إذا وف لإزالة التّكارة'". فَيْتَنَبّه إلى خطورة هذا بالنّسبّة للتطبيق الموجود 
عند المتأخرين» ذلك أن المتقدّم في الغالب يجد إشكالا في الإسناد 
أيضاء مع وجود نكارة في المتن» فيأتي المتأخر فيزيل إشكال الإسناد 
حسب رأيه فتقع المعارضة عنده بين حديثين قويين » فيتكلّف أيضا في 
الجمع بين الحديثين» وكم من حديث صَيْع به هكذاء يستريح منه 
المتقدّمون بنقدهم للإسنادء ثم يدفع المتأخَر هذا النّقد وَفْقَ قواعد ضعيفة 
جرى الحديث عنها في مناسباتهاء ويتكلّف بعد ذلك في الجواب» بحيث 
نرى أحيانا عدة أجوبة للجمع بين الحديثين كلها متكلفة» وهكذا يقال في 

مثال ذلك حديث صالح مولى التّوأمة» عن أبي هريرة: «من صلى 
على جنازة فى المسجد فلا شيء له" وصالح ونّقه جماعة» وضعفه 


(1) “صحيح مسلم» (418). 

(9) انظر: مقدمة تحقيق «الفوائد المجموعة» للشّوكاني (۸- .)٩‏ 

(۳) سنن ابي دلودا (۳۱۹۱)» و«سنن ابن ماجه» (۱5۱۷)» وقد وقع في بعض سخ «سئن 
أبي داود»: افلا شيء ء عليه وهو خطأ مخالف لجميع مصادر هذا الحديث. وفي 
بعضها: «فليس له شيء08 وفي بعضها: «فليس له أجرة. 





آخرون خاصّة لما كبر واختلطء وضعف أحمد وغيره حديثه هذاء وذكر 
أحمد أنه تفرّد به» وقد صح عن عائشة قالت: «والله. لقد صلى 
رسول الله ية على ابني بَيْضاء في المسجد: سُهَيل وأخيه' فيأتي 
المتأخر ويدفع تضعيف الحديث بصالح› ويخسن إسناده. ثم يتكلّف 
الجمع بأوجه بعيدة» كقول بعضهم: معنى : افلا شيء له» أي نقص من 
أجرهء وقول بعضهم: يعني لا شيء عليه مثل قوله تعالى: ون اسم 
ھا [الإسراء: ۷] آي فعليها0"©. 

وأشد من ذلك أن يتكلم المتقدّمون في حديث ويضعفونه. ثم 
سرض المتأخر أن تضعيفهم كان لمعارضته لآية أو حديث» فيذهب 
يجمع بينهماء ويرى أنه بذلك قد أزال التّكارة» وأجاب عن نقد 
المتقدّمين» وليس الأمر كذلك» مثاله ما رواه ابن جُرّيج» عن إسماعيل 
ابن آمية» عن أيوب بن خالدء عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة» عن 
أبي هريرة: «خلق الله التربة يوم السبت...72". فقد ضعفه علي بن 
المديني بأن إسماعيل بن أمية أخذه من إبراهيم بن أبي يحيى» عن 
أيوب بن خالد“ ٠‏ وإبراهيم بن أبي يحيى متروك الحديث» وذكر البخاري 
أن الصَّواب أنه من رواية أبي هريرة» عن كعب الأحبار ٠‏ فذهب بعض 
المشايخ يدفع كلامهم بحجة أنهم فعلوا ذلك لمعارضته للقرآن ٠ء‏ وأن 
الجمع بينه وبين ما في القران ممكن» ومعارضته للقران لم يقلها أحد 


)0( ااصحيح مسلما (۰). 
(؟) انظر: «مسائل أحمد رواية عبد الله» (١1۷)ء‏ و«اخلاصة الأحكام» ؟: ١٦4ء‏ وازاد المعادة 


EAT :1‏ 
۳( اصحيح مسلم» .{YVAQ)‏ 
(:) «الأسماء والصفات» للبيهقي (817)» وانظر: «معرفة علوم الحديث» (۴۳). 
() «التاريخ الكبيز» .١١۳ :١‏ 
(5) «الأنوار الكاشفة» (507). 


المح ک كما ينث ٠ r‏ 
منهم ) وإنما ذكرها بعض المتأخرين عنهم زيادة عليهم في أوجه تضعيف 
الحديث» وطريقة تعليل ابن المديني ثم البخاري لا علاقة لها 
بالمعارضةء تُسْتَخْدم مع أي حديث يوجد فيه هذاء وهي شأن حديثي 
بحت لا يخينه إلا المحذثون» ولا ينفع معها الجمع بين الحديث وما في 
القرآن. وقد تأَمَّلتٌ كثيرا من مناقشات المتأخّرين في كتب التخريح وكتب 
الشروح لتعليلات المتقدّمين فرأيت كثيرا منها هو بهذه المثابة» وقد يصل 
الأمر عند بعضهم إلى رمي المتقدّم بِقِلّة الفقه. يعني أنه عجز عن الجمع 
فذهب يُضَعُف أحد الحديثين؛ كما فى حديث عبد الملك بن أبى 
سليمان» عن عطاءء عن جابر في (الشُفعة)» فقد رمى بعض المتأخحرين 
شعبة له الفقه. وليس الدّافع لتعليل شُعبة هو الفقه» بل نظر إلى أمور 
أخرى تتعلّق بقوانين الرّواية. 

والخلاصة أن ما يذكره المتأخّرون من دعوى إزالة نكارة عن 
حديث بالجمع بينه وبين معارضه» والزعم بأن المعارضة هي سبب 
تضعيفه » لا ينبغي أن يُعَوّل عليه في كثير من الأحاديث. 


© (ثم المردود» وموجب الرد إما أن يكون لسَقْطِ من إسنادء أو 
طعن في راوء على اختلاف وجوه الظّعن. أَعَمّ من أن يكون لأمر 
يرجع إلى ديانة الرّاوي أو إلى ضبطه. والسّقْط إما أن يكون من 
مبادئ السّند من تصرّف مُصَنّفءأو من آخره» أي الإسناد بعد 
التابعى»ء أو غير ذلك. 

فالأول: «المعلق» سواء كان الشّاقط واحدا أو أكثرء وبينه وبين 
المعضّل الآتي ذكره عموم وخصوص من وَجْْهء فمن حيث تعريف 
المتْفضّل بأنه سَقَط منه اثنان فصاعدا يجتمع مع بعض صور 
المعلق: ومن حيث تقبيد المْكَلق بأنه من تصرّف مُصَئْف من مبادئ 
السند يفْتّرق عنه؛ إذ هو أعم من ذلك. 

ومن صور المكَلّق: أن يُحذّف جميع السّند ويقال مثلا: «قال 
رسول الله يا ومنها: أن يُحدّف إلا الصّحابِيء أو إلا الصّحابي 
والتّابعى معاء ومنها: أن يَحذِف مَنْ حَدَّئه ويُضِيفه إلى مَنْ فوقه. 

فإن كان مَنْ فوقه شيخا لذلك المْصَنّف فقد اختَلِفَ فيه: هل 








يُسمّى تعليقا أو لا؟ والصّحبح في هذا التّفصيل. فإن عُرف بالنص 
أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضى بهء وإلا فتعليق. 

وإنما ذُكر التّعلِيقَ في قسم المردود للجهل بحال المحذوف» 
وقد يُحكم بصحته إن عُرِفَء بان يجيء مُسمّى من وجه آخرء فان 


قال: جميع من أحذفه ثقات. جاءت مسألة التُعديل على الإبهام» 
وعند الجمهور لا يُقبّل حتى يُسمّىء لكن قال ابن الصلاح هنا: «إن 
وقع الحذف في كتاب التزمت صحته كالبخاري» فما أتى بالجُرْم دل 
على أنه ثبت إسناده عنده» وإنما حَُذِف لغرض من الأغراض» وما 
أتى فيه بغير الجَرْم ففيه مقال»» وقد أوضحت أمثلة ذلك في «التكت 
على ابن الصلاح»). 








— ۾ لے وھ ل 


لما فرغ ابن حجر من الكلام على معارضة الحديث المقبول 
لحديث آخر سواء كان مقبولا أو مردوداء وذكر في ابتداء ذلك أن 
المردود لا يُنظر فيه أعارضٌ المقبول أم لاء وذكر كيفية النّظر في 
تعارض الحديثين المقبولين» أردف ذلك بالحديث عن المردود الذي جاء 
في سياق كلامه. 

والمتبادر للذهن أن يبتدِئ في المردود بما اختل فيه الشرط الأول 
وهو «عدالة الرُواقاء ولكنه تَجَاوَزه وَتَجَاوَز الشرط الثانى وهو الصَّبْط 
وانتقل إلى الشرط الثالث وهو «اتّصال الإسناد». وكأنه ابتدأ به لأن 
الأصل في الإسناد عند القيام بدراسته أن يكون مكتمل الرُواة» فحينئذ 








يخسن الابتداء بالإسناد الذي سقط منه بعض الرُواةء ثم بعد ذلك إذا 
اكتمل الإسناد يُنْحَث في حال رواته واحدا واحدا. 


وقسّم ابن حجر عدم انُصال الإسناد ثلاثة أقسام» بِحَسّب موضع 
السَمَّط من الإسناد» ثم جعل الثالث منها على قسمين» فصار مجموعها 
أربعة» أولها: «المعلق). فذكر ابن حجر أن المصنفين ريما حذفوا من 
أول الإسناد بعض رواته أو كلهمء وأول الإسناد في اصطلاح المحدثين 
هو الذي يلى المصنفين» وآخره الصحابي»ء فما سقط منه من مبدأ الإسناد 
راو فأكثر أطلق عليه المحدّثون اسم «المعلق». 

ومأخذه من جهة اللغة أن فيه تشبيها له بالشيء المْعَلّقَ في السَّقْف 
أو الجدارء فما بينه وبين الأرض فارغء وهكذا الإسناد بين المصنف 
وأول راوء فيه راو مقط أو أكثر من راوء فصار فارغاء فسُمّي بالمتعلق 
لذلك. وهذه النّسمية لم تكن في عصر المصنفين الأوائل في عصر 
الرّواية» وإنما أطلقها جماعة من أصحاب القرن الرابع والخامس ثم 
اشتّهر ت» | وكلام ا, بن الصلاح يث يشير إلى أن الدّارمُطني هو أول من 
استعملها”١‏ 3 وذكر ابن الصلاح أنه لم ير استخدامهم للتّعليق إلا فيما كان 
مجزوما به» مثل قال أو ذكر فلانء فلم یره في مثل يُذكر أو يُروى عن 
فاد ٩‏ لكن ابن الصلاح الحقه به كما سيأتي”". 

وابتداء التَعلِيق عند المصنفين قديمء نجده عند ابن إسحاق في 
«السّيرة التُويّةه: ثم أبرزه وأكثر منه جدا البخاري في «صحيحه)» فيذكر 
حديئا دون إسناد» أو ببعض إسناد» ففي (صحيحه) نحو من ألف 


.)515( ابن الصلاح»‎ ةمدقم١‎ )١( 
.)۲۲۸( (؟) "مقدمة ابن الصللاح»‎ 
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وثلاثمائة حديث مُعَلَّقء > وصّل البخاري أكثرّها في مكان آخر من 
«صحيحداء والذي لم يصله من المعلقات يبلغ نحو مئة وستين حديثاء 
وهذا كله من الأحاديث المرفوعة» وأما ما عَلقه من الموقوفات على 
الصحابة والمقطوعات عن التّابعينء وما ينبّه عليه من اختلاف الرُوايات 
في الحديث بعد أن يُسْيْده فكثير جدا. 

وقد أَلّف ابن حجر كتابه «تغليق التّعليق» بغرض وَصْل ما عَلَّقَه 
البخارى من أحاديث النبى ييِةِ. وكذلك الموقوفات والمقطوعات» وما 
فيه من التَّبيه على اختلاف الرّوايات» مما لم يصله البخاري. 

ثم كثر هذا عند من جاء بعد البخاري» مثل: أبي داودء والتَّرمذي. 
ثم مَنْ جاء بعدهما مثل: البزار وغيره» غير أن هؤلاء إنما يُعَلقون في 
الغالب بغرض التقد» فيوردون اختلاف الرّوايات مُعَلقة. 

والكلام السابق كله في كتب الرّواية» وأما الكتب التي حُصّصَت 
للنّقد سواء للأحاديث أو للرُواة فالتّعلِيق فيها كثير قبل البخاري» مثل: 
تواريخ ابن معين. وسؤالات أحمدء وغيرهماء ثم كثر جدا عند ابن أبي 
حاتم في «علل الحديث»» والدّارفُطني في «العِلّل»» فأكثر ما فيهما 
معلقات. وإنما يُسْيْدانَ القليل. 

والدافع للتّعليق في بعض الأحوال هو أن الرٌواية ليست عند 
المعلقء وهذا قليل» والظاهر أن هذا هو سبب تعليق ابن إسحاق لما 
عله فقد نقده أحمد بأنه يأخذ كتب الاس فيضعها في كتبه""» فهذا 
معنى قول أحمد فيه» وما فعله بعض المعاصرين من الدفاع عنه بحجة أن 
البخاري يفعل هذا ليس بمستقيم» فالبخاري إنما يعلق من مروياته هو 
وليس كذلك ابن إسحاق. 


.)۱۷۷( «سؤالات أبى داود؛‎ )١( 





ولا شك أن بعض ما تُعَلّقه كتب التّقد فيه ما ليس عند المعلّق 
لكنه قليل» وربما نص على ذلك» وغرض التّقد بابه واسع يختلف عن 
غرض الرواية. 


والسبب الرئيس للتّعليق هو الاختصارء إذ يَعْسُّر على المصنف أن 
يُسْيِد كل ما يذكره» كما قال أبو يوسف القاضي بعد أن عَلَّق أثرا عن 
عمر: «ولولا طول الكتاب لأسندت الحديث لك». 

ودافع الاختصار ظاهر في كتب التّقدء لأن التّقد مَبنِي على الطرّق» 
ويكفي أن نُقَدّر حجم كتاب ابن أبي حاتم أو الدّارقطني لو أسندا كل ما 
في الكتابين» وأما في كتب الرواية فالاختصار مطلب كذلك كما تقدّمء 
خاضّة عند من أضاف إلى الرّواية شيئا من التّقدء كما فعل البخاري» 
وأبو داودء والترمذي» والبزار» وغيرهم» وزاد عليهم البخاري بأنه 
تصدَّى لفقه السنة» وجعل هذا غرضا أساسا عنده. فاضطر إلى ذكر ما 
ليس على شرطه؛ إما من المرفوع ولكنه ليس على شرطه في الصّحََة 
فيُعَلقه: أو من الموقوفات والمقطوعات وهي أصلا ليست من غرضه 
وشرطه. 

فاتضح مما تقدّم تعدّد أسباب التّعليق عند المصنفين وغيرهم» وقد 
لخخص الشافعي أسباب تعليقه لبعض الأحاديث ‏ وهى بصفة عامة أسباب 
لغيره -» فقال: ۰ 

«وكل حديث كتبته منقطعا فقد سمعته منّصلاء أو مشهورا عن من 
روي عنه بنقل عامّة من أهل العلم يعرفونه عن عامّة. ولكني كرهت وضع 
حديث لا أتقنه حفظاء وغاب عني بعض كتبي» وتحققت بما يعرفه أهل 
العلم مما حفقظت» فاختصرت خوف طول الكتاب» فأتيت ببعض ما فيه 


الشتا ر 
© 

الكفاية» دون تَقَصَّي العلم في كل أمره»”". 

وذكر ابن حجر أن كل حذف من مبدأ الإسناد فهو تعليقء سواء 
كان المحذوف واحدا أو أكثرء ولو نحذف الإسناد كله فقال المؤلف: 
«قال رسول الله يي فهو تعليق» وسيأتى فى المعضل”" أنه ما سقط 
من وسط إسناده راويان أو أكثر على التّوالي» فنبه ابن حجر إلى أن 
المُعَلّق والميعضّل يلتقيان فيما إذا كان التّعليق بحذف اثنين أو أكثرء 
ويفترقان فيما عدا ذلك يعني : لو كان المحذوف في التعليق واحدا فهو 
مُعَلّقَ وليس بمْعْضَلء ولو كان سقوط اثنين أو أكثر في وسط الإسناد فهو 
مُعْضَل وليس بمعلّق. 

كذا قال ابنٌ حجرء وكلامه هذا غریب جداء فتقسيمه للسَّقّط من 
الإسناد يوجب أن لا تتدّاخل المصطلحات الأربعة» فقد بَنَى تقسيمه على 
مكان السَّقّط من الإسناد؛ فالسَّقُط من أوله هو المعَلّقَء ومن آخره 
المرسل» ومن وسطه المْعْضّل والمنقطع. فما كان من أول الإسناد فهو 
مُعَلق» ولا يكون مُعْضَلا ولا منقطعاء ولذا قال علي القاري إن العلاقة 
بين الأقسام الأربعة هي التباين» يعني أنها لا تجتمع. 

وقد اجتهد علي القاري في الجواب عن الإشكال» فذكر أشياء منها 
أن هذا يدل على أن التَّقَسِيم هذا اعتباري وليس حقيقياء يعني أنه باعتبار 
الأغلب ‏ مثلا » أو الألصق بالنّسمية» ولم يرتض هذا الجواب. وكأنه 
لسؤال يرِد: لم ححص ابن حجر هذين بذكر العلاقة بينهماء مع أن التَّقَسِيم 
كله اعتباري فلا يختص القسمان بهذاء بل يكون بين المعلق والمنقطع› 


.)١١( «الرد على سير الأوزاعى»‎ )١( 
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وبين المرسل والمعضلء وهكذاء وقد يُجاب بأن ابن حجر أراد التّمثيل 
فقط. 


ومنها ‏ وهو الذي ارتضاه القاري - البقاء على أن التَّقسِيم حقيقي. 
وحَمْل كلام ابن حجر في العلاقة بين المكَلّقَ والمعْضّل على مجرّد 
اجتماعهما في وَضفء يعني دون النَّظر لباقي القيود» فمع القيود الأخرى 
لا يجتمعان”''. ويظهر لى أن الإشكال لا يزال باقياء إذ يرد السؤال 
السابق هنا أيضا. ١‏ 

ثم عَرّح ابن حجر على ندال التّعليق مع مصطلح آخر وهو 
التدليس» وذلك في حال حذف المؤلف لشيخه في الإسنادء والارتقاء 
مباشرة إلى مَنْ فوقه» ويكون المؤلف قد سمع أيضا ممّن فوق شيخه. 
فهذه إحدى صورتي تدليس الإستاد» إذ فيها إيهام أنه سمع هذا الحديث 
بعينه من شيخ شيخه في الإسنادء والحال أنه لم يسمعه منه» وإنما سمعه 
بواسطة وحذفهاء فهل هذا الفعل بمجرّده تدليس؟. 

جرى في هذه المسألة بحث طويل بسبب أن البخاري يفعل هذا في 
بعض تعليقاته في «صحيحه)» يذكرها مُعَلّقة عن أحد شيوخه» ثم يُسْيْدها 
في بعض كتبه الأخرى مثل «الأدب المفرداء و«التّارِيخ الكبير» بواسطة 
عن ذلك الشيخ. 

واختار فيها ابن حجر أن فاعل ذلك إن عرف عنه بالنص أو 
الاستقراء أنه يَرْتَكبٍ التّدليس ففعَله في مؤلَّفه فهو تدليسء يعني: مثل ابن 
إسحاق إذا قال في «السّيرة»: «قال الرّهري»ء أو: «ذكر الرهري»» وإن 
لم يُعْرَف ذلك من مولّفه فهو تعليق وليس بتدليس» يعني: مثل البخاري» 


.)۳۹۲( شرح شرح اللْخبة»‎ )١( 


a المسلّق‎ 


فلا يُعْرَف عنه التَّدليسء وعرفنا الغرض الذي من أجله فعل ذلك وهو 
الخروج بما عَلّقه عن أصل كتابه» فَيُمَرّق بينه وبين ما يُسْنِدهء فشرظ 
النّدليس فَضد الإيهام. 

ومما يؤيّد ما ذكره ابن حجر وهي قضيّة أخرى لم يتناولها ابن 
حجر هنا ويكثر السؤال عنها ‏ أن البخاري يقول فى بعض أحاديثه: «قال 
فلان»» ثم يسوق الإسنادء وهو قد سمعه منه» بدلالة تصريحه بالتّحديث 
عنه في بعض كتبه الأخرى»ء فهذا لم يَحَذِف البخاري من رواته أحداء 
لكنه ساقه مساق المْعَلق لغرض أوجب له ذلك» فيقال عنه: إن صورته 
صورة التّعليق وليس بِمُعَلّق. 

وختم ابن حجر كلامه على «المْعَلّق؛ ببيان حاله» وأن الأصل فيه 
أنه مردود» للجهالة بحال السّاقطء ويتأكد كلام ابن حجر هذا بعد أن كثر 
التعليق عند المتأخحرين فى الكتب الحديثية غير المُسئّدة أو فى كتب الفقهء 
فكثر من المصنفين أن يقولوا: «قال رسول الله يي كذا وكذا». أو: «قال 
عمر كذا»: أو: «هذا قول عثمان وعلي»»ء ويتعب الباحثون في العثور 
على إسناد لها ولو كان ضعيفا. 

ولكون المُعَلّق من أقسام المردود بحث ابن حجر عددا من القضايا 
هي بمثابة الاستثناء من إطلاق القول برد المعلّق» فذكر أن المُعلّق يصح 
إذا جاء من وجه آخر وفيه تسمية السّاقطء يعني : : وكان على شرط 
الصّحََة وهذا واضح. إذ لم يَعْد المُعلّق مُعَلّقا. 

وذكر أيضا ما إذا قال المؤلف: «جميع من أحذفه ثقات». فأحال 
ابن حجر حكم هذا على قضيّة تعديل المبهم الآتية في مباحث الجرح 
والتّعديل كأن يقول الرّاوي: «كل شيوخي ثقات»» أو: «لا أحدث 


() (ص ۲۷۱-۲۷۰( 





بعيئه: «حدثني التققى أو: «من لد أتهمك وذكر ابن حجر ٠‏ أن هذا 
التعديل غير كاف عند الجمهور؛ لجواز أن يكون ثقة عنده غير ثقة عند 


غيرة. 


فالشافعي كثيرا ما يقول هذاء وهو قد خالف الجمهور فى بعض 
الرُواة مثل شيخه إيراهيم بن أبي يحيى » فالجمهور على أنه متروك. وقد 
رمي بالكذب ووضع الحديث”". والشافعي مع ذلك يوتقه» كما يوجد 
ذلك عند أئمة آخرين» ينفردون بتوثيق مَنْ ليس كذلك عند جمهور 
العلماءء فإذا قال المصنف: «كل من أحذفه ثقات»» فالأمر باق على ما 
هو عليه» ولا يخرج الإسناد عن حكم التعليق. 

وأخخيرا ذكر ابن حجر ما ذهب إليه ابن الصلاح» حيث استشنى من 
الحكم بأن المْعَلّق مردود ما إذا كان التّعليق في كتاب التزم صاحبه 
الصّضَقَ والمقصود بهذا الكلام البخاري. فهو الذي أكثر من التعليق» 
وأما مسلم فعلّق أحاديث يسيرة» وهی نحو من ثلاثة عشر حديثاء وأكثرها 
ليس بصورة التّعليق» بل فيه مَنْ هو مُبْهَم لم يسمّء مع أن مسلما قد ساق 
لها طرقا أخرى. سوى حديث واحد عَلقه ولم يصله من طريق آخرء وهو 
حديث أبي جهيّم في «التيمم بالجدار»"“ 

والمقصود هنا بمعلقات البخاري: التي لم يصلها في مكان آخر في 
0 
)١(‏ ينظر: «ضعفاء البخاري» (4)ء واضعفء العُقيلي» :١‏ 015 و«المجروحين» :١‏ ١١٠٠ء‏ 


و«الكامل» ¥( والهديت الكمال» *: IA‏ 
(5) اصحيح مسلر؟ (۳۹۹). 


وص کے 
قتاع م 


كان بصيغة التّمريض. وأغظى كل قسم حكماء قال: «ما كان من ذلك 
ونحوه بلفظ فيه جرم وځکم به على من عَلقه عنه» فقد حكم بصحته عنه» 
مثاله: قال رسول الله َة كذا وكذاء قال ابن عباس كذاء قال مجاهد 
كذاء قال عمّان كذاء قال القَعْتَبى كذاء روى أبو هريرة كذا وكذاء وما 
أشبه ذلك من العبارات» فكل ذلك حُكُم منه على من ذكره عنه بأنه قد 
قال ذلك ورواه؛ فلن يستجيز إطلاق ذلك إلا إذا صح عنده ذلك عنه» ثم 
إذا كان الذي علق الحديث عنه دون الصحابة» فالحكم بصحته يتوقف 
على اتصال الإسناد بينه وبين الصّحابِيء وأما ما لم يكن في لفظه جزم 
وحكمء مثل: روي عن رسول الله َيه كذا وكذاء أو: روي عن فلان 
كذاء أو: في الباب عن النبي بي كذا وكذاء فهذا وما أشبهه من 
الألفاظ» ليس في شيء منه حكم بصحة بصحة ذلك عمن ذكره عنه» لآن مثل 
هذه العبارات تستعمل في الحديث الضَّعيف أيضاء ومع ذلك فإيراده ‏ له 
في أثناء الصّحيح مُشْعِر بصحّة أصله إشعارا يُؤْنّس به ويرْكُن إليه» والله 
أعلم. 

ثم إن ما يتقاعد من ذلك عن شرط الصَّحيح قليلء يوجد في (كتاب 
البخاري) في مواضع من تراجم الأبواب دون مقاصد الكتاب وموضوعه 
الذي يُشْعِر به اسمه الذي سماه به وهو: (الجامع المستّد الصّحيح 
المختصر من أمور رسول الله يل وستنه وأيامه»'. 

ولم يعلق ابن حجر هنا على كلام ابن الصلاح بشيء بعد أن ذكره 
بمعناه» واكتفى بالإحالة إلى كتابه «النّكَتَ على ابن الصلاح»”" 5 وأنه 
ذكر فيه أمثلة ذلك. 


(1) «مقدمة ابن الصلاح» (54- 50). 
(؟) الكت على كتاب ابن الصلاح» ۱: #50 .۳٣١‏ 





وقد فعل ذلك أيضا في كتابه الآخر «هدي الساري»”''ء وزاد كلام 
ابن الصلاح إيضاحاء وقَسَّمِ ما علقه البخاري بصيغة الجزم. وما علقه 
بصيغة التّمريض. من واقع الاستقراء» وأعطى لكل قسم حكما. 

ومن استقراء ابن حجر لصنيع البخاري وجد أن ما عَلّقه البخاري 
بصيغة الجزم منه ما يكون صحيحاء وبعضه أخرجه مسلم» مثل حديث 
عائشة: «كان رسول الله يل يَذكر الله على كل أحيانه»"» وحديث أبى 
الدرداء: «الدين النصيحة»" ومنه ما هو حسن لذاته» مثل ما يعلقه عن 
بَهْز بن حَكيم» عن أبيه» عن جدّه» ومنه ما هو حسن لغيره» ووجد أن ما 
عَلَّقَه بصيغة التّمريض أيضا على أقسام» فمنه ما هو حسن» ومنه ما هو 
ضعيف. لكن ما كان ضعيفا فإن البخاري لا يتركه بل يبين ضعفه» مثل 
قوله: «ويذكر عن أبي هريرة رفعه: ١لا‏ يتطوّع الإمام في مكانه»» ثم عَمَّبه 
البخاري بقوله: «ولا یصح». 


(1) «هڏي الساري» (1۷- ۳۲). 
22 ااصحيح مسلہ ا (۳۷۳). 
(9) اصحيح مسل (088). 
زفق اصحیح البخاري» .)۸٤۸(‏ 


و 
: 5 


اسل 


اء - قال ابره اه : 


© (والثاني: - وهو ما سقط من آخره مَنْ بعد التّابعي ‏ هو 


المرسل. وصورته أن يقول التَّابعى سواء كان كبيرا أو صغيرا: «قال 
رسول الله ية كذا». أو: «فعل کذا»» أو: «فعل بحضرته كذا»ك. أو 
نحو ذلك. 

وإنما ذكر في قسم المردود للجهل بحال المحذوف؛ لأنه 
يحتمل أن يكون صحابياء ويحتمل أن يكون تابعياء وعلى الثاني 
يحتمل أن يكون ضعيفاء ويحتمل أن يكون ثقة» وعلى الثاني يحتمل 
أن يكون حمل عن صحابي» ويحتمل أن يكون عن تابعي آخرء 
وعلى الثاني فيعود الاحتمال السابق ويتعدّد. أما بالتّجويز العقلي 
فإلى ما لا نهاية لهء وأما بالاستقراء فإلى ستة أو سبعةء وهو أكثر 
ما وجد من رواية بعض التّابعين عن بعض). 








ج (الررع چ ا 


هذا هو القسم الثاني من أقسام السّقْط من الإسناد؛ ما كان السَّقْط 
فيه من آخر الإسناد» وهو المرسل. وعرفه ابن حجر بأنه ما سقط منه من 
بعد التّابعي؛ ثم قال: (وصورته أن يقول التّابعي سواء كان كبيرا أو 





صغيرا: «قال رسول الله ي كذا»» أو: «فعل كذا». أو: «فعل بحضرته 
كذا»» أو نحو ذلك). 

وفي بعض التّعاريف يُعبّر عن المرسل اختصارا بأنه ما سقط منه 
الصضّحابِيء وهذا التّعريف إن قصد به أنه لم يسقط غير الصّحابِي فهو 
متعقّب» وإن قصد به أنه ما سقط منه الصّحابيء وقد يكون سقط معه 
غيره. فهذا التّعريف لا باس به» ويؤدي المراد» وليس عليه اعتراض» 
والظاهر أن هذا هو المقصود. 

وعلى صفة التّعريف الذي ذكره اين حجر بنى أبو داود كتابه 
«المراسيل»» وقد ترك منها شيئًا كثيرا جداء فقد كثر الإرسال من 
التابعين» مثل: سعيد بن المسيّب» ومسروق بن الأجدع» ومحمد بن 
سيرين؛ وأبي قلابة الجَرُميء والزُهري» وعطاء بن أبي رباح» وغيرهم. 


وسبب كثرة الإرسال عند التّابعينَ: الاختصارء فالغرض في عصر 
الصحابة والتّابعين من ذكر الحديث هو المَنْن وليس الإسنادء فأبو هريرة 
مثلا يحدث بالحديث عند أصحابه والغرض هو الاستشهاد بالحديث» أو 
يذكره جوابا لسؤال» لا مجرّد التّحديث» وكذلك يفعل النّابعي» فلم تظهر 
مسألة الرّواية على أتمهاء فكثر وجود المراسيل لهذا السبب» أما في 
العصور التي تلت ذلك فقد برز علم الزواية على أنه علم خاص به 
فصار المحدث يأتي إلى شيخه من أجل الرّواية» وذاك يحدثه من أجل 
الرّواية كذلك. 


ومن أمثلة المرسل: حديث سعيد بن المسيّب: «أن النبى ييل نهى 
ع المرَابنة». 


(1) «صحيح مسلما (1984). 


A 


ثم ذكر ابن حجر وجه دخول المرسل على هذا التّعريف في أقسام 
المردود» وأن ذلك يسبب الجهل بحال المحذوف» وهو سبب متكرر في 
جميع أنواع السَّقْط في الإسنادء لكن لما كان فيمن حذف من الإسناد 
صحابي احتاج ابن حجر إلى بيان وجه الضعف مع ذلك. 


فذكر أنه يحتمل أن يكون السّاقط صحابيا فقطء ويحتمل أن يكون 
قد سقط معه غيرهء فيكون حمله عن تابعي آخر وحذفه أيضاء وعلى 
الاحتمال الثاني يحتمل أن يكون ضعيفا فيضعف به الإسناد» ويحتمل أن 
يكون ثقة» وعلى احتمال أن يكون ثقة يحتمل أن يكون أخذه هذا الثّقة 
عن الصّحابِي مباشرة» ويحتمل أن يكون أخذه عن تابعي آخر أيضاء 
فتتعدّد الوسائط المحذوفةء وفي كل منها يحتمل الضعف. والتّجويز 
العقلى لا يحد المحذوفين من الإسناد بعدد. فليس للتجويز العقلي نهايةء 
فقد يبلغون ألفا مثلاء كل واحد أخذه عن الآخر. ۰ 

وقد أشرت في مناسبة سابقة أن التّجويز العقلي لا مدخل له في 
منهج البحث الًاريخي» وأن الإكثار منه يفسد النتائج» والمطلوب هو 
النْظر العقلي في الدّلائل المناسبة في كل قضيّة بعينهاء فالنظر العقلي 
المحتاج إليه هنا هو الاستقراءء أي: تتبع الأسانيد» والنّظر في أقصى 
عدد وصلت إليه رواية التّابعين بعضهم عن بعض» فذكر ابن حجر أنه 
وصل إلى ستة أو سبعة. 

ولم يبين ابن حجر هل هذا الاستقراء في أسانيد جرى فيها حذف 
هؤلاء. وعرفوا من طرق أخرى» أو ذلك في عموم الآسانيد وإن لم 
يحصل حذفهم» وأيا ما كانت الحال فلا أثر لذلك» لكن الظاهر أنه 
يقصد الثاني وهو وجود رواية بهذا العدد من التابعين» وهو حديث واحد 





مشهور فى «فضل سورة ول هو أله احد وقد أف فيه الخطيب 
البغدادي جزعاء وهو مطبوع. 

وإذا تقرّر وجود احتمال أن يكون الشّاقط من الإسناد تابعيا أو 
أكثر؛ فإن من التّابعين مَنْ وُصِفَ بالضعف إما من جهة حفظه وهو 
الأكثرء أو من جهة عدالته» أو منهما معاء بل فى التّابعين مَنْ هو متروك 
سعد العوفي› وأبي هارون عمارة بن جوَين العبدي» والأصبغ بن نباتة» 
وبعضهم مكثر من الرّواية. 


)١(‏ أخرجه التُرمذي ١۲۸۹)ء‏ والنّسائي (445) عن أبي أيوب الأنصاري» وقال النّسائي: «ما 


أعرف إسنادا أطول من هذاه 


التريكقل 2" لوك 


2 (فإن عرف من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقةء فذهب 
جمهور المحدثين إلى التَوقّف لبقاء الاحتمال» وهو أحد قولى 
أحمد» وثانيهما وهو قول المالكيين والكوفيين: قبل مطلقاء وقال 


الشافعي وليه : يقبل إن اعتضد بمجيئه من وجه آخر يباين الظرّق 
الأولى مُستدا كان أو مرسلاء ليترجّح احتمال كون المحذوف ثقة 
في نفس الأمرء ونقل أبو بكر الرّازي من الحنفيةء وأبو الوليد 
الباجي من المالكية, أن الرّاوي إذا كان يرسل عن الثّقَات وغيرهم 
لا يقل مرسله اتفاقا). 





ص 
5 مم و 
© (شسررع © 
عقب ابن حجر على ما ذكره في حكم المرسل» وأنه من أقسام 
المردود. بقضيّة تتكرر بصور مختلفة» يجمعها ما يقوم مقام معرفة حال 
الرّاويء فمر فى المعلق قريبا" ما إذا قال المعلق: «كل من أحذفه 
ثقات». أو قال: «كل شيوخى ثقات)ء أو: «حدثني الثّقة). وهنا فى 
المرسل صورة آخرى» وهي ما إذا عرف عن المرسل أنه لا يرسل إلا عن 
ثقة» فذكر ابن حجر أنه إذا عرف من عادة التَّابعى أنه لا يرسل إلا عن ثقة 
فجمهور المحدثين على أن ما يرسله هذا الرّاوي يتوقف فيه وذلك لبقاء 
الاحتمال أن يكون هذا الثّقة قد روى عن غير ثقة» والتّوقف بمعنى الرد. 


)1١(‏ (ص۲۸۲-۲۸۱). 











ثم ذكر أن هذا أحد قولي الامام أحمد»ء ومعناه: أن للإمام أحمد 
قولين» فيكون القول الثاني لأحمد التّفريق بين من لا يرسل إلا عن ثقة 
فمرسله مقبول› وبين من عرف عنه أنه يرسل عن الثقّات وغيرهم فهذا لا 
يُقبّل. ثم نقل عن الكوفيين - ويُّرّاد بهم في الغالب أبو حنيفة وأصحابه ‏ 
وعن المالكيةء أنهم يقبلونه» أي: عكس ما عليه جمهور المحدثين» وعن 
الشافعي أنه يقبله إذا اعتضد بمجيئه من طريق آخرء ليترجّح أن مرسله 
أرسله عن ثقة. 


ثم عاد ابن حجر إلى التأكيد على أن الخلاف السابق هو في من 
عرف أنه لا يرسل إلا عن النْقّات» فنقل الحافظ عن أبي الوليد الباجي 
- وهو من المالكية . وعن أبي بكر الرّازي - وهو من الحنفية . 
الإجماع على أن من يرسل عن الات وغيرهم فإن مرسله غير مقبول. 

فتلخص مما تقدّم أن المحدثين على اشتراط اتّصال الإسنادء ولا 
يستثنى من ذلك شيء» حتى ما ترجح احتمال أن يكون السّاقط ثقة» لبقاء 
الاحتمال الآخر» وقد أكد على هذا مسلم في مقدمة اصحيحه»› 
وأبو حاتمء وأبو زُرعة. وغيرهم» وهو الظاهر من نقدهم للأسانيد 
بالإرسال؛ وقد تقذم شيء من هذا في الكلام على شروط الحديث 
الصحيح› ويلخصه قول أحمد حين سئل : حديث بإسناد منقطع عن 
النبى َة أحب إليكء أو حديث بإسناد متّصل عن الصحابة» فقال: «عن 
الصحابة أحب إلي». 


ثم ههنا أمر آخرء وهو أن البحث في هذه المسألة جرى فيه دمج 


.15 1:1 «ضحيح مسلم'‎ )١( 


و« سر عر 
الح يي an‏ 
قضيّة الاحتجاج بالمرسل مع قضيّة تصحيح المرسل وجعله من أقسام 
المقبول» والاحتجاج بابه أوسع من التصحيح» ولهذا السبب يذكر بعض 
الباحثين أن محل بحث هذه المسألة في أصول الفقه وليس في كتب علوم 
الحديث» وفي كتب أصول الفقه تفاصيل كثيرة في هذه المسألة لا نطيل 
بذكرهاء وأهمها تحرير نسبة الأقوال إلى أصحاب المذاهب» فبعض هذه 
النسبة مبنية على الاحتجاج ببعض المراسيل في مسائل فقهية معينة» فيأتي 
مَنْ بعدهم ويأخذ من هذا أن الإمام يحت بالمرسل مطلقا. 

ويبقى في المرسل التّنبيه على قضيّة مهمة» وهي أن التّعريف 
المتقدّم للمرسل يراد به أن ما هذه صفته من الأسانيد يوصف بأنه مرسل» 
ولیس معناه أنه لا يوضصف بالمرسل إلا ما هو بهذه الصّفْةء ولا أن ما هو 
بهذه الصّفة لا يوصف بغير الإرسال. 


وبيان ذلك من جهة أن المرسل في استخدام الماد في عصر الرّواية 
يُطلّق على كل انقطاع في الإسنادء سواء كان فى أوله أو فى وسطه أو فى 
آخرهء وسواء كان السّاقط واحدا أو أكثرء على التّوالى أو متفرقاء وعلى 
هذا بنى ابن أبي حاتم كتابه «المراسيل»» بل أكثره مما كان الانقطاع فيه 
بين التابعي والصّحابِي» أو بين تابع التابعي والتابعي؛ وهذه نصوص من 
کتابه : 
سعيد مرسل»» ثم قال أبو حاتم : يدخل بينهما عطاء بن يسار»2"0. 

وقال أبو زُرعة: «زيد بن أسلم. عن عبد الله بن زياد أو زياد بن 


2 


عبد الله - عن علي مرسل» . 


.)558( «المراسيل؟‎ )١( 
(0(7 زفق «المراسيل»‎ 





مرسل» وعن رافع بن خديج مرسل» و وعن أبي هريرة ل و وعن عائشة 
مرسل» أدخل بينه وبين عائشة القعقاع بن حكيم» وأدخل بينه وبين أبي 


ذه 


هريرة عطاء بن يسار“ 
وقال أيضا: «وقال أبو زرُرعة: زيد بن علي» عن علي مرسل)”". 
وقال أيضا: «وقال أبو رُرعة: زيد بن مهاجر بن قنفد» عن عمر 

مرسل»". 
وسئل الامام أحمد عن حديث عِرّاك بن مالك» عن عائشة: «أن 

النبي بيا قيل له: إن أناسا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم ‏ يعني : 

عند قضاء الحاجة ‏ قال: أو قد فعلوها؟ حولوا مقعدتي إلى القبلة»؛ فقال 

عنه أحمد: «مرسل). مع أن عائشة موجودة في الإسنادء فقال ابن 

عبد الهادي: «سماه مرسلا؛ لأن عرّاك بن مالك لم يسمع من عائشة»!. 
وهذا الإطلاق هو المستخدم فى كتب التّقدء فإذا قال النّاقد: اهو 

مرسل»» أو: «المرسل هو الصّواب»» فكل الاحتمالات قائمةء ويعرف 

المقصود من حال الإسناد. 
ومثل ذلك كلام التّمّاد في درجات المراسيل؛ مثل كلامهم على 

مراسيل الحسن البصري» وإبراهيم التخعي» ومجاهد» وعطاء بن أبي 

رباح» يقصد به ما حذفوا فيه بعض رواته» سواء رووه عن النبي يل أو 

عن صحابي أو تابعي لم يدركوه. 


.)۲۲١( المراسیل؟‎ )١( 
.)۲۲۷( (؟) «المراسيل»‎ 
.)528( «المراسيل؛‎ )*( 
٠١١ :١ اتنقيح التحقيق»‎ (£) 


شيل a‏ 
کو 


وهكذا بحث مسألة قبول المرسل في أصول الفقهء يقصد به أي 
إرسال في أي مكان من الإسناد. 1 

وفي تخصيص صورة قول التّابعي: «قال رسول الله لا 
بالمرسل» وهو التّعريف الذي ذكره ابن حجر يحتمل أن يكون ذلك لكثرة 
وصف ذلك بالإرسال على هذه الصورةء كما قال الخطيب”؟2: ويحتمل 
أن يكون السيب كون المحذوف صحابياء فأبرزت هذه الصورة لكثرة 
الكلام في الاحتجاج بها. 

ومن جهة ثانية فما قال فيه التّابعي: «قال رسول الله يله يُطلّق عليه 
أوصاف أخرى» فيُطلّق عليه أنه منقطع. والشافعي يكثر من هذاء ويُطلق 
عليه في بعض صوره معضل كما سيأتي”". 


)١(‏ «الكفاية» [د":). 
زقفق (ص۳۹۷). 


© (والقسم الثالث من أقسام السَّقْط من الإسناد إن كان باثنين 
فصاعدا مع التّوالي فهو المعضل» وإلا فإن كان السَّقْط باثنين غير 
متواليين في موضعين مثلا فهو المنقطع› وكذا إن سقط واحد فقط› 
أو أكثر من اثنين» لكنه بشرط عدم التّوالي). 





س 
N‏ مم 1 
س ۾ رع ©# س 

هذا هو القسم الثالث من أقسام السمّط من الإسناد» وهو ما كان 
السّقْط فيه من وسطهء وجعله ابن حجر على نوعين: 

أولهما: المعضل» وهو ما سقط منه اثنان فأكثر مع توالي 
السّاقطين» وهذا التّعريف أصله مأخوذ من كلام الحاكم“ وغيره» نقله 
ابن الصلاح”"» ولكن ليس في كلام هؤلاء أنه خاص بما كان السَّقْط فيه 
فى وسط الإسنادء والأمثلة التى ذكروها فيها ما كان السَّقط فيه من أول 
الإسناد ومن آخره. 


.)51( «معرفة علوم الحديث»‎ )١( 
.)60( (؟) «مقدمة ابن الصلاح»‎ 
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فهذا التقييد إذن من ابن حجر. قصد به تمييز المصطلحات» وفصل 
أنه يلتقي مع المعضل فيما إذا كان المحذوف فى التّعليق أكثر من واحد» 
ونبهت هناك أن هذا لا يتأتى على طريقته بتقسيم السّقْط في الإسناد 


وأمر آخر هنا وهو أن المعضل في كلام أئمة النّقد ليس وصفا 
لحالة سقط فى الإسنادء وإنما هو لوصف حال الإسناد بغض النّظر عن 
وجه الإعضال فيهء فأطلقوه كثيرا على أسانيد ليس فيها سقط أصلاء 
إشارة إلى شدَّة ضعفهاء وهذا موجود بكثرة في كلام المجوزجّاني”'"» وابن 
7" وغيرهماء وقد نه ابن حجر نفسه على هذا فى «النگت على 

(8) يس f‏ 3 1 ا 

كتاب ابن الصلاح”*'. وذكر أمثلة من كلام التقادء لكنه استمرٌ في 
محاولة جعله مصطلحا خاصا بالسَّقْط من الإسنادء فذكر أنه يحتمل أن 
يكون ما فيه سقط «معضلا» بفتح الضادء وغيره «معضل» بكسرهاء وهو 
احتمال بعيد جدا. 


عدي 


وعلى ما تقدَّم فذكره هنا على أن هذا تعريفه مشكل» وأحسن ما 
يُجاب به عن ابن حجر هو ما يظهر من صنيع من سبقه» وهو أنهم لم 
يقصدوا تحرير تعريف للمعضل» وإنما قصدوا بيان الوصف الذي يطلق 
إذا كثر الشسّاقطون من الإسنادء والفرق بين الغرضين واضحء مع ملاحظة 
أنه لا يختص بما كان السَّقْط فيه في وسط الإسناد. 


0( (ص۲۷۹). 

(9) «أحوال الرجال» (١۱۹)ء‏ وأماكن أخرى. 

() «الكامل» 5: ۱۸۹4ء وأماكن أخرى. 

(4) الكت على كتاب ابن الصلاح» ۲: هلاه- 586. 





وثاني النوعين المنقطع» وهو ما كان السّاقط فيه من وسط الإسناد 
واحدا أو أكثر من واحد بغير توالٍء وتقييد السَّقْط د التّوالي أضافه ابن 


حجر على من سبقه. ليفصل به المنقطع عن 


وتخصيص ما كان ل فيه في ولط ا الإسناد بالمنقطع موجود في 
كلام الحاک") وزاد عليه ابن حجر القيد المتقدّم» ويّقَال في هذا 
التخصيص ما تقدّم في المرسل”" بأن الاستخدام عند النُقّاد أوسع منهى 
فيُطلق على كل سقط في الإسناد» وذكر الخطيب البغدادي أن الأمر راجع 
للكثرة والقلة» فأكثر ما يوصف بالإرسال ما رواه التّابعي عن النبي بل 
وأكثر ما يوصف بالانقطاع ما رواه من دون التّابعي عن الصحابي”. 

والذي يظهر لي أن الأكثر في الأمرين وصفه بالإرسال» وأما 
الانقطاع فقليل فيهما جميعاء غير أن بعض الأئمّة مثل الشافعي يكثر مِنْ 
وَضْف ذلك كله بالانقطاع. 

فهذه أربعة مصطلحات حرّرها ابن حجر أخذا من كلام من تقدَّم 
عليه ممن كتب في المصطلح. وزاد ابن حجر عليها أو على بعضها 
قيوداء ثم اشْتُهرت بعده في كتب المصطلحء واستقرّت في أذهان النّاس. 

وأعيد ما ذكرته آنفا أن ابن حجر اجتهد فى تحرير المصطلحات 
وإعطاء كل معنى مصطلحا خاصا به يميزه عن غيره» وهذا التّقسيم الذي 
ذكره يتميّز به حقيقة كل نوع من أنواع السَّقْطء وهذا سبب شهرته. لأن 
العلوم كلها في العصور المتأخّرة مالت إلى تحديد المصطلحاتء وذكر 
التّعريف جامعا مانعا كما يقولون. 


لف «معرفة علوم الحديث» (/59؟). 
(۲) (ص۲۹۱)۔ 
(۳) «الكفاية» .)۲١(‏ 
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وتعريف ابن حجر لهذه المصطلحات الأربعة في الجملة هو 
المشهور أيضا في كتب التَّخريج المتأخرة» وفي البحوث والرّسائل 
العلمية» مع أن مصطلح «المعضل» قليل الاستعمال عندهم. 

والقارئ في كتب الرّواية وكتب التّقد الأولى سواء كتب العلل أو 
كتب الرجال يحتاج إلى أن يتنبه إلى استعمال الأوّلين لهذه المصطلحات» 
وقد تقدَّم'2 أن المعلق مصطلح استخدمه بعض من تأخر عن عصر أئمة 
التق تكلم به الدّارقُطنى» والځميدي› ومن بعدهماء وأن المعضل 
الإعضال سببه كثرة السّاقطين من الإسناد أو أسباب أخرى» وأن الإرسال 
والانقطاع يطلقان على أي انقطاع في الإسناد وفي أي مكان منهء 
واستعمال الإرسال أكثر شيوعا وتداولا. 

فإذا تنبه الباحث لهذا أفاد أشياء مهمةء منها: أنه لا بد من التّظر 
في سياق الكلام وحال العلَرّق لتحديد المقصود من كلامهم» ومنها: عدم 
محاسبتهم على مصطلحات من تأخر عنهم كما تقدَّم التّنبِيهِ عليه في 
الاد" وله أيضا الرجوع إلى استعمالهم في وصف الأسانيد كما يفعله 
بعض الباحثين» يضف أي انقطاع فى الإسناد بالإرسال» عدا التّعليق. 


,)۲۷٣ص(‎ )1١( 
.)01١95-1كصص(‎ )0( 


© (ثم إن السَّقْط من الإسناد قد يكون واضحا يحصل الاشتراك 


في معرفته» ككون الرّاوي مثلا لم يعاصر مَنْ روى عنهء أو يكون 
خفيا فلا يدركه إلا الأئمّة الحُذَاق المطّلِعون على طرق الحديث 
وعلل الإسناد. 

فالآول ‏ وهو الواضح ‏ يدرك بعدم التّلاقي بين الرّاوي وشيخه 
بكونه لم يدرك عصره » أو أدركه لكنهما لم يجتمعا. وليست له منه 
إجازة ولا وجادة. 

ومن ثم احتبج إلى التاريخ لتضمنه تحرير مواليد الرُواة ووَقياتهم 
وأوقات طلبهم وارتحالهم» وقد افتضح أقوام ادعوا الرّواية عن 
شیوخ ظهر بالتّاريخ كذب دعواهم). 








5 
ج تررح و 
يتحدّث ابن حجر هنا عن السَّقّط في الإسناد من جهة أخرى» وهي 
الوضوح والخفاء» وجعل هذا على قسمين: 
القسم الأول: السَّقّط الواضحء ويسمّى أيضا الجلي» وهو رواية 
الرّاوي عن شخص لم يدركهء فلم يدرك عصره و لا حياتهء فولادته بعد 





وفاة مَنْ روى عنه أو قريبا من وفاته» وذكر ابن حجر أن هذا النوع من 
الإرسال معرفته مشتركة» أي: يعرفه كل من قرأ في كتب الرجال ولو لم 
يكن من الأئمّة المطلعين الذين وصفهم بالحذاق. 

وسبب إدراك الجميع له: أنه يُعرف من التّاريخَ» فبمجرّد أن نعرف 
أن هذا ولد سنة كذا أو أنه من الطلبقة الفلانية» وأن شيخه مات سنة كذا 
أو من الطبقة الفلانية» نعرف أنهما لم يلتقياء فلهذا كان واضحا جلياء 
وذلك مثل رواية صغار التّابعين» كالزُهري» وقتادةء وأبي قلابة» عن كبار 
الصحابة» كأبي بكرء وعمر» أو عن الطّبقة الوسطى من الصحابة» كأبي 
موسى الأشعري. 

وكون هذا القسم واضحا جليا لا يعني أن معرفة ذلك جاءت 
بسهولة؛ لأن البحث في مواليد الرواة ووقياتهم ليس بالأمر السهل دائماء 
واحتاج من الأئمّة إلى جهود مضنية لضبطهء وألفوا في ذلك مؤلفات». 
مثل «تاريخ البخاري» المطبوع باسم «التاريخ الصغير؛ء وكثير مما ذكره 
يكون تحديد الوفاة على سبيل التقريب» وربما جرى خلاف واسع في 
تحديد الولادة أو الوفاة يترتب عليه اختلاف في ثبوت السّماع» لا سيّما 
إذا صاحبه تصريح بالتحديث. 

فالوضوح والجلاء إنما أمكن إذن بعد هذه الجهود العظيمة من 
الأئمّة الحذاقء وهذا مراد ابن حجر بقوله: (ومن ثم احتيج إلى التّاريخ 
لتضمنه تحرير مواليد الرُواة ووفياتهم وأوقات طلبهم وارتحالهم). 

وقول ابن حجر: (وقد افتضح أقوام ادعوا الرّواية عن شيوخ ظهر 
بالتاريخ کذب دعواهم)؛ مثل هذا ا كثيرء والأئمّة يقولون: «بيئنا وبين 
الكذابين التّاریخ» '. يقول الكذَّاب: سمعت فلانا يقول» وغالب 


.)119( «الكفاية»‎ )1١( 





الكذابين لا يعرفون تواريخ ولادة ووفاة الرّواة» والأئمّة يعرفونهاء فيسأل 
الكذّاب: متى ولدت؟ فيذكر تاريخ مولده» والشيخ الذي روی عنه مات 
قبل ذلك التاريخ» فيظهر كذبه. 


وهؤلاء الذين ادعوا السّماع من أناس لم يدركوهم منهم مَنْ يكذب 
مع إمكان صِدقه» بأن تكون ولادته قريبة من وفاة مَنْ روى عنه» ودفعته 
العَفْلة أو شَرَهُ الرّواية إلى الكذبء ومنهم مَنْ يكذب بصفاقة وجهء فزمنه 
بعيد جدا عن زمن من يروي عنه» وهؤلاء جماعة في عصور متأخرة 
يَدّعون التّعميرء فمنهم مَنْ يكون في القرن الثالث أو الرابع ويروي عن 
الصحابة» بل منهم مَنْ يكون في القرن السادس ويروي عن النبي بل 
مثل: رَنّن الهندي» واضطر الذهبي إلى تأليف رسالة سماها «كسر وثن 
رتن»» ومن العلماء من يذهب إلى أن «رتن» هذا لا وجود له أصلاء 
وإنما اختلقه الرواة. 


وأدخل ابن حجر مع الواضح الجلي رواية الرّاوي عن شخص 
أدركه لكنهما لم يلتقياء وليس له منه إجازة ولا وجادة» والإجازة 
والوجادة طريقتان من طرق تحمل الحديث لا يحتاج معهما إلى التقاء 
الرّاري من روى عله يأتي الحديث عنهما في مکانے. 


والذي يظهر لي أن هذا النوع الأليق به أن يكون في السّقْط 
الخفي. فإن هذا لا يعرف من الولادة والوفاةء ولا يحكم به إلا الحذاق 
من أئمة الحديث» وهم يعرفون هذا بوسائل» ومن ذلك: أن يكونا في 
بلدين مختلفين ولا يُعرّف لهذا رحلة للبلد الثاني أو العكس» فيعرف أنهما 
لم يلتقياء وقد عاد ابن حجر فأدخله في الإرسال الخفي. 


(9) (صة١3)‏ وما بعدها. 
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وقول ابن حجر : (فالأول ‏ وهو الواضح ‏ يدرك بعدم التّلاقي بين 
الرّاوي وشيخه...)» سماه شيخا له بناء على صورة الإسناد الظاهرة. 
وهذا يستعمله الأئمّة» وهو نوع من التَّجوّزء وإلا فهو ليس شيخا له في 
الحقيقة» ونرى المِرَّي في «تهذيب الكمال» تحاشى هذا في تراجم 
الرُواةء فيقول: «روى عن»ء و«روى عنه»؛ لأنه قد يكون فيمن سيوردهم 
مَنْ لم يسمع منه المترجم له» ومَنْ لم يسمع من المترجم له. 

وبعض الباحثين الآن يقول في ترجمة الرّاوي: ومن شيوخه» ومن 
تلاميذه» ويأخذ من يذكرهم من «تهذيب الكمال»» وقد لا يكونون هم أو 
بعضهم من الشّيوخ أو التلاميذ حقيقة: وهذا لا بأس به إذا كان الباحث 
يدرك أنه تجوز بهذه الصّيغة. 


2 (والقسم الثاني وهو الخفي : المدنّسء بقد بفتح اللام» عي بذلك 


لكون الرّاوي لم يسم من حدثه» وأوهم سماعه للحديث مَمَّنٌ ن لم 
يحدثه بهء واشتقاقه من الدلس - بالتحريك . وهو اختلاط الظلام 
بالنور» سمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء. 

ویرد المدنّس بصيغة من صيغ الأداء تحتمل وقوع اللي بين 
المدلس ومَنْ أسند عنهء کاعن)» وكذا «قال». ومتى وقع بصيغة 
صربحة لا تحور فيها كان كذبا. 

وحكم من ثبت ثبت عنه التّدليس إذا كان عدلا أن لا يُقبّل منه إلا ما 
صرح فيه بالتَحدِيث على الأصخ). 


ين 
۾ (تررع ۾ 
ذكر ابن حجر هنا القسم الثاني من أقسام السَمَط في الإسناد باعتبار 
الوضوح والخفاءء وهو الخفي الذي لا يدرك بمعرفة الولادة والوفاة» 
وجعله أيضا على نوعين: 
النوع الأول: المدنّس, وعرفه بأنه رواية الرّاوي عمَّنْ سمع منه ما 
لم يسمعه منهء بل بينه وبينه واسطة حذفها المدلس» وذكر أنه مشتق من 








الدلّس _ بالنّحريك -» وهو في اللغة: اختلاط النور بالظلام" وأطلق 
عليه ذلك لشدَّة خفائه؛ لأن من ذكره المدلّس هو من شيوخه» فيوهم أنه 
سمعة منة. 

ثم أضاف ابن حجر أن التدليس يرد بصيغة محتملة للسّماع وعدمه. 
مثل: «عن»: و«قال»: و«ذكراء ولا يرد بصيغة صريحة في السّماعء مثل: 
«حدثنا»» و«أخبرنا»؛ لأنه لو فعل ذلك لم يكن تدليسا وإنما هو كذب» 
وهو كما قال ابِنُ حجرء لکن يُستئنى من ذلك ما ذكره هو وغيره من 
استخدام المدلسين للصيغ الصّريحة على غير معناها المشهورء أو على 
معناها مضمومة لغير الصّريح. 

فمن الأول قول الحسن البصري: «حدثنا فلان» وخطبنا فلان»» 
وهو لم يسمع هذاء ويعني به: حدث وخطب أهل البصرة". 

ومن الثاني ما سماه ابن حجر: «تدليس القطع»» وهو أن يقول: 
«حدثنا»» ثم يسكت قليلاء ثم يذكر الرّاوي» فيوهم أنه مما حدثه. 

وما سماه: «تدليس العطف»ء وهو أن يقول: «حدثنا فلان» 
وفلانء وفلان». وهو لم يسمعه إلا من الأول» وهذان اشتّھر بهما 
هشيم بن بَشِيرء وذلك حين يضيق عليه الرُواة» فيقولون له: لا نسمع 
منك إلا ما لا ترتكب فيه التَّدلِيسء فيتحايل عليهم» ولعله يفعل ذلك 
ممازحة لهم» فكأنه يقول: لا تشترطوا علي”". 

وعقب ابن حجر على شرحه للتدليس بحكم رواية المدلّس» فذكر 
أن الصّحيح قَبول ما صرح به بالتّحديث إذا كان عدلاء يعني: لا إشكال 


)١(‏ "تهذيب اللغة» للأزهري 1۲: ۳١۲‏ مادة (د ل س). 
(؟) «شرح معاني الآثاره ٤٠١ :١‏ و«الكفاية» .)۲۸٤(‏ و«مقدمة ابن الصلاح» .)١١۳(‏ 
() «معرفة علوم الحديث» .)٠٠١(‏ 





عنده سوى التَّدلِيس» وهو ضابط ثقة» وهذا القيد تحصيل حاصل؛ لأنه 
مشروط أيضا في غير المدلس» لكن نبه ابن حجر بالنص عليه إلى ضرورة 
الرواة مع كونه مدلسا ضعيفك الحفظطء أو متهم. 

وقول ابن حجر: (على الصحيح). إشارة منه إلى أن هناك من تشدّد 


وجعل ارتكاب الرّاوي للتدليس عمدا قادحا في عدالته» وهذا لا یسب 
MW 1‏ 


لأحد من أئمة الحديث› وقال به ابن حزم الظاهري 


والتّدليس الذي ذكره ابن حجر هنا يُعرف بتدليس الإسناد» تمييزا له 
عن نوع آخر من النّدليس يُعرف ب«تدليس النّسوية»» يكون الإسقاط فيه من 
وسط الإسنادء ونوع آخر لا إسقاط فيه أصلاء وهو «تدليس الشيوخا» 
ولم يذكرهما ابن حجر هناء ذلك أن «تدليس الشيوخ» لا إسقاط فيه 
أصلاء وابن حجر لم يبحث التّدليس من حيث هو تدليس» وإنما بحثه 
من حيث هو سقوط راو أو أكثرء فمكان «تدليس الشّيوخ» إذن في مباحث 
الرُواة: وعلى الأخصّ فى مباحث الجهالة. وأما «تدليس النّسوية؛ فحقيقته 
أنه راجع إلى «تدليس الإسناد»؛ لأنه إسقاط راو أو أكثر بين راويين مع 
إيهام السّماع بينهماء إلا أن «تدليس النّسوية» لا يفعله الرّاوي نفسه. 
وإنما يفعله راو ممن دونه. 

وحكم التَّدلِيس الذي ذكره ابن حجر هنا أن المدلّس لا يُقبَل منه 
حتى يُصرّح بالتّدليس يريد به في الجملة» ولم يفصل في ذلك حيث لا 
يحتمل المقام التّفصيل» وقد أخذه على إطلاقه جماعة كثيرون خاصّة من 
المشتغلين بعلم الحديث في العصر المتأخحرء فصاروا يشترطون اشتراطا 
مبالغا فيه فى قَبول رواية المدلس بأن يقفوا على تصريحه بالسّماع» 


١717 2:1 “«الأحكام‎ )0( 
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المدلسن 9 
تي GD‏ 
وبسبب هذا تكلموا في أحاديث قد صخحها الأئمّة» وربما كان بعضها 
فى «الصّحيحين). 

وابن حجر له تقسيم في بعض كتبه مثل «النّكَت على كتاب ابن 
الصلاح)”"2» و«تعريف أهل التّقديس بمراتب الموصوفين بالنّدليس*"» 
يقيد فيه هذا الإطلاقء وهو مأخوذ من كلام العلائي”". وضع فيه 
المدلّسِين على مراتب في حكم عنعنتهم وعدم تصريحهم بالتُحدِيثْ عند 
النقاد. 

ويضاف إلى ذلك بعض الضّوابط في ترجيح قبول الرواية أو ردّهاء 
مثل: ورود الرُواية عن تلميذ عرف عنه أنه لا يأخذ عن شيخه المدلس إلا 
ما صرح فيه بالتّحديث» أو كون المدلّس قد تُوبع عن شيخه» فهذا في 
جانب القّبول» وفى جانب الرد مثل: نكارة مثن الرّواية» أو وجود رواية 
يدخل فيها المدلّس أحدا بينه وبين شيخه» أو وجود إشكال في الإسناد 
مثل دخول حديث في حديث. أو الحديث من رواية شخص لا يعرف 
بالرواية عمَّنْ روى عنة. 

وفي موضوع التّدليس أعقب ببعض النقاط : 

١‏ - تقدّم آنفا أن الأئمّة يطلقون التّدليس على رواية الرّاوي عمن 
عاصره ولم يلقه بصيغة تحتمل السّماعء وعلى هذا فقد يرمون أحدا 
بالتّدلیس عن راو ومرادهم هذاء ومعناه أنه لم يسمع منه» فمثل هذا لا 
يبحث في روايته عن تصريح بالتّحديث؛ لأنه لم يسمع منه أصلاء وعليه 
فلا يقال في نقد إسناد فيه قتادة» وهو لم يسمع ممَنْ روى عنه» ووصف 
)١(‏ الكت على كتاب ابن الصلاح» ۲: .1۳١‏ 


(9) "تعريف أهل التّقدِيس؟ (8؟- €( 
(۳) «جامع التُحصيل» (۱۲۹- .)۱١١‏ 





بالتّدلیس عنه: الإسناد فيه قتادة» وهو مدلس. ولم أقف على تصريح له 
بالتنحديث» كما يفعله بعض الباحثين» وإنما يقال: الإسناد منقطعء قتادة 

- الحكم بقَبول رواية المدنّس إذا ل صرح بالتّحديث ليس 
بالأمر ا وقد سأل أبو داود أحمد: «المدلس إذا 7 يقل : ا حدثنا») 


و«أخبرنا»» هل هو حجة؟ فقال: ل" أدري» ٤‏ وهذا د يشير إلى صعوبة 
هذه القضيّة» وخطورة الاستعجال في قبول أو رد الواية ٠‏ 

۳ - تصريح المدلّس بالتّحديث هو أيضا موضع دراسة وتأنٌَء فلا 
يستعجل بقَبوله والحكم بعدم وقوع التدليس › خاضة مع وجود قرائن وقوع 
التّدليس› فقد استعجل اناس وصخحوا روايات لا تصح بناء على مجرّد 
وروذه» دون نظر في ثبوته وصحته 

٤‏ - التّدِيس شأنه شأن كثير من مسائل التّقدء يحتاج فيها الباحث 
كثيرا إلى رأي النقّاد في الحديث الذي بين يديه فإذا وقف الباحث على 
كلام لبعض الأئمّة في الحكم بوقوع التّدليس فيه تابعه في هذا الحكمء 
ولا يكثر من التَّعقّبِ عليهم. > خاصّة إذا توارد عدد منهم على هذاء فإن 
اختلفوا فله الاجتهاد حينئذ بتطبيق قواعد التظر في التّدلِيس. 


وعکس ذلك إذا مر على الحديث أئمة ونقدوه ودرسوا إسناده» وما 


التفتوا إلى عِلَّة التدليس» فلا ينبغي لنا أن تُعلَّه بالتّدليس» وأعظم منه إذا 
صخح الأئمّة حديثا وما وقفنا على أحد أعلّه بالتّدلِيسء فالواجب أن 


نسلم لهم بذلك» ولا سيّما كتابي البخاري ومسلمء ونحن نعرف أنهما 
اشترطا الصَّحََةَء وأنهما يذهبان إلى أن التّدليس علةء فهذا ابن جِبَّان قد 


.)۱۳۸( (سؤالات أبي داود»‎ )١( 


المد لمن کک 
نص في مقدمة كتابه على أنه يغبت من أحاديث المدلّسين إلا ما 
صرحوا فيه بالتّحديث من طرق أخرى"". 

فإذا كان هذا في «صحيح ابن حِبَّانَ؛ فهو في كتابّي الشيخين من 
باب أولى» وغالب ما هو من رواية المدلسين في كتابّي الشيخين غير 
مصرح فيه بالتّحديث قد وجد التصريح بالتّحديث فيه خارج الكتابين» ولم 
يبق إلا القليل» وفي مثل هذا ينبغي حمل القليل على الكثير» ويستثنى من 
ذلك ما تكلم فيه غيرهما من ٠‏ التُقّاد يلزم التظر فيهء وهذا جار أيضا على 

ما وجد فيهما مصرّحا فيه بالُحديث. 
- جماعة من المدلْسِين يرتكبون نوعا آخر من الَّدلِيس تقدّمت 

الإشارة إليه”*'» وهو «تدليس النّسوية»: ومن يدلس «تدليس تسوية» يشترط 
أن يُصرّح بين جميع رواته بالنّحديث» فمثلا إذا روى الوليد بن مسلم» عن 
الأوزاعي. عن الزّهري حديثاء لا بد أن يُصرّح الوليد نفسه بالتَحدِيثْء 
وأن يُصرّح الأوزاعي بالتحديث؛ لأن الوليد بن مسلم يسقط من بين 
الأوزاعي» والرهري» ومَنْ يسقطهم هم من ضعفاء شيوخ الأوزاعي» ولهذا 
يقول ابن حجر في رواية للوليد بن مسلم : اوقد صرح بتحديث الأوزاعي 
له» وبتحديث نافع للأوزاعي» فأمِنَ تدليس الوليد وتسويته»””. 

وفي خصوص بقية بن الوليد فإن وجود تصريحه باشحديث لا ينفي 
تدليسه تماماء فقد نص الأئمّة كأبي حاتم على كثرة غلط أصحابه عليه في 
التصريح بالتّحديت9©». 


2.2 ااصحيح ابن حمان» 1: ۱١١‏ 
)( (صة ۳۰). 

(۳) فت الباري» ۲: 458. 

(5) «علل ابن أبي حاتم» 9: .۱٤١‏ 


© (وكذلك المرسل الخفي إذا صدر من معاصر لم يلق من حدث 
عنه 2 بل بيله وينه واسطة). 





س 
— #ة إشررع 8 — 

النوع الثاني: المرسل الخفيء وهو رواية الرّاوي عمن عاصره 
ولم يلقه. 

وقد سبق" أن قال ابن حجر في السَّقْط الجلي : (أو أدركه لكنهما لم 
يجتمعا), وتقدّم هناك أن هذا هو المرسل الخفي» وقد استدرك ابن حجر 
فذكره هنا أيضاء اللهم إلا أن يفرق بين العبارتين بأن الإدراك أعم من 
المعاصرة» فالمعاصرة يشترط فيها أن يعاصره مدة يمكن معه فيها الرٌواية 
عنه» فهذا هو المرسل الخفى. وأما الإدراك فيكفى إدراكه لمدة من عمره 
ولو قليلة» فإذا أدركه بما لا يمكن معه الرٌواية عنه صار كأنه لم يدركه» 
فالتحق بالمرسل الجلي» لكن يُشكل على هذا التوجيه قوله: (لكنهما لم 
يجتمعا). فهذا لا يكون إلا حيث يمكنه الاجتماع به» فيبقى الإشكال قائما. 


)0 ( ص۹۸ ۲( 


ويضاف إلى قول ابن حجر: (لم يلق من حدث عنهء بل بينه وبينه 
واسطة). يضاف: «أو لَقِيّه ولم يسمع منه»ء ذلك أن بعض الرُواة يلتقي 
براو ولكن يعرف الأئمّة أنه لم يسمع منه وإن كان قد لقِيَه» وهذا ليس 
بالقليل» يقول الأئمّة فيه : «لَقَيّه ولم يسمع منه شیا أو: (رأه ولم يسمع 
منهاء وربما قاله الرّاوي عن نفسه بأنه لقي ولم يأخذ عنه. 


© (والفرق بين المدلّس والمرسل الخفي دقيق حصل تحريره بما 
ذكر هنا: وهو أن التّدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه 
فأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقَيّه فهو المرسل الخفي؛ ومن أدخل 
في تعريف التَّدلِيس المُعاصرة ولو بغير لقي لزمه دخول المرسل 
الخفي في تعريفه» والصّوابٍ التّفرقة بينهما. 

ويدل على أن اعتبار اللّقى فى النّدليس دون المُعاصرة وحدها 
لا بد منه إطباق أهل العلم بالحديث على أن رواية المخضرمين› 
كأبي عثمان التّهديء وقيس بن أبي حازم» عن النبي يل من قبيل 
الإرسال لا من قبيل التّدليس» ولو كان مجرّد المُعاصرة يُكتفى به 
في التّدليس لكان هؤلاء مدلسين» لأنهم عاصروا النبي ييو قطعاء 
ولكن لم يعرف هل لقوه آم لا؟ وممّنْ قال باشتراط اللقاء في 
التّدليس الإمام الشافعي» وأبو بكر البزار» وكلام الخطيب في 
«الكفاية) يقتضيهء وهو المعتمد). 





ل 
— ٭ (شررع ©# سل 
لما ذكر ابن حجر نوعى السَّقْط الخفى. وهما «المدلّس»ء 
و«المرسل الخفى)». وعرف كلا منهما بما يميزه أعقب ذلك بأن 
الصحيح في تعريف التّدليس هو ما ذكره وأنه رواية الرّاوي عن شيخه 
الذي سمع منه حديثا لم يسمعه منه» وناقش من أدخل في التدليس رواية 
الرّاوي عن من عاصره ولم يسمع منه. 





السلا تفي مرك 
لزت لشف - 


واحتج ابن حجر بحجة إلزامية» وهي أن مَنْ لم يقل بهذا يلزمه 
إدخال صورة المُعاصرة في التّدليسء مع أنها إرسال خفي وليست 
تدليساء واحتج ابن حجر كذلك بأن المُخْضْرمين الذين عاصروا النبي بيا 
ولم يسمعوا منه روايتهم عنه لا تسمّى تدليساء وذكر ابن حجر أن ما 
اختاره هو تعريف الشافعي”'2. والبزار”''» ويقتضيه كلام الخطيب”". 


وذهب شيخه العراقي إلى عكس هذاء وأن صنيع الأئمّة يدل على 
أن صورة المعاصرة تدليس أيضاء وذكر كلام البزار» وكذا ابن 
القطّان”*'» ثم عقبه بأنه ذكره لئلا يغتر به©. 


ولا تردّد أن الصَّوابٍ مع العراقي» وأن النصوص عن الأئمّة 
متضافرة على إطلاق التدليس على صورة المُعاصرة» كما في قول 
البخاري: لا أعرف لسعيد بن أبي عَرُوبَة سماعا من الأعمش» وهو 


(V0 
. يدلس ويروي عله‎ 


وما ذكره ابن حجر من أن هذه الصورة هي المرسل الخفي لا 
يصلح دليلاء فهو استدلال بمحل النزاع» وهذه التّسمية - المرسل الخفي - 
أصلا إنما جاءت متأخّرة عن عصر التُّقّاده ولو افترضنا أن هذه النّسمية 


منهم لم يمنع أن يُطلّق عليها صفة التّدليس أيضاء فالفصل بين 


.)۳۷١( «الرّسالة»‎ )١( 

(0) عزاه إليه العراقي في «التقييد والإيضاح؛ »)٩۹۷(‏ واشرح التَّبصرة والتّذكرة» :١‏ 2580 
والسّخاوي في «فتح المغيث» 5١8 :١‏ في جزء له في معرفة من يترك حديثه أو يقبل». 

(۳) «الكفاية» (۲۲). 

(4) بيان الوهم والايهام؛ ۲: 4. 

() «التقييد والإيضاح» (48). 

(5) الملل الكبيره للترمذي ۲: ؟814. 





المصطلحات بهذه الدّقة لم يكن موجودا في ذلك الوقت» فلا مانع من 
تسميتها إرسالا وتدليسا. 

فالتّدليس متضمن للإرسال كما قال الخطيب فى بيانه معنى 
التّدليس: «تدليس الحديث الذي لم يسمعه الرّاوي ممن دلسه عنه بروايته 
إياه على وجه يوهم أنه سمعه منهء ويعدل عن البيان لذلك» ولو بين أنه 
لم يسمعه من الشيخ الذي دلسه عنه وكشف ذلك لصار ببيانه مرسلا 
للحديث غير مدلس فيه؛ لأن الإرسال للحديث ليس بإيهام من المرسل 
كونه سامعا ممَّنَ لم يسمع منه وملاقيا لمَنْ لم يلقه. 

إلا أن التّدليس الذي ذكرناه متضمن للورسال لا محالة» من حيث 
كان المدلّس ممسكا عن ذكر من بینه وبين من دلّس عنه» وإنما يفرق حاله 
حال المرسل بإيهامه السّماع ممَّنْ لم يسمع منه فقطء وهو الموهن لآمره. 
فوجب كون هذا التَّدليس متضمنا للإرسال» والإرسال لا يتضمن 
التّدلِيس؛ لأنه لا يقتضي إيهام السّماع ممن لم يسمع منه؛ ولهذا المعنى 
لم يذم العلماء من أرسل الحديث» وذموا من دلسه)”) 


وقول الشافعي» والبزار» يمكن رده إلى هذاء فإن مقصودهما أن 
الصورة التي نصا عليها تدليس» ولا يعني هذا أن الصورة الأخرى ليست 
تدليساء والشافعي ذكر هذه الصورة لبيان حكم رواية المدلّس إذا 
ارتكبهاء فإن الصورة الثانية حكمها حكم الإرسال. 


وأما ما ذكره ابن حجر عن رواية المخضرمين وعدم تسميتها 
تدليساء فإنما ذلك لأن التّدليس لم يكن مقصوداء فلم يكن غرض الرّاوي 
هو الإيهام فلا تدليس إذن» يدل على هذا أن الصورة المتفق عليها قد 


)١(‏ «الكفاية» (لاه). 


ارسق ني 9 
n ——‏ کو 


ارتكبت في ذلك الوقت ولم يسم تدليساء فقد روى بعض الصحابة عن 
بعض أحاديث» وربما حذفوا من حدثهمء فإذا روجعوا ذكروا ذلك» 
وكثير منه بقي غير مبين» كما في رواية ابن عباس عنه ييي فأكثره لم 


9 (ويعرف عدم الملاقاة بإخباره عن نفسه بذلك» أو بجزم إمام 
مطلع» ولا يكفي أن يقع في بعض الظَرّق زيادة راو أو أكثر بينهماء 
لاحتمال أن يكون من المّزِيدء ولا يحكم في هذه الصورة بحكم 
كلي» لتعارض احتمال الاتّصال والانقطاع» وقد صنف فيه الخطيب 
كتاب «التّفصيل لمبهم المراسيل»» وكتاب «المّزِيد في متّصل 
الأسانيد». 

وقد انتهت هنا أقسام حكم السّاقط من الإسناد). 





ا 
۾ لے چ 
ختم ابن حجر كلامه على النوع الثاني من نوعي السمّط من الإسناد 
باعتبار الظهور والخفاء وهو «المرسل الخفي' بذكر ذلائل كون الرَّاوي لم 
يسمع ممَنْ روى عنه مع كونهما في عصر واحدء وابتدأ بأعلى دليل 
وأقواه وهو نص الرَّاوي على أنه لم يسمع منه» وهذا كثير جداء فقد نقل 
عن الرّواة في مختلف طبقاتهم الإخبار بأنهم لم يسمعوا ممن رووا عنهء 
وقد يكون الرّاويان في بلد واحدء أو في بُلدان مختلفةء وقد يكون مع 
ذلك رآه أو ريما جالسه› كما في قول ابن عَيَيّنة عن آدم بن علي : «قل 
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رأيته ولم أسمع مه . 
ثم ذكر اين حجر ما يقوم مقام الإخبار بذلك» وهو نص إمام من 

الأئمّة المطلعين على أنه لم يسمع منه» ويتأكد هذا إذا توارد التّقَّاد أو 
عدد منهم على حكم بالسّماع أو عدمه» فلا مناص من متابعتهم. 

وابن حجر هنا اختصر الموضوع في هذا الجانب» فذكر نص إمام 
مطلعء ولكن الإمام المطلع إنما بنى حكمه على قرائن قامت مقام نص 
الرّاوي على عدم السّماعء وهي قرائن كثيرة» منها: اختلاف بلدي 
الرّاويين خاصّة مع تباعدهماء ومنها: كون الرَّاوي يُدخل بينه وبين مَنْ 
روى عنه راويا أو أكثرء ومنها: أن مَنْ هو أكبر منه لم يسمع منه فيترجّح 
أنه هو لم يسمع منه» ومنها نها: أن يكون جل شيوخه صغارا ثم يروي عمَنْ 

هو أكبر منهم ء إلى غير ذلك وهناك قرائن ¿ خخاضّة قد توجد في الرّاوي 
المعين. 

وذكر هذه القرائن ¿ المقصود به الاستفادة منها حين يواجه الباحث 
حالة لا يقف فيها على نص لإمام. أو يقف على كلامهم وقد اختلفوا. 

وهذه القرائن تستخدم في حال عدم وجود تصريح بالتّحدِيث يعتمد 
عليه أما مع وجود ذلك فلا أثر لهاء إلا أن الإمام قد يستخدمها مع 
وجود التصريح بالتّتحديث وهو يش في ثبوته أو لا يراه ثابتاء وهذا أحد 
الأسباب المهمة لاختلاف التقّاد فى إثبات السّماع أو نفيه. 


ثم عاد ابن حجر فنبه إلى أن قرينة زيادة راو أو أكثر بين راويين 
غير كافية للحكم بالإرسال بينهما؛ لاحتمال أن يكون من المّزيد» يعني : 
من المّزيد فى متّصل الأسانيد» فتكون الريادة خطأء والإسناد متّصل 


.)٠١١١( «العلر ومعرفة الرجال»‎ )١( 





بدونهاء ثم بين أن ترجيح الإرسال أو خطأ الرّيادة والإسناد متّصل بدونها 
يفصل فيه حال الأسانيدء وقرائن التّظر والموازنة» وأن الخطيب البغدادي 
صنف كتابا فى هذا وكتابا فى هذاء وكلاهما لا وجود له الآن. 


كذا ذكر ابن حجر هذين الاحتمالين هناء والذي يظهر لي أنه بسبب 
الاختصار جمع بين صورتين مختلفتين» وكل صورة لها حكمها الخاص 
بها ولها احتمالاتها: 

الصورة الأولى: إدخال راو بين راويين لم يثبت السّماع بينهماء 
فالرٌواية بينهما بالعنعنة» سواء كان هذا الورود فى حديث واحد أدخل فيه 
في بعض الطرّق راو بينهماء أو كان هذا الإدخال في حديث أو أحاديث 
أخرى. 

فهذه الصورة هي التي يستخدمها الماد قرينة على تأكيد عدم 
السّماعء وهذه الصورة هي المقصودة هناء غير أنه لا مدخل لها في 
المّزيد فى متّصل الأسانيد» وليس هناك احتمال أن تكون الرّيادة من 
المَزِيد في مبّصل الأسانيدء فالإسناد منقطع بدونها. 

قال ابن القطّان فى تقرير ذلك: «المحدث إذا روى حديثا عن رجل 
قد عرف بالرّواية عنه والسّماع منه» ولم يقل : «حدثنا»ء أو: «أخبرناا» 
أو: «سمعت». وإنما جاء به بلفظة «عن»؛ فإنه يحمل حديثه على أنه 
متّصلء إلا أن يكون ممَّنْ عرف بالنَّدلِيسء فيكون له شأن آخرء وإذا جاء 
عنه في رواية أخرى إدخال واسطة بينه وبين منْ كان قد روى الحديث عنه 
معنعناء غلب على الظن أن الأول منقطعء من حيث يَبعْد أن يكون قد 
سمعه منه» ثم حذث به عن رجل عنه. 

وأقل ما فى هذا سقوط الثّقة باتّصاله» وقيام الريب في ذلك» 
ويكون هذا أبين في اثنين لم يعلم سماع أحدهما من الآخرء وإن كان 


دلائ تم السّماع !| مُعاصر 





الزمان قد جمعهماء وعلى هذا المحدّثون. وعليه وضعوا كتبهم» كمسلم 
في كتاب «التّمييزا» والدّارفُطني في «علله»» والتّرمذيء وما بقع منه 
لليخاري» والنّسائي» والبزار» وغيرهم ممن لا بحصى كثرة» تجدهم 
دائبين يقضون بانقطاع الحديث المعنعن» إذا روي بزيادة واحد بينهماء 
بخلاف ما لو قال فى الأول: «حدثنا». أو: «أخبرنا» أو: «(سمعت»» 
ثم نجده عنه بواسطة بينهماء فإن ها هنا نقول: سمعه منه» ورواه بواسطة 
عنه» وإنما قلنا: سمعه منه؛ لأنه ذكر أنه سمعه منه» أو حدثه به2300. 

الصورة الثانية: إدخال راو بين راويين قد ثبت السّماع بيتهماء 
ولكن في حديث معين أدخل بينهما راوء فالبحث ينصتٌ الآن على وجود 
هذا الرّاوي» وفيه احتمالات» أشهرها: أنه إن ترجح وجوده فهو قد 
سمعه من شيخه بواسطة» فمعناه أن الإسناد الثاني الخالي منه منه منقطع» 
ويبقى النْطر في مقط الرّاوي مَنْ هو؟ وتحته احتمالاات» وإن ترجح عدم 
وجوده والإسناد الخالى منه متصلء فالإسناد الذي هو فيه من المزيد فى 
متّصل الأسانيد» وإن ترجح أن وجوده صواب وذكره صواب» فهو قد 
سمعه من شيخه مباشرة وسمعه مرة أخرى عنه بواسطة» ويرويه على 
الوجهين» فالإسنادان متّصلان» وهذا موجود بكثرة» والغالب أن يأتي عن 
الرّاوي نص بهذا. 

وذكر ابن حجر للمزيد فى متّصل الأسانيد جاء هنا عرّضاء ولا 
مدخل له هنا كما أسلفت» لأن الكلام هنا في ثبوت أصل السّماع بين 
الرّاويينَء وسيعيد ابن حجر الكلام في المّزيد في متّصل الأسانيد في 
مكانه المناسب» وتفصيل الكلام فيه يأتي هناك'"". 
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المردود يسبب طْعُنٍ في لرا وی 


۹ فال اب زک ةلله : 


(ثم الطّعن يكون بعشرة أشياء» بعضها أشد في القدح من بعض› 
خمسة منها تعلق بالعدالة» وخمسة تتعلّق بالصَبّْط» ولم يحصل اعتناء 
بتمييز أحد القسمين من الآخر. لمصلحة اقتضت ذلك» وهي ترتيبها 
على الأشد فالأشد في موجب الرد على سبيل التَّدلّي. 

لأن الكّعن إما أن يكون: 

١‏ لكذب الرّاوي في الحديث التّبويء بأن يروي عنه كَل ما لم 
يقله متعمّدا لذلك. 

- أو تهمته بذلك» بأن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهتهء 
ويكون مخالفا للقواعد المعلومة» وكذا مَنْ عرف بالكذب في كلامهء 
وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث التَّبويء وهذا دون الأول. 

 "‏ أو فش غَلطه أي : كثرته. 

٤‏ - أو غفلته عن الإتقان. 

- أو فسقه» أي: بالفعل والقول مما لا يبلغ الكفرء وبينه وبين 
الأول عموم» وإنما أفرد الأول؛ لكون القدح به أشد في هذا الفن» 
وأما الفسق بالمعتقد فسيأتي بيانه. 








اموه يسبب عن في الزاوي 





5 - أو وهمه» بأن يروي على سبيل التّوهم. 
/اد-أو مخالفته. أى: للثقّات. 


۸ - أو جهالته بأن لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين. 


٩‏ - أو بدعته. وهي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن 
النبي بي لا بمْعّاندة» بل بنوع شبهة. 

٠‏ أو سوء حفظهء وهو عبارة عن أن لا يكون غلطه أقل من 
إصابته). 





۾ (لررع چ 


شرع ابن حجر في الكلام على أنواع المردود بسبب طعن في 
الرّاوي» إما من جهة عدالته أو من جهة ضبطه»ء وقبل أن يدخل في هذه 
الأنواع مَهَدَ لذلك بذكر أوجه المّلعن في الرّاويء ليبني عليها أنواع 
المردود من هذه الجهة. 

وأوصل ابن حجر أوجه الطّعن في الرَّاوي إلى عشرة أوجه» خمسة 
منها في العدالة» وخمسة في الضَّبْطء ولكنه حين سردها لم يوردها بذكر 
ما يتعلق بالعدالة» ثم ما يتعلق بالصّبْطء وعلل ذلك بأنه اختار طريقة 
أنسب. وهى سردها بحسب الشْدَّة؛ الأشد فالأدنى منهء إلى نهاية 
العشرة» فبدأها بكذب الرّاوي؛ وختمها بسوء حفظه. 


وفي معرض سر ده لأوجه الطعن في الرّاوي احتاج في بعضها إلى 
وقفة. فالوجه الثاني - وهو التّهمة بالكذب ‏ أوضح أن تهمة الراوي 
بالكذب فى الحديث تتوجّه إليه فى إحدى حالتين» أن يروي حديثا منكر 





المَثْنء مخالفا للقواعد المعلومة. ولا يعرف ذلك الحديث إلا من جهته» 
أو يُعرف بالكذب فى حديث النَّاسء فتتوجّه التّهمة إليه أن يكون يكذب 
أيضا فى الحديث النَّبوي» وذكر أن الثانية أقل دلالة من الأولى. 


وفي الوجه الخامس - وهو فسق الرّاوي ‏ أشار ابن حجر إلى أنه 
يلتقي مع الوجه الأول. وبينه وبين الأول عموم» فالفسق أعم من أن 
يكون بالكذب عليه يه فكان يمكن الاستغناء بالوجه الخامس عن 
الأول؟ لأنه داخل فيهء ولكن الأول أَفرِد وقُدْمَ لكونه في مجال الرّواية 
أشد أنواع القدح» فهو كذب في حديثه بي ولهذا تلاه الثاني وهو التهمة 
بالكذب في الحديث» وأما الفسق بغير الكذب فإنما هو مظنة أن يكذب» 
ويحتمل أن يصدق مع فسقه» فيشرب الخمر ‏ مثلا ‏ ويتحرز عن الكذب 
في الحديث. 

ويلتقي الوجه الخامس أيضا مع الوجه التاسع وهو الفسق بالبدعةء 
ولم يشر ابن حجر لسبب تأخيره» ولعل ذلك لكون الابتداع وقع لشبهة 
عرضت للمبتدع» فالفعل هنا اختلف حكمه عن الحكم على الفاعل. 

هكذا صنع ابن حجر في وجه الظعن في الرّاويء وسيبني على 
ذلك كما تقدّم ‏ أنواع المردود بسبب الكّلعن فيه» والذي يظهر لي أن 
ابن حجر هنا دققَ جدا في هذا التفصيل والتّرتيب بما يمكن القول معه إن 
تطبيق هذا على الواقع عَسِرٌ جداء فمثلا بالنْسبّة للتّرتيب جعل آخرها سوء 
الحفظ» ومعنى ذلك أن أهونها سوء الحفظ» وفي هذا وقفة» فالبدعة أو 
الوهم أو مخالفة التّنَات كلها في بعض حالاتها أهون من سوء الحفظ› 
وأما التّفصيل فالوجوه بينها تَدَاخْل شديدء فمخالفة الثقّات داخل في 
الوهم» والوهم وفحش الغلط قد يكون سببه الغَفْلة أو سوء الحفظ. 


ومن ناحية ثانية في هذا التّفصيل دمج بين فعل الرّاوي ووصف 


الرّاوي» فمخالفة التقَات والوهم وفحش الغلط فعل يقع من الرَّاويء 
والعَفْلةَ وسوء الحفظ وصفان للرّاويء وهما في كثير من الأحيان سبب 
الوقوع في مخالفة اتقات أو الوهم أو فحش الغلط. 

فهذه الوجوه العشرة توؤخذ هكذا بإجمال» وليس وراءها فائدة 
تطبيقية على هذا التّدقيق الذي ذكره ابن حجر. 


(فالقسم الأول وهو الظّعن بكذب الرّاوي في الحديث النَّوي ‏ 
هو الموضوع). 





ابتدأ الحافظ بالقسم الأول وهو ما يعرف عند العلماء 
ب«الموضوع». وذلك حيث يكون في رواته مَنْ وُْصِف بالكذب عليه وَل 
والّعن بكذب الرّاوي على مراتب» قتارة يبالغ فيه فيقال: «فلان إليه 
المنتهى في الكذب». أو: «ركن الكذب»ء ويليها: «دججال». أو 
اوضّاع»: وهذه أيضا صيغة مبالغة» ويليها ما قيل فيه: «يضع الحديث»» 
فهذه المراتب الثلاث في الجرح يُحكم على حديث أصحابها بأنه 
موضوع. 

ومن هذا نعرف أن الرّواة الذين يوصفون بالكذب عليه إل ليسوا 
على درجة واحدةء فمنهم من اشْتّهِر بذلك وعرف بهء ومثله يُقَال فيه: 
«أجمعوا على أنه يضع الحديث»» وذكر منهم ابن حجر في كلامه الآتي: 
مأمون بن أحمد السلمي» وغياث بن إبراهيم النخعي ؛ وساق لكل واحد 
منهما مثالا يدل على كذبه وجرآته» ومثل: سليمان بن داود النخعي الذي 








AA 


قال فيه شَرِيك ‏ وهو نخعي أيضا -: «ذاك كذاب لتخم ورماه 
بالكذب والوضع جماعة كثيرون'". 

وكذلك وهب بن وهب القاضي» كذاب مشهور بالكذب ووضع 
الحديث» مع أنه كان قاضيا وكان هاشمياء ولكنه ابِتُّلِي بالوضع» ومنهم 
كذلك أحمد بن عبد الله الجويباري يكذب كذبا ظاهرا. 

وفي مقابل هؤلاء بعض مَنْ رُمِيَ بوضع الحديث إنما يعرف بوضع 
حديث واحد اتهم به» وبين هذين الصنفين درجات. 

وقد جمع برهان الدين الحلبي المشهور بسبط ابن العَبَمِي مَنْ رمي 
بوضع الحديث في كتابه «الكشف الحثيث عمّن رهي بوضع الحديث»» 
وأدخل فيهم الصنف الثاني على تقسيم ابن حجر وهو المتهم بالكذب» 
والفصل بينهما عسير جدا كما سيأتي التّعليق على كلامه هناك" كما 
أدخل فيهم مَنْ لم يثبت عليه الكذب والوضع ليبين ذلك» وفاته ممن رمي 
بالكذب والوضع جماعة استدركتهم عليه في تحقيقي للكتاب. 

ثم جاء ابن عرّاق فساق جملة كبيرة ممّن رَمِيَ بالكذب والوضع في 
مقدمة كتابه : «تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة». 

وابن حجر في كلامه على الحديث الموضوع تحدّث عن عِذَّة أمور, 
فقد أطال فيه النفس. 


›۵١ :١ العلل ومعرفة الرجال» (3554). و«معرفة الرجال» لابن معين رواية ابن مُخُرز‎ )١( 
.55١ :٤ ١لماكلا«و‎ .٥1۹4 :۲ واضعفاء العُقَيلى؛‎ 

(0) ينظر: «تاريخ ابن معين» رواية الدُوْرِيٍ .)۷١‏ و«العلل مومعرفة الرجال) (58059), 
و«الكامل؛ ۳: ١٤؟.‏ 

.)۳٤١ص(‎ )۳( 


42 (والحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع؛ 
إذ قد يصدق الكذوب» لكن لأهل العلم بالحديث مَلَكَة قوية يميّزون 
بها ذلك. وإنما يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تاماء وذهنه 
ثاقباء وفهمه قوياء ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة). 





س 
۾ إشررع © سل 
7 

مراد ابن حجر أن الجكم على الحديث بكونه موضوعا يكفي فيه 
الظن الغالب؛ إذ هذا العلم مبني على الاجتهاد والنّظر في الأدلة» وليس 
مراده أن الحكم على الحديث بالوضع لا يمكن أن يصل فيه الناظر إلى 
درجة القطع. فإن هذا موجود لا يمكن دفعه» وقد تقدّم في الصّحيع”"© 

ثم ذكر ابن حجر أن الحكم على الحديث بکونه موضوعا يتولاه 
أئمة الد الذين عُرقُوا به» واستكملوا أدواته» وتفرَّغوا له» وهى إشارة 
إلى النّحذير من الجرأة على رد الأحاديث وتكذيبها كما هو حاصلء» فكل 
مَنْ لم يعجبه متن الحديث يسارع إلى تكذيب نقلهء والخلل فيه هو وفي 
قواعده التي عرض عليها الحديث ثم حكم بأنه كذب. 


(1) (ص١4)‏ وما بعدها. 


نابر ر 
سو وک 


© (وقد يعرف الوضع بإقرار واضعهء قال ابن دقيقٍ العيد: «لكن 
لا يقطع بذلك» لاحتمال أن يكون كذب في ذلك الإقرار»» انتهى. 
وق منه بعضهم أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلاء وليس ذلك 


مراده» وإنما نفى القطع بذلك. ولا يلزم من نفي القطع نفي 
الحكم؛ لأن الحكم يقع بالظن الغالب» وهو هنا كذلك» ولولا 
ذلك لما ساغ قتل المَقِرٌ بالقتلء ولا رجم المعترف بالرّنا؛ لاحتمال 
أن يكونا كاذيين فيما اعترفا به). 





ص 

5 مم 7 

جم (شررع 8 
قضيّة اعتراف الواضع بوضعه للأحاديث موجودة. مثل قول 
بعضهم: «لا بأس إذا كان كلاما حسنا أن تضع له إسنادا»» ورأى ابن 
جبّان أحد الذين يقتاتون بالقصص والوعظء. وساق أحاديث بإسناد يقول 
في أوله: «حدثنا فِظر بن خليفة»» فلما فرغ ناداه ابن جِبّان وسأله: أين 
لقيت شيخك هذا؟ فقال ما معناه: «سؤالنا عن هذا من قلة المروءةء فأنا 
أحفظ هذا الإسناد منذ زمن» وكل ما وجدت كلاما حسنا سقته بهذا 

الإسناد»". 


وقيل لأحمد بن محمد البغدادي المعروف بغلام خليل» وهو واعظ 


)0 "تاربخ دمشق» 9۳: ۷۸. 
فق (المجروحين» AT:‏ 





شهير: هذه الأحاديث التي تحدّث بها؟ قال: اوضعناها نرقّقُ بها قلوب 
7 
العامة 


وقيل لمَيسّرة بن عبد ربه وهو واضع حديث فضائل السور: لم 
صنعت هذا؟ فقال: «رأيت النّاس انصرفوا إلى فقه أبي حنيفة» ومغازي 
ابن إسحاق» فأردت إرجاعهم إلى كتاب الله" . 

وبحث ابن حجر هنا ما عقب به ابن دقيقٍ العيد على بول قول من 
أقر بوضع الحديث» وأن هذا لا يقطع به؛ لاحتمال أن يكون كاذبا في 
هذا الإقرار”” 5 فناقشه تلميذه الذهبي بان هذا احتمال بعيد. ولو فتح بابه 
وقعنا فيما يُعرف بالوسوسة العلمية) فرد عليه ابن حجر بأن مقصود ابن 
دقيق العيد التّوقْف عن القطع بصدقه في هذا الإقرار» وليس التَوقّف عن 
الأخذ به. كما يؤاخذ المعترف بإقراره في الحدود والحقوق مع احتمال 
أن يكون غير صادق بإقراره. 

وكلام الذهبي له وجه؛ إذ يَبعَد جدا أن يقر على نفسه كاذبا بوضع 
حديث؛ ثم هو كاذب في الحالتين» وهذا كاف للقطع بأن حديثه موضوع. 


nls nz‏ عاد 
قم AS PS‏ 


.۱۹۵ :۱ «الكامل»‎ )١( 

0) «المدخل إلى الإكليل» .)1١(‏ 
شرف «الاقتراح» (50). 

(4) «الموقظة» (۴۷). 


- فال اک زره اه 
2 (ومن القرائن التي يدرك بها الوضع ما يؤخذ من حال الرّاويء 
كما وقع لمأمون بن أحمد أنه ذكر بحضرته الخلاف في كون الحسن 
سمع من أبي هريرة أو لا؟ فساق في الحال إسنادا إلى النبي كَل أنه 
قال: «سمع الحسن من أبي هريرة». 

وكما وقع لغياث بن إبراهيم» حيث دخل على المهدي فوجده 


يلعب بالحمام» فساق في الحال إسنادا إلى النبي كل أنه قال: «لا 
سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح»» فزاد في الحديث: 
«أو جناح», فعرف المهدي أنه كذب لأجله. فأمر بذبح الحمام. 

ومنها ما يؤخذ من حال المروي» كأن يكون مناقضا لنص 
القرآن» أو السنة المَتواتِرة» أو الإجماع القطعي. أو صريح العقلء 
حيث لا يَقبّل شيءٌ من ذلك التأويل). 





ل 
ب (شتررع ©# ل 
ذكر ابن حجر هنا بعض القرائن التي يستدل بها في الحكم على 
الحديث بالوضعء وأن منها ما يكون في الرواي نفسه» فهو معروف 
بالمجَازفة والجرأة على الكذب في كل مناسبة يحتاج فيها إلى ذلك» 
وذكر مثالين لهذا الصنف ‏ وهم كثير ش. أحدهما مأمون بن أحمد 
السلمي» والثاني غياث بن إبراهيم النَّخْعيء وذكر قصة لكل واحد منهما. 


.)00( «المدخل إلى الاكليل»‎ )١( 








ومن قصص مأمون بن أحمد هذا أنه ذكر عنده الشافعى فساق 
إسنادا إلى النبي يِه أنه قال: «يكون في أمتي رجل يقال له: محمد بن 
إدريس» هو أضرٌ على أمتي من. ٠..‏ ويكون في أمتي رجل يقال له: أبو 


حنيفة» هو سراح أمتى]”". 
: سراج امتو 

وهؤلاء صنف من الوضاعين امتهنوا الوضع امتهاناء فلا تمر مناسبة 
إلا ويركّبٌ عليها حديثاء وربما عبّرَ التّاد عن هذا الصنف بأنه يكذب 
مجاوبة» كما في قصة وقعت لسعد بن طريف الإسكاف» فقد جاءه ابن له 
صغير وهو يبكي قد ضربه معلمه» فقال: لأغيظنهم اليومء فساق إسنادا إلى 
النبي اة أنه قال: «معلمو صبيانكم شراركمء أقلهم رحمة للمسكين . . .». 

وقال يعقوب بن سفيان : «أبو داود اللخعى رجل سوء كذاب» كان 
يكذب مجاوبة» قال إسحاق: أتيناه فقلنا له: أي شيء تعرف في أقل 
الحيض وأكثره وما بين الحيضتين من الظَهْر؟ فقال: الله أكبر» حدثنى 
يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيّبء عن النبي كَل وحدثنا أبو 
طوالة. عن أبي سعيد الخذْري» وجعفر بن محمد» عن أبيه» عن جده 
عن النبي بيه قال : «أقل الحيض ثلاث» وأكثره عشر» وأقل ما بين 
الحيضتين خمسة عشر يوما»» وكان هو وأبو البختري يضعان الحديث)”". 


ثم ذكر ابن حجر القرائن ن التي تكون في المروي» فذكر مناقضته 
لقان" وللسنة المْتَوايِرة وللإجماع القطعي» ولصريح العقل. واشترط 
في ذلك كله أن لا يُقبّل التأويل. 


.)٥١۷ و«المدخل إلى الإكليل» (5ه-‎ ٠.٤١ :* «المبجروحين»‎ )١( 

(۲) «السعرفة والتّاريخ» للفسوي ”: 0۸ و«معجم ابن الأعرابي» ۳: 455 و«المجروحين» 
. واضعقاء الحُميلي» .٠١ : ٤‏ و«المدخل إلى كتاب الإكليل» (50). 

(۳) “المعرفة والتاريح' ¥ .aV‏ 


لشو وود 2 
5 
وقد حرّر هذه القرائن وزاد عليها ابن القيم في كتابه: «المثار 
المُنِيف في الصَّحيح والضّعيف»؛ فقد أورد سؤالا وهو: هل يمكن أن 
يعرف حال الحديث دون النّظر في الإسناد؟ فساق عددا من القرائن ن التي 
يؤخذ منها مباشرة معرفة أن الحديث مكذوب". وهو كتاب فريد في 
بابه» ويقال: إنه لخص به كتاب «الموضوعات» لابن الجوزي. ۰ 
وابن حجر هنا ذكر القرائن في حال الرّاوي» ثم ذكر القرائن في 
حال المروي»ء وقد ذكر قبل أن الحديث الموضوع هو الذي في إسناده 
راو رمي بوضع الحديث» فالحاجة حينئذ إلى معرفة القرائن في حال 
المروي ليست قوية؛ إذ يكفي معرفة وجود ذلك الرّاوي في الإسناد. 
وإنما تظهر فائدة هذه القرائن إذا قيل: إن الحديث يحكم عليه 
بالكذب والوضع وإن لم يكن في إسناده وضّاع إذا قويت هذه القرائن» 
وهي قضيّة ضخمة جدا في هذا الباب» ولما أن ابن الجوزي كتابه 
«الموضوعات» وجه ه إليه نقد كثير من هذه الجهةء وهي إيراده في الكتاب 
أحاديث ليس في رواتها م مَنْ ريي بالوضعء ونرى هذا في كتب علوم 
الحديث. ابتداء من ابن الصلاحء وألف بعض الأئمّة رسائل في تعقّيه» 
مثل ابن حجر في «القول المسدّد في الذتٌ عن المستّد»» دافع فيه عن 
أحاديث في «مسند أحمد» حكم عليها ابن الجوزي أو غيره بالوضع. 
ثم جاء السيوطي فألّف كتابه «اللآلۍ المصنوعة في الأحاديث 
الموضوعة». وكتابه الآخر "ذيل اللآلىئ»» وكان السيوطي كثير التَعثّبِ 
على ابن الجوزي. فلخخص تعقّبات من سبقه وزاد عليها. 


ثم جاء ابن عرّاق فألّف كتابه «تنزيه الشريعة المرفوعة عن 


.)14 -٤۳( «المنار المنيف»‎ )١( 





الأحاديث الشنيعة الموضوعة» وحاكم بينهما» فوضع في كل كتاب فصلا 
لما لم يتعّب فيه ابن الجوزي» ثم فصلا لما تعقّب فيه ابن الجوزي» ثم 
فصلا لما أهمله ابن الجوزي. 


والمتأمّل في كثير مما اند على ابن الجوزي يرى أن الصواب معه 
في الحكم بالوضع. مثال ذلك: حديث يحيى بن محمد بن قيس - ويُعرف 
بأبي زكير ‏ عن هشام بن عُروة» عن أبيه عُروة» عن عائشة أن النبي مُه 
قال: «كلوا البلح بالتمر (يعني: إذا أثمر النخل ثمرا جديدا هذا العام فلا 
تهملوا ثمرة العام الماضي)» فإن ابن آدم إذا أكل غضب الشيطان» وقال: 
عاش ابن آدم حتى أكل الخلق بالجديد)”"©. 


فيحيى هذا ضعيف» وأخرج مسلم إسنادا فيه هذا الرّاوي مقرونا 
بغيره""» ولم يقصد التّخريج له. مشى على عادته أحيانا في إبقاء مَنْ 
ليس على شرطه باسمه الصّريح إذا جاء هكذا في الإسناد. 

وهذا الحديث ذكره ابن الجوزي فى «الموضوعات»””"» فتعقّبوه بأن 
يحيى بن محمد هذا ليس بوضّاعء وعليه فهذا الحديث ليس بموضوعء. 
وقد سماه النّسائى منکرا» لکن يحيى بن محمد ضعيف» وانضاف إليه 
تفرّده عن هشام بن عُروة وله أصحاب كثيرون ثقات» وانضاف إلى ذلك 
أيضا نكارة المَنّن وركته» فإن هذا لا يشبه كلام النبي مَك 


فهذه أمور في المَنْن والإسناد حكم على الحديث من خلالها 
بالوضع» ولا تَعقّب على من حكم عليه بالوضع» ولا يلزم من هذا رمي 


(1) سنن النسائى» (519/55)ء واسنن ابن ماجه» (۴۴۳۰). 
(۲) اصحيح مسلمة (04). 

زفرف «الموضوعات» ب ات 

(4) اتحفة الأشراف» ۱۲: 558, 


وشو 9 aaa‏ 
ل 5 

يحيى بن محمد بالوضع والكذب. فقد يكون أدخل عليه وهو لا يعلم» 
أو دلسهء ولا يعارض هذا وصف النّسائي للحديث بأنه منكرء ففيه تفرّد 
شديد يناسب وصفه بذلك. 

ومن الأمثلة أيضا على ما حكم عليه بالوضع إمام وليس في رواته 
كذاب ما جاء: «أن عائشة كانت تتم الصلاة وتصوم مع النبي بيه في 
أسفاره”"©. قال ابن تيمية: «هذا الحديث كذب باتّفاق أهل المعرفة 
بالحديث”"», مع أننا إذا نظرنا في الأسانيد لا يتأنّى أن نحكم على 
الحديث بأنه كذب» لكنه مخالف للأحاديث الضّحيحة ولقرائن الأحوال» 
ومثل هذا كثير في الأحاديث تُعرف بالقرائن التي أشار إليها ابن حجر 
وبغيرها أيضا. 

وللمزيد عن هذا الموضوع يطالّع كتاب ابن القيم السابق ذكره» 
وكذلك كتاب الشوكاني «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة»» 
ففيه لَفْتَاتٌ إلى جوانب من هذه القضيّة» وكذلك مقدمة تحقيق الكتاب 
لعبد الرحمن المُعلمي» عالجها فيها أيضا. 

وقضيّة الفصل بين الرّاوي وبين حديثهء وأن العبرة بالحديث وليس 
بالرّاوي» قضيّة في غاية الأهميةء أنه عليها في مناسباتهاء والإخلال بها 
أحد المداخل الواسعة لضعف التقد في العصور المتأخرة. 


.)۲۲۹۸( «ستن الدّارقُطني»‎ )١( 
„fo YE مجموع الفتاوى»‎ (Y) 









92 (ثم المروي تارة يخترعه الواضع› وتارة يأخذ من كلام غيره 
كبعض السلف الصالح. أو قدماء الحكماء. أو الإسرائيليات» أو 
يأخذ حديثا ضعيف الإسناد فیرگب له إسنادا صحيحا ليرُوج). 


س چ وفرع چ ا 


البحث هنا في المصادر التي يستقي منها الوضّاعون أحاديثهم: 
فذكر ابن حجر أنه ربما كان من اختراع الواضع نفسه. وربما أخذ كلاما 
لغيره فوضع له إسناداء إما أن يكون مما روي عن أهل الكتاب» وهو ما 
يُعرّف بالإسرائيليات» أو من كلام بعض الصحابةء أو التَّابعينء أو 
حكماء العربء أو الأطبّاف وربما كان مرويا عن النبي ية بإسناد 
ضعيف» قيركب له الوضّاع إسنادا آخر صحيحا ليَرُوجٍ ويقبل. 





© (والحامل للواضع على الوضع: إما عدم الدين كالرّنادقة» أو 
غلبة الجهل كبعض المتعبّدين» أو فَرْظ العصبية كبعض المقلدين» أو 
اتباع هوى بعض الرؤساءء أو الإغراب لقصد الاشتهار). 





ني 
3 م فو 
© (صسررع 4 
ذكر ابن حجر هنا الدّوافع والأسباب التي تدفع الواضع للحديث 
ليكذب ويضع حديثاء ومن هذه الأسباب جاء تصنيف الوضّاعين» 
وابتدأها بأشدها وأعظمها شناعة. 
السبب الأول: الزندقة» وهي التظاهر بالإسلام وإخفاء الكفر» وهم 
جماعة كثيرون» جمعهم العلماء بمصطلح واحد اشْتهر جدا خاصة فى 
العصر العباسي» وهو الزندقة» فوضع بعض الرّنادقة أحاديث لتشويه 
الإسلام ومعتقداته. 
ومن نظر في كتاب العقائد من كتاب «الموضوعات» لابن الجوزي 
اقشعر بدنه. مثل حديث: (إن الله خلق الخيلء فأجراها فعرقت» فخلق 
نفسه من عرقها'''» ومثل حديث: إن الله إذا رضي تكلّم بالعربية» وإذا 
3 : تكلم بالفارسية)”". 


السبب الثاني: تعبّد الله بجهل» فدفعتهم الرغبة في إصلاح الاس 


.1١6 :١ «الموضوعات»‎ )1١( 
.١١١ :١ «الموضوعات»‎ )9 








إلى وضع أحاديث في التّرغيب والتّرهيب» واشتّهر هؤلاء بالوٌعَاظ أو 
الفُصَّاصِء ومنهم غلام خليل السابق ذكره» كان لا يأكل اللحم ويقتات 
الباقلاء زهدا وتقشفاء ولما مات أغلقت أسواق بغداد لجنازته» ومع هذا 
كان يضع الحديث"» وعلى هذا يفسّر ما جاء عن بعض الأئمّة: "إذا 
جاءك الإسناد: حدثنا فلان الزاهد فانفض يدك منه"» ومقصوده أنه لم 
يمدح إلا بكونه زاهداء فمعناه: أنه لا يدري الرّواية وقوانينهاء فلا يبالي 
كيف يروي» ولا عمن يرويء» ولا ماذا يروي. 


السبب الثالث: فرط العصبية لمذهب أو فرقة أو بلدء فوضعت 
أحاديث كثيرة في فضائل بعض الصحابة» فأكثر شيعة علي بن أبي طالب 
من وضع الحديث في فضائله كثرة بالغة» وأحاديث في ذم مخالفيه» وفي 
المقابل ضعت أحاديث في فضل أبي بكر» وعمرء وعثمانء كما 
ضعت أحاديث في فضائل الأمويين والعباسيين أو في ذمهم» وأحاديث 
في ذم المرجئة والقدرية» وأحاديث في مدح بعض المذاهب الفقهية أو 
في ذمّهاء إلى غير ذلك. 

السبب الرابع: التزلّف للحگام» إما بمدحه ومدح آل بيته» أو 
تجويز ما يفعلهء أو ذم مخالفيه. 

السيب الخامس: الإغراب بالحديث؛ ليشتهر الرّاوي ويُقصَد 
بالرّواية والسّماعء ومعنى الإغراب أن يأتي للحديث بإسناد جديد» أو 
يكون الحديث مشهورا بإسناد معين» كنافع مولى عبد الله بن عمر» عن 
عبد الله بن عمرء فيجعله عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه عبد الله 
ابن عمرء أو الأعمش» عن أبي وائل» فيجعله عن منصور بن المعتمرء 


,11١6 :14 واالبداية والنهاية»‎ ٠١ :© انظر: "تاريخ بغداد»‎ )١( 
.١88 و«الآداب الشرعية» ؟:‎ »557 :١ «شرح عل الترمذي»‎ )0( 


الى بر + 
لوي اع ل رو FS‏ 


عن أبي وائل» فإذا فعله تعمّدا فهو وضع وكذب. وممن اشْتُّهِر بذلك جدا 
حمّاد بن عمرو التّصيبي. 

السبب السادس: التَكَسّبٍ بالقصص والوعظ. وهذا لم ينص عليه 
ابن حجرء ولعله أدرجه في صنف جهلة المتعبدين» وعلى هذا فهم صنف 
خاص منهم» وهم من أكثر الأصناف المذكورة وضعا للأحاديث» وهدف 
هذا الصنف من المَصّاص أن يعطى شيئاء فهو يتكسّب بقصصه» فيحتاج 
إلى التجديد لما يقول؛ لأن المعروف قد اعتاده النّاس» ولا مبالغة فيه. 

والوعظ سنة نبويةء وتصدَّى له فيما بعد عدد من الصحابةء وكان 
القائم به يسمّى (المذكر)» قال أبو وائل شقيق بن سلمة: «كان عبد الله 
يذكّر الاس في كل خميسء فقال له رجل : ايا أبا عبد الرحمن لوددت 
أنك ذكّرتنا كل يوم؟ قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكمء 
وإني أتخولكم بالموعظة؛ كما كان النبي كل يتخولّنا بهاء مخافة السّامة 
علیا». 

وفي حديث عروة بن الزبير: «أن ناسا طافوا بالبيت بعد صلاة 
الصبح» ثم قعدوا إلى المذگر» حتى إذا طلعت الشّمس قاموا يصلون» 
فقالت عائشة وا : قعدواء حتى إذا كانت الساعة التي تكره فيها الصلاة 
قاموا يصلون)”". 

وأما القصص فهو الوعظ والتّذكير باستخدام قصص الماضين 
وأخبارهم» وفي القرآن والسنة شيء كثير من هذاء ثم في عهد الصحابة 
تخصص بفعله أناس يغلب على وعظهم القصصء فيقال: إن أول من 
قصٌّ تميم الذاري في الشامء وقيل: عبيد بن عمير بمكة» وكان عبد الله 


)0( «صحيح البخاري» .)1١(‏ واصحيح مسلم' (5851). 
زفق «صحيح البخاري» .)۱١۲۸(‏ 





ابن عمر يجلس إليه يستمع قصصه"» وصار لكل مدينة قاصّهاء فيقال: 
قاص أهل مكةء وقاصّ أهل المدينة» كما نراه في كتب التراجم؛ ثم 
أطلق القاصٌ على كل واعظ ومذكّر وإن لم يكن يعظ بالقصص "۰ وكثر 
فيهم صنفان هم محل الشاهد هناء من يقص ويستجيز نسبة كل كلام يراه 
حسنا لرسول الله ع ومن يتكسّب بقصصه فيضع الأحاديث للتّرغيبٍ 
والتّرهيب. 


,.15١ :٤ 1۷۸ :١ «طبقات ابن سعدا‎ )١( 
9؟15.‎ -169 :١ “القُصّاص والمُذْكْرين»‎ )۲( 


مير وير 


© (وكل ذلك حرام بإجماع من يعتدٌ به. إلا أن بعض الكَرّامية 
وبعض المتصوّفة نُقِلَ عنهم إباحة الوضع في التّرغيب والتّرهِيبء 
وهو خطأ من فاعله نشأ عن جهل؛ لأن الترغيب والتّرهيب من جملة 
الأحكام الشرعية. 

واتفقوا على أن تعمد الكذب على النبي ية من الكبائر» وبالغ 
أبو محمد الجويني فكفر من تعمد الكذب على النبي يِه 

واتفقوا على تحريم رواية الموضوع إلا مقرونا ببيانه؟ لقوله كل : 


«من حدّث عني بحديث یری أنه كذب فهو أحد الكاذبين». أخرجه 


0 





— ٭ لے © — 


في كلام ابن حجر هنا ثلاثة أمور: 

١‏ - تحريم الوضع والكذب على النبي بء وأن هذا محل إجماع 
ممن يُعتَدُ بإجماعه» وذكر ابن حجرجواز الوضع في الترغيب والترهيب 
عن بعض الكرامية ‏ وهم فرقة لهم آراء خالفوا فيها في الصفات وفي 
الإيمان يُنسبون لشيخهم محمد بن كرام -» وبعض المتصوفة» وقد مر بنا 


)غ0 ااصحيح مسلہ" )01 





آنفا قول غلام خليل: «نرقّقٌُ بها قلوب العامة“ وذلك في اعتذاره عن 
أحاديث وضعهاء فهو فعل ما فعل وهو يعتقد فعله حلالا. 

وقال ابن المدينى فى أحمد بن عطاء الهجيمى: «أتيته يوما فجلست 
إليه فرأيت معه درجا يحدث بهء فلما تفرقوا عنه قلت له: هذا سمعته؟ 
قال: لا ولكن اشتريته» وفيه أحاديث حسان أحدث بها هؤلاء ليعملوا 
بهاء أرغبهم وأقربهم إلى الله؛ ليس فيه حكمء ولا تبديل سنة» قلت له: 
أما تخاف من الله؟ تقرب العباد إلى الله بالكذب على رسول الله كلاه" . 

بل إن حديث: «من كذب علي متعمّدا» زادوا فيه: «ليضل به" , 
لكي يخرجوا من فعل التعمّدء فيقولون: نحن نكذب له لا عليه» وكل 
هذا لا يُلتفت إليه» وهم ليسوا من أهل الإجماع فلا يكون قولهم نقضا 
للوجماع. 


؟ - تعمد الكذب على رسول الله ية من الكبائر» ورأى أبو محمد 
الجويني ‏ أحد أئمة الشافعية ‏ أنه كفر مخرج عن الملة» وفي كتاب 
الكبائر المنسوب للذهبي: "لا ريب أن الكذب على الله ورسوله في 
تحليل حرام و تحريم حلال كفر محض» وإنما الشَّأن في الكذب عليه 
فيما سوى ذلك». 


وجمهور العلماء على أنه من کبائر الذنوب. 


۳ الإجماع قائم على أنه لا تجوز رواية الموضوع إذا عرف 


.)۳۲٣-۳۲۹ص(‎ )۱( 

(۲) «لسان الميزان»١:‏ 2۴۷. 

(۳) أخرجه البرَّار .)۱۸۷١(‏ والشّاشي (۷۷۹)ء والطبراني في «طرق حديث من كذب علي 
متعمّدا" (۷)» عن ابن مسعود. 

.)۷١( الكبائر»‎ )4( 


لشي 2 
0 
الرّاوي أنه موضوع إلا مع بیان وضعه» بل الأصل أنه لا يورده إلا لبيان 
حالهء ومع هذا الانّفاق فقد وقع تساهل في تطبيق هذاء فهناك أئمة 
ومحدثون رووا أحاديث موضوعة وأثبتوها في كتبهم وتركوا القدح فيها 
وبيان وضعهاء وأحسن ما يعتذر لهم في ذلك أنها أحاديث يُعرّف وضعها 
من إسنادهاء وإن كان هذا العذر غير كافي. 
كما قال الذهبي في أبي تُعيم وابن مّنده ‏ وكانا قد تشاحنا وبينهما 
خلاف كبير ‏ : لا أعرف لهما ذنبا أكثر من روايتهما الموضوعات 
ساكتين عنها»(". فَيُتَنبّه لهذاء فهناك أحاديث في «الحلية» لأبي نُعيم» 
وكتب ابن أبي الدنياء وكتب الطبراني» وكتب أبي الشيخ الأصُبّهاني» 
يسكتون عن بيان وضعهاء فلا يفهم من ذلك أنها ليست موضوعة بناء 
على هذه الكلمة أنهم اتفقوا على تحريم رواية الموضوع إلا مع بيان 
وضعه» فهذا تساهل من هؤلاء. 


.١١١ :١ «ميزان الاعتدال»‎ )١( 


2 (والقسم الثاني من أقسام المردود - وهو ما يكون بسبب تهمة 
الرّاوي بالكذب - هو المتروك). 





چ رع وھ دا 


الرّاوي نهم بالكذب ‏ كما ذكر ابن حجر سابقا ‏ إذا كان يكذب 
في غير الحديث التّبوي» أو روى حديثا ولا يعرف ذلك الحديث إلا من 
جهته» ويكون مخالقا للقواعد المعلومة. 

وأكثر من يهم بالكذب رواة لا يكونون مشهورين بالرٌواية» يأتي 
أحدهم بأحاديث أسانيدها صحيحة» بل ربما من أصمّ الصّحيح» وكثيرا 
ما يعبّر الذهبي عن هذا في تراجم رجاله في «الميزان» بقوله: (أتى 
بحديث كذب - أو باطل - بإسناد نظيف)”"2. أو: «بإسناد کالشمس»") 
أي: نظيف إلا هذا الرّاوي. فتنّجه التّهمة إليه» ويقول الخطيب في 
"تاريخ بغداد» بعد أن يسوق حديثا من هذا النوع: «الحمل فيه على فلان 


.581 :۳ ينظر مثلا: «ميزان الاعتدال»‎ )١( 
,251 131 ينظر مثلا: «ميزان الاعتدال»‎ )۲( 


اسروك 0 
حر 1 

فإنه مجهول وبقية الرّواة ثقات» فهذا يُنَّهم بالكذب ولا تصل درجته 
إلى أن يُقَال فيه: كذاب أو وضّاع. 

وقد سمّى ابن حجر حديث المنّهم بالكذب متروكاء ووصف 
الأحاديث بهذا بأن يقال: هذا الحديث متروك بالمعنى الذي حرّره ابن 
حجر هنا قليل جدا في كلام الأئمّة إن لم يكن معدوماء وإنما تطلق كلمة 
«متروك؟ على الرّواة» بأن يقال: «فلان متروك». أو: «متروك الحديث»ء 
وكذلك ما تصرّف منهاء مثل: «تركه فلان»ء أو: «تركناه)» وهذا كثير 
جداء وهي إحدى مصطلحات الجرح الشائعة. 

وتطلق أيضا على ترك العمل بالحديث وإن كان صحيحا أو حسناء 
فالحديث من جهة الإسناد صحيح ولكن ترك العمل بهء وقد ذكر هذا 
النوع التّرمذي في «العلل الصّغير»» فقال: "ليس في كتابي ‏ يعني: 
السّنن ‏ حديث ترك العمل به إلا حديثين»"› وزاد عليه ابن رجب في 
اشرح العِلّل؛ أحاديث كثيرة مما قيل فيه : : إنه قد ترك العمل به" وإن 
كان هذا القول قد يكون متعقبا. 

وحديث المنّهم بالكذب يُطلق عليه أوصاف أخرى» مثل: «باطل»» 
واه «واه جداكء «لا أصل له»» اشبيه بالموضوع»» وقد يُطلق عليه 
الكذب والوضع صراحة إذا احتف به قرائن متنية أو إسنادية كما تقدم 


3 


سر حه. 


.۲۲۲ :۳ ۳۸٤ :۲ ينظر مثلا: تاریخ بغداد»‎ )١( 
.)۷۳١( (؟) «علل الّرمذي»‎ 
.۳۳۲ -894 :۱ «شرح عِلل التُرمذي»‎ )6( 


© (والثالث: المنكر. على رأي من لايشترط فى المنكر قيد 
المخالفةء وكذا الرابع والخامس» فمن فَحُسْنَ غَلظه أو كَئُرّت 
غَفْلَتُه أو ظهر فسقّهء فحديثه منكر). 





تقدّمت بعض مباحث المنكر في نهاية كلام ابن حجر على الحديث 
الصّحيح والحسن لذاته» بعد أن ذكر أن راويهما إن خُولِف بأرجحٌ منه 
فالرّاجح يسمّى المحفوظه ومقابله الشّاذء وإن حُولِف بأضعف منه 
فالرّاجح المعروف» ومقابله المنكر"» وهنا ذكر النوع الثاني من المنكرء 
وهو الذي لا يشترط فيه قيد المخالفة» وبينت هناك أن حديث الصَّدوق 
أو الثقة إذا تفرّد به ولاح خطؤه يسمّى منكرا. 

ومن فَحْشَ علظه» أو كرت عله أو ظهر فسقه» يُطلّق على 
حديثه «المنکر» باعتبار تفرد راويه به وخطته فيه» وقد يطلق الأئمّة عليه 
أوصافا أخرى. مثل: «باطل»ء أو «شبيه بالموضوع». أو «لا أصل لداء 


)١(‏ (صض۲۲۱) وما بعدها. 





أو «واه»» وهذا لا مشاحة فيهء فإنها أوصاف كلها تنبئ عن الضعف 
الشديد. 

وربما أطلقوا عليه «الموضوع» بقرائن كما تقدّم» فعبّاد بن كثير 
البصري الثقفي أحد المعروفين بالصلاح والعبادة» ولكنه متروك الحديث» 
لغفلته وفحش غَلطهء قال عنه أحمد: «روى أحاديث كذب”"“» وكثيرا ما 
يقول الماد في الرّاوي وإن لم يتهموه بالكذب: "يروي أحاديث 
موضوعة؟. 


)0 ( ص ۳۲۷) وما بعدها. 
(؟) «الكامل» :٥‏ 2۳۸. 


© (ثم الوهم ‏ وهو القسم السادسء وإنما أُفصِحٌ به لطول 
الفصل - إن اطلع عليه أي: على الوهم - بالقرائن الدالة على وهم 
راويه من وصل مرسل أو منقطع» أو إدخال حديث في حديثء أو 
نحو ذلك من الأشياء القادحة» - وتحصل معرفة ذلك بكثرة التتبّع 
وجمع الظَرّق - فهذا هو المعلّل. 

وهو من أغمض آنواع علوم الحديث وأدقهاء ولا يقوم به إلا 
من رزقه الله تعالى فهما ثاقباء وحفظا واسعاء ومعرفة تامّة بمراتب 
الرُواة» ومَلَكَة قوية بالأسانيد والمتون؛ ولهذا لم يتكلم فيه إلا 
القليل من أهل هذا الشَّأنَء كعلي بن المديني» وأحمد بن حنبلء 
والبخاري. ويعقوب بن شيبة» وأبي حاتم» وأبي رُرعة» 
والدّارقطنى. 

وقد فصر عبارة المعلّل عن إقامة الحُجَّة على دعواه» كالصَّيْرني 
في نقد الدينار والدرهم). 





۾ بے ۾ 


هذا هو الوجه السادس من أوجه الطّعن في الرّاوي وهو الوهمء 





الث 


وقول ابن حجر: (وإنما أفصح به لطول الفصل) يقصد أنه ذكر الوجه 
السادس باسمه وهو الوهم ولم يكتف برقمه» وذلك لطول الفصل » حيث 
تقدّم قبله خمسة أوجه» فذكره باسمه لهذا السبب» ولم يفعل ذلك في 
الأوجه قبله. 


فذكر ابن حجر أن الوهم إن كان خفيا لم يلَع عليه إلا بِالتَّفْتِيش» 
وجمع الطرّق الأخرى للحديث. والنَّظر فيها بالقرائن = فهو المعلّل» ثم 
تحدّث ابن حجر عن بعض الجوانب المتعلقة بالمعلل» وأشار إلى أهميته 
ونهوض كبار الماد به» وسيكون الحديث عن المعلّل في أربعة أمور: 

الأمر الأول: الحديث المعلّل هو حديث إسناده ظاهره الصّحَة اطلع 
فيه بعد التَفْمِيشَُ على علة قادحة» وقد سبق في (الشَّاذ)'"' أن اختار ابن 
قول مخالقه بكثرة عدد أو مزيد حفظ› وذكر له مثالا وسقت كذلك له 
أمثلة أخرى» وبينت هناك أن هذا التّعريف للشاذ هو نفسه تعريف الحديث 
المعلّل» فإذا جمعنا ينهم في شرط انتفائهما للحديث الضحح فلا ب من 
تعريف آخر شرحته هناك وبقى الال كما هو للك الال تملع م 

الأمر الشاني: ذكر ابن حجر للوهم صورتين»؛ وصل مرسل أو 
منقطع» ودخول حديث في حديث. 

والصورة الأولى مشهورة» ومثلها الرفع لحديث موقوف» أو زيادة 
راو في الإسناد والصّواب حذقه أو إبدال راو أو أكثر بغيره» وهكذا في 
المتون أيضا لها عللهاء وكثير من هذه الصور جرى إفرادها بمباحث 
خاصّةء مثل تغارض الوصل والإرسال» وتعارض الرفع والوقف». والمزيد 
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فى متّصل الأسانيد» والإدراج» والقَلْبء واختصار الحديث وروايته 
بمعناه» وزيادات الكقّات. وغيرها» وبعض هذه المباحث تقدَّم الحديث 
عنه» وبعضها سيأتي لاحقا. 


وأما دخول حديث في حديث فهو من الصور غير المشهورة» فمن 
المناسب الحديث عن هذه الصورة بشيء من التوسّعء معدن دخول 
حديث في حديث: انتقال الرّاوي من حديثه إلى حديث آخر»ء فيروي أحد 
الحديثين بإسناد الآخر كليا أو جزئيا 

مثاله ما روا بر الوليد ا القلبالسي ؛ عن أبي 
«لا يبيع حاضر لاد سكل عنه أبو زرعة فقال : 3 خط أخطأ فيه أبو 
الوليد؛ إنما هو: أن النبي يي قال: «لا تستقبلوا السوق. ولا 
تحفلوا». 


ولفظ: «لا يبيع حاضر لباد؛ مشهور من طريق مَعْمرء عن ابن 
طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس فلعل أبا الوليد سمعه من مَعْمره ثم 
نقله إلى الظريق الآخر. 


وروى إسرائيل بن يونس» عن عبدالكريم بن مالك الجَرَّرِيء عن 
مجاهد. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن علي وله : «أن رسول الله ييل 
أهدى في حجته مئة بدنة» فيها جمل لأبى جهل فى أنفه برة من ذهب»". 


0( «عللن اين أبى حاتم" ل ا واللفظ الصواب رواه جماعة عن أبي الأحوص» أخر جه 
الترمذي (578١)ء‏ وابن أبي شيبة )۳٠۲۳۹(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 4: لاء 
وأبو يعلى (757؟) والطبراني في «المعجم الكبير» (111/4). 
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(۳) «مسدد البزّار؛ (/4511. وانصب الراية) ۲: .۲۸١‏ 
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وقد رواه جماعة منهم ابن جُرَيجء وسفيان بن عيبن وزهير بن 
معاوية» عن عبد الكريم بن مالك بهذا الإسناد بلفظ : «أن النبي ية أمره 
أن يقوم على بُذَيِْه وأن يقسم بُدُنَهِ كلها: لحومها وجلودها وجلالهاء ولا 
يعطي في جزارتها شيئا)”''» وهكذا رواه الحسن بن مسلم» وسيف بن 
أبي سليمان» وابن أبي تجيح» عن مجاهد'". 

واللفظ الذي رواه إسرائيل أخطأ فيه في إسناده» وفي ذكره أنه في 
حجتهء وإنما هو في الحديبية» فقد روي عن ابن أبي تَجيح. وأبي يحبى 
القتات» عن مجاهد» عن ابن عباس وكلا الظريقين عن مجاهد 
ضعيف» وأبو يحيى القتات من شيوخ إسرائيل مكثر عنه جداء فلا يبعد 
أن يكون سمعه منه ثم نقل المَدْن إلى إسناد حديث علي. 

وقد رواه الثوري» وزهير بن محمدء وهُشيم» عن محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن الحكم» عن مِقُسمء عن ابن عباس“ 
ومحمد بن عبد الرحمن من شيوخ إسرائيل كذلك» لكن الأقرب أن يكون 
إسرائيل نقله من إسناد مجاهدء عن ابن عباس» لأن إسناد حديث علي 
فيه مجاهد. 


وربما لا يوقف على المّتّن الآخرء فيكون الحكم بدخول حديث في 
حديث من باب تلَمّس سبب خطأ الرّاويء روى عبد العزيز بن أبي سلمة 
الماجشون» عن الرُهري» عن عُبَيد الله بن عبد الله» عن أبي سقيان بن 


للق (صحيح البخاري“ 1T1)‏ واصحيح مسلم» .(ITIY)‏ 
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۳) سنن أبى داود» .)۱۷٤۹(‏ ولامسند أحمدا (۲۳۹۲ء 5555). ولاشرح مشكل الآثارا 
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اسقتني سويقاء ثم قالت: لا تخرج حتى تتوضأ فاني سمعت 
رسول الله يل يقول: توضتوا مما مست النار». 
وقد رواه الجماعة من أصحاب الرّهري» عن الرهري» عن أبي سلمة 
ابن عبد الرحمن» عن أبي سفيان بن سعيد بن الأخنس» عن أم حبيبة حب 
قال أبو حاتم لما سئل عن رواية عبد العزيز بن سلمة: «هذا خطأء 
إنما هو: الزُهري. عن أبي سلمة» عن أبي سفيان بن سعيد بن الأخنس» 
عن أم حبيبة» عن النبي كله دخل لابن أبي سلمة حديث في حديث»". 


وروى الخليلي عن عدد من شيوخه قالو: حدثنا أبو سهل أحمد بن 
محمد بن زياد النحوي بیغداد» حدثنا الحسن بن مكرم» حدثنا يزيد بن 
هاروث» عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ك : «الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها اتتلف وما تناكر 
منها اختلف») ثم قال الخليلي: «ليس هذا بمحفوظ من حديث 
محمد بن عمرو» لا يعلم رواه عن يزيد غير ابن مكرم ‏ وهو ثقة ؛ تفرد 
به عنه أبو سهل - وهواثقة -» وربما دخل حديث فى حديث» فالمعروف 
في هذا من حديث يزيد وغيره عن حمّاد بن سلمةء عن سُهَيل» عن أبيه 
عن أبي هريرة» عن النبي بيا وله طرق تُجمّع»”*. 


,745 118 «مسند أحمده (5171998).: واعِلْل الدَارقُطني»‎ )1١( 

(r)‏ سنن النّسائي» )1۸4۰- c(IA)‏ ولامصنف عبد الرزاق' (TY‏ ولامصنف ابن ابي شيبةً)ا 
.)00١(‏ والمسند أحمد» (۲۹۷۷۹. ۲۹۷۸۳- ۲1۷۸۵). 

(6) "علل ابن أبي حاتم ' (57)ء وقد سقط من إسناد السؤال فيه أبو سفيان بن الأخنس. 

(5) وأخرجه أيضا ابو نعيه . في "تاريخ أصبهان» ۱: ۲۳۸. 

(©) «الإرشاد» ۳٤٤ :١‏ وقد أخرجه أحمد (۷۹۳۵) عن يزيد بن هارون» عن سهيال. عن 
أبيه . وأخرجه كذلك (5؟85١٠)‏ عن عبد الصمد بن غبد الوارث. وحسن بن موسىء ؤابن 
حيات CIITA)‏ من طريق عد الأعلى بن احماد. عن حماد بن سلمة» وله طرق أخرى عن 
سهيلء تُجمّع كما قال الخليلي. منها فى مسلم (5558). و«الأدب المقرد» (901) . 
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وقد يكون الرّاوي مستحضرا للحديث الآخرء لکن يَتَداخَل عليه 
الحديثان ويذكره على الشك. ومثاله ما رواه سفيان بن غَيّيّنة» عن 
الرهري» عن ابن كعب بن مالك» عن أبيه؛ أنه قال للنبي بيه - أو أبو 
لَبَابة أو من شاء الله -: «إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت 
فيها الذنب» وأن أنخلع من مالي كله صدقةء قال: يجزئ عنك 
الثلف»'. 


والزُهري يروي قصتين ذ فى التوبة» إحداهما قصة كعب بن مالك 
وليس فيها ذكر هجران الدارء ولا قوله: «يجزئ عنك الثلث» ولفظه: «إن 
من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله يِه قال: 
أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك» قلت: فإني أمسك سهمي الذي 
بخيبر ٠‏ والثانية قصة توبة أبي لَبَابة بن عبد المنذرء وهي التي فيها ما 
ذكرء وقد اخيّلِف فيها على الرُهري في الإسناد اختلافا واسعا”". 


ولدخول حديث في حديث صور أخرى» منها أن ينقل إلى إحدى 
الروايتين شيئا من متن الرّواية الأخرى أو إسنادهاء أو يكون عند الرَّاوي 
حديثان بإسنادين فيسوقهما جميعا بإسناد واحدء إلى غير ذلك» وستأتى 


هذه الصور بأمثلتها في كلام ابن حجر على الإدراجء حيث أدخل ابن 


.)484( "سنن أبى داود» (۳۳۱۹). واتفسير سعيد بن منصور»‎ )١( 

زفق اصحيح البخاري کی c(TVo¥)‏ و صح بح مسلم) لقحلا وهذه رواية الححفّاظ من أصحاب 
الزُهري لحديث کعب» وقد رواه ابن إسحاق» عن الزُهري فذكر فيه الثلث» أخرجه أبو 
داود (7751). وهو مدرج أيضا من قصة أبى لبّابة. 

(5) «موطأ مالك ؟: .44١‏ وامصنف عبد الرزاق» (16ا9. 2)١7787‏ و«سنن أبي داود» 
«(TTY °)‏ وامسند أحمد» )20 هماه )١‏ واسنن الدارمى» (15599): وامُشتخرج أبى عوانة» 
(AAV “SAAD‏ 

(9) (ص۳۹۳-۳۹۲). 





حجر بعض صوره في الإدراج» وهو يدخل أيضا في بقية أنواع العِلّلء إذ 
دخول حديث في حديث على الرّاوي هو سبب لوقوعه في الخطأ ‏ كما 
تقدّم آنفا -» وليس هو الخطأ نفسهء ويظهر هذا من أمثلته السابقة 
واللاحقة. 

ولدخول حديث فى حديث على الرّاوي أسباب كذلك» منها انتقال 
الهن إلى حديث آخر بمعناه إن كان الرّاوي يحدث حفظاء وإن كان 
يحدث من كتابء أو ينسخهء أو ينقل منه للتّصنيف مثلاء فسببه انتقال 
البصر من حديث إلى حديث» أو سقوط شيء من الكتاب» وقد يسوق 
الرّاوي عِدَّةَ روايات وبينها اختلاف فلا يقوم على تمييزهاء أو يتسامح في 
ذلك. 

والبحث في السبب ليس هو المهم بالنسبّة للناظر في الحديث 
ورواياته» ولهذا كثر النقد بدخول حديث فى حديث دون ذكر سيبهء فإذا 
ظهر دخول حديث في حديث للناظر حكم به» بل قد يكون لا دليل عند 
الناظر على دخول حديث في حديث على الرّاوي إلا مجرّد وقوع الرّاوي 
فى الخطأء فيلتّمس التّاقد سببا لوقوعه فيه» غير أن هناك سببا لا يزال 
حاضرا في قضيّة دخول حديث في حديث» وهو ما يقع في نُسّخْ الكتب 
المشهورة وغير المشهورة التي وصلتناء فنطبق عليها ما فعله التَقَاد بالنسبة 
للدُواة أنفسهم» وسأذكر شيئا من صنيع التُقّاد ثم أذكر شيئا مما وقع 
بسبب التسخ في الأزمان المتأخرة. 

تعرّض البيهقي لما تقدَّم ذكره في المتابعات والشَّواهد من رواية 
الشافعى» والتَعْنَبى فى بعض الروايات عنه» عن مالك» عن عبد الله بن 
دينار» عن ابن عمر: «فإن عم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين»» وأن 
المعروف عن مالك: «فإن عُمَّ عليكم فاقدروا له»» فقال في توجيه الرُواية 
الأولى: «وقد روى مالك هذا الحديث في الموطأ على اللفظ الأولء ثم 


المعلل بو 
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روى عقيبه حديثه عن ثور بن زيد الدَيْلي» عن عبد الله بن عباس: «أن 
رسول الله ية ذكر رمضان. ..؟ فذكر الحديث وقال فيه: «فإن عُمَّ عليكم 
فأكملوا العدَّة ثلاثي:». فكأنه ذكر الحديثر: جميعاء فغلط الكاتب فد: 
2 ہیں ییسں 2 : 
له بعض متن الحديث الثانى فى الإسناد الأول. ..)'. 


وروى الشافعي في كتاب (إحياء الموات) حديث أبي هريرة: (لا 
يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاً» الماضي ذكره في زيادات التّقَات!")2 
رواه عن مالك. عن أبي الرّناد»ء عن الأعرج عن أبي هريرة بلفظ : «من 
منع فضل الماء ليمنع به الكلأ منعه الله فضل رحمته يوم القيامة». 

قال البيهقي: «هكذا وقع هذا الحديث بهذا اللفظء وهو خطأ من 
الكاتب» وهذا الكتاب مما لم يقرأ على الشافعي ولم يسمعه منه الربيع» 
ولو قرئ عليه لغْيّره إن شاء الله. فإن هذا الحديث بهذا اللفظ إنما يُروى 
عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدَّه: عن النبي بي ومن وجه آخر 
ضعيف عن أبي هريرة» ومن حديث الحسن» عن النبي يليه ومعناه 
موجود في الحديث الصحيح عن أبي صالح» عن أبي هريرة» فأما حديث 
مالك» عن أبي الرّنادء فإنه إنما يُعرف باللفظ الذي رواه الشافعي في 
القديم» ورواه عنه الزعفراني» ورواه في موضع آخر من الجديدء ورواه 
عنه حَرّمَلةء ويحيى» والمزني»»؛ ثم ساقه عن الشافعي على اللفظ 
الصّواب» ثم قال: «هذا هو الصحيح بهذا الإسناده وفي إجماع هؤلاء 
الثلاثة على روايته عن الشافعي على الصَّحََةَ دليل على خطأ وقع من 
الكاتب فى كتاب إحياء الموات» ويحتمل أن يكون الشافعي كته كتب 
إستاد حديث مالك بلفظه المعروف» ثم أردفه بهذا المَنْنْ؛ لما فيه من 


.۳٤٤ :٤ «السنن الکبری»‎ )١( 
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الرّيادة عن غير مالك فسقط متن الإسناد الأول و[صار] إسناد المَنّن 
الثاني مركبا على الإسناد الأول» والله أعلم»”". 

وقال الخطيب البغدادي في ترجمة أبي جعفر محمد بن جرير 
الطبري: «أخبرني أبو طالب محمد بن الحسين بن أحمد بن عبد الله بن 
بُكيرء قال: أخبرنا مَخُلّد بن جعفرء وأخبرني: أبو القاسم الأزهري»› 
قال: حدثني أبو جعفر أحمد بن أبي طالب الكاتب» قالا: حدثنا أبو 
جعفر محمد بن ججرير بن يزيد الطبري» قال: حدثني عُبَيد الله بن 
عبدالكريم أبو زرُرعة الرّازيء قال: حدثنا ثابت بن محمدء قال: حدثنا 
سفيان» عن حبيب بن ابي ثابت» عن طاوس» عن ابن عباس» قال: «مر 
النبي ية على رجل مكشوفة فخذه فقال له: غط فخذك فإن فخذ الرجل 
من العورةا. 

وقال أيضا: حدثنا أبو زُرعة الرّازي» قال: حدثنا ثابت بن محمدء 
قال: حدثنا إسرائيل» عن أبي يحيى» عن مجاهد» عن ابن عباس» قال: 
«مر النبي َة على رجل مكشوفة فخذه فقال له: غط فخذك فإن فخذ 
الرجل من العورة»» قال أبو طالب: ذكر أبي أن حديث الثوري غريب» 
حدَّث به مَخُلَّده وأبو جعفر بن أبي طالب» عن الطبري. 

هكذا قال» وقد حدثنا أبو زُرعة الرَّازِي ‏ يعني أحمد بن الحسين -» 
عن ابن نومردء عن أبي زُرعة» عن ثابت» عن الثوري» عن حبيب» عن 
طاوس» عن ابن عباس : «أن النبي ياي صلى في كسوف الشّمس»» وإلى 
جنبه حديث أبي يحبى القتات» عن مجاهد» عن ابن عباس: «مر الي كلل 


على رجل مكشوفة فخذه. ..). 


)١(‏ «بيان خطأ من أخطأ على الشافعي» »)۲٤٤(‏ وهو في امعرفة السنن» ۳: 31 مختصراء 
وانظر مثالا آخر فى «بيان خطا من أخطأ على الشافعي» -5١5(‏ 550). 


التمال ا FF‏ 


قال أبي: فيشبه أن يكون أبو زُرعة الرّازي حدّث به مرة من حفظه. 
إن لم يكن الطبري أخطأ عليهء فإن القول قول ابن نومرد. 

وقد روي عن حبيب بن أبي ثابت» عن عاصم بن ضمرة» عن 
على: «أن النبى يي مر على رجل مكشوفة فخذه...»» من وجه غير 
مرضي » فالله آعلہ». 

وهذا الأمر ‏ كما أسلفت - يحتاج إليه الباحث كثيرا في أسانيد 
مشكلة وجدت في بعض مصادر السنةء فيلجأ إلى توجيهها بوجود سقط 
في النّسخةء وقد يكون هذا الفط قديما. 

مثال ذلك ما أخرجه أبو داود من طريق ابن جرّيج» عن محمد بن 
علي بن ركانة» عن عكرمة» عن ابن عباس: «أن رسول الله ئ لم يَقِثْ 

في الخمر حدا»» وقال ابن عباس: «شرب رجل فسكرء فلقي يميل في 

الفج. ٠‏ فانطلق به إلى النبي بء فلما حاذى بدار العباس انفلت فدخل 
على العباس فالتزمه» فذكر ذلك للنبي ية فضحك. وقال: أُفْعَلّها؟ ولم 
يأمر فيه بشيءا» قال أبو داود: «هذا مما تفرّد به أهل المدينةا". 

وقد جاء هذا الحديث فى بعض طبعات «مسند أحمداء ومنها طبعة 
أحمد شاكر بإسناد آخرء فجاء فيها عن روحء عن زكريا بن إسحاق» عن 
عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس» فعلق أحمد شاكر على كلام 
أبى داود بقوله: «والظاهر أنه قال هذا لأن عكرمة مولى ابن عباس معدود 
فی أهل المديتة» ولكنه أخطأ فيما قالء فإن هذا الإسناد عند أحمد إسناد 
مکي» زكريا وعمرو مكيانءفلم ينفرد به أهل المدينةه ثم تبين أنه قد 
)0غ( "تاريخ بغداد» ۲: 048. 


(90) ه« سنن أبي داودا (5/ا42). 
(۳) «مسند أحمد» (19306) طبعة أحمد شاكر. 





وقع سقط في النسخ» وبسببه تركب هذا الإسناد على حديث ابن عباس» 
وأن الصّواب رواية أحمد له من نفس طريق أبى داود 0 وقد تعجل 
أحمد شاكر في تخطئة أبي داود. 


ووقع مثل هذا في حديث آخر في الطبعات كلهاء قال أحمد: 
حدثنا عفان» قال: حدثنا حمّاد بن سلمة» قال: أخبرنا سعيد الجُريري» 
عن أبى العلاء» عن مطرّف» عن عثمان بن أبي العاص» قال: «قلت: يا 
رسول الل اجعلني إمام قومي» قال: أنت إمامهم فاقتدٍ بأضعفهم» واتخذ 
مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا)» حدثنا عَّانَء قال: حدثنا حنّاد بن زيدء 
أخبرنا سعيد الجريري» عن أبي العلاء» عن مطرّف. عن عثمان بن أبي 
العاص. قال: «قلت: يا رسول الله. اجعلني إمام قومي. قال: أنت 
إمامهم واقتد بأضعفهم» واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا»". 


والإسناد الثاني خطأء انتقل إليه اسم حمّاد بن زيد من إسناد 
حديث يليه" وأما هذا الحديث فإنما يرويه بتمامه عن الجُريري 
حمّاد بن سلمة فقطء ورواية عقَّانء عن حمّاد بن سلمةء > جاءت من 
رواية جماعة كثيرين من أصحاب عفان وكذلك رواه جمع من 
أصحاب حمّاد بن سلمة عثه» وأما حمّاد بن زيد فليس لروايته ذكر إلا 


في هذا الموضع. ولم يذكره الأئمّة الذين ألفوا کتبا على «المُسنّد» مثل 


.)۲۹٩۹۳( «مسند أحمد» طبعة الرسالة‎ )١( 

(؟) «مسند أحمدا طبعة الرّسالة (1551/1--15919/9)., 

(۳) «مسند أحمد» طبعة الرّسالة .)١15571/8(‏ 

(5) :سنن النُسائي» (1۷۲)» وامسند أحمد» (119/4094- .)1۷۹1١‏ و«المُستدرك» زوالا ۷۲۲). 

() "سنن أبي داود» .)3۳١(‏ و«امسند أحمد) (ه 31 17405). و«صحيح ابن خزَيِمَة) 
() واشرح مشكل الآثار» (١٠٠٠)ء‏ واالمعجم الكبير» .)۸۳٠١(‏ و«المُستدرك» 
(¥10(. 


و 


س 
© 


ابن كثير في «جامع المسانيد»» وابن حجر في «إتحاف المهرة»ء ولا 
الذين خرجوا الحديث من «المسنّد»» مثل ابن كثير في «البداية والنهاية»»› 
والزيلعي في «نصب الراية»» وإنما ذكروا رواية حمّاد بن سلمة فقطء ولو 
كان الحديث يرويه حمّاد بن زيد لكان أولى بأن تذكر روايته» وقد نص 
الجَؤْرّقاني على أن الجملة الأخيرة لا تعرف عن الجريري إلا من طريق 
حمّاد بن سلمة. 


عبد العزيز البَعْويء عن حجاج بن متهال» عن حمّاد بن سلمة» عن داود 
بن أبي هند. عن زرارة بن أوفى» عن تميم الدّاري» عن النبي َيه قال : 
الأول ما يحاسب به العبدء الصلاة» ثم سائر الأعمال»"» ومن طريق 
الطبرانى أخرجه البيهقى» لكنه ساقه مقرونا بإسناد آخر إلى حمّاد بن سلمة 
أتم منه'”. وأخرجه الطبراني في «الأوائل» بهذا الإسناد لكن بلفظ : «أول 
ما يحاسب به العبد الصلاة» فإن تمت فقد أفلح وأنجح» وإن فسدت فقد 
خاب وخسرء ثم سائر الأعمال»ء وليس في شيء من طرق حديث تميم 
الذاري» عن حمّاد بن سلمة» وعن داود بن أبى هند ‏ على كثرتها - 
جملة «فإن تمت فقد أفلح وأنجح. وإن فسدت فقد خاب وخسراء وإنما 
هي في حديث أبي هريرة في الباب“ فالظاهر أنه سقط من النسخة 
إسناد حديث ابی هريرةء فدخل متنه على حديث تميم الداري“ 


.٠۷١ :۲ «الأباطيل»‎ )١( 

(؟) «المعجم الكبير» .)١١١١(‏ 

6) “شع الإيمان» (*؟56).. 

9) "سنن التُرمذي» (411). و«سئن النّسائي» .)٤٦٥(‏ 

() وانظر أمثلة أخرى: «مسند أحمد» (١۲۳۳)ء‏ وحاشية «رواية الأكابر عن الأصاغر؛ (۱۲۹)» 
وما كتبه مجمد السريع في موقع الألوكة على الشبكة حول حديث في «مصلف عبد 
الرزاق». وحديث آخر فى امسند أحمدا, 





ومصطلح دخول حديث في حديث من المصطلحات التي أغفلت 
شرحها كتب المصطلح» رغم أهميته البالغة في التّقَدء ووروده كثيرا في 
كلام التّقّاد وقد تصذى أحد الباحثين في رسالة له لهذا المصطلح» جمع 
فيها أمثلته من كلام التُقّاد وتحدّث عن دلائله. وضوابط 6 حين 


5 )0 
وفوعهة . 


ومن الطريف هنا أن َال معنى آية على أحد - الزواة مع حديث 
عن يزيك د بن ابراهی قال سمعت عطاء يحدث عر أب عباس قال: 
«كنت فيمن تعجل في ثقل رسول الله َي في يومين» قال عطاء: «وأنا 
أقعله»"» فهذا الحديث رواه جماعة عن يزيد ب بن إبراهيم فجعلوه في 
التَعجّل إلى منى ليلة المزدلفة ليلة جمع . مع أن أحدهم أخطأً فأبدل عطاء 

۳ 

بمحمد بن سيرين > وكون التعجل ليلة جمع هو المشهور عن ابن عباس 
من غير هذا الطريق». فكأن الجدي أو من دونه سبق إلى ذهنه التَّعجّل 
الذي في آية البقرة» وهو التَعجّل في النفر من منى في يومين. 

الأمر الثالث: ظاهر من كلام ابن حجر أن الحديث المعلّل يختص 
بأحاديث الثقّات» فهو الذي يحتاج إلى ما ذكره من كشفه بجمع الطَرّق» 
وهو الذي يختص به أئمة التّقدء فهم الذين توافرت فيهم الصفات 
المذكورة» وسمّى ابن حجر منهم: ابن المديني» وأحمد» والبخاري» 
وأبا حاتم الرّازي» وأبا زُرعة الرَّازِيء والدًارفطني. 

وذكر ابن حجر أن النّاقد قد يجزم بوقوع وهم في هذه الرّواية 
)١(‏ رسالة لعل بدخول حديث في حديث؟ العد الله المنسلح. 
(۲) سنن النّسائي» (4179). 


(۳) مر علي بن الجعد» )54%‘ «(f‏ و«المعجم الكبير» )10( (OIYTAIA‏ واالمعجم 
الأوسط» .)٠١١۹(‏ 


0 


ار 


اسل کک 


ويعللهاء بناء على نظره فى الإستاد والمَبْنء وأحوال الرّواة» ولكن الدليل 
الذي يغبت به هذا قد يكون خفيا جداء فتلخيصه بعبارة لا يوفيه حقه» 
وشبهه بالصّيْرّفِي الذي ب يميّز الدراهم والدّنائير الصحيحة من المغشوشة» 
ربما لا يمكنه شرح ذلك لغيره مع ظهور الأمر عنده» وهذا التشبيه مروي 
عن عدد من الماد" وجاء عنهم أيضا قولهم: «علمنا عند الجاهل بهذا 
کهانة» وقولهم : «هذا العلم إلهاء»0) 


والمقصود من كل هذا بيان عظمة هذا العلم وهو علم العِلّلء 
وصعوبة الخوض فيه إلا لمن تهيّأت له أدواته» وهي التي لخُصها ابن 
من رزقه الله تعالى فهما فهما ثاقباء وحفظا واسعاء ومعرفة تامة بمراتب الرّواة» 
وملكة قوية بالأسانيد والمتون. ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا 
الشأن. كعلي بن المديني» وأحمد بن حنبل› والبخاري› ويعقوب بن 
شيبة. وأبي حاتم وأبي رُرعة» والدّارقُطني). 


وأمر آخر» وهو أن مَنْ لم يمارس هذا العلم حق الممارسة لا 
يمكنه أن يفهم كلامهمء ولهذا ي شه بالكهانة» ويتأكد هذا إذا عرفا أن 
الّاقد حين يتكلم في العلّة فإنما يلخّص فيها قدرا هائلا من المعلومات 
رتبها في ذهنه» ثم أصدر حكمه في كلمات معدودة» وربما قَصرّت عبارته 
عن تأدية المقصود إلا لمَّنْ هو بمنزلتهم» وهذا معنى قولهم: «هذا العلم 
إلهام»» أي: يشبه الإلهام» لكنه ليس هوء فأحكامهم مبنية على قواعد 
دقيقة جداء كما قال الشّخاوي تعليقا على قول ابن مهدي: «لو قلت 


.٠٠١ :۲ ۱1۹۸ء و'الجامم لأخلاق الرّاري»‎ :١ «الكامل»‎ )١( 
.)515( (؟) «اختصار علوم الحديث»‎ 
.,197 :۲ و«الحامع لأخلاق الرّاوي»‎ :)١١( #معرفة علوم الحديث»‎ )۳( 





للقيم بالعلل» من أين لك هذا؟ لم تكن له حجة»ء قال السّخاوي: "يعني 
يُعبّر بها غالباء وإلا ففي نفسه حُبَح للقول وللدفع»”". 

ويؤيّد ما قاله السّخاوي كلمة عبد الرحمن بن مهدي لمن تساءل عن 
هذا العلم الذي يتكلّمون فيه: «الزم ما لزمناه عشرين سنة حتى تعرف ما 
نقول». 

0 ثم إن تعلّم هذا العلم يحمي من تعلّمه من الانزلاق في رد كلام 
النقاد أهل هذا الفنء والتهوين من شأنه» واعتباره دعاوى بلا برهان» 
كما يقول ابن حزم" وغيره من الفقهاء وأما مَنْ تعلّمه فإنه يتفهم 
كلامهم» ويدرك أنه مبني على قواعد رصينة هي الغاية في الذّقة 
والإحكام» يقول السّخاوي ناقلا عن غيره: «هو أمر يهجم على قلوبهم لا 
يمكنهم ردهء وهيئة نفسانية لا معدل لهم عنها؛ ولهذا ترى الجامع بين 
الفقه والحديث كابن خُرَّيمَة والإسماعيليء والبيهقي» وابن عبد البرء لا 
ينكر عليهم» بل يشاركهم ويحذو حذوهم» وربما يطالبهم الفقيه أو 
الأصولي العاري عن الحديث بالأدلةه. 

الأمر الرابع: كنت قد عقبت على كلام ابن حجر عند كلامه على 
الحديث الصحيح وشروطه الخمسة””'. وهي : عدالة الرُواةء وضبطهم» 
واتتصال اللإسنادء وسلامته من الشُدُود وَالعِلَّفَ بأن الشّروط الخمسة 
ترجع إلى الشرطين الأَوَّلَينَء فاتّصال الإسناد اشترطٍ لأن غير المتّصل لا 
يُتحقّق فيه من عدالة وضبط الرّاوي السّاقطء والشُذوذ والعِلّة اشترط 


)1( افتح المغيث» :١‏ ۲۸۸. 

)( «الجامع لأخلاق الوّاوي» ؟: 505. 
(۳) “الإحكامه .٠١١ :١‏ 

)£( افتح المغيث" ۲: 1۸. 

(©) (صر۱١۱)‏ وما بعدها. 
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انتفاؤهما مع كون الرُواة عدولا ضابطين لأن وجودهما يدل على أن 
الرّاوي لم يضبط هذا الحديث بعينه. 

وزيادة في الإيضاح أذكر هنا أن الإسناد الذي ظاهره الصَّحَةَء فهو 
متّصل ء ورواته عدول ضابطون» بعد جمع الطَرّق ومقارنتها بهذا الإسناد 
يتبين أن أحد رواته أخطأ. فألغى علة موجودة فى الإسنادء وسدذها 
خطأء فأقرانه يروون الحديث عن شيخهم مرسلاء أو منقطعاء أو 
موقوفاء أو يكون أبدل راويا ضعيفا فى الإسناد بآخر ثقة» فالعلة إذن 
موجودة في روايات الظرّق الأخرى» فأسانيدها لم تكتمل فيها الشروط 
الثلاثة» فإذا ألغينا ما زاده الراوي أو غيره صارت العلة موجودة فيه 
ظاهرا. 

وربما تكون الشروط قد اكتملت في الإسناد الصواب لكن على غير 
الصورة التي عليها الإسناد المعلّلء مثل أن يُبدَل صحابيٌ بصحابي آخرء 
أو ثقةٌ بثقة» أو يُبدل الإسنادٌ كله بمثله فى القرَّة» فالإسناد المعلل هو 
ذلك الإسناد النَّام صورة لا حقيقة. ۰ 


وهذا النّوضيح يفسّر لنا وجود أحاديث كثيرة في بعض كتب العِلّل 
عللها ظاهرة لم تكتشف من طرق أخرى» مثل: ضعف الرواة» والإرسال 
والانقطاع. فهي علل للأحاديث ولكن بالمصطلح العام للعلةء وهي أي 
خلل في شروط الحديث الصّحيح ظاهرا أو خفياء ومن هذا الصنف 
«العلل ومعرفة الرجال» لأحمدء واعلل ابن أبي حاتم». 

وصنف آخر من كتب العِلّل حُصَّصَتْ لما كانت العِلَّةَ فيه خفيّة, لا 
تعرف إلا بالطرّق الأخرى» مثل «علل الدّارقُطني». 

وجميع كتب العِلّل تورد كذلك ما يرويه الضعفاء مخطئين فيهء 
ودليل خطئهم مكتَّسّف من الظُرّق الأخرى» وذلك لتأكيد الخطأء 





فالمخالفة إذا كانت تدل على خطأ الثّقة فهي أولى أن تكون دليلا على 
خطأ الصعيف. 


ويوجد في كتب العِلّل كذلك أسانيد من رواية التقّات لكنها لم 
تستوف شرط الاتّصال» وهي مُعَلَّة بعلل خفيّق غرفت هذه العلل من 
الطرّق الأخرى. 

فهذه الأنواع كلها موجودة في كتب العِللء »> وإذا كان الأمر كذلك 
فلم حص ما استوفى شروط الصَّحَة الثلاثة واكتْشِفٌت عِلّته من الظرُق 
الأخرى بمصطلح المعلّل؟ والجواب ما تقدَّم وهو أن المصطلح يقصد به 
الإسناد الام الذي ظاهره السّلامة» فهو المعلّل» وليست التنّسمية للشُرُق 
الأخرى التي فيها العلة نفسها. 

يدل عليه أن جميع كتب العِلّل تورد من هذا النوع ما يؤدي النظر 
فيه إلى عدم تأثير الرّوايات الأخرى التي فيها العِلَّةَ لعدم قدرتها من 
خلال التّْظر في القرائن على توهيم الثَّة في الإسناد الام الخالي منهاء 
بل قد تكون الطرّق التي فيها العِلة من رواية الضعفاء. فالعلّة إذن موجودة 
في الظرّق الأخرى» لكنها لم تستطع التأثير في الإسناد موضع النّظرء فلا 

وللذهبي كلام ينتقد به الدّارفطني؛ لكونه أورد في كتابه «العِلْل» 
أحاديث من رواية اتقات والعِلّة جاءت من رواية الضعفاءء ن 
الدارفطنى أن لا تأثير لهاء فيرى الذهبي أن لا حاجة لذلك" وهذ 
الد محل نظرء فصورتها أنها علة؛ لأن الضّعيف يروي الإستاد ناق 
مخالفا للثقةء لكن روايته لم تؤثر بسبب ضعفه في نفسهء فلم يكن إسناد 
الثّقة معلّلاء وهذا غرض الدّارفطني من إيرادهاء وهذا شبيه بتضعيف مَنْ 


)2.22 "الموقظة" (0۲(. 


الت 


هو ثقه وتضعيفه مردود» فالذهبى يورد من هذا الجنس فى کتابه «الميزان» 


ومع ما تقدّم يعود السؤال مرة أخرى: إذا كان المعلّل هو الإسناد 
الذي استوفى شروط الصَّحّة الثلاثة ظاهرا وعلته خفيّة» فلم خصص 
برواية الثّقة والخفاء موجود فى رواية الضّعيف أيضا إذا تبين خطؤه؛ إذ 
هو يرويه تاما كذلك وتبين أنه يخطئ في هذا اللّمام؟. 


وهذا السؤال يحتاج إلى جواب» وقد سلم به بعض الباحثين» 
وقرّروا أن المعثل لا يختص بأحاديث التْقّات» وهو الذي عليه عمل 
ا > 1 لك OM‏ ع امي و 
النقاد في كتب العلل كما تقدم > وقول هؤلاء الباحثين قريب» لكن 
عندي جوابان لعلهما يوضحان المقصود: 


الأول: تخصيص المعلّل في كتب المصطلح برواية الثّقة له أصل 
عند الأوّلين أيضاء فكلامهم حين يتحدّثون عن العلل والمعلل إنما 
ينصرف إلى علل أحاديث الثقات» فهى التى يخشى من جوازها على من 
لا يفهم هذا الشَّأنْء فيصخح الإسناد بناء على ظاهره» كما هو واقع 
الآنء وهي التي يتحدّث العلماء عن خفاتها وأنها تشبه الإلهام أو 
الكهانة» فالإسناد مستقيم لولا ما اكتشف من علته بالظرّق الأخرى» وأما 
روايات الضعفاء فالإسناد ضعيف معلل أصلاء فلا حاجة إلى أن يوصف 
بكونه معللا. 


الثاني: تعريف المعلّل بقصره على أحاديث اقات قُصِد به تعريف 
المعلل الوارد فى حد الحديث الصحيح› ٠‏ فهو مذكور في سياق إسناد 
توافرت فيه شروط الحديث الصّحيح الثلاثة الأول وهي عدالة الرواةء 


)١(‏ (صرحه"). 


© ١ش‏ ج در 






وضبطهمء واتّصال الإسنادء فيقال للناظر فيه: احذر أن يكون هذا 
معلّلاء فجاء هنا تعريف المعلّل المذكور ه فى التُعريف» وإن كانت رواية 
الصعيف تكون معذّلة أيضاء فمخالفة الراوي الضعيف للثقات قدر زائد 
في هذا الحديث بعينه على مجرّد كونه ضعيفاء والله أعلم. 


عا واد واک 
لو کل کوت 








© (ثم المخالفة ‏ وهو القسم السابع ‏ إن كانت واقعة بسبب تغيير 
السّياق ‏ أي: سياق الإسناد ‏ فالواقع فيه ذلك التغيير هو مدرج 
الإسناد؛ وهو أقسام : 

الأول: أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة» فيرويه عنهم 
راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيدء ولا يبين 
الاختلاف. 

الثاني : أن يكون المّثّن عند راو إلا طرفا منه فإنه عنده بإستاد 


آخرء فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول» ومنه أن يسمع الحديث 


من شيخه إلا طرفا منه فيسمعه عن شيخه بواسطة. فيرويه راو عنه 
تاما بحذف الواسطة. 

الثالث: أن يكون عند الرّاوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين. 
فيرويهما راو عنه مقتصرا على أحد الإسنادين. أو يروي أحد 
الحديثين بإسناده الخاص بهء لكن يزيد فيه من المَيْن الآخر ما ليس 
في المَنّن الأول. 

الرابع: أن يسوق الرّاوي الإسناد» فيعرض له عارض» فيقول 
كلاما من قبل نفسهء فيظن أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسنادء 
فيرويه عنه كذلك. 

هذه أقسام مدرج الإسناد). 














۾ لے ۾ 

بدأ ابن حجر هنا بسرد أنواع من المردود بسبب الوجه السابع من 
وجوه الظعن فى الرّاوي»: وهو المخالفة» وسرده لها تحت هذا السبب 
يؤكد ما تقدّم ذكر”" من أن التّقسيم الذي ذكره ابن حجر لوجوه المّلعن 
في الرّاوي وربط مسميات المردود بها ليس بمنضبط» ولا يمكن تطبيقه» 
فلم يذكر المعلّل السابق معها وهو مخالفة» وهذه الأنواع التي سردها هنا 
تحت المخالفة هي أوهام أيضاء وهو لم يذكر تحت الوهم إلا المعللء 
وقد صرح ابن حجر في بعض كتبه أن هذه الأنواع التي سردها هنا داخلة 
في المعلل إن وقعت من ثقة. 

وكذلك يقال: إنها إن وقعت من الكدّابين أو المتّهمين بالكذب 
دخلت فى السببين الأول والثانى» وإن وقعت من الضعفاء دخلت في 
الأسباب الثالث والرابع والخامس. ۰ 

فالذي يهم إذن معاني هذه المصطلحات وتسمياتها في كلام الماد 
أما ربطها بأسبابها وتشقيق هذه الأسباب ففيه تكلف ظاهر. 

ابتدأ ابن حجر أنواع المخالفة بالمُدرّج» وابتدأ المُدرّج بالنوع 
الأول منه وهو مدرج الإسناد» وقسمه أربعة اقسام: 

القسم الأول: (أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة. فيرويه 
عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد» ولا يبين 
الاختلاف). 


ومثال هذا القسم: حديث عروة بن الزبير في «مخاصمة الزبير بن 


(TY (ص*‎ (0) 


و و 
المد ا تي له 


العوام في شراج الحرة»" فالليث بن سعد يذكر في إسناده عبد الله بن 
الزبير» وخالفه جماعة من أصحاب الزّهري فلم يذكروه» منهم : يونس بن 
يزيدء ورواه ابن وهب عن الليث بن سعد» ويونس بن يزيد» عن الزهري 
بذكر عبد الله بن الزبيرء قال البخاري: «كأن حديث يونس عن الزُهري 
3 : زفق 

مدرجء وكل شيء عن ابن وهب مدرج فليس بصحيح» . 

ومثله : حديث يحيى القطان» عن شُعبة والثوري» عن علقمة بن 
مَرْنّد» عن سعد بن عبيدة» عن أبي عبد الرحمن السلمي» عن عثمان 
مرفوعا: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه)220 فالقظان وقع منه إدراج في 
هذه الرّواية» ذلك أن الثوري إنما يرويه عن علقمة بن مَرْنَدء عن أبي 
عبد الرحمن السلمي“ ليس فيه سعد بن عبيدة» والذي يذكر سعد بن 


ويقع ما تقدّم في النّقص من الإسنادء يسوق الرّاوي الإسناد على 
الرواية الناقصة. 


ويقع هذا في المتون أيضاء يسوق الرّاوي اللفظ على أحد ألفاظ 
الرواة المجموعين» وقد يكون في لفظ الآخَرين اختلاف عنه زيادة أو 
نقصا أو تغييرا في السّياق. ومن أمثلته: رواية يعقوب بن إبراهيم 
الدورقي» عن هُشيمء عن سيّارء وخُصَينء ومغيرة» وأشعثء وداود» 
ومجالدء وإسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبي قال: «دخلت على فاطمة 
بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله َي عليها: فقالت: طلقها زوجها 


)0 اصحيح البخاري؛ »)۲۳٣۰(‏ واصحيج مسلم)» (/1201). 
() "العلل الكبير» للتّرمذي .٤١١ :١‏ 

() سنن ابن ماجه» (۳۱۱), 

(4) «صحيح البخاري» (60378). 





البتة» فأتت رسول الله ية فذكرت ذلك له» قالت: فلم يجعل لي سکتّى 
ولا نفقة» وقال: إنما السّكنّى والنفقة لمن تملك الرجعة»» وقوله: 
«إنما السّكنّى والنفقة لمن تملك الرجعة» هو فى رواية مجالد وحدهء 
ويحتمل أن يكون فاعل هذا هشيم نفسه. ۰ 

وعكسه رواية أحمدء عن هشيمء فقد ساقها أحمد عن الجميع دون 
هذه الرّيادة» ساقها على رواية الجماعة وجعل رواية مجالد مثلهه”". 

ومن ذلك: رواية أبي داود الظيالسي› عن شعبة» عن عمرو بن 
مرة» وخحصّين بن عبد الرحمن»ء عن سالم بن أبي الجعد» عن جابر بن 
عبد الله» قصة نبع الماء بين أصابعه يك وفي آخره سؤال سالم لجابر 
عن عددهم يومئذء وهذا السؤال ليس في رواية شعبة» عن حُصّينء وإنما 
هو في روايته عن عمرو بن مرة فقطء وأدرجه أبو داود الظيالِسي في 
رواية الآخر". 

ومن ذلك أن الزُهري روى عن سعيد بن المسيّب» وأبي سلمة أنهما 
حدثاه عن أبى هريرة وَينهء قال: «نعى لنا رسول الله با النجاشى صاحب 
الحبشة يوم الذي مات فيهء فقال: استغفروا لأخيكم)»: ثم أردفه 
الزُهري عن سعيد بن المسيّب وحده أن أبا هريرة ونه قال : «إن النبى علا 
صف بهم بالمصلى فكبر عليه أربعا»””» ومن أصحاب الرّهري من يفرقهماء 
ومنهم من يروي الجزأين في سياق واحد عن سعيد وحده» وهذا كله لا 
إشكال فيه وقد رواه محمد بن أبي حفصة؛ عن الزُهري فأدرج الجزء الثاني 


.570 :۲ «سنن سعيد بن منصورة (1701). واسئن الْذّارقُطني» (۷١۳۹)ء و«الفصل للوصل»‎ )١( 
.)۴۷۳٤١۲( (؟) المسند أحمد»‎ 
.)188( «مسند الطيالسي»‎ )۳( 


)£( اصحيح البخاري» 155 و اصحيح مسلم' (401(. 
ره (صحيح البخاري cOITYTY)‏ واصحبح مسلم (401). 


ر ل لم 
المذت كاذ e‏ 
90 
من الحديث في رواية أبي سلمة» وساق الحديث تاما عن الزُهري عنهما''', 
وكذا فعل عبد الرزاق في روايته عن مَعْمرء عن الرهري”". 


وروى الحاكم من طريق سعيد بن أبي مريم» عن يحيى بن أيوب» 
ومالك بن أنس» عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل» عن 
عُروة» عن عائشة» زوج النبي بء عن جدامة بنت وهب الأسدية» عن 
رسول الله ِ: «أنه هم أن ينهى عن الْغِيّال» قال: فنظرت فإذا فارس 
والروم يغيلون فلا يضر ذلك أولادهم»» قالت: «وسئل رسول الله ميو عن 
العَذْل؟ فقال: هو الوأد الخفى)”". 


والجزء الأخير المتعلق بالعَزل ليس في رواية مالك“ » هو في 
رواية يحيى بن أيوب فقط”', نبه عليه الحاكم بعد أن ساقه. 


ويتنبه إلى أن هذه الصورة تأتي في كلام الماد بذكر معناها دون 
النص على الإدراج» فيستخدمون في التّقد بها عبارات أخرى» مثل: رواه 
على لفظ حديث فلان". أو ساقه على رواية فلان””'. وأشهر مصطلح 
يستخدم في هذه الصورة هو مصطلح «الحمل»» فيقولون: «حمل رواية 
فلان على رواية فلان»“. 


.)١1١865؟( «مسند أحمد»‎ )١( 

(۲) «مصنف عبد الرزاق» (1۳۹۳). 

(5) «المستدرك» (1۹۳۷). 

(4) «موطأ مالك» 7: 1٠۷‏ واصحيح مسلم' .)١555(‏ 

(4) «صحيح مسلم' .)۱٤٤١(‏ 

(5) سنن البيهقى» .)۳۸٤١(‏ 

(۷) "فتح الباري» E:‏ 

(۸) انظر مثلا: «علل المرُوذي» 235١ .٠٥(‏ واعلل الدارقطني» ۵: ۲۲۳ :٦‏ ۲۵۳ ۲۵۹ 
واسنن البیھقی .۲٤۰۹( ٩‏ ۸۵۷۰ 2175594 ۲۷۳۷ء )5١507“‏ و«الفصل للوصل» :١‏ 


1 A و*الاستذكار»‎ c10 E0 





واللافت للنَّطَر أن ابن حجر فى كتبه التّطبيقيّة لا يُطلْق عليه 
الإدراج» وإنما يُطْلّقَ عليه الحمل» وقد أكثر من هذا" وأرجح أنه هو 
الذي نوَّهَ بالتقد به. ثم اشنّهر جدا عند مّنْ جاء بعده خاصّة في عصرناء 
ذلك أن الأئمّة ربما نقدوا الرٌوايات به دون تسميته. أو بالئص على 


الجمع فيقولون: «جمع بين فلان وفلان)7". 

ووقوع الحمل بهذه الصورة من الرُواة كثير » يجمع الرّاوي عدة 
أسانيد في سياق واحدء وتفصيل رواياتهم وضبطها يحتاج إلى مزيد ضبط 
وإتقان» وقد يقع من الرّاوي على سبيل التّجوّز والاختصارء وهو مصطلح 
لم تتحدّث عنه كتب المصطلح بما يبرزه» رغم أهميته وكثرة : بيقاته 
وخطورة إغفاله في دراسة الأسانيدء وقد تصدَّتُ لهذا الموضوع إحدى 
الباحثات» فجمعتثت أطرافه وأمثلته وصوره وقواعد تطبيقه فى رسالة7". 


ومن أراد معرفة كثرة وقوع الحمل في الرّوايات وأهمية التنبه لذلك 
فليراجع كلام ابن حجر على حديث زيد بن خالد الجهني في «اللقطة»”. 


ويزداد الأمر غموضا إذا أفردّت الرّواية المحمولة» فربما غاب عن 
الناظر وقوع الحملء وقد تكلّمت على هذا في غير هذا الشَّرح”*. 


ويقع الحمل بين الرّوايات كذلك فى حالات أخرى شبيهة بالصورة 


)0 انظر مثلا: «فتح الباري» 5: 52*”8: ۰۱۲۰ 24589 و«تغليق التعليق' ۳: .٠٠۲‏ 

(۲) انظر مثلا: «مسائل أبي داوده و«عِلّل ابن أبي حاتم (۱۱۹۴)ء و«علّل الدّارفطني» ٤‏ : 
4٩ 4‏ و«الإرشاد» :١‏ ١هملا.7:‏ 4845- 44۷ و«أطراف الغرائب والأفراد» 
A1)‏ لأمكف OE‏ 

(۳) «حمل الروايات بعضها على بعض وأثره في الرّواية» لغادة الحميد. 

.)٥۲۹۲( حديت‎ ٤۳۲ :9 «فتح الباري»‎ )٤( 

(8) «مُقارنة المرويات» ؟: 454» وينظر أيضا: #صحيح البخاري» (797), و«مسند البزّار؛ 
(oV)‏ 


ر د ره 
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المتقدّمة» وهو أيضا إدراجء فمن ذلك ما يُعرف بالإحالة» وهي أن يسوق 
الرّاوي أو المصنف حديثا بإسناده ومتنه» ثم يسوق إسنادا آخر ولا يسوق 
امن ويحيله على المَيْن السابق» ويقول: بمثله» أو بنحوهء أو بمعناه» 
وربما ساق جزءا منه وأحال الباقي» وهذا كثير جدا أيضا عند المؤلفين» 
وربما وقع اختلاف مؤثّر بين المَمْنِينَء وقد سماه ابن عبد البر: حملاء 
وذلك في حديث رواه سفيان بن عُييْنةء عن الرهري» عن أبي سلمة بن 
عبدالرحمن» عن أبي هريرة: أن النبي بيه قال: «إذا استيقظ أحدكم من 
نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا؛ فإنه لا يدري أين باتت 
يدهاء ثم رواه عن أبي الرّناد» عن الأعرج» عن ابي هريرة مغله" 
ورواية أبي الرّناد» عن الأعرج ليس فيها: «ثلاثا»» وربما أفردت رواية 
سفيان» عن أبي الرّنادء عن الأعرج» وفيها الزّيادة» قال ابن عبد البر: 
«روى هذا الحديث سفيان بن عَيَيّنة» عن أبي الرّنادء عن الأعرج» عن 
أبي هريرة فقال فيه: «حتى يغسلها ثلاثا»» وهو عندي وهم في حديث 
أبي الرّنادء وأظنه حمله على حديث الزُهري» والله أعلم». 

وسيأتي للإحالة مثال آخر في النوع الذي بعد هذا وهو 
«المقلوب)7". 

ومن الحالات كذلك ما يُعرف بالنّحويل» وهو سوق عدَّة طرق 
ترجع إلى راو واحد» وجمعها عليه باستخدام أداة التّحويل (ح) أو 
بدونهاء ثم سوق باقي الإسناد مرة واحدة ومعه المَنْنَء وهذا قد أكثر منه 
مؤلفو كُثّب السّئّة. مثل البخاري» ومسلمء وأبي داودء وابن خُزِيمَة 
)١(‏ «مسند الحميدي» (981- 4۸1)ء وامُسْتخرج أبي عزانة؛ (15لا- ۷۲۷). 


(؟) "«التمهيد» ۱۸: 5778 
)۳( ( ص۰ ۳۲). 





على تفاوت بینهم» ويقع منهم أيضا التسامح في الاختلاف بين الروايتين 
إسنادا أو متنا0"©, 

ومن ذلك ما يمكن تسميته ب «العطف المؤهم لاتحاد الصفة فى 
الأسانيد»» وذلك بأن يعطف الرّاوي إستادا على إسناد» وبينهما اختلاف 
مرفوعا والآخر موقوفاء فهذا ليس بإدراج حقيقي» قالرّاوي بيّن ذلك على 
خفاء» وفصل أحد الإسنادين عن الآخرء لكن الإيهام موجود» فيقع 
الخطأ ممن بعده يظنهما متحدين وصلا أو رفعاء وربما جرى إفراد 
المرسل على أنه موصولء أو إفراد الموقوف على أنه مرفوع. 


والخطيب في كتابه «المَضْل للوصل المُدرّج في النقل» أدخل عددا 
من الأحاديث من هذا الجنس في الصورة التي ذكرها ابن حجر في هذا 
القسم وهي صورة الحمل» لکن الخطيب يعبر في هذه الأحاديث بعبارة 
مختلفة» فيذكر أن الظاهر منها اتحاد الصْفةء وأن هذا الظاهر غير مراد 


لراویه". 


ومن الأمثلة على هذا مما لم يذكره الخطيب ما رواه عمر بن شبة 
قال: حدثنا موسى بن إسماعيل » قال: حدثنا حمّادء عن على بن زيدء» 
عن سعيد بن المسيّب» ونحميد: عن أنس: «أن بني سلمة شكوا إلى 
تحتسبون آثاركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله»"» فهذا ظاهره أن سعيد بن 


للق انضر: ااصحيح البخاري» (۲ AVYEY e۰‏ و«سنن البيهقي" (TEA)‏ 


(۲) «القصل للوصل» ۲: 9375-943١‏ ۹۲۱- ۲۷ 
قرف «تاريخ المديتة» :١‏ ۷۷. 


ر و ے 
المدرع 8 9 
کوچ 


المسيّب» وخُميدا الطويل» يرويانه عن أنس»ء وهذا الظاهر غير مراد» 
فرواية سعيد مرسلة ليس فيها نس 

وروی عبّد بن ميد قال: أخبرنا يزيد بن هارون. حدثنا سليمان 
الّمي» عن الحسن, وحُمَّيد الطويل» عن أنس قال: قال رسول الله مَكِ: 
«انصر أخاك ظالما أو مظلوماء قالوا: يا رسول الله هذا نتصره مظلوماء 
فكيف ننصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم»» فهذا أيضا ظاهره أن 
الحسنّ البصري» وحمّيدا الطّويل» يرويانه عن أنس» والحسن إنما يرويه 
مرسلاء وظاهره أيضا أن سليمان التَّيْمَي يرويه عن الحسن» وحميدء 
وليس كذلكء فالذي يرويه عن ححمّيد هو يزيد بن هارون» وقد تجوّز 
عبد بن حميد في سياق الإسناد"". 

وغني عن القول هنا أن كثيرا من الإدراج على الصورة التي ذكرها 
ابن حجر لهذا القسم وما التحق بها قد كثر جدا عند المؤلفين في السُنّة 
النّبويّةَء مع وقوعه أصلا عند الرواة قبلهم» فما يقع من المؤلفين إن 
حصل فيه اختلاف مؤثر فالرواية تُعاد إلى صوابها نقد بالإدراجء وأما 
الفاعل فلا يخمّلأً في ذلك لأن هذا تسامح منه فقط ألجأ إليه الاختصارء 
وسأوضح الأسباب التي ألجأتهم إلى هذا في الكلام على تقطيع الحديث 
وروايته بالمعنى. 

ولا بد من التّنبيه هنا إلى أن هذه المصطلحات في الكلام السابق 
(الإدراج)ء و(الجمع)ء و(الحمل)ء و(الإحالة)؛ يراعى فيها السّياق الذي 
وردت فيهء فليس كل نص وردت فيه يقصد بها ما تقذم» وإنما تذكر هنا 
لأنه من معانيهاء مع وجود معان أخر لها. 
)١(‏ انظر: «أطراف الغرائب والأفراد» لابن طاهر (۹۳۳). 


)۲( «المنتخب من سند عند بن مید ..)4١(‏ 
(۳) انظر: «بُْيَة الباحث» .)۷٦۲(‏ وامسند أبى عل ' (۳۸۳۸). 








att 
ا‎ EE, 


فالحمل يأتي في كلامهم ويُراد به غير سوق روايتين مختلفتين على 
صورة الاتحادء فقد يراد به جمع راويين وأحدهما لا يُعرف برواية هذا 
الحديث أصلاء أو جمعهما وأحدهما هو الذي يليق به الحديث من حيث 
ضعف الرّاوي ونكارة الحديث. وهكذا لو جمع ثلاثة فأكثر» قد يكون 
المعروف برواية الحديث اثنين منهم أو واحدا ا وكذلك في الأليق» 
ومثله إذا جمع حديثين بإسناد واحدء وأحدهما هو الذي يُعرف به 
الرّاويء أو هو الأليق به" وهذه كله إذا عُذّيَ الفعل «حمل» ب «على». 
أما إذا عدي ب «عن» فله معنى آخر لا علاقة له بما نحن فيه. إذ يراد به 
التَحمّل للحديث» أي أخذه عن الشيخ. 

وقد يجتمع في حديث واحد شيء من صور الحمل هذه مع صورة 
الحمل التي تقذمت وهي الجمع بين روايتين وهما مختلفتان من غير بيان» 
فيحتاج الحديث إلى مزيد تيقُظء كما في حديث أنس: «كانت قبيعة سيف 





رسول الله ية من فضةاء. رواه عمرو بن عاصمء عن جرير بن حازم» 
وهمام بن يحيىء عن قتادة» عن انس وهذا الحديث مشهور من رواية 
جَريرء وأما همام فما أتى به إلا عمرو بن عاصم» وقد خالف أصحاب 
جرير فى المَنّْن أيضا فزاد فيه فالظاهر أنه ساقه على رواية همام التي 
غلط فيهاء ومما زاد الأمر إشكالا أن بعض الرُواة عنه أفرد رواية همام» 
. 32 8 5 دقف 
فلا يتبين وقوع الحمل فيها . 

والجمع كذلك يطلق ويرّاد به هذه المعانى للحمل» بل يطلق ولا 


ا١۷‎ !1 إ١‎ د١١‎ 6 ىق5١‎ ٤۷۸ :١ انظر: «الكامل»‎ (1) 


(؟) «سكن أبى داود» (۲۵۸۳)» واسنن الثرمذي' (0581©)., وااسئن التنّسائي» اه 
و طبقات ابن سعل؛)» cCEAV :١‏ و سنن الدارمي» زاغ 07 واشرح مشكل الآثار» 
.)1٤٠١١ -۱۳۹۸(‏ و«تحفة الأشراف» ۳١١ :١‏ 


ر دہ لے 
المدرج 9 
المت 


إشكال فيه» وربما كان هو دليل تصويب إسنادين لراو واحد جاءا 
متفرقيه 270 

وكذلك الإدراج يأتي في وصف دمج روايتين أو أكثر وليس هناك 
اختلاف بينهاء فهو إدراج لغوي لا يدخل في الإدراج الذي ذكره ابن 
حجر هنا في «المعلل»» فقد أطلقه البيهقي على صورة «الإحالة» المتقدمة 
آنفاء وذلك في حديث عند البخاري ولا إشكال في الإحالة”". 


وأطلقه البزار وغيره على قضيّة سرد النّسخة من الأحاديث بذكر 
الإسناد في أول حديث منهاء ثم عطف المتون بعده واحدا بعد الآخرء 
مسبوقا بجملة: وبالإسنادء أو: وبهء أو: وقال رسول الله بث وريما 
عطفت المتون دون فاصل» قال البزار بعد أن ساق عن الجرّاح بن 
مَخُلّده عن عمرو بن عاصمء عن همام بن يحيى. عن قتادة» عن مُوَرّقَ 
العجلي. عن أبي الأحوص» عن عبد الله بن مسعود ثلاثة أحاديث» منها 
حديث: «صلاة الوسطى صلاة العصراء ثم قال البزار: «وهذه الأحاديث 
أخرجها لنا الجرّاح بن مَخُلّد من كتاب ذكر أنه أصله عن عمرو بن 
عاصم. مدرجة بإسناد واحد» فأنكرنا عليه حديث «صلاة الوسطى صلاة 
العصر»»ء وكان هذا الكلام في وسط الأحاديث» ولم أر أحدا تابع 
الجرّاح على هذه الرّواية»"". 

وكذلك «الإحالة» قد تطلق ويْرّاد بها «الحمل» في معناه المتقدّم 


)١(‏ انظر مثلا: «مسند البرّار»؛ (85*. 17+0). و«عِلل الدَارقُطني» :١5.584 :٤‏ 186ء 
و«الإرشاد» :١‏ (75.؟: 41۸٤ء‏ 4۷ء و«أطراف الغرائب والآفراده (۳۹۲۱ء لاقام 
)© وامقارنة المُرويات» ۲: .)1٤‏ 

(؟) «صحیح البخاري» .)١770(‏ و«سنن البيهقي» (19925). 

(6) «مسند البرّار؛ (5037- ١٠٠۲)ء‏ وانظر ما يأتى فى مبحث اختصار الحديث وروايته 
المعنى (ص 44 4) وما بعدها. 000 





آنفاء وهو الجمع بين راويين وأحدهما أليق به الحديث» ساق العمّيلي في 
ترجمة عمر بن يزيد الشَّيْبانيء عن علي الرفاء» عن شعبة» عن عمرو بن 
مرة» عن أبي وائل» عن عبد الله بن مسعود حديثا مرفوعاء ثم قال: 
اليس هذا الحديث من حديث شعبة أصلء وهذا الكلام عندي ‏ وال 
أعلم - يشبه كلام عبد الله بن الور الهاشمي المدايني» وكان يضع 
الحديث» وقد روى عمرو بن مرة عنه. فلعل هذا الشيخ حمله عن رجل» 
عن عمرو بن مرة» عن عبد الله بن المسورء فأحاله على شعبة 2 وفي 
نص العقّيلي هذا «الحمل» بمعناه المتقدّم آنفا : تحمّل الحديث. ٠‏ 

والمقصود من كل هذا أن يكون الباحث متيقَّظا للمعنى المراد من 
هذه الكلمات وأمثالها بحسب سياق الكلام» وأن لا يُتعنّبِ أحدا رآ 
استخدم شيئا منها في غير ما استقرٌ في ذهنه من معانيها. 

القسم الثاني: (أن يكون المَثْن عند راو إلا طرفا منه فإنه عنده 
بإسناد آخرء فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول» ومنه أن يسمع الحديث من 
شيخه إلا طرفا منه فيسمعه عن شيخه بواسطةء فيرويه راو عثه تاما بحذف 
الواسطة). 

هذا القسم ذكر له ابن حجر صورتين: 

الصورة الأولى: أن يكون الحديث عند راو بعضه بإسناد» وبعضه 
بإسناد آخرء فيأتي راو ويسوقه عنه تاما بالإسناد الأول» ومن أمثلته: 
رواية أيوب السّختياني» عن أبي قلابة» عن أنس: «صلى رسول الله يل 
ونحن معه بالمديئة الظهر أربعاء والعصر بذي الخليفة ركعتين»"› ثم 
روى أيوب أيضا عن رجل لم يسمّهء عن أنس: «ثم بات بها حتى 


(1) “الضعناء الکبیره ۳: 196. 
زفق ااصحيح البخاري» (۷ 2( واصحيح مسلما )4 


ر ٣ے‏ 
الشت يلوف 


0 


أصبح» ثم ركب حتى استوت به على البيداء. ..» الحديث" وقد رواه 
كله بعض أصحاب أيوب عنه» عن أبي قلابةء عن أنس. 

الصورة الثانية: أن يكون عند الرّاوي حديث سمعه من شيخه إلا 
طرفا منه سمعه بواسطة عنهء فيأتي بعض من دونه ويسوق الجميع عن 
شيخه بلا واسطةء ومن أمثلته: حديث أنس السابق فى الصورة الأولى» 
فقد رواه ابن جرّيج» عن محمد بن المُنكدرء عن أنس» بالجزء الأول منه 
فقطء ثم روى ابن جريج الجزء الثاني منه عمن أخبره» عن محمد بن 
المُنكدرء عن أنسء ورواه بعض أصحاب ابن جُرِيجِ فجعلوه كله عن ابن 
جُرَيجء عن محمد بن المُنكدر» عن أنس. 

ومن أمثلته كذلك: رواية حُمَيد الطّويلء عن أنس. حديث 
العْرَئِيينء وفيه: «وأمرهم أن يشربوا من ألبانها»”"» ورواه حميد أيضا عن 
قتادة» عن أنس» وفيه: «وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها»» بزيادة 
«وأبوالها»» ورواه بعض الرُواة عن حميد» عن أنسء مباشرة» فأدرج فيه 
ذكر الأبوال”". 

القسم الثالث: (أن يكون عند الرّاوي متنان مختلفان بإسنادين 
مختلفين» فيرويهما راو عنه مقتصرا على أحد الإسنادين» أو يروي أحد 
الحديثين بإسناده الخاص به» لكن يزيد فيه من المَنْن الآخر ما ليس في 
المَنْن الأول). 
وهذا القسم ذكر له ابن حجر صورتين أيضا: 


الصورة الأولى: أن يكون عند الرّاوي حديثان بإسنادين مختلفين» 


)0( الصحيح البخاري» REFE)‏ وينظر : «الفصل للوصل» :١‏ . 


.)139/1( واصحيح مسلم؛»‎ .)٠١١١( اصحيح الببخاري»‎ (Y) 
.)۲۵۷۸( ولاسئن ابن ماجه»‎ .)8١078( افيف سنن الترمذي» (۷۲)» واسنن النّسائى»‎ 





فيرويهما جميعا عنه راو بأحد الإسنادين» ومن أمثلته: حديث الرّهري» 
عن عمرو بن أبي سفيان بن أسيد الثقفي. عن أبي هريرةء في قصة سرية 
عاصم بن ثابت الأنصاري”''. ثم روى الزُهري عقيبها عن عُبَيد الله بن 
عياض» عن بنت الحارث» قصة خبيب بن عدي وهو عندهم أسيرء 
فروى مَعُمر بن راشد القصتين جميعا عن الزُهري بالإسناد الأول. 

ومن ذلك: أن الرّهري يروي عدّة أحاديث تتعلّق بجمع القرآن 
بأسانيد مختلفة» فيروي عن عبيد بن السَّبَّاقَه عن زيد بن ثابت» قصة 
جمعه للقرآن في عهد أبي بكرء وفقده لآيتين من آخر سورة التوبة'"» 
ويروي عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبيه» قصة فقده آية من سورة 
الأحزاب””"»: ويروي عن أنس بن مالك قصة جمع القرآن في عهد 
عثمانء وأصحابه الحفاظ ضبطوا هذا عنهء ومنهم من ساق القصص 
بأسانيدها جميعاء ومنهم مَنْ فرقهاء غير أن بعض الرُواة عن الزُهري أو 
من دونهم خلطوا بين أسانيد هذه القصص» مثل عمارة بن غزية» رواها 
جميعا عن الرهري» عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبيه”*. 

وهذه الصورة أكثر ما تقع إذا كان الرّاوي يسوق الحديثين معا كما 
في حديئي الرهري هذين» وأكثر ذلك أن يكون أحد الرّواة لديه مرسل 
ليس في الموصول» يسوقه مع الموصول» فلا يضبطه بعض من دونه 
ويجعله كله موصولا. كما في حديث داود بن أبي هند. عن الشعبي » عن 
علقمة بن قيس النّخعيء عن عبد الله بن مسعودء في قصته بي ليلة 
الجن» وفي آخره: قال الشعبي: «وسألوه الزاد فقال: لكم كل عظم ذكر 


2530 «صحيح البخاري» ,07١45(‏ 
زفق «صحيح البخاري" .)٤۹۸7(‏ 
)۳( #صحيح البخاري» .(TA*Y)‏ 
(4) «الفصل للوصل» :١‏ ۳۹۷. 


المدرج 9 
و پک 
اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحماء وكل بَعْرَة علف 
لدوابكم» فقال رسول الله كلِةِ: فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام 
إخوانكم»"» فهذا القدر من مرسل الشعبي أدرجه بعضهم بالموصول. 

وقال أبو داود: حدثنا الحسن بن علي» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا 
ابن جُرّيج» أخبرني أبو الزبيرء أن عليا الأزدي أخبره» أن ابن عمر 
علمه: «أن رسول الله بیو كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر 
ثلاثاء ثم قال: طسْبَِحن ایی سَخَرَّ ا هدا وا حكن له مقرو © وَإنآ 
ِل 5 مون 40 [التخرّف: 1 - »]١٤‏ اللهم إني أسألك في سفرنا هذا 
البرّ والتقوى. ومن العمل ما ترضى» اللهم هوّن علينا سفرنا هذاء اللهم 
اطو لنا البُعدء اللهم أنت الصاحب في السفرء والخليفة في الأهل 
والمال» وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: ايبون تائبون عابدون لربنا حامدون» 
وكان النبى ييه وجيوشه إذا علوا الثنايا كبرواء وإذا هبطوا سبحواء 
فوضعت الصلاة على ذلك»". 

وآخر الحديث وهو قوله: «وكان النبي “٠...‏ الحديث» من كلام ابن 
جرّيج» وقد أخرج الحديث عبد الرزاق في «المصنف» ليس فيه هذه 
الجملة". ثم روى الجملة في مكان آخر وحدها“ فلعل الحسن بن 
على سمعه من عبد الرزاق من كتابه يذكره عبد الرزاق بعد الحديث. فظن 
أنه موصول بالحديث» وقد روى الحديث جماعة عن عبد الرزاق فلم 
يذكروهاء وكذلك رواه أصحاب ابن جُرّيج» وأصحاب أبي الزبير. 


(0) «صحيح مسلم) (569). 
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وقد اشْتّهر عن بعض الرُواة المكثرين: مثل: الرهري» وقتادة» 
ونافع مولى ابن عمرء ذكر حديثين أو أكثر في سياق واحدء فنافع مثلا 
يقرن بين فعل ابن عمر أو قوله مع الحديث المرفوع قولا أو فعلاء فيقع 
الإدراج في حديثهم كثيرا ممّن بعدهم» وابن مسعود كان له مجلس تذكير 
في كل أسبوع. يستشهد فيه بحديث رسول الله يكو فربما اختلط كلامه 
بالمرفوع على غير المتقن ممن يحضره» وقد يقع هذا لمن دون صحابه. 


ويشتد الخُظب في بعض مؤلفات الأئمّة الذين اعتادوا الانتقال من 
إسناد ومتنه إلى إسناد آخر ومتنه في أثناء سوق الإسناد الأول ومتنهء ثم 
العودة مرة أخرى إلى الأول» كما يفعله ابن إسحاق في مغازيه المعروف 
ب«السّيرة»» فالناظر على عجّل يظن أن الجميع بالإسناد الأول» أو يظن 
أن آخره بالإسناد الثاني مع أن المؤلف رجع إلى الأول» وقد وقع هذا 
للحاكم في «المستدرك» في حديث رواه من طريق ابن إسحاق بإسناد 
وار فبين تلميذه البيهقي أنه عند ابن إسحاق فى «المغازي» ‏ 
والبيهقي يروي الكتاب هذا عن شيخه الحاكم ‏ بإسنادين» وطريقة ابن 
إسحاق في سوق الإسنادين بالضّفة المتقدّمة» فلم يتنبه الحاكم لهذا في 
أثناء نقل الحديث لكتابه «المستدرك)0". 

الصورة الثانية : مثل الصورة الأولى إلا أنه لا يسوق الحديث الآخر 
كاملا» وإنما يسوق جزءا منه ويدرجه في متن الحديث الآخرء مثال ذلك 
أن شعبة روى عن يحيى بن الحْصين» عن جدته: «أنها سمعت النبي عي 
يدعو للمحلقين ثلاثاء وللمقصرين مرة»» هكذا رواه الجماعة من 


.)٥٤١۹( «المُستدرك»‎ )١( 
.)۱۲۸١١ -15849( (؟) سنن البيهقي»‎ 
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أصحابه ٠‏ وزاد حجاج بن محمد أن ذلك في من ورؤأه روح بن 
عبادة» عن شعبة) فزاد نها سمعت ذلك في الخطبةء وأنه فى عرفة 


وزيادة حجاج بن محمد صحيحة من جهة المعنى» ضعيفة من جهة 
الرّواية» وأما زيادة رَوْح بن عبادة فضعيفة من الجهتين» ولم يكن في 
عرفة حلق وتقصير» والظاهر أن رَوْح بن عبادة نقل هذه الجملة من 
حديث آخر لها في خطبة عرفة» يرويه شعبة أيضاء وهو حديث «الوصيّة 
بالسمع والطاعة»؛ ونص بعض أصحاب شعبة على أنه في خطبة عرفات» 
ومنهم مَّنْ قال: في حجة الوداع» وقال يَهْر بن أسد: بمنى أو 
بعرفات47), وقد ساقه رَوْح بن غبادة مع حديث «المحلقين والمقصرين». 
فجعل الحديثين في عرفة» وأم الحصّين الأحمسية حجت مع النبي َل 
حجة الوداع» وحفظت عنه عدَّة أحاديث في أماكن مختلفة» ووقع من 
بعض الرّواة اضطراب فى تحديد أماكن سماعهاء وهذه الصّحابية الجليلة 
وأحاديثها جديران بإفرادهما ببحث. 


ومن ذلك ما رواه علي بن مُشهرء عن أبن جريج؛ عن أبي الزبيره 


يستلم الحجر بمحجنه. لأن يراه التّاس وليشرف وليسألوه» فإن النَّاس 
غشوه»°. 


0( ااصحيح مسلم» 04)١07(‏ واسنن النُسائي الكبرى» .)537١7(‏ وامسند إسحاق بن راهويه» 
(۹) واالمعجم الكبير» 2؟: ١98‏ (2084. وامُسْنَخْرج أبي نعيم على صحيح 
مسلم» (۳۰۰۸). 
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وجملة ايستلم الحجر بمحجنه» يرويها أبو بكر بن أبي شيبة» عن 
علي بن مُسْهرء عن ابن جُريج» تفرد بها علي بن مُسْهِرء وأصحاب ابن 
جُرّیج على كثرتهم لا يذكرونهاء وقد ساقه بعد ذلك مسلم من طريقين 
آخرين عن ابن ربج ليس فيه هذه الجملةء لكنها ثابتة في أحاديث أخرء 
منها حديث ابن عباس" وعائشة”". فقد يكون علي بن مُسْهِر نقلها من 
حديث عائشة» فحديثها يرويه هشام بن غروة» عن أبيه» عن عائشة 
وعلي بن مُسهِر من أصحاب هشام. 

ومن هذه الصورة أن ينقل الرّاوي إلى الحديث جزءا من حديث آخرء 
ولا يذكره في الحديث الآخرء مثال ذلك ما رواه سفيان بن عُيَيْنَةَء عن 
الرهري» عن أنس بن مالك قال: «قدم النبي كل المدينة وأنا ابن عشرء 
ومات وأنا ابن عشرين» وكن أمهاتي يحثثتني على خدمته» فدخل علينا دارنا 
فحلبنا له من شاة داجن» وشِيّبَ له من بئر في الدار» فشرب رسول الله كَل 
فقال له عمر - وأبو بكر عن شماله : يا رسول الله أعط أبا بكرء فأعطاه 
أعرابيا عن يمينهء وقال رسول الله ب : الأيمن فالأيم»”») 


فالجزء الأول من الحديث وهو المتعلق بخدمة أنس للنبي كَل ذكره 
سميات مع حديث «قصة اللبن»» وبقية أصحاب الزُعري مثل مالك» 
وشعيب بن أبي حمزة» وعُقيل بن خالد» ومَعْمرء وجماعة كثيرون جداء 
لم يذكروه“» وكذلك روى حديث «قصة اللبن» عبد الله بن عبد الرحمن 
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)( ااصحيح مسلم' COAYTVE)‏ و سنن النّسائي» 8 

زفق الصحيح مسلم؛ (°4( ولامسند أحمد» 5602 ولمسند الحمَيدي» (IAT)‏ 

)٤(‏ «صحيح البخاري» (77897. ٥٦۱۲‏ 6100114 واصحيح مسلم» .)۲٠۲۹(‏ و(سئن النّسائي 
الكبرى» .)180575-54855١1(‏ ولمستد الطيالسي؛ .)5١95(‏ وامسند أجمد) (۱۳۰۳۸ء 
(TEY‏ و سنن الدارمي» OH‏ واحلية الأولياء» VE;‏ 


rr المد‎ 
04 : 

الأنصاري» عن أنس» فلم يذكر'", وإنما ذكره عقيل بن خالد. 
ويونس بن يزيدء عن الرّهري في حديث اخر وهو حديث افرض 
الحجاب”" » وهو الأليق بسياقه» وروي عن ابن عَييْنة حديث (فرض 
الحجاب» ولم يذكره فيه”"". 

القسم الرابع: (أن يسوق الرّاوي الإسناد. فيعرض له عارض» 
فيقول كلاما من قبل نفسهء فيظن أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسنادء 
فيرويه عنه كذلك). 

مثال هذا القسم: أن ثابتا الزاهد دخل على شريك بن عبد الله 
النَخعي وهو يحدث بإسناد إلى النبي بل فلما رأى وجه ثابت قال: امَنْ 
كَثْرتَ صلاثّه بالليل حَسّنَ وجهّه بالنهار*“» فثابت سمع الإسناد وسمع 
المَئْنْء فظن أن هذا المَبْن لهذا الإسنادء وشريك يحدث بالإسنادء ثم 
قطع التّحديث وحدث الحاضرين بوصف ثابت. 

وممن أطلق عليه وصف الإدراج ابن جبّان* وأما ابن الصلاح 
فألحقه بالموضوعء ووصفه بأنه شبيه بالموضوع""". 

وهذا القسم نادر الوقوع جداء فهذا مثاله الذي يُتَدَاولء ويصلح له 
ما ذكره الخليلى معتذرا عن راو: «وما تقرّد به غير حافظ يضعف من 
أجله. وإن لم ينهم بالكذب» فمثاله ما حدثنا به جدي» وابن علقمةء 
قالا: حدثنا ابن أبي حاتمء حدثنا سليمان بن داود القزاز» حدثنا محمد 
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ابن الحسن بن رَبالة المخزومي المدني» حدثنا مالك بن أنس» عن 
هشام بن غروةء عن أبيهء عن عائشةء قالت: قال رسول الله ية : 
«افتتحت البلاد بالسيف» وافتتحت المدينة بالقرآن»2 لم يروه عن مالك 
إلا محمد بن الحسن بن زبالة» وليس بالقوي» لكن أئمة الحديث قد 
رووا عنه هذاء وقالوا: هذا من كلام مالك بن أنس نفسه» فعساه قرئ 
على مالك حديث آخر عن هشام بن عُروة» فظن هذا أن ذلك من كلام 
النبي يِه فحمله على ذلك» ومثل هذا قد يقع لمن لا معرفة له بهذا 
الشَّأْنَء ولا إتقان»”. 

فهذه أربعة أقسام لمدرج الإسنادء وجعلها ابن حجر في "الكت 
على كتاب ابن الصلاح» خمسة أقسام" وذلك بجعل القسم الثاني هنا 
قسمين» كل صورة مته قسم منفرد. 


.159 2١ "الإرشاد»‎ )١( 
.477 :۲ (؟) «الئکت على كتاب ابن الصلاح»‎ 


© (وأما مدرج المَئْن فهو أن يقع في المَنْن كلام ليس منهء فتارة 
يكون في أولهء وتارة في أثنائه. وتارة في آخره وهو الأكثرء لأنه 
بقع بعطف جملة على جملة» أو بدمج موقوف من كلام الصحابة أو 
مَنْ بعدهم بمرفوع من كلام النبي ييه من غير فصلء فهذا هو مدرج 
المَئن). 
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كلام ابن حجر هنا على النوع الثاني من أنواع الإدراج» وهو مدرج 
المَئْنْء وعرفه بقوله: (أن يقع في المَنْن كلام ليس منه من غير فصل)ء 
وذكر أن الإدراج يقع في أول المَنْن» وفي وسطهء وفي آخره والأكثر 
وجودا أن يقع في آخرهء وعلل ذلك بأن الصّحابي أو التّابعي يقول كلاما 
بعد روايته للحديث» فيعطفه على كلامه يي فيظن بعض الرّواة أنه من 
متن الحديث. 

فأما الذي فى أول الحديث فيمتلون له بحديث: «أسبغوا الوضوءء 
ويل للأعقاب من النارة» حديث أبي هريرة"“ فإن قوله: «أسبغوا 
الوضوء» الصّحيح فيه أنه من كلام أبي هريرة» وجعله بعضهم من كلام 
النبي بي وذكر ابن حجر في «النككت على كتاب ابن الصلاح» أنه لم 
يجد له مع هذا المثال إلا مثالا واحداء قال: «وفتشت ما جمعه الخطيب 


.)5145( واصحيح مسلم"‎ :)١50( «صحيح البخاري»‎ )١( 








في المُدرّح ومقدار ما زدثٌ عليه منه فلم أجد له مثالا آخرء إلا ما جاء 
في بعض طرق حديث بُسْرة الآتي من رواية محمد بن دينار» عن هشام 
ابن حسان»'. 

كذا قال ابن حجر» وفي كتاب الخطيب أمثلة لهذاء منها حديث 
أبي بكرء عن النبي بي «أيها الاس إنكم تقرءون هذه الآية وتضعونها 
على غير ما وضعها الله تعالى : باجا الین موا لیک شتک لا بسک 
من ص إا هديم [المنائدة: 1*0[ وإن الاس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه 
أوشكوا أن يعمهم الله بعقاب»» بين الخطيب أن المرفوع هو آخر الحديث 
فقطء وأما قراءة الأب وما قبلها فموقوف | 
بالنار» إن لكل نبى ارا وال حواري ب بين ال كذلك أن 
الجزء الأول من الحديث من كلام علي" . 

وأما الذي فى وسط المَنّن فذكر ابن حجر في الكتاب المذكور له 
أمثلة كثيرة» منها حديث ابن مسعود مرفوعا: «الظيرة شرك» وما منا إلاء 
ولكن الله يذهبه بالتوكل»“» وبين أن جملة «وما منا إلا» من كلام ابن 
مسعود أدرجها بعضهم فی الحديع. 

وأما الذي في آخره فهو كما قال ابن حجر كثير جداء ومنه ما رواه 
سفيان الثوري» عن جَبَلةَ بن سحيم» > عن أبن عمر قال : | انهى رسول الله ق 
أن يقرن الرجل بين تمرتين حتى يستأذن أصحابه»" 5 ورواه شعبة» عن 


.۸۲١ :۲ «النكت على كتاب ابن الصلاح»‎ )١( 
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جبلة قال: «أصابنا عام سَّنَةِ مع ابن الزبير فرزقنا تمراء فكان عبد الله بن 
عمر يمر بنا ونحن نأكل» ويقول: لا تقارنواء فإن النبي ية نهى عن 
القران» ثم يقول: إلا أن يستأذن الرجل أخاه»» قال شعبة: «الإذن من 
قول ابن عمراء فهو يرى أن آخر الحديث المتعلق بالاستئذان من كلام 
ابن عم 

وخص ابن حجر المَنّْن الذي أدرج فيه بكونه من كلام النبي كيل 
وذلك لأن كلامه هو الأهمء ولكن يقع الإدراج أيضا في کلام الصحابي 
حين ينقل الحديث المرفوع» نبه عليه ابن حجر في كتابه المذكور" 
وذكر له أمثلةء منها قول عائشة في وصف حاله ية قبل البعثة: «وكان 
يخلو بغار حراء فيتحّث فيه وهو التَّعبّد ‏ الليالي ذوات العَدّده ”2 
فتفسير النَّحِنِّتْ من كلام الزُهري أدرج في بعض الرّواياتء. وحديثها 
الآخر: «كان يكون علي الصوم من رمضانء فما أستطيع أن أقضيه إلا 
في شعبان. للشغل برسول الله يكوه فقوله: اللشغل برسول الله لا 
من كلام يحيى بن سعيد الأنصاري أدرج في بعض الروايات. 

ومن ذلك حديث ابن عمر في حكاية مجيء النبي ڳل مسجد قباء 
راكبا وماشياء وأن ابن عمر كان يفعل هذاء فهذا القدر اتّفقت عليه طرق 
الحديث عن ابن عمرء ولكن جاء في بعضها أن النبي ييه يفعل ذلك في 
كل سبت» كما جاء في بعضها أنه يصلي فيه ركعتين» وأكثر الظرّق أن 
ذلك من فعل ابن عمر يحكيه أصحابه عنه غير مرفوع“ 


زفق اصحيح البخاري» (4)0115. وانظر: ا(صحيح البخاري» (100؟. »)۲٤۹۰۹‏ واصحيح 
مسلہ» .)5١46(‏ 

(0) الكت على كتاب ابن الصلاح» ۲: .45١‏ 

إفيف ااصحيح اليخاري» (7). ولاصحيح مسلہ» ( O‏ 

9( صجيح البخاري» ( © واصحيح مسلم» (1٤0‏ وانظ : «السهيده 137 ١١ء‏ 

(9) «صحيح البخاري» (1191- (۱١۹١‏ وااصحيح مسلم؛ (۱۱۹۳)ء وامسند أحمد» (0۹44). 





وأنَبّه هنا إلى أن كل ما يأتي في الأحاديث من تفسير للفظ وارد فيها 
مثل: الشَّغارء وَرُهُرٌ الثّمارء والمُلامسة» والمُنابذة» واشتمال الصّماءف 
والقرّع. فهو من تفسير الْصّحابي أو مَنْ بعده» فالإدراج فيه إذن يكون إذا 
تيب إلى راو كالصّحابي أو التّابعي وهو من تفسير مَنْ بعده» فيكون أدرج 
في كلام الصّحابي أو التّابعي» وبعض الأئمّة أدخل هذا في المُدرَّج في 
المرفوع من باب التوسّع في الإدراج كما فعل الخطيب وغيره» ويفعله كثير 
من الباحثين؛ يجعلونه من باب الاختلاف في الرفع والوقف. والذي يظهر 
لي أن السّياق يدل على أنه ليس من كلامه يي مثال ذلك حديث ابن 
عمر: «أن النبي ية نهى عن الشّغارء والشَّغار أن يزوج الرجل ابنته» على 
أن يزوجه الآخر ابنته» وليس بينهما صداق» وتفسير الشَّغار يعد أن 
يفهم أنه من كلامه يي لأنه لو كان كان من كلامه لما احتيج إلى ذكر 
الشّغار أصلاء وقد نسب في , بعض الرّوايات إلى نافع مولى ابن عمرء وإلى 
من دونه» ومثله حديث أبي هريرة في الباب أيضا”". 


وحديث أبي سعيد الحُذّريء قال: «نهى رسول الله ية عن لبستين» 
وعن بيعتين» نهى عن المُلامسة والمنابذة في البيع: والمُلامسة: لمس 
الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك» والمُنابذة: أن 
ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه» وينبذ الآخر ثوبه» ويكون ذلك مھا عن غير 
نظر ولا تراض» واللْبستين : اشتمال الصّماءء والصّماء: أن يجعل ثوبه 
على أحد عاتقيه» فيبدو أحد شِقّيه ليس عليه ثوبء واللبسة الأخرى: 
احتباؤه بثوبه وهو جالس» ليس على فرجه منه شيء»”". 

.)١519( و«صحيح مسلم»‎ :)01١7( «صحيح البخاري»‎ )١( 


زفة ا" صحيح مسلما (E1‏ 
زفق ااصحيح البخاري“ (511۲(« و (صحيح مسلم' (140). 


ر ٣ے‏ 
الذي 6 


ويبقى هذا هو الأصل حتى يكون الرفع صريحا في الرّواية» كما في 
حديث مالك بن أنس - في المشهور عنه -» عن حمَيد الطويل» عن 
أنس بن مالك: «أن رسول الله بی نهى عن بيع الثمار حتى تُرْهِيء فقيل : 
يا رسول الله وما ترْهِى؟ قال: تَحْمَّرّء وقال رسول الله كلْةِ: أرأيت إذا 
منع الله الثمرة فبمَ يأخذ أحدكم مال أخيه؟»», فهذه الرّواية جاء فيها إدراج 
التّفسير مرفوعا صراحة» وكذلك قوله: «أرأيت إن منع الله الثمرة بم 
يستحلٌ أحدكم مال أخيه»» وقد قيل عن مالك بإغفال نسبتهما”'". ووافقه 
لصحابي الحديث أنس بن مالكء أو إغفال النّسبّة. أو الاقتصار على 

© صفق 
المرفوع . 
المُدرّجٍ ليس من كلامه يله وقد نبه فى كتاب «النّكَتَ على كتاب ابن 
الصلاح» إلى أن بعض ما يدرج في حديث قد يكون ثابتا عنه يي في 

8 31 اقرف 

ومن أمثلته: حديث ابن مسعود: «من مات وهو لا يشرك بالله شيئا 
دخل الجنة» ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار»”؟': فالجملة 
الأولى من كلام ابن مسعود أدرجت فى بعض الرّوايات» وقد ثبتت هذه 
الجملة مرفوعة من حديث جا . 


)2 (صحيح البخاري» (۱۹A cIEAA)‏ و اصحيح مسلم؟ (هدههة١).‏ و«موطاً مالك» ۲: 11۸. 

(۲) «صحيح البخاري» .۲۱۹٩(‏ ۷ ۲۲۰۹۸( واصحیح مسلم)؛ .)١595(‏ و'التتبّع" 
(۳۹۵). و«علل الدذارقطني» ۱١‏ : 10. واالقفصل للوصل المدرج في النقل» ۱ 1۳۹-۰ 

)۳( ااصحيح البخارى» اممف و«صحيح مسلم» 61١١‏ 1). 

)1( ااصحيح البخاري» (۱۲۳۳۸)» واصحيح مسلم» (45). 


)0( صح مسلم» (AT)‏ 





هذا كلام ابن حجر واختياره في المدرج وأقسامه. وهو مبني ‏ كما 
تقدّم - على قصر مدرج المَّْن على ما تبين أنه من كلام أحد رواته ولو 
في الحديث المعين» مع اشتراط أن يكون جاء مع المرفوع في سياق 
واحد» وما عدا هذا فهو مدرج إسنادء فوصلت أقسام مدرج الإسناد عند 
ابن حجر إلى أربعة أو خمسة» فالمقصود بالإدراج في الإسناد عند ابن 
حجر في جملته هو إدخال رواية في رواية أخرى»ء وقد يترتّب على هذا 
إدخال متن من إحدى الروايتين في الأخرى» فيبقى مدرج إسناد. 


وأصل هذه الأقسام كلها بما فيها مدرج المَنْن للخطيب البغدادي 
في كتابه «المَصْل للوصل المُدرّج في النقل»» لكنه لم يقسمها إلى مدرج 
إسناد ومدرج متن »2 وإئما ساقها جملة دون تفسيم. 


وقد اعتّرِضَ على ابن حجر في تقسيمه المُدرّجٌ إلى مدرج متن 
ومدرج إسناد» ثم تقسيمه مدر الإسناد إلى أقسامء بأنه ذكر قبل التَّقسِيم 
أن مدرج الإسناد هو ما وقع فيه تغيير في سياق الإسنادء فإن كان 
المقصود تغييرٌَ سياق الإسناد نفسه» فبعض أقسام مدرج الإسناد لم يقع 
فيها ذلك» وإن كان المقصود تغييرٌ سياق الإسناد مع متنه لم ينفصل عن 
مدرج المَثّنء وهو اعتراض وجيه » لكن مقصود ابن حجر هو أن مدرج 
الإسناد بأقسامه التي ذكرها لم يحصل فيه إدخال موقوف بمرفوع؛ فهو 
مدرج إسناد فقطء ومدرج المَنّن وقع فيه إدخال موقوف بمرفوع فهو مدرج 
متن» وإن وقع فيه تغبير للسياق كله بما فيه الإسناد”"". 

وظهر لي طريقة أخرى في تقسيم المُدرّجٍ إلى: مدرج إسنادء 
ومدرج متن » وذلك بتحديد مدرج الإستاد. ثم ما عداه فهو مدرج من ۰ 


(۱) ينظر: شرح شرح النُخبّقه (؟5ة). 


ر ٣ے‏ 
الخنكج 2# 
. کیو 


ومدرج الإسناد هو الذي يزاد في إسناده شيءٌ ليس منهء وقد تكون الريادة 
بإدخال راو والصّواب حذقه. كما في الصورة الأولى من القسم الأول 
عند ابن حجر التي ذكرتها في شرح هذا القسم”» وهي حمل رواية على 
رواية» وزيادة راو فى الرُواية المحمولة ليس موجودا فى إسنادهاء وكما 
في «المَزيد في مصلل الأسانيد» الماضى شرحهء ويأتى أيضا قري" 
وقد تكون بذكر شخص في المَبْن فيُجعل من رواة الإسناد» أو يأتي 
الاسم عرضا للتّعريف براو في الإسنادء أو لكون التّحديث حصل في 
مجلسه» وغير ذلك فيدرج هذا الاسم في الإسناد. 

وقد تكون بالخلط بين أسانيد وسياقها لحديث واحدء كما في رواية 
ابن إسحاق» عن هشام بن عُروة» عن أبيه: عن عبد الله بن الزبير» عن 
الحَجََاجٍ بن أبي الحَجََاجٍء عن أبي هريرة مرفوعا : «لا يحرم من الشات 
المصة والمصتانء إنما يحرم ما فت فتق اللبن)” فقد خلط ابن إسحاق بين 
ثلاثة أسانيد لثلاثة أحاديث لهشام بن غُروة أحدها موقو على أبي هريرة 
وساقها إسنادا واحدا هو هذاء بَيّنَ ذلك علي بن المديني“ 


وروى جماعة كثيرون من أصحاب عاصم بن سليمان الأحولء 
عنهء عن عبد الله بن الحارث» عن عائشة قالت: «كان النبي لا إذا سلم 
لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام» تباركت ذا 
الجلال والإكرام)”2. 


)١(‏ (صرة"؟) وما بعدها. 

.)٠١ضص(‎ )90( 

(9) سنن السات الكبرى» .)٥٤٤۳(‏ 

(4) «علل ابن المديني» (۸۲). 

(4) «صحيح مسلم' (547). واستن النّسائي الكبرى» (1151.ل الالاء 49117- ٤۹4۲)ء‏ 
ولاسنن ابن ماجه» (9784). و«مسند أحمد» .)۲٤۸۳۳(‏ 





وروى جماعة عن عاصم أيضاء عن عَوْسَجة بن عبد الرحمن؛ عن 
عبد الله بن أبي الهُذيل. عن عبد الله بن مسعود نحوهء متهم مَنّْ وقفه 
7م ف WD‏ 
ومنهم مَنْ رفعه"'". 


ورواه سفيان بن عيبن عن عاصم بن سليمان فخلط بين الإسنادين 
واضطرب فيهماء رواه مرة عن عاصم؛ عن عبد الرحمن بن عَوْسَجةء عن 
عبد الرحمن بن الرمّاح» عن عائشة”", ورواه مرة عن عاصم» عن 
عبدالرحمن بن الرّمّاحء عن عبد الرحمن بن عَوْسَجة ‏ أحدهما عن 


الآخر -» عن عائشة. 


وقد يكون الإدراج في الإسناد بنسبة كلام لأحد رواته في راو آخر 
إلى غيره» مثل ما رواه أبو إسحاق السّبيعى» عن عبد الله بن يزيد: حدثنا 
البراء بن عازب ‏ وكان غير كذوب -...» فذكر حديثاء قال ابن معين: 
ايعنى أن عبد الله بن يزيد كان غير كذوبء ولا يقال للبراء: كان غير 
کذوب». 


وما عدا هذا فهو مدرج متن» فكل ما ذكره ابن حجر فيما تقدّم مما 
لا يقع فيه زيادة في الإسناد فهو مدرج متن» فيشمل ما جعله ابن حجر 
مدرج المَنّن» ويشمل الأقسام الثلاثة الأخيرة من مدرج الإسناد بجميع 
صورهاء ويشمل كذلك إحدى صور القسم الأول وهي الصورة التي يقع 
الحمل فيها بحمل رواية ناقصة في المَنّن على رواية زائدة. 


)١(‏ «ستن النّسائي الكبرى» (5871: »)1١٠۹۸‏ و«مسند ابن أبي شيبة؛ (١٠۲)ء‏ وامسند 
الطيالسي» (۳) و«التّاريخ الكبير» ۷: ١۷ء‏ واصحيح ابن حُرَيمةه (١۷۳)ء‏ و«الدعاكء 
للطبراتي (۸٤1)۔‏ 

(۳) «مصنف عبد الرزاق» .)۳٠۹۷(‏ 

(*) «سنن النّسائى الكبرى» (؟487). 

(8) “تاريخ الدُوْري عن ابن معي" .)٠١۳۴(‏ و«الفصل للوصل» 1١‏ /539". 


ک۶ وس عه 
0 
لو 


ثم يكون تقسيم مدرج المَنّن باعتبار مصدر الجملة أو الكلمة 
المُدرّجةء فقد تكون فى رواية أحد الرّاويين المجموعين فى الإسناد 
أدرجت في رواية الآخر. 1 

وقد تكون في رواية الرّاوي بالإسناد نفسه ولكنه سمعها عن شيخه 
بواسطة» فأدرجت في حديثه عن شيخه. 

وقد تكون عند الرَّاوي ولكن عن أحد شيوخه. فأدرجت في حديثه 
عن شيخ آخر. 

وقد يكون القدر المَدرّجَ عند الرّاوي ولكن في حديث آخرء فنقله 
هو أو من دونه إلى الحديث الثاني. 

وقد تكون كلاما لبعض رواة الإسنادء فأدخل في المَيْن النّبوي» أو 
جعل إسناد المَنّن النبوي لهذا الكلام. 

فأقسام مدرج المَئْن باعتبار مصدر القدر المدرّج خمسة أقسام» وقد 
تقدّمت أمثلتها في شرح كلام ابن حجر. 

وقد يجتمع إدراج متن وإدراج إسناد» بأن تكون الجملة المُدرّجة 
من رواية أخرى فيها رفع الحديث أو وصلهء كما في رواية جماعة عن 
أبي الوليد الظيالسي» عن عثمان بن زائدة» عن الزبير بن عدي قال: 
دخلنا على أنس بن مالك فشكونا إليه الحَجَاجٍ فقال: «اتقوا الله 
واصبرواء فإنه ليس من عام إلا والذي بعده أشر منه» حتى تقوم 
الساعة». قال عثمان: فسمعت مِسعرا يحدث عن الزبير بن عدي» عن 
أنس قال: «سمعت ذلك من نبيكم ي٠‏ وقد رواه بعض أصحاب أبي 
الوليد. عن أبي الوليد» عن عثمان بن زائدة» عن الزبير بن عدي ليس 


.07445( «الصبر والثواب عليه؛ لابن أبي الدنيا (4).: وامسند البزّارة‎ )١( 





بينهما مِسْعْرء وأدرج في روايته جملة اسمعت ذلك من نبيكم كلا" . 

هذا ما ظهر لي من تلخيص لموضوع تقسيم الإدراج» وهو أقرب 
إلى صنيع الخطيب» قال في مقدمة كتابه: «هذا كتاب ذكرت فيه أحاديث 
يُشكل شأنها على جماعة من أصحاب الحديث والأثرء ويخفى مكانها 

ومنها: ما يلتيس على العالم الجليل القدر فضلا عن المتعلم القليل 
الخبر. 

فمنها: أحاديث وصلت متونها بقول رواتها وسيق الجميع سياقة 
واحدة. فصار الكل مرفوعا إلى البي ڪيا 

ومنها: ما كان متن الحديث عند راويه بإسناد غير لفظة منه أو 
ألفاظ فإنها عنده بإسناد آخرء فلم يبين ذلك بل أدرج الحديث» وجعل 
جميعه بإستاد واحد. 

ومنها : ما ألحق بمتنه لفظة أو ألفاظ ليست منه» وإنما هى من متن آخر. 
رسول الله صفق فوصل بمتن يرويه الصحابي الأول عن رسول الله صَلِلِِ. 

ومنها : ما كان يرويه المحدث عن جماعة اشتركوا فى روايته فاتفقوا 
غير واحد منهم خالفهم في إسناده» فأدرج الإسناد وحمل على الاتّفاق. 

فذكرت جميع ذلك وشرحته وبيئلته وأوضحته)7". 

وهناك قسم ثالث لم يذكره ابن حجر » وهر مدرج الإسناد والمدّن. 

وأخيرا أنه إلى ما تقدَّم ذكره في الكلام على قضيّة «دخول حديث 


.501 :١ «الفصل للوصل»‎ )١( 
.٠١١ -٠١٠١ :١ (؟) «الفصل للوصل المُدرَّج في النقل»‎ 


ر و 
المديع 9 
سيت کو 


في حديث» عند كلام ابن حجر على «المعلّل»'» وهو أن كثيرا من 
أقسام الإدراج وصوره التي تقدّمت قد يقولون فيها: «دخل على الرَّاوي 
حديث في حديث»» فقد أوضحت هناك أن دخول حديث في حديث هو 
سبب وقوع الإدراج من الرّاوي» دخل عليه حديث في حديث فوقع في 
الإدراج» أو أدخل رواية في رواية فوقع في الإدراج». وأكتفي هنا بمثال 
واحد يقاس عليه غيره. 

ذكر ابن عبد البر رواية عبد الله بن وهب» عن مالك» ويونس» 
والليث بن سعدء عن ابن شهاب» عن عُروة» وعمرة» عن عائشة: «أنها 
كانت إذا اعتكفت في المسجد فدخلت بيتها لم تسأل عن المريض إلا 
وهي مارة. ..» الحديث» قال ابن عبد البر: «أدخل حديث بعضهم في 
بعض» وإنما يعرف جمع عُروةء وعمرة» ليونس» والليث» لا لمالك» 
والمحفوظ لمالك عن أكثر رواته فى هذا الحديث: ابن شهاب» عن 
عمرة» عن عُروة»" وما تعرّض له ابن عبد البر هنا هو أول أقسام 
مدرج الإسناد عند ابن حجرء وقد تقدَّم أيضا أنه يُطلْق عليه مصطلحات 
أخرىء وهكذا يُقَال في بقية الأقسام والصور للإدراج التي فيها إدخال 
رواية في رواية. 

وربما أكون قد أكثرت في هذا الشّرح التأكيد على تَدَاخْل 
المصطلحات في كلام التقّادء وذلك لأهمية هذا الموضوع. فإن تطلب 
لنيز بين كل مصطلح وآخر غير ممكن في كثير من المصطلحات. 


)1١(‏ (صرد:؟) وما بعدها. 


() «التمهيد» ۸: ۷١١۳ء‏ ووقع في النسخة: "جن عمرة وعائشة» وهو خطأ. 


92 (وقد صنف الخطيب في المُدرّج كتاباء ولخصته وزدت عليه 
قدر ما ذكر مرتين أو أكثر» ولله الحمد). 





ص 
م 
— چ ضرع © ل 
كتاب الخطيب أسمه «المُضل للوصل المدرج ف فى النقل)» وله عدة 
طبعات. وهو كتاب عظيم في بابه» هو عمدة من تكلم على الإدراج 


بعده» ولابن حبّان کتاب بهذا الاسم «الفضل للوصل»› ذكره الخطيب فى 
ده لكتب ابن جبّان نقلا عن فهرس لها. ..» فيحتمل أنه استفاد النّسمية 


وكتاب ابن حجر الذي أشار إليه هنا ذكره أيضا فى كتاب «التّكَتَ 
على كتاب ابن الصلاح» وسماه. قال بعد أن أشار إلى كتاب الخطيب: 
«وقد لخصته ورتبثه على الأبواب والمسانيد» وزدت على ما ذكره 
الخطيب أكثر من القدر الذي ذكره». 

وقال بعد ذلك في موضع آخر وهو في سياق الحديث عن الإدراج: 
«وقد ذكرت كثيرا من هذه الحكايات» وكثيرا من أمثلة ذلك فى الكتاب 
المذكورء واسمه «تقريب المنهج بترتيب المَدرّج»» أعان الله على تكميله 
وتبييضه انه على كل شيء قدیر" وقال في سياق كلامه على وقوع 


.۸١١ «الكت على كتاب ابن الصلاح» ؟:‎ )١( 
.۸۲۹ :۲ «التكت على كتاب ابن الصلاح»‎ )١( 


الت 9 
ZL 8‏ 
الإدراج في المَنْن في أول الحديث بعد أن ذكر المثال المشهور وهو 
حديث (إسباغ الوضوء»: «وفتشت ما جمعه الخطيب في المدرج ومقدار 
ما زدت عليه منه فلم أجد له مثالا آخر ,. 
والذي يظهر أن بن حجر فرغ من تلخيصه؛ فإن السيوطي لخخص 
من كتاب ابن حجر ما يتعلق بمدرج لبن مما ألحق بالمرفوع وليس منهء 
وأما زيادة أحاديث عليه فقال تلميذه السّخاوي بعد أن ذكر كتاب 
الخطيب : الوشخصه شيخنا مع ترتيبه له على الأبوابء وزيادة لعَثَلٍ وعزوء 
وسماه «١تقريب‏ المنهج بترتيب المدرّج»» وقال فيه: إنه وفعت لَه جملة 
أحاديث على شرط الخطيب» وإنه عزم على جمعها وتحريرها وإلحاقها 
بهذا المختصر» أو في آخره مفردة كالذيل» وكأنه لم يبيضها فما رأيتها 


4 )۳ 
بده" . 





.4514 :۲ «الئکت على كتاب ابن الصلاح»‎ )١( 
.۹۷ :۲ فتح المغيث)‎ )0( 
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95 
ا 


20 (ويدرك الإدراج بورود رواية مقضلة للقدر المدرج مما أدرج 


فيه: أو بالنٌنصيص على ذلك من الرَّاويء أو من بعض الأئمّة 
المطلعين › أو باستحالة كون النبى َة يقول ذلك). 





ج (التررع © ا 


ذكر ابن حجر في كلامه هنا الأمور التي يدرك بها الإدراج في 
المَئْنْء وبعض ما ذكره يدرك به كذلك مدرج الإسناد. وأيضا قد يوجد 
في الحديث اثنان منها أو أكثر. 

فمما عرف كونه مدرجا من الرّواياأت الأخرى حديث أبي هريرة 
السابق: «أسبغوا الوضوء» ويل للأعقاب من النار» ورد مفصّلا في 
روايات يقول فيها أبو هريرة: «أسبغوا الوضوءء فإني سمعت خليلي 
رسول الله هة يقول: ويل للأعقاب من النارا ولولا هذه الرُوايات لما 
عرف كونه مدرجا. 

وقد يكون الفصل بالترك فقطء فيأتي عن بعض الرُواة إغفال اللفظ 
المُدرَّجء كما فى حديث ابن مسعود السابق: «الظيّرة شرك" فإن 
قوله: «وما منا إلا» لم يرد منسوبا لابن مسعودء لكن أكثر الرواة لم 
يذكروه أصلا. 


.)57( تقدّم تخريجه ص‎ )١( 


)۲( تدم تخريجه ص (TAN)‏ 


کر سس ےر 


الذي 92 
رر 


ومثله الحديث الآخر حديث أبي هريرة في العُرَّة والتَخجيل يوم 
القيامة من آثار الوضوءء وفي آخره: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته 
وتحجيله فليفعل»» لم يأتٍ هذا الجزء موقوفا على أبي هريرة جزماء لكن 
جاء في بعض الطرّق إلى أبي هريرة تركه أو التردّد في رفعه'''» وذهب 
جماعة من العلماء إلى أنه من كلام أبي هريرة عَثَّبَ به على الحديث» 
وقد فهم منه أنه يمكن إطالة العُرَّة والتّحْجِيلء فكان يغسل يديه ورجليه 
زيادة على القدر الواجب» لكن هذا غير ممكن في العُرَّة؛ لأن تجاوز 
غسل الوجه يؤدي إلى غسل الرأس» ولم يأتِ هذا الصنيع عن أحد غيره. 

وقد يجتمع الأمران» يفصله بعض الرُواة» ويتركه بعضهم» كما في 
حديث ابن عمر فيما يجتنبه المحرم من الثياب» يرويه نافع مولى ابن عمر» 
فذكر بعض الرواة عن نافع في المرفوع جملة «ولا تنتقب المحرمةء ولا 
تلبس القُفَازِين''» وبعضهم ساقها مع المرفوع لكن فصلها فجعلها من 
كلام ابن عمرء وبعضهم ذكرها موقوفة مفردة» ويعضهم لم ترد عنه أصلا. 

ومن ذلك: حديث ث شعبة؛ عن قتادة» عن مطرّف بن عبد الله. عن 
عائشة: «أن النبي يي كان يقول في ركوعه: سبُّوحء قدُوسء رب 
الملائكة والرُوح» م ورواه شعبة أيضا عن هشام الدّسْتوَّائي؛ عن قتادة 
وزاد فيه: «وسجوده»ء وهذه الرّيادة أدرجها بعض أصحاب شعبة في 
رواية شعبةء عن قتادةء وبعضهم لم يذكرها أصلاء وبعضهم ذكرها مع 
بيان شعبة أنه لم يسمعها من قتادة مباشرة» وإنما سمعها من هشاء 
الدَّسْتوَائي عن قتادة. 


فإذا قيل: الذين بينوا وفصلوا ف في الرّواية لا إشكال في دلالة 


.)1١9/8 :.8417( اصحيح البخاري» (١۱۳)ء واصحیح مسلم» (517؟)2 وامسئد أحمدة‎ )١( 
(YATA) ااصحيح البخارئي»‎ (3 
(AY) زفرف الصحيح مسلما‎ 





روايتهم على الإدراج» لكن الذين تركوا اللفظ أضلا لا يظهر وجه الدلالة 
في صنيعهم على وقوع الإدراج» فالجواب: تركهم للرّواية هو في الأصل 
خلاف بين من ذكرها ومَّنْ لم يذكرهاء فلما وردت رواية التّفصيل زادت 
بيان مصدر الرّيادة» ولهذا فإن الجماعة من أصحاب نافع الذين لم يذكروا 
الانتقاب أصلا يُوضعون مع وجه مَّنْ وقفه على ابن عمرء مقابل مَنْ رفع 
هذه الجملة فى معالجة الاختلاف. 

وأضعف من ذلك دلالة أن يأتي الحديث مرفوعا تاماء ثم يأتي 
بعضه موقوفاء دون أن يأتى به أحد تاما مفصّلاء كما فى حديث يرويه 
أبو الجعد عثمان» عن أبي رجاء العُطارديء عن ابن عباس» أن النبي يا 
قال: «من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة 
شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية»» ورواه أيوب السّختيانى وغيره عن 
أبي رجاء بالجزء الأخير فقط موقوفا على ابن عباس » ولم يرد عنهم 
الجزء الأول مطلقاء ففي هذا دلالة على إدراج الجزء الأخيرء لكن 
الدلالة ليست قوية» وإنما يقوى الإدراج لو جاء عنهم الموقوف مع 
المرفوع مفضّلا مُبيّاء أو جاء عنهم الجزء الأول وحده مرفوعا. 

وأما النّنصيص على ذلك من الرّاوي الذي هو صاحب الكلام» 
فمثاله: حديث ابن مسعود السابقء قال فيه ابن مسعود: «قال النبى كيا 
كلمة وقلت آنا الآخرىء قال: من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النارء 
وقلت أنا: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة»ء فهذا التنصيص من 
الصحابي الذي هو الرّاوي. 

وقد يعرف الإدراج باستحالة أن يكون من كلامه بء مثل: حديث 


0( اصحيح البخاري» (۷۰2۳)› واصحیح مسلم» )1۸4۹(. 
(؟) امصنف عبد الرزاق» (250585 .)۲٠۷۰۸‏ و«مصنف ابن أبي شيبة» (۳۷۱۵۸)ء و«التّاريخ 


الكبير» *: ۲۲ و«السنة؛ لعبد الله بن أحمد .)۷١۸(‏ 


وض ترم 


المدرح 52 
ا وی 


أبي هريرة: «للعبد المملوك أجران» والذي نفسي بيده لولا الحج والجهاد 
وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك“ فقوله: «والذي نفسي 

...» من كلام أبي هريرةء فالنبي ية حين قاله ليس له أم يبَرّهاء 
رأيضا يستحيل أن يتر الي كل الى على اة وقد ورد في بعض 
الروايات النص على أن قائله أبو هريرة. 

وأعسر ما يكون الحكم بالإدراج إذا لم يكن فيه قرائن ن مما تقدّم» كما 
في حديث جابر: «الشفعة في كل ما لم يقسم > فإذا وقعت الحدود وصرفت 
الطَرق فلا شفعة2200. ذهب أبو حاتم الرّازي إلى أن قوله: «فإذا وقعت 
الحدود وصرفت الظُرّق فلا شُمْعة» من قول جابرء وبناه على أن المعنى قد 
تم بقوله يكل: «الشّفعة في كل ما لم يُقسَّم)» فلا يكرر ية المعنى نفسه في 
جملة ثانيةء فهو من كلام جابر زاد اللفظ التّبوي إيضاحا”". 

ويفهم مما تقدَّم أن الحكم بالإدراج ليس بالأمر السهل دائماء فهو 
من موارد الاجتهادء ولهذا يقع الاختلاف بين العلماء في الحكم به. 

وفي ختام الكلام على موضوع «الإدراج) أشير إلى أن ابن حجر 
أطال النفس في الكلام عليه هنا وفي كتابه الآخر «النّكَت على كتاب ابن 
الصلاح؟ء وأكثر من تطبيقاته في كتبه المطؤّلة مثل «فتح الباري»» وله 
مؤلفات خاصّة في الأحاديث التي وقع فيها الإدراج كما تقدّمء اعتناء منه 
بهذا الموضوع المهم. وقد دفع هذا إحدى الباحثات لتُخصّص فيه رسالة 

تناولت فيها تاريخ هذا المصطلح إلى أن وصل إلى ابن حجرء ثم تحدّثت 

عنه بتوسّع عند ابن حجر 


.)1138( #صحيح البخاري» (1248). واصحيح مسلم؛‎ )١( 

زفق اصحيح البخاري» (TIT)‏ 

(؟) «علل ابن أبي حاتم» 4: ۲۹۳- 584. 

(4) رسالة «الإدراج في الحديث عند الحافظ ابن حجر» لأفئان النافع. 


2 (أو إن كانت المخالفة بتقديم وتأخيرء أي: في الأسماء» كمُرّة 
ابن كعب وكعب بن مُرَة؛ لأن اسم أحدهما اسم أبي الآخرء فهذا 
هو المقلوب. وللخطيب فيه كتاب «رافع الارتياب»). 





5 
— شرع © د 

ذكر ابن حجر هنا المخالفة بقلب الرّواية» فى الإسناد أو فى 

المَئْنْء وذكر صورة للقلب في الإسناد وهي قلب الأسماءء كأن يكون 
اسم الرّاوي كعب بن مرةء فيأتي أحد الرّواة ممن بعده فيسميه مرة بن 
كعب» أو يكون اسم الرّاوي سعيد بن سنان» فيسميه سِنان بن سعيد» قال 
الدارقطني في كلام له على حديث: «المنهال بن الجرّاح متروك الحديث. 
وهو أبو العٌظوف. واسمه الجرّاح بن المنهال» وكان ابن إسحاق يقلب 


اسمه إذا روی عه . 


واكتمى أبن حجر هنا بهذه الصورة للمقلوب في الإستاد» وهي 
تعرف بقلب الأسماءء وكتاب الخطيب البغدادي الذي أشار إليه ابن حجر 


VE «سئن الذارفطني"‎ )١( 


المَقَأُوبُ ا 5 
اشک کے 


أسمه : «رافع الارثياب عن المقلوب في الأسماء والأنساب»» لکن لیس 
كله في مراد ابن حجرء ذكر ابن الصلاح أن أكثره في التّمِييز بين رواة 
تشابهوا في الاسم والتُسبّةء واختلفوا في التقديم والتأخير" فهذا لا 
مدخل له في المخالفةء وستأتي الإشارة إلى هذا في الكلام على أنواع 
ضبط أسماء الرواة". 

وقد تقدَّم في كلام ابن حجر على الحديث الموضوع'" ويأتي أيضا 
في كلامه على المضطرب”“ الإشارة إلى صورة أخرى من مقلوب الإسنادء 
وهي الأشهر في قلب الإسناد» وهي صورة إبدال راو بآخرء وكان حقها أن 
تذكر هاهناء لكن ابن حجر مشى على طريقته التي اختارها في تأليف 
«النحبّة2» وهي تفريع المصطلحات بعضها من بعض» فذكر في الموضوع 
الإغراب بقلب الإسناد. ثم لما ذكر الاضطراب في الإسنادء وذكر له 
صورة واحدة وهي إبدال ال الراوي بآخر ولا لار 3 منه القَلْب بالإبدال. 

إحداهما: إبدال إستاد الحديث أو بعض رواته» مثل: رواية 
لمالك. عن الزُهري» عن أنس» أو لمالك» عر عن الزُهري» عن سالم» عن 
أبيه ابن عمرء فيرويه راو عن مالك». عن تافع» عن ابن عمر» وهي التي 
يقول فيها الاد عن الرّاوي: «(يقلب الأسانيد». 

فمثال إبدال بعض رواة الإسناد: ما رواه الثّقّات من أصحاب 
مِسْعّر بن كِدَام. مثل أبي تُعيم» ومحمد بن بشرء وأبي أحمد الزبيري» 
(1) «مقدمة ابن الصلاح» (7379). 
(؟) (ص7"5) وما بعدها. 


.)٣٣٤ص(‎ )۳ 
.)٤۱۹ ص‎ ( (4) 





o . 0) 3 :‏ و 4 
ووكيع في الصّحيح عنه'''» وغيرهم؛ عن مِسْعَرء عن بكير بن الأخنس» 
عن اس قال: «مر على النبي بي ببدنة ‏ أو هدية » فقال: اركبهاء 

قال: إنها بدنة ‏ أو هدية .ء قال: وإن». 

ورواه سفيان بن عييْنة» عن مِسْعرء عن المختار بن قلفل» عن أنس. 

ورواه محمد بن عوف الحمصي» عن كثير بن عبيد» عن وكيع» عن 
مسعرء عن محمد بن حادق عن الحسن» عن أنس» والأخيران 
مقلوبان”". 

وروى وكيع» وإسحاق الأزرق» عن مِسْعَر بن كِدَام. عن حُمّيد بن 
أبى هلال الوزَّانَء عن عُروة» عن عائشة: «ما أكل آل محمد يل أكلتين 
في يوم إلا إحداهما تمر“ وقيل: عن سفيان بن عَيَيْنة» عن مِسْعَر 

NT 

عن هشام بن عُروة» عن أبيه غروة» عن عائشة 

ومثال إبدال الإسناد كله: ما رواه الثَّمَات أيضا من أصحاب 
مِسعَر بن كذامء مثل أبي تُعيم] وخلاد بن يحيى » وأبي أحمد الزبيري» 
زياد بن علاقة» عن المغيرة بن شُعبة: «قام رسول الله به حتى تفطرت 
قدماه. . “٠.‏ الحديث 

ورواه عبد الله بن عون الخرّازء عن محمد بن بشرء عن مِسْعَرء 
عن قتادة» عن أنسر". 


(؟) «صحيح مسلما (TTT)‏ 
(۲) انظر: «عِلّل الدارفطني» 117 .5١‏ 


)۳( اصحیح البخاري» (09 1£( و(صحيح مسلم' (TY)‏ 
(1) «أخلاق النبي ' لأبي الشيخ ۳ ۷١‏ و«جلية الأولياء» ۷: .۲٠۸‏ 


(0) «صحيح البخاري» )۳ > 647)» واصحيح مسل" (5819). 
(5) «مسند البرّار» (١۷۲۹)ء‏ و«مسند أبي يعلّى» (5900). و«المعجم الأوسطا 5: .4١‏ 


ورواه أبو قتادة الحرّاني» عن مِسْعَره عن علي بن الأقمر» عن أبي 
وم (VWs.‏ 
جححيهة 0 . 


ورواه سيف بن محمدء عن مِسْعَرء عن عطية العوفي» عن أبي 
سعيد الخَذْري. 

والأحاديث الثلاثة الأخيرة كلها مقلوبة الآسانيد) 

وروى الجماعة من أصحاب مالك بن أنس» عن مالك» عن يحيى 
ابن سعيد الأنصاري» عن محمد بن إبراهيم النَّيْمَيه عن علقمة بن وقّاص 
الليئي» عن عمر بن الخطاب مرفوعا حديث: «إنما الأعمال بالنّيات”". 

ورواه عبد المجيد بن أبي روّاد» عن مالك» عن زيد بن أسلم» عن 
عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخذري”». 

الصورة الأخرى: جعل متن الحديث بإسناد حديث آخر» وإسناد 
الحديث الآخر للمَنّْن الأولء وهذه الصورة سيذكرها ابن حجر لاحقا بعد 
كلامه على المضطرب“ 


)١(‏ «المعجم الكبير» ۲۲: .1١7‏ وامعجم ابن الأعرابي» 1١ :٤‏ واشكر الله على نعمه» 
للخرائطي (18). 

() انظر: «عِلّل التارقطي» ۷: 1305-174. 

»( «صحيح البخاري .)١(‏ واصحيح مسلم» (۱۹۰۷). 

(4) «لإرشاد» :١‏ ۲۳۳ وانظر: "علل ابن أبي حاتم؛ ؟: ۲٦٤‏ و"علل الدارفطني» .٠٠۳ :1١‏ 

.)٤۱٦ص(‎ )5( 


© (وقد يقع القَلْب في المَْن أيضاء كحديث أبي هريرة عند مسلم 
في السبعة الذين يظلهم الله تحت ظلّ عرشه. ففيه: «ورجل تصدّق 
بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله»ء فهذا مما انقلب 
على أحد الرُواةء وإنما هو: «حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه»» 
كما في «الصّحيحين'). 





سبج شرع © ا 


حديث ابن حجر هنا عن القَلْب في متن الحديث» وهو كثير 
الوقوع» مثل الحديث الذي ساقه ابن حجر عن السبعة الذين يظلهم الله 
في ظلهء وهو من رواية حْبَّيب بن عبد الرحمن» عن حفص بن عاصمء 
عن آي هريرة» وفيه: «ورجل تصدق بصدقةء فأخفاها حتى لا تعلم يمينه 
تنفق شماله»» والمحفوظ فيه: «حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه'» 
كما هو في «صحيح البخاري»" وابن حجر ذكر أن المحفوظ في 
«الصّحيحين»؛ لكنه غير موجود في ١صحيح‏ مسلم»» فالموجود اللفظ 
المقلوب» وهو من رواية يحيى القطّانء عن عُبَيد الله بن عمر» عن خبيب 
ابن عبد الرحمن» فابن حجر تجوّز في هذا؛ لأن مسلما ساق رواية 


(1) اصحيح مسلدم؛ .)۱۰۳١(‏ 
(۲) اصحيح البخاري» (555), 





مالك. عن خُبّيب بن عبد الرحمن» ولم يسق لفظهاء وذكر أنها بمثل 
رواية عُبَّيد الله بن عمرء ورواية مالك على اللفظ المحفوظء هكذا هى 
في «الموطأ»"'' وغيره» فمسلم تجوز أيضا في الإحالة. ١‏ 

وللعلماء كلام في تحديد الواهم في قلب اللفظ هناء إذ يحتمل أن 
يكون يحيى القطّان حين حدَّث به بعض أصحابه» ويحتمل أن يكون ممن 
رواه عنه» فأكثر أصحابه رووه عنه باللفظ المحفوظ› وكذا رواه ابن 
المباركء عن عُبَيد الله بن عمرء وهو رواية مالك» عن حُبّيب كما تقدّم. 

ومن الأمثلة أيضا: حديث عائشة السابق ذكُرّه في امختلف 
الحديث» في أذان بلال وابن أم مكتوم» قلبه بعض الرُواةء فجعل الذي 
يؤذن بليل هو ابن أم مكتوه”". 

ويُشبهُه قصة ابن عباس ومعاوية في استلام أركان الكعبة» فالمشهور 
أن معاوية كان يستلمها كلها" وأن ابن عباس أخبره أنه إنما يستلم 
الركنين. الحجر الأسودء والركن اليماني» وجاء في بعض الروايات 
قلبهما وأن الذي يستلمها جميعا هو ابن عباس . 

ومن ذلك: حديث مالك عن الرُهري» عن عُروة؛ عن عائشة: 
"أن رسول الله ية كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة. يُوتِر منها 
بواحدةء فإذا فرغ منها اضطجع على شِقّه الأيمن حتى يأتيه المؤذن» 
فيصلي ركعتين خفيفتين». وهو في «صحيح مسلم ۰ وقد انقلب على 


.)۱۷١۹( «موطأ مالك»‎ )1١( 

.)۲٥۳ص(‎ )0( 

(۳) «صحيح البخاري» ))١1168(‏ واصحيح مسلہ» (1559). 
(5) «مسند أحمد» (۱3۸۹۷). 

(©) «صحیح مسلما (0975, 





مالك والصَّوابٍ أن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر حتى يأتيه المؤذن 
للإقامة» وقد بين مسلم هذا”". 

ودافع ابن عبد البر عن مالك بأنه قد جاء هذا في حديث ابن عباس 
فى قصة مَبيّه عند خالته ميمونة"» ولكن هذا أيضا من رواية مالك 
فيظهر أنه وقع لمالك هذا في حديث ابن عباس كذلك”". 


ويدخل في قلب المَنّن أن يكون المَنّْن قوليا فيقلبه الراوي إلى فعلي 
أو العكس» مثل حديث ابن عباس السابق في مبحث «المحفوظ والشاذ» 
في مضمضته ية من اللبن» جعله بعض الرواة بلفظ الأمر". 


ومثله حديث أبى هريرة: «كان النبى يهو يتعوذ من جهد 
البلاء. 200.0 رواه بعض الرّواة بلفظ الأمر: «تعوذوا بالله من جهد 
البلاء. .0 


وقد يكون القَلْب في حديث آخرء مثل حديث عائشة ثشة الماضي آنفا: 
«كان رسول الله د إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع 
ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجرء بعد أن , يستبين الفجر» > ثم اضطجع 


شِقّه الأيمن» حتى يأتيه المؤذن للإقامة»» جاء من حديث أبي هريرة 


مقلوبا: «إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه»””" 


)١(‏ «صحيح البخاريي' »)1۲١‏ و«صحيح مسلم» (١۷۳)ء‏ وحاشية «الأحاديث التي ولف فيها 
مالك» (۱۷). 

(؟) «التمهيد» ۸: ١‏ 

إشرف صحیح البخاريي» (۷١1)ء‏ واصحيح مسلم» {VIT)‏ 

.)6ا١اص(‎ )4( 

() «صحيح البخاري» (/5140). ولصحيح مسلم» (50019). 

,)1117( اصح البخاري"‎ (V0 

(۷) سنن أبى داوده (۱۲۹۳)» واسنن الترمذي» .)45١(‏ 


المَمَّنْوَ و 
6 - 


وقد يجتمع القَلْب مع صورة دخول حديث في حديث الماضي ذَكُرُه 
في (المعلّل)ء وذلك بأن ينقلب المَنْن على الرّاويء ويكون انتقل إليه من 
حديث آخر يرويهء مثال ذلك ما رواه أبو داود الطيالسي» عن هشام بن 
أبي عبد الله الدَّسْتوّائيء عن يحيى بن أبي كثيرء عن عبد الله بن أبي 
قتادة» عن أبيه قال: «كان النبي بيه تنمس في الإناء ‏ أو يتنمّس - ثلاثا 
ثلاث والصَّواب في هذا الحديث أنه بصيغة النهي: «إذا شرب أحدكم 
فلا يتنفّس في الإناء»» وأبو داود الظيالِسي يروي عن عشام بن أبي 
عبد الله الدَّسْتَوَائي؛ عن أبي عاصم » عن أنس: ان رسول الله مَل كان إذا 
شرب تنفس ثلاثاء وقال: هو أهنأ وأمراً وأبر)77 5 فنقل هذا إلى حديث 
أبي قتادة. 

وفي حديث أبي قتادة أيضا اجتماع (القلب) مع رواية الحديث 
بمعنى يبع به الرّاوي عن المعنى المراد» وهي قضيّة يأتي الحديث عنها 
عند كلام ابن حجر عليها بعد (المُصَحّف)9 2 ذ فقد رواه أيان بن يزيد 
العطّارء عن يحيى بن أبي كثيرء بلفظ: «وإذا شرب فلا يشرب نفسا 
واحدا»”*©» والصَّواب ما تقدَّم: «إذا شرب أحدكم فلا يتنّس في الإناء»» 
وكذلك في رواية مَعْمرء فقد رواه معْمر في رواية الجماعة عنه عن يحبى 
ابن أبي كثير على المشهور في النهي عن اسمس ثلاثا"» ورواه بعضهم 
عنه بلفظ: «نهى عن التَمْخْ في الإناء» والشّاهد هنا أن رواية أبان بن 


.)0760( امسند أبي داود الطبالسي»‎ )١( 

0( «صحيح البخاري» :)١67(‏ واصحيح مسلم» (۲۹۷). 
(۳) «مسند أبى داود الطّيالسى» (۲۲۳۲). 

١ .)44 لص‎ )6( 

(5) «سنن أبى داوده .)۳١(‏ 

(5) «جامع مَمْمر» (۱۹0۸4)ء واسنن التُرمذي» .)٠١(‏ 
0) اسنن النُسائي الكبرق» (38680). 





يزيد وقع فيها قلب ممن بعده» فَرُوِيَت بلفظط الأمر: «وإذا شرب فليشرب 
نفسا واحدا». 


وفي هذا الحديث أيضا اجتماع (القَلّب) مع (الإدراج»» والإدراج 
وقع في موضعين» في أحدهما وقع على الصورة الأولى من القسم الثالث 
من مدرج الإسناد السابق في كلام ابن حجر" فقد روى جرير بن حازم 
حديث آبي فتادة» عن هشام الدّسْتوّائيء عن يحيى بن أبي كثيرء فزاد 
فيه: «نهى أن يعطي الرجل بشماله شيئاء أو يأخذ بشماله»"» وهذا 
الجزء إنما يرويه يحيى بن أبي كثيرء عن عبد الله بن أبي طلحة مرسلا أتم 
منه» يذكره بعد حديث أبي قتادة” 22 والثاني وقع على صورة القسم الأول 
من مدرج الإسنادء ففيه تجوز في إحالة متن على آخر مع اختلافهماء 
وهذا الموضع هو الذي اجتمع مع (القَلْب). فقد أخرج الحديث أبو 
عَوَانة من رواية يزيد بن هارون» عن هشام بن أبي عبد الله الدشتوائي 
على المشهور» ثم ساق إسناد رواية أبي داود الظيالِسي ولم يسق لفظهاء 
وذكر أنها بتحو رواية يزيد" فهذا تجوز في الإحالة؛ فرواية أبي داود 
الظيالسي فلب الحديث فيها من النهي عن التَّفّْس في الإناء إلى الفعل 
وأنه يل يقس ثلاثا في الشربء كما تقدّم آنفا. ٠‏ 

وفيه أيضا اجتماع (القَلْب) مع قضيّة سبقت الإشارة إليها" في 
الكلام على (زيادات الثّقَات). ويأتي الحديث عنها أيضا في الكلام على 


)١(‏ «الناسخ والمنسوخ» لابن شاهين .)٥۷١(‏ و«المُستّدرك» (/771). و«العلل المتناهية» ؟: 
4° 

.)۳۷٥۹ص(‎ )0( 

() «مسشتخرج أبي غَوَائَة (8705). و«صحیح ابن جبّان» (0774). 

(54) امسند أحمد» (219419 55366). 

(©) امشتخرج بي غَوَانة؛ (44ه- .)0۸٩‏ 

.)50”-5١١( )5( 


الْمَصَّلْوَيك 00 
ا GD‏ 
(الرّواية بالمعنى وتقطيع الحديث”'': وهي أن يشتمل الحديث الواحد 
على جمل متعدّدة» ثم يحصل تقطيعه من الرّواة أو المؤلفين» فتخرج 
بعض جمله مفردة» ثم يقع القَلْب فيما أفردء فرواية أبي داود الطيالِسي 
وقع فيها القلب بعد إفرادها. 

وفيه أيضا اجتماع (القَلْب) مع (المَزِيد في متّصل الأسانيد) ‏ وهو 
المبحث التالي عند ابن حجر فى رواية واحدةء وذلك فى رواية أبان بن 
يزيد العظار» عن يحيى بن أبي كثير الآنفة الذكرء وأذكر ما يتعلق 
ب (المَزِيد) في موضعه. 

ففى حديث أبي قتادة دلالة على أن هذه المسائل التى تحدّث عنها 
ابن حجر في أنواع المخالفات» وهي (القَلْبِ) وما سبقه وما يأتي بعده 
كثيرة الوقوع في الأحاديث» وقد يجتمع عدد منها في حديث واحدء 
فعلى الناظر والمخرّج للحديث أن يكون شديد التيقُّظ لهاء وأن يجتهد في 
جمع طرق الحديث ورواياته» بل في جمع أحاديث الباب ومتونها. 


9( (ص65]). 


© ر(أو إن كانت المخالفة بزيادة راو في أثناء الإسنادء ومَنْ لم 
يزدها أتقن ممن زادهاء فهذا هو المّزيد فى متّصل الأسانيدء» وشرطه 
أن يقع التصريح بالسّماع في موضع الريادةء وإلا فمتى كان معنعنا 
مثلا ترجّحت الرّيادة). 





اه 
— © سے © ل 

ذكر ابن حجر من خطأ الرّاوي بمخالفته لغيره: زيادة راو في 
الإسناد» وسماه «المَزِيد في متصل الأسانيد»» وهو أن يأتي إسناد بزيادة 
راو على إسناد آخر» ويترجّح أن زيادة هذا الرَّاوي خطأء وأن الضّواب 
حذف هذا الرّاوي» وشرط ابن حجر أن يأتي الإسناد الناقص بالتّصريح 
بالتّحديث بين الرّاوي وشيخه»ء فإن لم يأتٍ كان الإسناد منقطعا. 

وهذا الموضوع سبق لابن حجر ذكر”'' في كلامه على المردود 
بسبب سقط في الإسناد» حين تحدّث عن الانقطاع بين الرّاوي ومن يروي 
عنه» وكيف يثبت أصل الاتصال بينهماء وذكر هناك أن للخطيب البغدادي 
كتابّ «تمييز المّزيد في متّصل الأسانيد»» وذكرت هناك ما ظهر لي وهو 


() (ص۳۱۷). 











أن موضوع المَزيد في متّصل الأسانيد إنما يُبحث فيه إذا كان السّماع ثابتا 
بين باون ر د ي حديث إدخال راو بينهما ؛ فل" يناسب کر هناك ؟ 


وإذ تقدّم الكلام في أصل ثبوت السّماع بين الرّاويينء ال هنا 
في زيادة راو بين راويين ثبت السّماع بينهماء وهذا له ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن يترجّح أن ذكر الرّاوي هو الصَّوابء فيكون 
الإسناد الآخر منقطعاء» فالرّاوي سمع هذا الحديث عن شيخه بواسطة» 
ومثاله الحديث الماضي في مدرج الإسناد" حديث أبي وائل. عن 
عمرو بن شُرحُبيل» عن ابن مسعود: «سألت رسول الله يكِ: أي الذنب 
أعظم؟ . ..» الحديث» وقد قيل فيه: عن أبي وائل» عن ابن مسعود» 
ورجح اد أن الصّواب ذكر عمرو في الإسنادء وأبو وائل من أصحاب 
ابن مسعود سمع منه كثيراء لكن هذا الحديث سمعه منه بواسطة عمرو. 

ومثله: حديث مجاهد» عن طاوس.». عن ابن عباس» في قصة وضع 
الجريدتين على القبرء هكذا رواه عنه الأعمش ورواه منصور بن 
المعتمر» عن مجاهد» عن ابن عباس دون ذكر طاوس”"» ورجح النُقّاد 
كذلك وجود طاوس في الإسنادء وأن الآخر منقطع» ومجاهد من 
أسحاب اين عباس لکن هذا الحليث لم يسمعه مث 


الحالة الثانية: أن يصوّب كلا الظريقين» بمعنى أن يكون الرَّاوي 


سمعه من شيخه وسمعه أيضا بواسطةء وهو كثيرء ومن أمثلته: ما رواه 
بكر بن عبد الله المزني» : غن الحسن البصري» عن ابن المغيرة ة بن شعبةء 


.)۳۷٤ص(‎ )9( 
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عن أبيه» حديث المسح على الخفين» وقيل أيضا: عن بكر بن عبد الله 
عن ابن المغيرة بن شعبة مباشرة ليس فيه الحسن» وكلاهما صحيح» وقد 
صرح بكر بسماعه للحديث من ابن المغيرة» وجاء في بعض الرّوايات 
عنه: عن الحسن»ء عن ابن المغيرة بن شعبةء عن أبيه» قال بكر: وقد 
سمعته من ابن المغيرة. 

الحالة الثالثة: أن يترجّح أن زيادة هذا الرّاوي غلطء وأن الإسناد 
بدونه متّصل » وهذا هو (المَزيد في متّصل الأسانيد)ء وهو الذي ذكره ابن 
حجر هناء ومن أمثلته: ما روي عن ابن المبارك» عن سفيان الثوري» 
عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء عن بُسْر بن عُبّيد الله عن أبي إدريس 
الخولاني» عن واثلة بن الأسقع. عن أبي مَرْنّد العّنّوي» مرفوعا: «لا 
تجلسوا على القبور» ولا تصلوا إليها". فذكر سفيان الثوري غلط على 
ابن المبارك. فابن المبارك يرويه عن عبد الرحمن بن يزيد مباشرة» وذكر 
أبى إدريس الخولانى غلط من ابن المبارك» ويسر يرويه عن واثلة دون 
واسطة. ٠‏ 

ومن أمثلته: حديث أبى إسحاق السّبيعىء عن عمرو بن الحارث 
أخى جويرية بنت الحارث قال: «ما ترك رسول الله اة دينارا ولا 
درهما. .۳ الحديث» رواه بعضهم فجعله عن عمرو بن الحارث» عن 
أخته جويرية بنت الحارث» عن النبي بيا“ والراجح عدم وجودها في 
الإسنادء وإنما نقلها الرّاوي من جملة التّعريف بعمرو بن الحارث إلى 
الاسناد. 


.)۲٤۷( «صحيح مسلم؟‎ )١( 

(؟) ١صحيح‏ مسلم' (8[/7). واسئن أبى داود» (۳۲۳۱)ء واسنن التّرمذي» .)٠٠١١(‏ 
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زفق "صحيح ابن خْرَّيمَة» (5549). و«المُستدرك» (54؟15). 
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ومن أمثلته كذلك: حديث أبي قتادة الماضي قريبا في 
(المقلوب” 3 فقد جاء في أحد الظرّق إلى أبان بن يزيد العطار. عن 
يحيى بن أبي كثيرء عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن عبد الله بن 
أبي قتادة» عن بيه" وذكر إسحاق من المزيدء فيحيى إنما يرويه عن 
عبد الله بن أبي قتادة بلا واسطة. 

وابن حجر ذكر هنا أن من شرط الحكم بانّصال الإسناد في الإسناد 
الناقص أن تأتي الرّواية بالتصريح بالتّحديث بين الرّاوي ومَّنْ روى عنه» 
والذي يظهر أن الحكم بالانّصال في هذا يرجع إلى قضيّة التّدليس 
وعدمهء فإذا ترجح عدم وجود الرّيادة ولم يكن الرّاوي مدلسا حكم 
بالاتّصال بين الرّاوي وبين من يروي عنه. 

مثال ذلك: حديث شعبة المتقدّم آنفا في «المُدرّج»" وهو روايته 
عن علقمة بن مَرْنّده عن سعد بن عبيدة» عن أبي عبد الرحمن السلمي» 
عن عثمان مرفوعا: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه»» ورواه سفيان 
الثوري وجماعة» عن علقمة بن مَرْنّد» عن أبي عبد الرحمن السلمي» عن 
عثمان» ليس فيه سعد بن عبيدة» وقد رجح رواية الثوري ومَنْ معه جماعة 
من النْقّاده والحديث رغم كثرة ظُرّقه لا يوجد فيها تصريح بالتّحديث بين 
علقمة بن مرد وأبي عبد الرحمن السلمي. 

ومما يتنبه له هنا أن التنّنصيص على ذكر راو واحد يزاد هو للتمثيل» 
وقد تكون الرّيادة لعدد من الرُواة» فيزاد راو فوق راوء أو أكثرء وتأتي 
فيه الحالات السابقة 


فق (ص ل 1). 
(0) «الناسخ والمنسوخ" لابن شاهين (515). و«المُستّدرك» .)۷۲٠۷(‏ وَ«العِلّل المتناهية» 
ام لت 





وممن أكثر من ضرب أمثلة لموضوع زيادة راو بين راويين ثبت 
السّماع بينهما مسلم في مقدمة «(صحيحه)» وابن رَشيد في «السَئَن 
الأبْيّن» نظر في الأحاديث التي ذكرها مسلم”".: والعلائي في «جامع 
التحصيل»» فقد عقد فصلا خاصا لهذا الموضوع» وساق له أمثلة 
ك7 


ns niz ny 
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)1( اصحيح مسلم؛ ۱ : .5١‏ 
(۲) «السَّئَن الأَّن» (۸۷- 1۷۹). 
(۳) «جامع التُحصيل» .)١١١ -1١1١5(‏ 


2 (أو إن كانت المخالفة بإبداله ‏ أي: الرّاوي ‏ ولا مر ججح 
لإحدى الروايتين على الأخرى. فهذا هو المضطرب. 

وهو بقع في الإسناد غالباء وقد يقع في المَنْنَء لكن قل أن 
يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى الاختلاف في 
المَتتن دون الإستاد). 





بج رع © ل 


ذكر ابن حجر هنا أن الرّاوي إذا حُولِف في الرّواية عن شيخه 
بإبدال راو بآخر في الإسناد بعد شيخهماء ولم يمكن التّرجِيح»ء فهذا هو 
مضطرب الإسنادء ثم ذكر أن الاضطراب يقع في المّثْن أيضاء ولكن 
وقوعه دون أن يكون هناك اضطراب في الإسناد قليلء وعلى هذا 
فالمضطرب هو: مجيء الحديث على أوجه مختلفة في الإسناد أو في 
المتّن» ولا مرجح. 

فأما الإسناد فمثاله: ما رواه محمد بن بشار» عن ابن أبي عَدِيء 
عن حميد» عن أنس» قال: قال رسول الله كِةِ: «لا تقوم الساعة حتى لا 


ل 
TE,‏ ی ملعن 
0 





يُقَال فى الأرض: الله الله»" قال التّرمذي: «سألت محمدا عن هذا 
الحديث فقال: هذا حديث فيه اضطراب»ء وروی بعضهم هذا الحديث عن 


حميد ولم برفعه00". 


وحديث أبي هريرة» عن النبي ا : «أيعجز أحدكم أن يتقدّم» أو 
يتأخر أو عن يمينه» أو عن شماله ‏ يعنى: فى السبحة 00 ساق 
الدّارقُطني الاختلاف فيه على ليث بن أبي سُلَيمِ في إسناده» ثم قال: 
«ولا يصح الحديث» والاضطراب فيه من لیٹ». 
الإسنادء ومن أمثلة القليلة حديث رافع بن خديج في النهي عن كرَاء 
الأراضي 2 وصفه أحمد بأنه جاء علي ضروب» وأنه جاء على 
0 
ألوان . 
وأكثر ما يوجد الاضطراب فى رواية أحد الرواة لمتن حديث» 
ويكون غيره قد ضبطه» مثل: رواية الزُهري قصةً سهو النبي ية في 
الصلاة؛ فالرُهري مع جلالته وإتقانه لم يضبط هذا الحديث. قال ابن 
عبدالبر: «لا أعلم أحدا من أهل العلم والحديث المصنفين فيه عول على 
حديث ابن شهاب فى قصة ذي اليدين» لاضطرابه فيه وأنه لم يُقم له 
إسنادا ولا متناء وإن كان إماما عظيما فى هذا الشَّأَنَء فالغلط لا يسلم 


منه أحد. . e.‏ 


.)۲۲۰۷( «سنن التّرمذي»‎ )١( 

(؟) “العلل الكبير» (560). 

(۳) «سئن أبى داود» (۱۰۰۸)» واسئن ابن ماجه» .)١8710(‏ 

(4) «علل الدارئُطني» «: ۷۲- .۷٤‏ 

() اصحيح البخاري» (5581): و«صحيح مسلم» (15497). 

.۲٠١ :5 و«الإشراف» لابن المنذر‎ .)۱۳١۰۸( «سؤالات أبى داود»‎ )١( 
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المضطرب م9 
کک کے 


وقول ابن حجر: (أو إن كانت المخالفة بإبداله - أي: الرّاوي - ولا 
مرجّح لإحدى الروايتين على الأخرى» فهذا هو المضطرب) = فيه أمور: 

الأمر الأول: ظاهر كلامه أن الاضطراب في الإسناد لا يكون إلا 
بإبدال راو بغيره» وهذا الظاهر غير مراد قطعاء وإنما ذكر ابن حجر هذه 
الصورة لأنها هي التي يُتصرّر فيها أن تكون عِلَهُ الحديث هي الاضطرابٌ 
فقطء ولولاه لصح الحديث» وذلك فيما إذا كان الإبدال بإبدال الإستاد 
بآخرء وكلاهما لولا الاضطراب توافرت فيه شروط الصّحيحء» أو بإبدال 
راو ثقة بآخر مثله كما في قول حمّاد بن زيد واصفا عاصم بن أبي 
النّجود: "كان يحدثنا بالغداة عن زر وبالعشي عن أبى وائل»» فهذا 
اضطراب من عاصم بسببه وأمثاله تكلم العلماء في حفظه. 

وإلا فالاضطراب له صور أخرى؛ مثل: الاختلاف في الرفع 
والوقف. والوصل والإرسال» وزيادة راو أو أكثر في الإسناد إذا ر 
أنه مضطرب» كما في حديث عمر: «تابعوا بين الحج والعمرة. ..)”") 
الحديث» وممن يرويه عاصم بن أبي النّجودء وقد اختلف أصحابه علي 
ومنهم ابن عُيَيْنَةَ فقال الدّارفُطني: «ورواه سفيان بن عَييْنة» عن عاصمء 
وجَرّد إسناده» وبين أن عاصما كان يضطرب فيه» فمرة ينقص من إسناده 
رجلاء ومرة يزيد فيه» ومرة يقفه على عمر»”". 

والاضطراب وصف لحال الرَّاوي وأنه يضطرب في روايته على أي 
صورة وقع هذاء وهو من أسباب نزول درجة الرّاوي» كما في رواية 
ماك بن حرب» عن عكرمة مولى ابن عباس» وصفها العلماء 
بالاضطراب. فالتّقَات من أصحاب سمَاك بن حرب يروون الحديث 


178 و«شرح علل التُرمذي» ؟:‎ 2540 :۲١ «تاريخ دمشق»‎ )١( 
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(۳) «علل الدارقطني» ۲: ۲۲۹. 





الواحد عنه على أوجه متعدّدة» كالوصل والإرسال» والرفع والوقف على 
ابن عباس أو على عكرمة» وليس فيها إبدال» ومثله: محمد بن عمرو بن 
علقمة. > قال فيه ابن معين لما سئل عن سبب الكلام فيه: «كان يحدث 
مرة عن أبي سلمة بالشيء رأيه» ثم يحدّث به مرة أخرى عن أبي سلمة» 
عن أبي هريرة" وكذا قال أحمد: «يحدث بأحاديث فيرسلهاء ويسندها 
لأقوام آخرین» 260 

الأمر الثاني: اشترط ابن حجر لوصف الحديث بالاضطراب أن لا 
يمكن التّرجيح» وهذا قد يفهم منه آنه يشترط أن لا يمكن لأحد أن يرجح 
فيه: ولهذا صار المصنفون في علوم الحديث يعترض بعضهم على بعض 
في مثال المضطرب. فابن الصلاح مثل بحديث أبي هريرة في سترة 
الخط”", فاعترض عليه ابن حجر بأنه يمكن فيه ترجيح وجه من الأوجه» 
وعليه فلا يصلح مثالا للمضطرب واقترح مكانه حديث أبي بكر مرفوعا: 
«شيبتني هود وأخواتها»ء فقد اختّلِف فيه على أبي إسحاق الشسّبيعي في 
إسناده اختلافا واسعا. 

وهذا الاشتراط عسير جداء مع مخالفته لصنيع التنّادء والمثال 
الذي مثل به ابن حجر يمكن فيه الترجيح أيضاء فالرّاجح أنه عن أبي 
إسحاق» عن عكرمة مرسلاء ولا يمكن التسليم بالاضطراب من جميع 
الناظرين في الحديث» والمخرج من هذا في المضطرب وغيره من أنواع 
علوم الحديث: أن المثال إن كان يدخله الاجتهاد فلا يصح الاعتراض 
على مَّنْ مَثّل به إذا كان الاعتراض على اجتهاده» فالذي مثّل بحديث أبي 


.)01147( "تاريخ ابن أبي خَيئمة؛‎ )١( 
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هريرة في سترة الخط هو يراه مضطربا لم يمكنه فيه النّرجيح» فلا يعترض 
عليه بترجيح غيره» والذي مثّل بحديث أبي بكر هو يراه مضطربا فلا 
اعترض عليه بترجيح غيره. 

ومثل هذا يُمَال في جميع أنواع علوم الحديث التي يدخل أمثلتها 
الاجتهاد والنّظرء مثل: الصّحيحء والحسنء والمعلّلء والمُدرّجء 
والمقلوبء. وغيرها. 

ولما مثّل ابن الصلاح للحديث الضّعيف الذي لم يتقو بكثرة الظرّق 
بحديث : «الأذنان من الرأس»""» اعتّرض عليه بأنه قابل للاعتضاد» وأن 
من الناظرين فيه مَنْ صخحه أو حسنه"» وهذا الاعتراض غير سليم 
وابن الصلاح يمثل بما توصّل إليه اجتهاده. 

وهذه القضيّة من الأهمية بمكانء وقد تكلّمت عليها بأوسع مما 
تقدم في غير هذا التعليق. 

الأمر الثالث: يوجد في كلام بعض الماد وصف الحديث بالاضطراب 
مع أن النّاقد قد رجّح فيهء فهذا تارة يكون مقصوده بالاضطراب مجرّد 
وجود الاختلاف فيه» ثم يرجح فيه» فيكون هذا من عباراتهم في حكاية 
وجود اختلاف فى الحديث» فالتعبير عن وجود اختلاف فى الحديث له 
عندهم عبارات كثيرة» أشهرها الاختلاف وما تصرّف منهء مثل : «يختلف 
عن فلان»» أو «يختلفون عليه»» ومن عباراتهم: «جاء عن فلان على 
ضروب»ء أو «على ألوان»ء أو «يضطربون فيه». 

وتارة يقصد النّاقد الإشارة إلى بقاء أثر الاضطراب مع التّرجيح 
لبعض الأوجه فيهء وهذا يرجع إلى أمر مهم في الاختلاف. وهو أن 


0( المقدمة ابن الصلاح» (۴۳). 
(۲) "الكت على كتاب ابن الصلاح» :١‏ 505. 





وجود اختلاف في حديث ما لا شك أنه مور فيه وإن أمكن التّرجِيح, 
فربما صخح الحديث بترجيح بعض رواياته وبقي أثر الاضطراب فيه؛ 
على معنى أنه لا يكون من أعلى درجات الصّحيح» كما قال أبن حجر 
في کتابه «النّكَتَ على كتاب ابن الصلاح»: «حديث لم يختلف فيه على 
رواية أصلاء أصحٌ من حديث اختلِفت فيه في الجملةء وإن كان ذلك 
الاختلاف في نفسه يرجع إلى أمر لا يستلزم القدح». 

ومن الأمثلة على ذلك: حديث ابن مسعود مرفوعا: (ائتني بثلاثة 
أحجارء فأتيته بحجرين وروثة» فأخذ الحجرين وألقى الرُوّثةا» فهذا 
حديث مشهور أخرجه البخاري"» وقد اختّلِف فيه على راويه أبي 
إسحاق السَّبيعي على عشرة أوجهء رجح البخاري منها واحداء ورجح 
الترمذي غير الذي رجّحه البخاري» وأشار إلى أن فيه اضطرابا“» 
أنه قد رجح وجها واحداء والدّارقُطني رجّح ما رجّحه البخاري» لکن 
قال في نهاية كلامه: «عشرة أقاويل عن أبي إسحاق» أحسنها إسناد الأول 
الذي أخرجه البخاري» وفي في النفس منه شيء لكثرة الاختلاف عن أبي 
إسحاق» والله أعلم»“. 

الأمر الرابع: يرد في كلام الماد وصف الإسناد بالاضطراب ولا 
اختلاف فيه أصلاء يوجد هذا في كلام أبي حاتم الرّازي وغيره» 
فمقصودهم بهذا الحكم عليه بالضعف ووجود خلل فيه وأنه غير مستقيم» 
ورأيت بعض الباحثين إذا وقف على هذا ينص على أنه لم يجد اختلافا 
في الحديث» ذهابا منه إلى المعنى المشهور للمضطرب» فلزم التنبيه. 


.۸٠١ «التكت على كتاب ابن الصلاح» ؟:‎ )١( 
.)165( «صحيح البخاري»‎ 20 

(6) سنن الترمذي» (۷). 

(4) «الإلزامات والتّسّع» (94). 


© (وقد يقع الإبدال عمدا لمن يراد اختبار حفظه امتحانا من 


فاعلهء كما وقع للبخاري» والعُقّيليء وغيرهماء وشرطه أن لا 
يستمرٌ عليه» بل ينتهي بانتهاء الحاجةء فلو وقع الإبدال عمدا لا 
لمصلحة بل للإغراب مثلا فهو من أقسام الموضوع» ولو وقع غلطا 
فهو من المقلوب أو المعلل). 


لعي 
N‏ م شرو 
س چ سرع ©# اه 

لما ذكر ابن حجر صورة من صور الاضطراب وهي إبدال الإسناد 
ص من هذا ذا إلى قضايا أخرى تتعلّق بالإبدال ولیس اا ضع راب فذكر 
الرّاوي» وأشار أبن حجر إلى ة قصة أهل بغداد م مع البخاري حين دفعوا إليه 
أحاديث مقلوبة أسانيدها فأعاد كل إسناد إلى متنه"“» وكذا فعل بعض من 
لقى العُقَيلى صاحب كتاب «الضعفاء» اختبارا”» ومن ذلك أيضا قصة 
حمّاد بن سلمة في اختباره لثابت لاني » وكما فعل يحيى بن معين مع 
شيخه أبي نُعيم الفضل بن دكين “؛ وإنما جاز القَلْبِ عمدا لمصلحة 
اختبار حفظ الرّاوي. 





() «تاريخ بغداده ۲ ۳٤١ ۳٤١‏ 
(۲) «تذكرة الشْفّاظ» ۳: ۸۳۳- .۸۳٤‏ 
9( #الجامع لأخلاق الرّاوي» .٠١١ :١‏ 
(4) «الجامع لأخلاق الرّاوي» .٠١١ :١‏ 





وقول اين حجر في نهاية كلامه : (فلو وقع الإبدال عمدا لا لمصلحة 
بل للإغراب مثلا فهو من أقسام الموضوع. ولو وقع غلطا فهو من المقلوب 
أو المعلل). يقصد به أن مقلوب الإسناد لا يعد موضوعا إلا مع التعمّد 
لغير مصلحةء فالرّاوي إذا تعمد القَلْب للإغراب فهذا كذب ووضع» وقد 
أشار إلى ذلك أيضا في كلامه على الموضوع”"'': فهو قلب من جهة 
صورته» وهو كذب ووضع بالنظر لقصد الفاعل» أما إذا وقع خطأ فهو 
قلب فقط. 


ويمكن تطبيق هذا على حديث مِسْعّر بن كِدَام المتقدّم آنفا في 
«المقلوب»" وهو روايته عن زياد بن علاقةء عن المغيرة بن شعبة: 
«قام رسول الله بل حتى تفطرت قدماهاء فرواية عبد الله بن عون الخرّازء 
عن محمد بن بشرء عن مِسّعَرء عن قتادة» عن أنس» ورواية أبى قتادة 
الحرّاني» عن مِسْعَرء عن علي بن الأقمرء عن أبي جُحيفة» هما من 
المقلوبء ولكن ليسا بموضوعين؛ لأن عبد الله بن عون ثقة» لكنه أخطأ 
هنا على محمد بن بشرء وأما أبو قتادة فهو متروك الحديثء» لكنه ليس 
بمنّهم بالكذب». ورواية سيف بن محمد» عن مِسْعَرء عن عطية العوفي» 
عن أبي سعيد» هي من المقلوب» وهي من الموضوع أيضا؛ لأن سيف 

وفي قوله: (أو المعلّل) إشارة إلى ما تقدَّم في أول الكلام على هذا 
الوجه من أوجه الطعن في الرّاوي وهو المخالفة. وأن أنواع المخالفة 
كلها إذا وقعت من ثقات دخلت في نوع المعلل» وإن أخذت اسما خاصا 
كالإدراج» والقلّب» وغيرهماء قال ابن حجر في «اليّكَت على كتاب ابن 


۔)۳۳٤ص(‎ )( 
.)4 ١٠ ١ص( زفق‎ 


ah‏ وه 
لصطرب 5-0 e‏ 
® 
الصلاح» في كلامه على المضطرب» وقد أراد أن ينقل كلاما عن العلائي 
في المعثّل: «وقد تكلم الحافظ العلائي في مقدمة «الأحكام» على 
الحديث المعلول بكلام طويل مفيد» نقلت منه ما يتعلق بما نحن فيه هنا 
ملخصاء لأنه شامل لكل ما يتعلق بتعليل الحديث من اضطراب 
وغیره». 
وذكر ابن الصلاح مثالا للمقلوب ثم أعقبه بأنه يصلح كذلك مثالا 
للمعلّز”" » قال ابن حجر تعقيبا عليه: «لا يختص هذا بهذا المثال» بل 
كل مقلوب لا يخرج عن كونه معلّلا أو شاذاء لأنه إنما يظهر أمره بجمع 
الطرّق» واعتبار بعضها ببعض» ومعرفة من يوافق ممن يخالف. قصار 
المقلوب أخصٌ من المعلّل والشَّاذء والله أعلم"”". 


۷۷۷ الكت على كتاب ابن الصلاح» ؟:‎ )١( 
.)۱١١( امقدمة ابن الصلاح»‎ (¥) 
AVE «التكت على كتاب ابن الصلاح» ؟:‎ )9( 





المْصَحَّفْوَاَلمْحَكفُ 


4 س“ را رو i‏ 

قال از سرجه الله : 
© (وإن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة 
الخط فى السّياق» فإن كان ذلك بالنّسبّة إلى الفط فالمْصَخّف› وإ 
كان بالنّسبّة إلى الشكل فالمُحرّف 


ومعرفة هذا النوع مهمة» وقد صنف فيه العسكري› 
والدّارقُطني» وغيرهماء وأكثر ما يقع في المتون. وقد يقع في 
الآسماء التى فى الأسانيد). 





اش 
۾ سرع © - 

ذكر ابن حجر هنا نوعا من أنواع مخالفة الرّاوي لغيره» وهو التّغيير 
في الكلمات في إسناد الحديث أو متنهء ثم جعل هذا على نوعين: 

الأول : أن يكون التغيير في نقط الحروف. فالياء مثلا تجعل بای 
والراء زاياء والدال ذالاء مثل: «شعبة» إلى «سعيداء أو العكس» 
وابريد» إلى «يزيداء فهذا في الأسماء»ء وفي المتون مثل حديث الهرّة 
المعروف : «لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من شاش الأرض0", 
رواه بعضص الرواة فصحفّه وقال: «تأكل من حشاش الأرض» يعنى 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۳۱۸)ء ومسلم (۲٤۲۲)ء‏ عن ابن عمر. 





الک امرف o‏ 
الصفم o‏ 


النّباتء ومثل حديث: «أن النبي ية نهى عن تشقيق الخطب كتشقيق 
الشّعر»”''» رواه بعضهم بلفظ: «تشقيق الحطب كتشقيق الشعرا" وهذا 
سماه ابن حجر «المصحف). 

الثاني: أن يكون التّغيير في شكل الكلمة» وهذا سماه ابن حجر 
«المُحرّفا» والتّغيير في شكل الكلمة يحتمل أن يكون قصد به ضبط 
الكلمة بالشكل» مثل كلمة «الشعر» في الحديث السابق» وهذا يساعده 
قوله قبل : (مع بقاء صورة الخط في السّياق)» ويحتمل أن يكون قصد به 
تغيير شكل الكلمة أي: صورتهاء > مثل «أفلح وأبيه إن صدق» تہ تتحرّف إلى 
«والله إن صدق». و«احتجر النبي كله في المسجدا إلى «احتجم النبي ميا 
في المسجد»» فالمقصود بالشكل هنا الصورة وليس الصَبْط بالشكل» وقد 
ذكر هذين الاحتمالين تلميذ ابن حجر قاسم بن مُظلُوبُغاا”". وأبدى على 
الأول مناقشة» وهي أن ابن حجر ذكر تغير الكلمة» والصَبْط بالشكل لم 
تتغير معه الكلمة. 

وسواء كان هذا أو هذا فقد ذكر ابن حجر قسمين وترك ثالثاء وأهم 
من هذا أن تسميته الأول تصحيفا والثاني تحريفا لم يسبق إليه فيما أعلم» 
والذي يظهر من استعمال الأئمّة لهما أنهما بمعنى واحدء فالتصحيف 
الخطأ و في الكلمة مما يترجّح أن سبب الغلط فيها أنخذها من الحف 
والگتب» » فلم تُتَلقَ من أفواه الرُواةء فمن وقع في هذا الخطأ فقد حرفها 
عن صوابهاء وعليه فيشمل الأقسام الثلاثة كلها. 

وأكثر ما يستخدم عند المتقدّمين هو التّصحيف إلا أنه يفهم من 
() المعجم الكبير؟ 5:16 .)۸٤۸( ۳٣١‏ 
(9) «مقدمة ابن الصلاح؟ (187). 
(۳) «القول المُبتكر» (15). 





صنيع العسكري ‏ وهو أحل الأئمّة الذين أولوا هذا الأمر عنايتهم _ أن 
الُحريف أعم من التصحيفء ٠»‏ فالتّحريف يشمل أيضا الخطأ في الكلمة مع 
ذهاب صورتهاء وهذا لم يقصده ابن حجر هنا. 


والذي رأيته من استعمال الأئمّة للتصحيف التوسّع فيه أكثر من هذا 
كلهء فكل ما كان خطأ في كلمة أو جملة فهو تصحيف» وقد لا يكون 
هناك تغيير فيها أصلاء مثل تقديم وتأخير في اسم الرّاوي» أو جعل اسمه 
كنيته» أو التصاق كلمتين وجعلهما كلمة واحدة» أو إبدال كلمة بأخرىء 
وربما اجتمع هذا مع التّغيير في الكلمات» مثل قول ابن الجتيد: «قلت 
ليحيى بن معين: حدث عبد الوارث» عن أبي الجلاس عُقبة بن سيّار» 
عن علي بن ع سمعت مروان يسأل أبا هريرة عن الصلاة على 


الميت. ck.‏ وشعبة يقول: : عن الجلّاس» عن عثمان بن شمّاس» فقال 


يحيى : شعبة يصحف فيه» وعيد الوراث أثبت فيه منه». 


فما ذكره ابن حجر من التفريق بين التصحيف والتّحريف تفريق دقيق 

من العسير تطبيقه. والذي يظهر أنه لم يلتزم تطبيقه في كتبه. 
ثم ذكر ابن حجر أهمية هذا النوع» وأن يكون الراويِ على حذر 
من الوقوع فيه» وأنه لهذا السبب أَلْمَتَ فيه مؤلفات خاضةء فألّف فيه أبو 
أحمد العسكري» وله كتابان في هذاء أحدهما «تصحيفات المحدثين»» 
ومعظم الكتاب لضبط ما يخشى من وقوع التصحيف فيه من أسماء الرُواة 
وغيرهم» والثاني «شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف)؛ وهو 
لتصحيفات اللغويين» وضمنه أيضا ضبط ما يخشى من وقوع التصحيف 
فيه من الشّعر وغيره» وكان قد ألفهما كتابا واحدا ثم سئل التّفريق بينهما 


(1) «سؤالات ابن الجنّيد» (544). 


سكن رازن te‏ 
© 


ففعلء وكلاهما مطبوعء كما ألّف فيه الدّارقطني كتابه «التّصحيف»: وهما 
متعاصران» والعسكري أسن من الذّار فطنى. 


وختم ابن حجر كلامه على التصحيف والتّحريف بأن أكثر ما يوجد 
منه في المتون» ويوجد في الأسانيد أيضا بكثرة. وقد استفحل الأمر 
بوقوع التصحيف في الأسانيد والمتون في وقتنا هذاء بسبب الطباعة ونشر 
الكتب دون تحقيق علمي. 


ومن أشد التّصحيف في هذا الفن ما يكون في الإسناد ويوهم وجود 
متابع للرّاوي وليس كذلك. وإنما هو الراوي نفسه الذي في الإسناد 
الأول» وقع تصحيف في الإسناد. وقد تكلّمت على هذا في غير هذا 
١ 1 0 4‏ 
الشرح. 


ومن ذلك في القديم ما ذكره الخطيب في ترجمة أبي جعفر 
محمد بن عُبَيد الله المعروف بابن المُنَادِيء وهو ثقة جليلء وكان أبو 
داود ینکر عليه جديثه الذي تفرد به عن ابي أسامة حمّاد بن أسامة» عن 
مُبِيد الله بن عمرء عن نافع عن ابن عمر: «أن رسول الله يي دخل على 
مريض يعوده» فألقيت له وسَّادةء فلم يجلس عليها»"» قال الخطيب 
بعد أن ذكر هذا: «وقد تابعه محمد بن عبد الله بن المبارك المحَرّمي» 
إن كان الناقل ضبط الحديث» أخبرناه أبو بكر البَرقاني؛ أخبرنا عمر بن 
نوح البَجَليء حدثنا أحمد بن عبد العزيز بن حمّاد أبو بكر المصري» 
حدثنا محمد بن عبد الله المُخَرّمىء حدثنا أبو أسامة» حدثنا عَبَّيد الله 
ابن عمرء عن نافع؛ عن ابن عمر: «أن رسول الله كلِ: دخل 
)١(‏ ينظر: «مُقَارنة المُرويات» :١‏ 48 


(؟) «مجموع فيه مصنفات أبي العباس الأصمَ وإسماعيل الصفّار» (١٠٤)ء‏ و«شَعْب الإيمان» 
(685-0) و"معجم شيوخ ابن عساكرة (YY)‏ 





على مريض يعوذه» فوضعت له وسادة» فلم يجلس عليها حتى قام؛, وقد 
كان محمد بن عُبّيد الله بن المُنّادي يسكن المُحَرّمء فأخشى أن يكون هذا 
الحديث عنه روي» وأسقط ناقله حرف الياء من عبيد» والله أعلم»'. 


)0( «تاريخ بغداد» ۳: 235 





© (ولا يجوز تعمد تغيير صورة المّئْن مطلقاء ولا الاختصار منه 
بالنّقص. ولا إبدال اللفظ المرادف باللفظ المرادف لهء إلا لعالم 
بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني» على الصّحيح في المسألتين. 

أما اختصار الحديث فالأكثرون على جوازه بشرط أن يكون الذي 
يختصره عالما؛ لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلّق له 


بما يبقيه منهء بحيث لا تختلف الدلالة ولا يختل البيانء حتى يكون 
المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين» أو يدل ما ذكره على ما حذفهء 
بخلاف الحاهل» فإنه قد ينقص ما له تعلق» كترك الاستثناء. 

وأما الرّواية بالمعنى فالخلاف فيها شهيرء والأكثر على الجواز 
أيضاء ومن أقوى حُجَجِهم الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم 
بلسانهم للعارف بهء فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة 
العربية أولى. 

وقيل: إنما يجوز في المفردات دون المركبات. 

وقيل: إنما يجوز لمن يستحضر اللفظ ليتمكن من التصرّف فيه. 

وقيل: إنما يجوز لمَنْ كان يحفظ الحديث فنسي لفظه وبقي معناه 
مرتسما في ذهنه» فله أن يرويه بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم منه» 
بخلاف مَنْ كان مستحضرا للفظه. 





ر ر د 


وجميع ما تقدّم يتعلق بالجواز وعدمه. ولا شك أن الأولى إيراد 


الحديث بألفاظه دون التصرّف فيه » قال القاضى عياض : اينبغی سد 
باب الرّواية بالمعنى. لعلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه 
يحسن» كما وقع لكثير من الرّواة قديما وحديئا». والله الموفق). 





۾ شرع و 


بعد أن تكلّم ابن حجر على التصحيف والتُّحريف - وفيهما تغيير 
صورة المَئْن أوالإسناد ‏ ناسب أن يذكر صورتين أخريين من التَّغيير» 
وهما: اختصار الحديث» وروايته بمعناه. 

فأما اختصار الحديث فقصد به هنا الاكتفاء ببعض الحديثء» بذكر 
جملة منه» ويسمى التقطيع أو الاقتطاع؛ وأما الرّواية بالمعنى فهي إبدال 
كلمة أو جملة بأخرى تقوم مقامها في المعنى» وقد يصاحب الاقتطاع 
الرّواية بالمعنى» فالجزء المقتطع يُروى بالمعنى. وكذلك قد يصاحب 
الرّواية بالمعنى اختصار الحديث بالاكتفاء بذكر مضمونه دون تفاصيلهء 
وغلى هذا فبين المصطلحين عموم وخصوص وجهي. 

فمن ذلك: حديث أبي هريرة: «من أنفق زوجين في سبيل الله 
نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير» فَمَنْ كان من آهل الصلاة 
دُعِيَ من باب الصلاةء ومّنْ كان من أهل الجهاد دُعِيَ من باب الجهادء 
وم كان من أهل الصيام ذُعِيَ من باب الرباد: ومَنْ كان من آهل الصدقة 
دُعِيَ من باب الصدقة. فقال أبو بكر و#نه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله 


اخیصار اديت وراه ب بالمعى 





ما على من ذُعِيَ من تلك الأبواب من ضرورة» فهل يُدعى أحد من تلك 
الأبواب كلها؟ قال: نعم. وأرجو أن تكون منهم»'. 


وفي لفظ: «من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه حَرَّنة الجنة» كل 
خرّنة باب: أي قُلَء هلم قال أبو بكر: يا رسول الله ذاك الذي لا 
توى عليه» فقال النبي بياة: إني لأرجو أن تكون منھ ۲ 

ويقع ما تقدَّم أيضا في كلام الصّحابي أو التَّابعيء فيأتي الحديث 
مطولاء ويأتي مختصرا باقتطاع بعضه. وبعض ما يقتطع يُروى بالمعنى» 
كما في حديث يرويه جماعة كثيرون - والشُرّق إليهم أيضا كثيرة جدا - عن 
أبي إسحاق السّبيعي؛ عن عبد الرحمن بن يزيد في قصة حجهم مع 
عبدالله بن مسعودء وقد تعدّدت ألفاظهء ولا شك أنها من تصرّف الرُواة 
عن أبي إسحاق أو مَّنْ دونهم» وبعضها قد يكون من أبي إسحاق نفسه» 
ومنها: قال عبد الرحمن بن يزيد: «خرجنا مع عبد الله طبه إلى مكة. ثم 
قدمنا جَمْعا. فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامةء والعشاء 
بينهماء ثم صلى الفجر حين طلع الفجرء قائل يقول: طلع الفجرء وقائل 
يقول: لم يطلع الفجرء ثم قال: إن رسول الله بي قال: إن هاتين 
الصلاتين حولتا عن وقتهماء في هذا المكان» المغرب والعشاءء فلا يقدم 
الاس جَمْعا حتى يُعتِمواء وصلاة الفجر هذه الساعة» ثم وقف حتى 
أسفر. ثم قال: لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السئَّة» فما أدري 
أقوله كان أسرع أم دفع عثمان ويد فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة 
يوم النحر»» هذا لفظ للبخاري”". 


»( اصحیح البخاري» «((1A4۹۷¥)‏ وااصحيح مسلم' (NetTV)‏ 


زفق «صحيح البخاري» (١٤۲۸)ء‏ واصحيح .(NeTY)‏ 
صحيح : ي و 1 مسلم 
إفية ١اصحيح‏ البخاري» (IAT)‏ 








وعند البخاري وفي كشب المِّنَة ألفاظ أخرىء ففي لفظ: احج 
عبدالله ويه فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعَتّمة أو قريبا من ذلك» فأمر 
رجلا فأذن وأقامء ثم صلى المغرب. وصلى بعدها ركعتين» ثم دعا 
بعشائه فتعشى» ثم أمر ‏ أرى ‏ فأذن وأقام ‏ قال عمرو: لا أعلم الشك 
إلا من زهير -» ثم صلى العشاء ركعتينء فلما طلع الفجر قال: إن 
النبى يد كان لا يصلى هذه الساعة إلا هذه الصلاة فى هذا المكان من 
هذا اليوم» قال عبد الله: هما صلاتان تحولان عن وقتهما: صلاة 
المغرب بعد ما يأتى الاس المزدلفة» والفجر حين يبزغ الفجرء قال: 
رأيت النبى ل يفعله». 
فلما وقفنا بعرفةء قال: فلما غابت الشّمس قال ابن مسعود: لو أن أمير 
المؤمئين أفاض الآن كان قد أصاب» قال: فلا أدري» كلمة ابن مسعود 
كانت أسرع أو إفاضة عثمان؟» قال: فأوضع التاس» ولم يزد ابن مسعود 
على العَنّقء حتى أتينا جمعاء فصلى بنا ابن مسعود المغرب» ثم دعا 
بعشائه» ثم تعشى» ثم قام فصلى العشاء الآخرة» ثم رقدء حتى إذا طلع 
أول الفجر قام فصلى الغداة» قال فقلت له: ما كنت تصلي الصلاة هذه 
الساعة؟. ‏ قال: وكان يسفر بالصلاة -» قال: إنى رأيت رسول الله عة 
في هذا اليوم وهذا المكان يصلي هذه الساعة». 

وفي لفظ قال: «صلى عبد الله الصبح بِجَمُْع بغَلّسء وقال: إن 
رسول الله يه كان لا يصلي هذه الصلاة في هذا الوقت إلا في هذا 
المكان». 

وفي لفظ : «وقفت مع عبد الله وعلى الاس عثمان» حتى إذا غربت 
السّمس قال: لو أن أمير المؤمنين أفاض الساعة أصاب السنةء فما كان 
كلامه بأسرع من أن أفاض». 


ليصا الي ثوَرَايهْالمفىَ 





وفي لفظ قال: «صليت مع عبد الله المغرب بجمع بأذان وإقامة» ثم 
أتينا بعشاء فتعشيناء ثم صلى بنا العشاء بأذان وإقامة». 

وفي لفظ قال: «كان ابن مسعود يجعل العشاء بالمزدلفة بين 
الصلاتين». 

وفي لفظ قال: «صلى بنا المغرب والعشاء بالمزدلفة كل واحدة 
منهما بأذان وإقامة». 

وروى عبدالرزاق» عن مَعْمرء عن الرُهري» عن سالم بن عبدالله 
قال: «سئل ابن عمر عن متعة الحجء فأمر بهاء فقيل له: إنك تخالف 
أباكء قال: إن أبي لم يقل الذي يقولونء إنما قال: أفردوا العمرة من 
الحج ‏ أي أن العمرة لا تتم في شهور الحج إلا بهديء فأراد أن يزار 
البيت في غير شهور الحج -» فجعلتموها أنتم حراماء وعاقبتم الثاس 
عليهاء وقد أحلها الله ككَ. وعمل بها رسول الله ية قال: فإذا 
كثروا عليه؟ قال: أفكتاب الله كين أحق أن يتبعوا أم عمر؟"» وهكذا 
رواه أحمد بن منصور الرّمادي» ومحمد بن يوسف. عن عبد الرزاق". 

ورواه أحمد» وإسحاق بن راهويه» عن عبد الرراق» فاختصره لهما 
جداء ولفظ أحمد: «سئل ابن عمر عن متعة الحج؟ فأمر بهاء وقال: 
أحلها الله تعالى» وأمر بها رسول الله ويه قال الزُهري: وأخبرني 
سالم؛ أن ابن عمر قال: «العمرة في أشهر الحج تامة تقضى» عمل بها 
رسول الله جت ونزل بها كتاب الله تعالى" ولفظ إسحاق: «العمرة في 
شهور الحج تامة» قد عمل بها رسول الله ية وأنزلها الله في 00 ” 


:)١81( «الأمالي في آثار الصحابة؛‎ )١( 

(؟) «خچة الوداع؛ »)٤٤٥(‏ و«سئن البيهقي' (341/5). 
(۳) «مسند أحمدة (5895). 

9) «سنن النّسائي الكبرى» .)٤١٠١(‏ 










وافتتح ابن حجر الكلام على الاختصار والرّواية بالمعنى بأنه لا 
يجوز فعل أي منهما من غير العالم بمدلولات الألفاظ وما يحيل 
المعاني» لئلا يخطئ فاعل ذلك في التعبير عن مراده يي وأما العالم 
بمدلولات الألفاظ وما يحيل المعاني فهل يجوز له فعلهما؟ ذكر ابن حجر 
في القضيّتين أن الأكثر على جوازهما بالشرط المذكورء وأعاد الشرط فى 
الاقتطاع مطولاء قال: (بشرط أن يكون الذي يختصره عالما؛ لأن العالم 
لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه» بحيث لا تختلف 
الدلالة ولا يختل البيانء حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين» أو 
يدل ما ذكره على ما حذفه. بخلاف الجحاهل» فإنه قد ينقص ما له تعلقء 
كترك الاستثناء). 

وممن تقل عنه المنع من تقطيع الحديث أحمد بن حنبل» فقد سثل 
عن تقطيع الحديث فأجاب بمنع ذلك» واحتج بأن من قطعه لم يروه كما 
سمعه» قال إسحاق بن هانى: «سألت أبا عبد الله عن رجل يسمع 
الحديث وإسناده واحد يقطعه ثلاثة أحاديث» قال: يلزمه الكذب» ينبغي 


١ ٠. ِ 0‏ 
أن يحدّث به كما سمعه ولا یغیر»'. 


وفي الرُواية بالمعنى ذكر حجة المجيزين» وهي أنه يجوز شرح 
الشريعة بغير اللغة العربية» فالتصرّف فيها بالعربية من باب أولى. 

ثم ذكر ابن حجر أقوالا أخرى في تقييد جواز الرّواية بالمعنى» 
فمنهم مَنْ قيد ذلك بالمفردات دون الجمل الثّامة» ومنهم من قيد ذلك 
بمن يستحضر اللفظ ليتمكن من التصرّف فيه» ومنهم من قَيّده بمن ذهب 
عنه لفظ الحديث» فاقتضت مصلحة تأديته أن يرويه بالمعنى الذي بقي في 


ذهنه. 


.155 :۲ «مسائل إسحاق بن هانى»‎ )١( 


54 سر 1 
اخْيْصَار ا لیت ورواینهبالمعغی 








وختم كلامه بالتأكيد على أن الأولى نقل الكلام بلفظه لا بمعناهء 
ونقل في هذا السّياق كلمة القاضي عياض» وهي في كتابه «إكمال المعلم 


وهاتان القضيّتان ‏ الاختصار والرّواية بالمعنى - يجمعهما شيء 
واحد وهو التصرّف في اللفظء بالاكتفاء ببعضه وهو ما يعرف بالتقطيع أو 
الاقتطاع أو بنقل معناه دون لفظهء وقد يجتمعان فيروى الجزء المقتطع 
بالمعنى. 

وكانت بداية التصرّف فى اللفظ برواية معناه مبكرة جدا فى عهد 
الصحابة؛ إذ قول الصّحابى: «نهى رسول الله ية عن كذا» أو «أمَر 
بکذا»» أو «كره كذا»» نقل بالمعنى» فلفظه ية لم ينقل» بل وقع هذا في 
عهده بء مثل قول الذي أمر أن يسأل في قصة اللعان لمن سأله: «إن 
رسول الله ية كره المسائل وعابها» فهذا لم ينقل اللفظ التّبويء 
وكذلك اقتطاع الحديث موجود عندهم. 

وقد نبه الشافعي إلى هذه البداية المبكرة» وأن الصحابة ‏ ومَنْ 
بعدهم مثلهم ‏ فعلوا ما أبيح لهمء وذلك في كلامه على اختلاف 
الأحاديث فى ألفاظ التشهد فى الصلاة. وأن الواحد ممن رواه قد تختلف 
ألفاظ حديثه فقال بعد أن ذكر عددا من الأحاديث: «كل كلام أريد به 
تعظيم الله » فعلمهم رسول الله فلعله جعل يعلمه الرجل فيحفظهء والآخر 
فيحفظه» وما أخذ حفظا فأكثر ما يحترس فيه منه إحالة المعنى» فلم تكن 
فيه زيادة ولا نقص ولا اختلاف شيء من كلامه يحيل المعنى فلا تسع 
إحالته. 


,40 :١ «إكمال المعلم»‎ )١( 
ااضحيح البخاري" (5/ا8).‎ (Y) 





فلعل النبي أجاز لكل امرئ منهم كما حفظ. إذ كان لا معنى فيه 
يحيل شيئا عن حکمه» ولعل من اختلفت روايته واختلف تشهده إنما 
توسّعوا فيه فقالوا على ما حفظواء وعلى ما حضرهم وأجيز لهم. 


...فإذ كان الله لرأفته بخلقه أنزل كتابه على سبعة أحرف» معرفة 
منه بأن الحفظ قد يزل» ليحل لهم قراءته وإن اختلف اللفظ فيهء ما لم 
يكن في اختلافهم إحالة معنى: كان ما سوى كتاب الله أولى أن يجوز فيه 
اختلاف اللفظ ما لم يحل معناه» وكل ما لم يكن فيه حكم فاختلاف 
اللفظ فيه لا يحيل معناه». 

ثم لما كثرت الرواية وانتشرت في عهد صغار الصحابة وعهد 
التّابعين استمرٌ هذاء ونقل جواز الرّواية بالمعنى عن عدد من صحابة 
رسول الله َو وتابعيهمء غير أن بعضهم + خشى أن لا يحسن الرّواة 
اختصار الحديث أو روايته بالمعنى» فشدَّدُوا في الالتزام بالألفاظ» وعدم 
التصرّف في شيء منهاء خاضة رواية الحديث بمعنا ٠٠‏ ومنهم: ابن عمرء 
ومحمد بن سيرين» وغيرهما”". إلا أن هذا غير ممكن من النّاحية 
العملية» فالنقل كان في غالبه مشافهة وحفظاء والرّواية في أول أمرها لم 
تكن قد ظهرت قواعدها والقصد لهاء فالرّاوي يذكر الحديث لمناسبتهء 
ويذكر منه ما يناسب الواقعة» فاحتاج الرُواة إلى الأمرين. 

وبعد انتشار الكتابة» وتقصّد الرّواية» وظهورها علما مستقلاء أمكن 
الالتزام بالألفاظ فالتّحديث صار غالبه من الكتب» غير أنه استجد أمر 
أوجب العودة إلى الحال الأولى في تقطيع الحديث واختصاره» وهو ظهور 
المؤلفات في السنة مرتبةٌ على الموضوعات. فاضطر المؤلفون إلى تقطيع 


.)۲۷٤ -۲۷۱( «الرّسالة»‎ )١( 
.٤١ :١ انظر: سنن التّرمذي» 5: 515لا. و«شرح عِلَل التّرمذي»‎ )0 


اخْيِصَاردِِيثْوْركَاينهالْمَعَقَ 


لَْدِيْثِ وردان 






الحديث على الأبواب» وبرز هذا في الأحاديث الطويلة التي تتضمن 
أحكاما كثيرة» مثل: كتب النبي ب في الزكاة» وقصص الغَّرّوات» ونلحظ 
هذا بسهولة فى المصنفات التى وصلتناء مثل «مصنف عبد الرزاق»» 
وامصنف ابن أبي شيبة») وهكذا مَنْ جاء بعدهم مثل الكتب الستة» نعم 
ليس كل لفظ مختصر أو مروي بالمعنى هو من تصرّفهم» إذ ربما كفاهم من 
قبلهم من الرّواة مؤونة ذلك» لكن هم فعلوا هذا أيضا. 


فالدَارمي مثلا ذكر كتاب النبي ية لعمرو بن حزم في أبواب كثيرة 
جداء وكذا فعل البخاري في حديث أنس في غزوة خيبر وزواج النبي بلا 
دصفية » وريما ضمٌ ب بعضهم إلى هذا الرواية بالمعنى. 


قال البخاري: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدميء حدثنا فُضَّيل بن 
سليمان» قال: حدثني ر قال: أخبرني كريب عن بدا بن 
إزاره ورداءه هو وأصحابه» فلم ينه عن شيء من الأزدية والأر تلبس إلا 
المُزعفرّة التي تردع على الجلدء فأصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى 
استوى على البيداء» أهل هو وأصحابه وقد دنه وذلك لخمس بقين من 
ذي القعدة» فقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة؛ > فطاف بالبيت» 
وسعى بين الصفا والمروة› ولم يحل من أجل يدنه لأنه قلّدَهاء ثم نزل 
بأعلى مكة عند الحَجُون وهو مُهل بالحج. ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها 
حتى رجع من عرفة» وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين ع الصما والمروة. 
ثم يقصروا من من رؤوسهم» ثم يحلواء وذلك لمَنْ لم يكن معه بدنة قلّدَهاء 
ومّنْ كانت معه امرأته فهى له حلال والظیب والثياب)”"2. 


.)1548( «صحيح البخاري»‎ )١( 





وأخرجه في موضع آخر بهذا الإسناد بلفظ : «قدم النبي ية مكة» 
فطاف وسعى بين الصفاء والمروة» ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بهاء 


وأخرجه في موضع ثالث بهذا الإسناد أيضا بلفظ: «لما قدم 
النبي بي مكة أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت» وبالصفا والمروة» ثم 
يحلوا ويحلقوا أو يقصروا». 

والخلاصة مما تقدّم أن الاختصار والرٌواية بالمعنى صارا واقعا 
يلزم التعاطي معه على هذا الأساس» وأما حكمه فليس ذا بال. 

وهنا أمور أخرى تتعلق بتقطيع الحديث وروايته بمعناه يحسن 
الحديث عنهاء وهى: 

الأمر الأول: تقطيع الحديث وروايته بمعناه مُضْنٍ للباحث جداء سواء 
في تخريج الحديث وما الذي يعزو إليه الباحث من الروايات التي يقف 
عليها للحديث,. أو في جانب دراستها وتعلّقها بالاختلاف الذي هو 
أساس علم العِلّل. 

فأما تخريج الحديث فأدعه هنا لطولهء ولتعلقه بجوانب أخرى منها 
ما ستأتي الإشارة إليه قريبا في تقطيع النُسخة الواحدة"» ولعل الله ييسر 
هذا في غير هذا الشّرح. 

وأما النّطر في الحديث فإن اختصار الحديث وروايته بمعناه لا يخلو 
من حالين: 
)04 ااصحيح البخاري» 11157( 


(۲) اصحیح البخاري» .)۱۷۳١(‏ 
(9) (ص۹٤٤)‏ وما بعدها. 





الحالة الأولى: أن يقع ذلك بما يخل بالسّياق العام للحديث أو في 
جملة منه» فقد وقع هذا من الرواةء كما وقع من المصنفين أنفسهمء 
يحتاجون إلى الاختصار في الأبواب فيقع منهم ما يُشكل» كما قال أبو 
بكر الخلّال في أبي بكر بن أبي شيبة بعد أن ذكر حديثا أشكل بسبب شدَّة 
الاختصار فيه: «ابن أبي شيبة في مصنفاته يختصر مثل هذا الاختصار 
المخلّ بالمعنى»'. 

ومن أمثلته في الحديث كله: حديث عبد الله بن مغفل مرفوعا: «لا 
يغلبنكم الأعراب على اسم صلاة المغرب»» قال: «وتقول الأعراب: هي 


العشاء»". 

وفى لفظ: «لا تقولوا للعشاء: العتمة» فإن الأعراب يسمون 
العتمة)”". 

وحديث أبي سعيد الخُذْري: «ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج 


يأجوج ومأجو ج وفى لفظ : «لا تقوم الساعة حتى لِك يحج البيت». 

وحديث عائشة قالت: «كان يوم عاشوراء تصومه قريش في 
الجاهلية» وكان رسول الله ية يصومه»ء فلما قدم المدينة صامهء وأمر 
بصيامه» فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء» فمن شاء صامه» ومن 
شاء ترکه». 


»( اتح الباري» لابن رجب ٤۷۷ :١‏ 

)۳( اصحيح البخاري» (o1)‏ 

(۳) 'معرفة الصحابة» لأبي نعيم (0۷۳٤)ء‏ واسنن البيهقي» (۱۷۳۷). 

2 اصحيح البخاري» )٠١۹۳(‏ 

هم ١اصحيح‏ البخاري» معلقا (۱0۹۳).» و#مسند أبي يعلى)» 2)4981١(‏ وااصحيح ابن حبّان» 
م5). 

»( ااصحيح البخاري» (۲۰۰۲)ء واصحيح مسلم) .)۱1۲١(‏ 





وفي لفظ: «كان رسول الله کیا يصوم يوم عاشوراءء ويأمر 


بصیامه». 


ومن أمثلته في جزء من الحديث: ما تقدّم في (المقلوب) في 
حديث أبي قتادة : «إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره نيميله ) ولا يستنجي 
بيمينه؛ ولا يتنم في الإناءف. وقعت الرّواية فيه بالمعنى المخل في 
مو ضعين. 

ومن ذلك حديث ابن مسعود: «سألت النبي كَليِْ: أي العمل أحب 
إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتهاء قال: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين 
قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله قال: حدثني بهن» ولو استزدته 
لزادني»» وقد حاءت الجملة المتعلقة بالصلاة بلفظ: «الصلاة في أول 
وقتها»” "» فأبعد الرّاوي بالجملة عن معناها. 

ففي هذه الحالة لا بذ من معالجة هذاء وبيان إبعاد الرّاوي بالمعنى 
الذي رواه به» وربما احتاج الناظر إلى تخطتة الرّاوي مع الاعتذار له. 

ومن الأمثلة على معالجة حديث روي بمعناه ما رواه البخاري› عن 
أبي كريب محمد بن العلاءء عن أبى أسامة حمّاد بن أسامة» عن بريد بن 
عبد الله بن أبي بَردَة بن أبي موسى الأشعري» عن أبي ردق عن أبي 
موسىء عن النبي بيه قال: «مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه» مثل 
الحي والميت»2كن أطال ابن حجر في بيان رواية البخاري لهذا الحديث 
بالمعنى والاعتذار له فقال: «هكذا وقع فى جميع سخ البخاري» وقد 


.)۱۷۳۳( سنن ابن ماجه»‎ )1١( 

.)4١07ص(‎ )0 

إفرف الصحيح أبن ن خزيمة» (۷). وانظر: ١‏ فتح الباري» ۲ 1 
)4( ااصحيح البخاري» .)1٤0۷(‏ 


اخیصارا ری ث وروا 





أخرجه مسلم» عن أبي كريب وهو محمد بن العلاء شيخ البخاري فيه 
بسنده المذكور بلفظ : «مثل البيت الذي يذكر الله فيه» والبيت الذي لا 
يذكر الله فيه» مثل الحي والميت»» وكذا أخرجه الإسماعيلى. وابن حبّان 
في صحيحه» جميعا عن أبي يَعلّىء عن أبي كُرَيبِء وكذا أخرجه أبو 
عَوّانة عن أحمد بن عبد الحميدء والإسماعيلي أيضا عن الحسن بن 
سفيان. عن عبد الله بن بَرَّادء وعن القاسم بن زكرياء عن يوسف بن 
موسىء وإبراهيم بن سعيد الجوهري» وموسى بن عبد الرحمن 
المسروقي» والقاسم بن دينار» كلهم عن أبي أسامة» فتوارد هؤلاء على 
هذا اللفظ يدل على أنه هو الذي حدَّث به بريد بن عبد الله شيخ أبي 
أسامة» وانفراد البخاري باللفظ المذكور دون بقية أصحاب أبي كُرَيب 
وأصحاب أبى أسامة يشعر بأنه رواه من حفظه» أو تجوز في روايته 
بالمعنى الذي وقع لهء وهو أن الذي يوصف بالحياة والموت حقيقة هو 
الساكن لا السكنء وأن إطلاق الحي والميت في وصف البيت إنما يراد 
به ساكن البيت. فشبه الذاكر بالحي الذي ظاهره متزين بنور الحياة وباطنه 
بنور المعرفة». 

ومثال ذلك في جزء من الحديث قول ابن رجب فيما رواه أيوب» 
عن أبي قلاية» عن مالك بن الحُوّيرث: «... فإذا حضرت الصلاةء 
فليؤذن لكم أحدكم. وليؤمكم أكبركم»» قال: «ورواه حمّاد بن سلمةء 
عن أيوب. عن أبي قلابة» عن مالك بن الحُوّيرثء أن النبي بي قال: 
«يؤم القوم أكبرهم سنا»» ذكره أبو بكر الأثرمء وقال: غلط حمّاد في 
لفظه. وإنما رواه بالمعنى»"". 


)١(‏ «فتح الباري» 05١٠١ :1١‏ والحديث في اصحيح مسلم' (۷۷۹)ء وينظر من أمثلته أيضا 
عند ابن حجر 86: ۲۲۱, 
(۲) «فتح الباري» 15 .٠١١‏ 





وقول ابن حجر في رواية: «الصلاة على وقتها» السابقة: «اتفق 
أصحاب شُّعبة على اللفظ المذكور في الباب وهو قوله: «على وقتها»» 
وخالفهم علي بن حفص - وهو شيخ صدوق من رجال مسلم فقال: 
«الصلاة في أول وقتها»» أخرجه الحاكم والدّارفُطني والبيهقي من طريقه: 
قال الدَّارقُطني: ما أحسبه حفظه لأنه كَبِرَ وتغيّر حفظه» قلت: ورواه 
الحسن بن علي المَعغمري في «اليوم والليلة» عن أبي موسى محمد بن 
المثنى» عن عُنْدره عن شعبة كذلكء قال الدَّارقُطني: تفرّد به المَعْمرِيء 
فقد رواه أصحاب أبي موسى عنه بلفظ: «على وقتها»» ثم أخرجه 
الذّارفطنى عن المحاملى» عن أبى موسى كرواية الجماعةء وهكذا رواه 
أصحاب عُّتْدر عنف والظاهر أن المَعْمرِي وهم فيه لأنه كان يحدث من 
حفظهء وقد أطلق النووي في «شرح المُهذَّبٍ» أن رواية «في أول وقتها 
ضعيفة»ء لكن لها طريق أخرى أخرجها ابن خُرَيمَة في «صحيحه» والحاكم 
وغيرهما من طريق عثمان بن عمرء عن مالك بن مِعُول» عن الوليد» وتفرّد 
عثمان بذلك» والمعروف عن مالك بن مِغُول كرواية الجماعة» كذا أخرجه 
المصنف وغيرهء وكأن من رواها كذلك ظن أن المعنى واحد. ..)2"0. 

وتكلّم أحد الباحثين على رواية مَعْمر في حديث أبي قتادة السابق. 
وروايته جملة (الشَشّس في الإناء) بلفظ : «نهى عن النَفْخْ في الإناء» فقال 
بعد أن بين خطأ من رواها كذلك معتذرا له: «ولعل الرَّاوي أراد المعنى 
فعيّر بِالتفْخ. لأنه من لوازم اسمس في الإناءء والله أعلم». 


الحالة الثانية: أن تكون الرّواية بالمعنى للحديث لا تخرج 
الحديث عن سياقه» والرّواية بالمعنى لجملة منه لا تخرجها عن سياقهاء 


() «فتح الباري» ۲: 0.٠١‏ وينظر أيضا من أمثلته: ۳: 24915 18 لك ۳۲۵ 19 .15١‏ 


اخْيْصَارألِديتْوَركَايثه با لمَعَقَ 


لد يثْورقاينه 






كما هو الغالب في الأحاديث التي رويت بالمعنى» فالناظر في الحديث 
لا يعير للرّواية بالمعنى اهتماماء كما فى حديث ابن مسعود مرفوعا: ( 
شرار النّاس من تدركهم الساعة وهم أحياء 297 وفي لفظ: «لا تقوم 
الساعة إلا على شرار الناس»”". 

ما لم تكن حاجته إلى الاستدلال بلفظ منه» فيحتاج هنا إلى النّظر 
فى الظرّق وما هو المحفوظ؟ فحديث ابن مسعود السابق جاءت الجملة 
المتعلّقة بالصلاة بعدَّةِ ألفاظ معناها واحدء ففى لفظ : «الصلاة على 
ميقاتهااء وفى لفظ: «على مواقيتها»» وفى لفظ: «لمیقاتها»" فلو كان 
الناظر في الحديث يحتاج إلى الموازنة بين هذه الألفاظ لغرض عنده 
اقتضى ذلك» فلا بد له الآن من جمع الظُرّق والنّظر في المحفوظ. 

ومن معالجة الاختصار عند الحاجة ما فعل أبن حجر في حديث 
ابن عمر في «الشَّغْار» بعد أن نقل عن ابن عبد البر أن جميع الرُواة عن 
مالك ذكروا فيه تفسیره» قال: «ولا يرد على إطلاقه أن أبا داود أخرجه 
عن القَّعْنبِي فلم يذكر التّفسيرء وكذا أخرجه الترمذي من طريق معْن بن 
عيسى. لأنهما اختصرا ذلك في تصنيفهماء وإلا فقد أخرجه النسائي من 
طريق مَعْن بالتّفسيرء وكذا أخرجه الخطيب في المُدرّج من طريق 
الفَعْنَى)' *. 

ثم بعد ذلك إذا عالج الناظر لفظا روي بالمعنى أو اختصر بما لا 
يخل بسياق الحديث فعليه أن يختار العبارة المناسبة للنتيجة» فيذكر حفظ 


.)15845 241١84 )#845( «صحيح البخاري» (059/) معلفا. ولمسند أحمدا‎ )1١( 
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الكلمة أو الجملة باللفظ الذي ترجح عنده من غير أن ينسب المخالف 
إلى الخطاً أو يصف الرواية بالشذوذ أو التّكارق وقد رأيت كثيرا من 
المتكلمين على الأحاديث يفعلون هذاء وهو إنما وقع من الرّاوي في أمر 
هو سائغ لهء وإلا لو حصل طرد هذا لم يبق حديث إلا وبعض رواياته 
شاذة أو منكرة» وهذا لا يصح أبداء وقد تمده“ في كلام الشافعي قوله: 
«وكل ما لم يكن فيه حكم فاختلاف اللفظ فيه لا يحيل معناه». 

وقضيّة الاحتجاج بالألفاظ قضيّة ضخمة جداء إذ لها تعلق بجميع 
العلومء مثل الفقهء والأصول» والنحوء واللغة» فربما كان الاحتجاج 
بحلمة» أو بزيادة حرف فيهاء وكذلك له تعلق بشرح الحديث؛». كما 
يحصل في كتب شروح الحديث» إذ يبحثون عن تأويلات وتفسيرات 
وفروق بين الألفاظ باعتبارها كلها من كلامه ص وهذا يوجب إشكالات 
في كثير من الأحيان» فعند الكلام على حديث أبي هريرة: لنب 
تستأمر. والبكر تستأذن» وإذنها صماتها» »۰ يبحثون وجه اختيار 
الاستثمار للثيب والاستئذان للبكرء مع أن الحديث قد جاء أيضا بعكس 
ذلك الاستئمار للبكر والاستئذان للثيب ٠"‏ وكذلك جاء الاستئمار للبكر 
في أحاديث أخرى ٠‏ فالتعبير إذن من الرُواة. 

ومئله حديث ابن عمر مرفوعا: بني الإسلام على خمس: شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» 
والحج» وصوم رمضان»» وفي بعض الرّوايات تقديم الصيام على الحج› 





() (ص476). 

(0) أخرجه البخاري (0175): ومسلم )۱٤1۹(‏ عن أني هريرة. 

(۳) أخرجه أبو داود (509). والترمذي (۱۱۰۹). والنّسائي (۳۲۷۰). 

(4) أسخرجه البخاري (114۹. 14۷1)» ومسلم )۱٤١١(‏ عن عاتشة. و مسلم )١55١(‏ عن 


ابن عباس 





اخْيْصَارلَرِيْثْوركَايْنه والمعى 
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وفي بعضها تقديم الصيام على الركاة والحج. وكلها في الصَّحيح”" 2 
فذكر بعضهم تقريرا على رواية تقديم الحج على الصيام أن سبب التقديم 
كون الحج عبادة مالية بدنية» والصوم عبادة بدنية» وهو من باب التروك. 
وليس من باب الأفعال» كذا يقرّره» ولاشك أن مثل هذا بعيد جداء 
فالتصرّف في الحديث كله من الدُواة» بل المنصوص عن ابن عمر أنه 
سمع الحديث بتقديم الصيام على الحجء وأنه أبى على من قدم الحج 


وبهذه المئاسية فتحرير لفظ الرٌواية للحديث حين الاستدلال بهاء 
وتحرير لفظة أو جملة منه حين الاستدلال بهاء وراءه قضيّة أخرى شبيهة 
بما تقدَّم لكنها أصولية بحتة» وهي الاستدلال بما هو خارج سياق 
الحديث في حكم آخرء وهما قضستان مختلفتان تماماء وسأذكر الآن مثالا 
يوضّحهما ويوضّح الفرق بينهما. 

روى عبد الرحمن بن سَمّْرةء عن النبي كَل أنه قال: «إذا حلفت 
على يمين فرأيت غيرها خيرا منهاء فكمّر عن يمينك وأتٍ الذي هو 
خير" وفي رواية: «. ..فأتٍ الذي هو خيرء ومر عن يمينك»”*. 
وفي رواية : د. ..فأتِ الذي هو خير» ثم فر عن يمينك». 

وهكذا جاء نحو هذا الاختلاف فى أحاديث أخرى» قال أبو داود 
بعد أن روى حديث عبد الرحمن بن سَمُرة: «أحاديث أبي موسى 
الأشعري» وعدي بن حاتم» وأبي هريرة» في هذا الحديث»ء روي عن 





)0( ااصحيح البخاري» (4. (٤0٤‏ واصحیح مسلم» (1). 
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كل واحد منهم فى بعض الرُواية الحنّث قبل الكفارة» وفي بعض الرُواية 
الكفارة قبل الحِنّث206. 

ولا شك أن تقديم الحِنْث أو تقديم الكفارة في كل حديث بعينه 
إنما هو من تعبير الصحابي أو مَنْ بعده من الرُواة» وأن الصّحابِي سمع 
منه عو لفظا واحداء ورأي أبي داود أنه لا يجزم بشيء من ذلك» وعليه 
فلا يصلح الاستدلال بشيء منها في هذه القضيّة. 

وبالنّسبّة للرّواة لا يضرّهم هذا شيئاء لأن موضع الاختلاف لا يتعلق 
بما سِيْقّ الحديث منه َي لأجله» وهو الحث على فعل الخير والتكفير عن 
اليمين» ذلك أنه إذا وقع هذا فلا بد من النّظر فيهء فأخرج أبو داود من 
طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه قال: قال رسول الله لا 
«...ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فَلْيدَعْهاء وليأتِ الذى هو 
خيرء فإن تركها كفارتها»ء ثم قال أبو داود مُضعّفا له: «الأحاديث كلها عن 
النبى يَكِِ: «وليكفر عن يمينه»» إلا فيما لا يُعبَأ به»". 

ولو افترضنا أن ناظرا في هذه الأحاديث ترجح لديه من جهة الرّواية 
أحد اللفظين: تقديم الكفارةء أو تقديم الجنْث» والمرجوح عنده يعامله 
على أنه من باب التعبير بالمعنى» لا يغلّط الرُواة فيه» وأراد أن يأخذ من 
الراجح حكم المسألةء تأتي هنا القضيّة الأصولية: الاستدلال بما هو 
خارج السّياق في مسألة أخرى» إذ يضعف الاستدلال بهذاء خاصّة فيما 
يرفع البراءة الأصلية» فهذه الأحاديث سياقها العام الحث على فعل 
الخيرء والتكفير عن اليمين» أما بأيهما يبدأ فلم يكن من غرضهاء فهو 
خارج السّياق إذن. 


.)۳۸۲۰( سنن أبى داود»‎ )١( 


(؟) «سنن أبي داود» (35195). 


اخ یازا حو ننورايثةبالمدق 





أما استنباط شيء من الأحاديث مما هو خارج سياقها ويبقي البراءة 
الأصليةء أو يكون قد قام عليه دليل آخرء وهذا للاستتناس فقطء فهذا هو 
الذي تبارى فيه المستنبطون من السّنّة النَبُويّة» وقد لخّص ابن عبد البر هذا 
المنهج في كلامه على (حديث بريرة) المشهورء قال: «قد أكثر النّاس في 
تشقيق معاني الأحاديث المروية في قصة يَرِيرّة» وتفتيقها وتخريج وجوههاء 
فلمحمد بن جرير في ذلك كتاب» ولمحمد بن حخُرَيمَّة في ذلك كتاب» 
ولجماعة في ذلك أبوابء أكثر ذلك تكلّف واستنباط واستخراج محتمل» 
وتأويل ممكن لا يقطع بصحته» ولا يستغنى عن الاستدلال عليهء والذي 
قصدته عائشة ونا في هذا الحديث هو عظم الأمر في قصة بَرِيرَة» لأن 
ذلك أصول وأحكام وأركان من الحلال والحرام*' وقال أيضا: «الكلام 
في حديث يَرِيرَة قد سبق كثير من النّاس إليهء وأكثروا فيه من الاستنباط› 
فمنهم مَنْ جَوّدء ومنهم من خَلْطَ وأتى بما ليس له معنى» كقول بعضهم: 
فيه إباحة البُكاء في المحبة لبكاء زوج بَرِيرَة» وفيه قبول الهدية بعد 
الغضب. وفيه إباحة أكل المرأة ما تحب دون بعلهاء وفيه إباحة سؤال 
الرجل عما يراه في بيته من طعام» إلى كثير من مثل هذا القول الذي لا 
معنى له في الفقه والعلم عند أحد من العلماء»”". 

الأمر الثاني: اختصار الحديث قد يكون يسيرا من جهة اللفظ› 
كبيرا من جهة المعنى» كما في بيان وقوع شك من أحد رواته أو عدم 
البيان» فالأصل في الشك أن يُبَيّن إما بالنص على الشاكء كما في حديث 
أبي هريرة في «العرّايا» المتقدّم في زيادات التّقَّات0”". حيث بيّن مالك أن 
الشك في الخمسة أوسق من شيخه داود بن الحُصَّينء وكما في حديث 


.٤۸ :۳ "التمهيد"‎ )١( 
.١١١ :۲۲ (؟) «التمهيد»‎ 
(ص۱۹۱).‎ )۳( 





أبي سعيد الخُذْري الطويل في مواقف القيامة: «فيُلقَون في نهر الحيا أ 
الحياة - شك مالك - فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل»" وإ 
بالضّيغة كما في حديث حكيم بن حزام: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 1 
قال: حتى يتفرقا ٠‏ إلا إذا أَمِنَ الس فلا حاجة للبيان» وربما يبين» 
وقد اجتمعا في حديث أبي هريرة: «أن رجلا أسود ‏ أو امرأة سوداء _ 
كان يقم المسجد. فمات» فسأل النبي بيه عنهء فقالوا: مات» قال: أفلا 
كنتم آذنتموني بهء دلوني على قبره ‏ أو قال: قبرها - فأتى قبرها فصلى 
عليها)” ۳ وفي رواية دون بيان و في الجميع“. 

فإذا لم يأمن اللّبس ولم يبيّن وقع الإشكال. ففي حديث أنس: 
«كان النبي كه إذا خرج ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ ‏ شعبة الشاك - صلى 
رکعتین»“ لو لم يبين أنه شك وليس تنويعا لاختل السياق» فالفرسخ 
ثلاثة أميال» فلا يكون التنويع بهذا الفرق. 

استمعت إلى خطيب وهو يسشهد بحديث عبد الله بن جعفر في قصة 
غزوة مؤتة: (بعٿث رسول الله َة جيشاء واستعمل عليهم زيد بن حارثة» 
وقال: إن قتل زيد - أو استشهد ‏ فأميركم جعفر بن أبي ظالب» فإن قتل 
جعفر ‏ أو استشهد ‏ فأميركم عبد الله بن رواحةء فلقوا العدو فأخذ الراية 
زيد فقاتل حتى تقل ثم أخذ الراية جعفر فقاتل حتى قتل ه 7 أخذ لراية 
الله 4 عليه ٠‏ فأثى خبرهم النبي 2 فخرج إلى النّاسء ند اله له وأثنى 


)0 «صحيح البخاري» (۲۲). 
0( «اصحيح البخاري» )£44۹ 
)۳( ااصحيح البخاري» (108). 
(5) «صحيح مسلم) (407). 
)2 اصحيح مسلم» (591). 
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عليه ثم قال: إن إخوانكم لقوا العدوء فأخذ الراية زيد بن حارئة قائل 
حتى قتل أو استشهد . ثم أخذ الراية جعفر فقاتل حتى قتل - | 
استشهد ء ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل - أ 
استشهد -. شم أخ الراية سيف من سيوف الله خالد بن الوليد ففتح ا 
عليه“ فقوله في المواضع كلها: «أو استشهد» شك من أحد الرُواةء 
فلما لم يبين وقع الخلل في السياق» إذ قد يفهم السامع أن هناك قتلا 
لهؤلاء ليس بشهادة» وليس هذا مراد قطعاء فكان على الخطيب أن يكتفي 
بإحدى الكلمتين» وفي حديث ابن عمر في القصة: إن قتل زيد فجعفرء 
وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحت 1 

الأمر الثالث: لتقطيع الحديث وروايته بمعناه أثر كبير في عد 
الأحاديث» مثل عدّ أحاديث صحابي معين» أو كتاب معين» وهذا ظاهر 
جدا في اختلاف العادين» كما قال ابن حجر عند عده لأحاديث 
البخاري» بعد أن ذكر أن عدَّة أحاديث أنس بن مالك ثمان وستون 
ومتتان: «ونقص الحُميدي العِدَّةَ لأنه يعد الحديثين إذا تقاربت ألفاظهما 
حديثا واحداء كما صنع في حديث الزُهريء عن أنس قال: «لم يكن 
أحد أشبه بالنبي هة من الحسن بن علي»» وحديث محمد بن سيرينء 

عن أنس في الحسين بن علي: «كان أشبههم برسول الله كك فَعَدّ 
الحميدي هذين الحديثين حديثا واحدا مع اختلافهما في اللفظ والمعنى» 
ويقع له عكس ذلك فلم أقلّدْه فيما عدَّمء والله الموفق»””. 

الأمر الرابع: كل ما تقدَّمِ في تقطيع الحديث هو في الحديث 
الواحد. وهناك قضيّة أخرى في التّقطيع» وهي تقطيع الأحاديث التي 
)١(‏ «سنن النّسائي الكبرى» .)۸٠٥١(‏ 


(۲) «صحیح البخاري» (455017). 
(۳) «هدي السّاري» .)٤۷٤(‏ 





يرويها الرّاوي في عصر الرواية باسناد واحد جملة واحدة» وقد تصل من 
الكثرة بحيث توصف بأنها تسق فهذه له إشكال في تقطيعها كرا 
الإسناد لكل حديث منها. 


قال الخطيب: «باب ما جاء في تفريق النسخة المُدرَجة» وتجديد 
الإسناد المذكور في أولها لمتونها: لأصحاب الحديث تُسَخْ مشهورة؛ كل 
نُسخة منها تشتمل على أحاديث كثيرة» يذكر الرَّاوي إسناد النُسخة في 
المَنْن الأول منهاء ثم يقول فيما بعده: وبإسناده. .. إلى آخرهاء فمنها 
نسخة يرويها أبو اليَمّان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة» عن 
أبي الرّناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» ونُسخة أخرى عند أبي اليْمان. 
عن شعيب أيضاء عن نافع عن ابن عمرء ونسخة عند يزيد بن ريع 
عن روح بن القاسم» عن العلاء بن عبد الرحمنء عن أبيه» عن أبي 
هريرة» ونُسخة عند عبد الرزاق بن همام عن مَعْمر بن راشد» عن 
همام بن مُنبّه» عن أبي هريرة» وسوی هذا نُسَخْ يطول ذكرهاء فيجوز 
لسامعها أن يفرد ما شاء منها بالإسناد المذكور في أول التسخةء لأن ذلك 
بمنزلة الحديث الواحد المتضمن لحُكُمَين لا تعلق لأحدهما بالآخر 
فالإسناد هو لكل واحد من الحَكُمَّين» ولهذا جاز تقطيع المَنّن في 
البابين» والأكثر على ما تقدّم ذكرنا له». 

ثم أسند عن جماعة جواز تقطيعهاء ومنهم يحيى بن معين» قال: 
«(أحاديث همام بن منبّه لا بأس أن يُقَطعَها). 

وروی عن شيخځه البَرّقاني قوله: «سألت أبا بكر أحمد ر بن إبراهيم 
الإسماعيلي عن الإسناد المدرّج» فقال: يجوز إذا جعل إسناد واحد لعدة 
من المتون أن يجدد لكل متن إسنادا جديدا». 


)١(‏ "الكناية» (5314)» وانظر: «تاريخ ابن معين- رواية الدُوْري» *: حلت 


ازال کردا ومدق 





ونُسخة عبد الرزاق» عن مَعْمرء عن همام بن مُنبّه» عن أبي هريرة 
التي ذكرها الخطيب تعرف ب«صحيفة همام» وهي في «مسند أحمد» كما 
هي في عصر الرّواية: كلها مسوقة بإسناد واحد. يفصل بين كل حديث 
وحديث جملة: «وقال رسول اله»ء أو نحوهاء وأعاد الإسناد فى أثنائها 
لسبب وذكر منها خارج النُسخة أحاديث يسيرة جدا"". 1 


قال أحمذ في همام وصحيفته: «روى عنه أخوه وهب بن منبه» وكان 
رجلا يغزوء وكان يشتري الكتب لأخيه وهب» فجالس أبا هريرة بالمدينة» 
فسمع منه أحاديث» . .. وهي نحو من أربعين ومئة حديث بإسناد واحدء 
ولكنها مقطعة في الكتب» وفيها أشياء ليست في الأحاديث)”". 


وهي كذلك مقطعة في المؤلفات» وإنما يختلفون في صيغة التقطيع 
منهاء فالبخاري ‏ مثلا - ربما ساق الحديث بإسناده مفردا كالمعتاد لا 
يبين أنه من الصحيفة» وهذا هو الأكثر“» وربما ساق منها أول حديث 
فيها وهو حديث: انحن الآخرون السابقون يوم القيامة»» ثم عطف عليه 
الحديث الذي بريد" وهكذا فعل البخاري في نُسخة الأعرج» عن أبي 
هريرة وغيرها". 


وأما مسلم فيسوق الإسناد دون بيان إذا جمعه مع أسانيد أخرى 
لأبي هریرة"» فإن ساقه وحده ذكر قول همام في أولها: «هذا ما حدثنا 


)١(‏ "مسند أحمده -۸١١١(‏ ١٠٠۸)ء‏ وقد طحت الصْحيفة لوحدها من غير رواية أحمد. 
(5) امسند أحمدا (۷1۲۳. ¥100« .(VYT۲‏ 

6) اتهذیب الکمال» ۳۰: .٠٠١‏ 

(4) انظر مثلا: «صحيح البخاري» (45. ۱۳۵ 504). 

4۳۷ -۷ ۳٩ انظر مثلا: «صحيح البخاري) (111£- فتكت‎ )٩( 

قف انظر مثلا: اصحيح البخاري» لمك (T4‏ كقد «AVY‏ 40~ 5901 ). 

(۷) انظر مثلا: «صحيج مسلم» زاف (YVALIOA‏ 





أبو هريرة» عن رسول الله؛» ثم يقول مسلم: «فذكر أحاديث منها. »٠..‏ 
ثم يسوق الحديث الذي يريد". 

وقال أحمد أيضا في نُسخة عبد الحميد بن بَهْرَام عن شهر بن 
حَوْشَب: «عبد الحميد بن بَهْرَامِ أحاديثه مقاربة» هي أحاديث شَهْرء كان 
يحفظها كأنه يقرأ سورة من القرآن» وإنما هي سبعون حديثاء وهي طوال 
فيها حروف ينبغي أن تضبطء ولكن يقطعونها». 

وليس هذا خاصا بالنْسَخْء بل يجري في غير ذلك» مثل الحديثين 
يذكر الرَّاوي أحدهما لمناسبة بينه وبين الآخرء كما في قصة أكل أبى 
موسى الأشعري لدجاجة» وتحديثه بحديث التّكفير عن اليمين وإتيان ما 
هو خيرء ويجمعان أو يفرقان» قال التّرمذي بعد أن ساق حديث «أكل 
الدجاج»: «وفي الحديث كلام أكثر من هذا“ 


أو يحدث الرّاوي بالأحاديث فى مجلس واحد» ونحو ذلك كما 
في قصة سماع قيس بن أبي حازم من أبي هريرة في مجلس سماع 


بالكو فة . 


وقد تقدَّم” في الكلام على زيادات الَقّات فائدة معرفتنا لصنيعهم 
في تقطيعء النسخة الواحدة وما في معناهاء إذ ربما جرى تقطيعها ثم 


.)۲۷۹ ۲۳۷ انظر مثلا: «صحیح مسلما (۱۸۲ء‎ )١( 

(؟) «تهذيب الكمال» ؟١: .٥۸٤‏ 

)۳( ااصحيح البخاري» (FIT)‏ "امدق =o0\¥‏ ادص AVYTY CIA’ CITE‏ 
5 ؛ واصحيح مسلہ» :)١555(‏ و«سنن الترمذي (1855- ۱۸۲۷). 

)4( اصحيح البخاري» (15۳۰170- 91۲(« (ETAT‏ واصحيح مسلما (£ °( 
و«مصنف عبد الرزاق» (80875). وامسند أحمد) (۷۹۸7- ۷۹۸۷ ۱١۱۹۰‏ 9ول١1ل),‏ 


() (ص۲۰۲). 


وار 1 
یت وروا 


اخیصار ار اينه بالمغی 






دمج أحاديث منها في سياق واحد دون فاصل بينها يفيد أنها عدّة 
أحاديث» فتبدو كأنها جمل لحديث واحدء وهذا أشد ما يكون من 
الخفاءء خاصّة إذا حصل انتقاء أحاديث تدخل تحت موضوع واحدء 
كالصلاة أو الزكاة أو البيوع» وقد ذكرت هذا بمثاله في زيادات التقّات» 
إذ يذهب ذهن المخرّج والناظر في الحديث إلى أنها زيادات في حلديئه. 
وليست كذلك. 


الأمر الخامس: في موضوع اختصار الحديث أو تطويله قد يكون 
الإشكال في التطويل» فيوجد فيه ألفاظ لا بذ من النْظر فيهاء فحديث ابن 
مسعود السابق مثلا فى المطول منه ألفاظ جاء بها بعض الراوة فقطء مثل 
قوله في الانصراف من عرفة: «لو أن أمير المؤمنين أفاض. . 38 > ولك 
صلاته ركعتين بعد صلاة المغرب وقبل أن يتعشى» وجاء عند ر بعض الرّواة 
رفع قوله: (إن هاتين الصلاتين حوّلتا عن وقتهما: المغرب والعشاء» إلى 
البي ر 

الأمر السادس: ما تقدّم كله في الاختصار والرّواية بالمعنى في عصر 
الرّواية» وأما بعد تصنيف الكتب وروايتها فلا بدَّ من الالتزام بألفاظ 
الكتب عند روايتهاء فلا يصح رواية حديث في «صحيح البخاري» مثلا 
من طريقه بالمعنى» نبه على ذلك ابن الصلاح”". 

وأما العزو المجرّد فالذي عليه العمل هو التّسامح في ذلك» فيذكر 
الحديث ومن أخرجه» وقد يكون الحديث عند جماعة فيعزى إليهم جميعا 
دون تنبيهء واللفظ لواحد منهمء كما يقع لابن حجر في كتابه «بلوغ 


)1( ااصحيح البخاري» (1585)., 
(؟) امقدمة ابن الصلاح؛ (5315). 





المرام»» يذكر أن الحديث متفق عليهء وريما نبه على اختلافهما فى 
اللفظ. وريما ترك ذلك. 


الأمر السابع: في موضوع اختصار الحديث نلحظ أن التمّاد والدُواة 
بصفة عامة تسمِّحوا فيهء وذلك للحاجة الماسّة إليه» فاغتفر من أجلها ما 
حصل من إشكالات بسبب الاختصار. ذلك أن التزام الشّرح والتّطويل في 
كل شيء متعذّرء ويقود إلى عكس المقصود وهو حفظ السْنَة» وقد ألمح 
إلى هذا بعض أئمة الحديث عند الكلام على مؤلفاتهمء كما فعل مسلم 
في مقدمة «صحيحه»ء إذ اعتذر عن عدم سوق لفظ كل رواية والاكتفاء 
بالإحالة؛ والإحالة جانب واسع جدا من جوانب الاختصارهء وله 
إشكالاته أيضاء فما قاله مسلم ينطبق كذلك على اختصار الحديث نفسه 
من قبل الرّواة والمؤلفين» وينطبق كذلك على كل جانب من جوانب 
الاختصارء مثل اختصار صيغ الأداءء وتحويل الأسانيدء والتّعلِيقء وغير 
ذلك» وما يظهر من إشكالات بسبب الاختصار تعالج كل حالة فيه بعينها. 

وأكثر من ذلك أنهم يعدون النّقص من الحديث منقبة للرّاوي حين 
يتردّد في شيء من حديثه» كما سيأتي في الكلام على آداب المحدث”". 

وفي المقابل تشد الماد في موضوع الزّيادة في الحديث» في المَيْن 
أو الإسنادء وعدّوا ذلك كله من أغلاط الرُواة. 

والذي يحكمهم في الحالتين أصلان عظيمان» أحدهما أصل في 
منهج النّقد الثّاريخي وهو أن كل حدث مسبوق بالعدم» فكل ما أبقانا 
على هذا الأصل فلا إشكال فيه» وكل ما عارضه وجب التشدّد فيه» وهذا 
يتعلق بالتشدد في الرّيادة والثاني أصل شرعي» وهو وجوب تبليغ 


(1) (صحه0). 


اخيصَا را رث ورایت المع 






الشريعة المحمدية وحفظهاء ولا شك أن من أهم رکائز القيام بواجب 
هذا الأصل ما يتعلق بالاختصار حين اشتدت الحاجة إليه» والله أعلم. 


الأمر الثامن: اشترط ابن حجر فيمن يُغيِّر المَنْن بالاختصار أو 
الرواية بالمعنى أن يكون عالماء لثلا يخطئ في تقطيع النص» فيحذف ما 
له تعلق بالنص الذي أبقاه» وكذلك اشترطه فيمن يروي بالمعنى» 
والغرض من هذا الشرط أن لا يخرج بالنص عن دلالته وما يفيده» وقصد 
بهذا الشرط ما يرويه الرّاوي ولا إشكال عنده في شيء من النص 
المرويء فهو فقط أراد الاختصار أو الرّواية بالمعنى» غير أن بعض 
الرواة يستعمل فقهه أو نقده الحديثي في النص المروي» فيروي عن شيخه 
حديثا ثم يظهر له أن بعض هذا الحديث يخالف القرآنء أو يعارض أمرا 
مشهورا في السنةء أو يخالف أصلا من أصوله» أو يترجّح من الطرّق 
الأخرى أنه ليس من الحديثء» فيعمد إلى هذا الجزء فيحذفه أو يغير 
سياقه» وهو حين فعل ذلك يرجح أنه غير ثابت عنه ٤ء‏ مثل ما يفعله 
مالك بن أنس» والبخاري» ومسلم» وغيرهم. 


مثال ذلك أن البخاري أخرج عن قُتَيبَة بن سعيدء عن إسماعيل بن 
جعفر» عن أبي سُهيل» عن أبيه» عن طلحة بن عُبَيد الله حديث «سؤال 
الأعرابي عن شرائع الإسلام»» وفي آخره: «أفلح إن صدق» أو دخل 
الجنة إن صدق»» وكذلك فعل التسائي في روايته للحديث في «السّنن 
الصغرى» من طريق علي بن حُبرء عن إسماعيل بن جعفر'". وقد رواه 
جمع عن قُتَبَة بن سعيدء وعن علي بن حُجر» ثم عن إسماعيل بن 


فق اصح البخاري» (218951 0394605). 
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جغقر. بلفظ : «أفلح وأبيه إن صدق» أو دخل الجنة وأبيه إن صدق»"» 
فيترجّح أن البخاري والنّسائي حذفاها عمدا. 


وقد رواه مالكء. عن أبى سُهَيلء ورواية مالك ليس فيها جملة 
«وأبيه» لا اختلاف على مالك في هذا فالظاهر أن مالكا تعمد حذفها 
كذلك» فإن إسماعيل بن جعفر ثقة ثبت"". 

ومن ذلك أن البخاري أخرج رواية الليث بن سعدء عن نافع» عن 
ابن عمر فيما يجتنبه المحرم» وفيه أن المرأة لا تلبس اماب والمُّمّازينء 
ثم قال: «تابعه موسى بن عُقبةء وإسماعيل بن إبراهيم بن عُقبةء 
وجويرية» وابن إسحاق» في التّقَاب والقُّفازِين؛, ثم ذكر من روى ما 
يتعلق بالنَنَاب والمُمّازين وحده موقوفاء ومن روى المرفوع والموقوف 
جميعا وفصل بينهما“ وأخرج رواية جويرية بن أسماء موصولة في 
مكان آخر فلم يذكر فيها جملة النّقَاب والقّمازين وهي في روايته. 
فعلمنا أنه أسققطها عمدا لأنه يعلها. 


وضع اد واد 
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)١(‏ «صحيح مسلم» (١۱)ء‏ واسئن أبي داود» .)۳۲١۲(‏ واسئن النّسائي الكبرى» (5111)؛ 
و"الأربعون" للنسائي (7). وااحديث إسماعيل بن جعفرة (04٤)ء‏ واسنن الدارمي» 2)١119(‏ 
واصحیح ابن خزيمة» (4)07: واشرح مشكل الآثار» (851). و«الإيمان» لابن منده (1785)» 
وامعرفة الصحابة» لأبي لغيه (۳۹۰- ۳۹۱) و«سئن البيهقي» »٤۱۳۲(‏ ۷۹۰۳). 

)7( «موطأ مالك» ۷١ :١‏ واصحيح البخاري» )7« (TIA‏ واصحيح مسلم) )1١1١1١ e‏ 

(۳) وانظر مثالا آخر لمالك في "التمهیده 15 .٤۷۸‏ 

(5) «صحيح البخلري: (۱۸۳۸). 

(8) «صحيح البخاري» (0804). وانظر؛ «سئن البيهقي" (4044). 


© (فإن خفي المعنى بأن كان اللفظ مستعملا بِقِلَّة احتيج إلى 
الكتب المصئّفة في شرح الغريب» ككتاب أبي عُبيد القاسم بن 
سلام» وهو غير مرتب» وقد ريّبّه الشيخ موفق الدين ابن قُدامة على 
الحروف». وأجمع منه كتاب أبي عبيد الهُرّوي» وقد اعتنى به 
الحافظ أبو موسى المديني فتقبٌ عليه واستدرك. وللزمخشري كتاب 
اسمه «الفائق» حسن التّرتيب» ثم جمع الجميع ابن الأثير في 
«النهاية؛ وكتابه أسهل الكتب تناولاء مع إعواز قليل فيه). 
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لما تكلّم ابن حجر في قضيّة اختصار الحديث وروايته بالمعنى على 
اشتراط معرفة من يفعل ذلك بمدلولات الألفاظ وما يحيل المعاني» ناسب 
أن يفرّع منه إرشاد من أراد معرفة معنى لفظ في الحديث لم يتبيِّن له» أو 
جملة خَفِيَ معناهاء أو خَفِيَ عليه المقصود بالحديث كلهء إلى الكتب التي 
اعتنت بهذين الأمرين» معاني الألفاظ» ومعاني الجمل والعبارات. 

فالأول اشتهر بعلم غریب الحديث»» وهو علم تشرح فيه الكلمات 
التي يقل تداولها فيخفى معناها على عامة النَّاس وربما خاصتهمء وسبب 
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كد 





هذا ظاهرء وهو بُعْدٌ العهد باللغة العربية الخالصة» لدخول أهل لغات 
أخرى في الإسلام» فما يقل استعماله يخفى معناه. 

وقد تهيّبَ الأثمّةُ تفسيرٌ الغريب في بادئ الأمرء فَتُقِلَ عن الأصمعي 
أنه سئل عن حديث: «الجار أحق بسَقَبها فقال: «أنا لا أفسّر حديث 
رسول الله يده ولكن العرب تزعم أن السقب: اللزيق»”“ 

وذكر ابن حجر بعض الكتب المؤلّفة فى غريب الحديث» وأردف 
کل كتاب منها بوصفٍ مختصرء بدأها بكتاب أبي تبيد القاسم بن سلام 
الهروي (5؟5؟ه) «غريب الحديث»» ولم يذكر شيئا من الكتب الأولى في 
هذا الفن التي سبقت كتاب أبي عُبيد بقليل» وذلك لأنها كانت كتبا 
مختصرة» فابتدأ بكتاب أبي مُبيد القاسم بن سلّامء وذكر أنه غير مرتب» 
وأن ابن قدامة الحنبلي تولى ترتيبه» وقد طبع كتاب أبي عُبيد عدة مرات» 
ووضعت له فهارس تخدمه. 

ثم تى بكتاب أبي عُبيد أحمد بن محمد الهروي» وذكر أنه أجمع 
من كتاب أبي عُبيد القاسم بن سلام» وهذا غير مستغرّب» لأنه متأخر عن 
أبى عُبيد الأول جداء فكانت وفاته سنة ١١٤ه.‏ غير أن كتابه فى غريب 
القرآن والحديث» واسمه «الغريبين»» وقد طَبعٌء وعلى هذا الكتاب بنى 
أبو موسى المديني (85ه) كتابه «المجموع المغيث في غريبي القران 
والحديث»» واستدرك عليه كما ذكر ابن حجر وقد طبع كتابه هذاء 


«الفائق فى غريب الحديث»» ووصقه بأنه حسن الْثَرَتِيبِ وهو مطبوع. 


)١(‏ «مقدمة ابن الضلاح؛ (77). والحديث أخرجه البخاري (5568) عن أبي رافع. 


عرب الحَريثِ mM‏ 
ا يبححي | 191 
® 


(7٠ه)‏ «النهاية في غريب الحديث)» الذي اعتمد فيه على كتابي أبي 
عُبيد الهرويء وأبي موسى المديني» وزاد عليهما ما وقف عليه عند 
غيرهماء ووصفه ابن حجر بأنه أسهل الكتب تناولاء وأن فيه عَرَّزا قليلاء 
أي: فاته شيء لم يذكرهء وقد طَبعَ كتاب ابن الأثير؛ كما أن ابن منظور 
أودع الكتاب كله في كتابه السان العرب»» واختصر السيوطي كتاب ابن 
الأثير بكتاب سماه «الدر النثير»ء كما ألف رسالة صغيرة فيما وقف عليه 
مما فات ابن الأثير. 

ومما تميّز به ابن الأثير أنه استعرّض في مقدّمته ما أُلْفَ قبله في 
هذا الفن من كتب» وقدم وصفا وافيا مختصرا لها 

وابن حجر في ذكره لهذه الكتب لم يميِّز أصول هذه الكتب 
وفروعهاء فأصولها ما أُلْف بطريقة التأليف في عصر الرٌواية» يذكرون 
الحديث بإسناده ثم يفشرون غريبه؛ وهي خمسة كتب مشهورة: 
- «غريب الحديث» لآبي عُبيد القاسم بن سلام السابق ذكره. 


- ثم غريب الحديث» لابن ية (5/ا1ه). قصد به تتميم عمل أبي 
غبید» فلم يذكر إلا ما فاته أو أراد زيادة شرح لهء أو تعقبه فيه 
وهو مطبوع. 
- واغريب الحديث» للخطّابي (۳۸۸ه)ء تمَّمْ به كذلك عمل ابن قُتَيبَة. 
فهذه أصول كتب غريب الحديث» وكان معها فى ذلك الوقت 
كتابان آخران» أحدهما: «غريب الحديث» لإبراهيم الحربي (۲۸۵م)» 
لكنه طوّله بالأسانيد والرُوايات» ولم يتمه» ووصلنا بعض ما أنجزه منه» 
وقد ظَبِعٌء والآخر: «الدّلائل في غريب الحديث» لقاسم بن ثابت بن حزم 
السرقسطي (۲٠۳ه)ء‏ أراد به الاستدراك على ابن قُتَيبَةَء وكأن الخطابي 
في تذييله على ابن قُتَيبَة لم یلع عليه؛ فإنه لم يذكره. ولم يتمّه قاسمء 





فعمل على إكماله والده ثابت بن حزم المتوفى بعد ولده (7١1ه)»‏ وقد 
طبع ما وصلنا منه. 

ثم بعد ذلك جاء دور التلخيص لهذه الكتب والجمع بينهاء بحذف 
الأسانيد» وذكر الجملة التي فيها اللفظ الغريب؛ ومنها ما ذكره ابن 
حجر» ومما لم يذكره «غريب الحديث» لابن الجوزي» وهو مطبوع. 

والباحث عن معنى كلمة غريبة في الحديث لا يستغني عن كتب 
معاجم اللغة» خاصّة الكتب التي تعتني بذكر الأصل اللغوي للكلمةء مثل 
كتاب «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس»ء ثم عليه بعد ذلك أن يتأنى في 
اختيار المعنى المناسب للكلمة في الحديث الذي يبحث فيهء فإن سياق 
الكلمة في الحديث له أثر كبير في تحديد معناها. 

ومن المهمٌّ كذلك أن يتنبه من ينقل عن كتب غريب الحديث ولا 
سيّما المتأخرة إلى أمر مهمء وهو أن بعض الأئمُة الذين ألفوا في غريب 
الحديث جاؤوا بعد استقرار المذاهب الفقهية والمذاهب العقدية» وربما 
جنح المؤلف إلى تفسير كلمة غريبة متأثرا بالمذهب الفقهي أو العقدي» 
ولهذا يحسن الرجوع إلى الكتب الأولى في غريب الحديث. 

مثال ذلك: حديث ابن مسعود «أن النبي بي قال له: ائتني بثلاثة 
أحجارء فأتيته بحجرين ورَوْنَّة فأخذ الحجرين وألقى الرَوّثةء وقال: إنها 
ركس)”"2. نجد في بعض كتب غريب الحديث من يفسّر الرككس بالنجس» 
وهذا تفسير غير لغوي بل هو فقهي؛ لأن الركس في اللغة هو الرجيع؛ 
ولا علاقة له بالظهارة أو النجاسة» فقد يستدل بهذا الحديث في الفقه بناء 
على هذا التّفسير على نجاسة أبوال ورَّوْث ما يُؤكل لحمه من الدَّواب» 
ولا دلالة فيه. 


.)47١ص( تقدّم تخريجه‎ )١( 
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© (وإن كان اللفظ مستعملا بكثرة لكن في مدلوله دقة احتيج إلى 


الكتب المصئّفة في شرح معاني الأخبار وبيان المشكل منهاء وقد 
أكثر الأئمّة من التّصانيف في ذلك» كالظحاوي»: والخطّابيء وابن 
عبد البرء وغيرهم). 
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قد يكون اللفظ مستعملا بكثرة وليس من غريب الحديث» ولكن في 
معنى الجملة أو الحديث خفاءء فذكر ابن حجر أن من يقع له ذلك 
محتاج إلى الرجوع إلى الكتب المؤلّفة في شرح الحديث» وستّى ابن 
حجر الأئمّة: التلحاوي. والخظابي» وابن عبد البرء فالظحاوي له شرح 
معاني الآثارا» و«شرح مشكل الآثار». والخظابي شرح اصحيح 
البخاري»» وشرح اسنن أبي داوداء وابن عبد البر شرح «موطأ مالك»» 
وهي كتب مشهورة متداولة. 

وشروح كتب الحديث بعد هؤلاء كثيرة جداء مثل شروح «صحيح 
البخاري»» و«صحيح مسلم». وشروح «الموطأ»» وغيرهاء وقبل ذلك 











كتب الأئمّة الأوائل المرتبطة بفقه الحديث» مثل كتب محمد بن الحسن 
الشَّيْباني صاحب أبي حنيفة» وكتب الشافعي» ومسائل أحمد» وغيرهاء 
بل إن كتب الحديث المؤلّفة على الموضوعات هي أيضا بواسطة تبويبها 
مصادر لذلك. 


# (ثم الجهالة بالرّاوي - وهي السبب الثامن في الظّعن -» وسببها 
أمران: 
أحدهما: أن الرَّاوي قد تكثر نُعُوته من اسم أو كُنْية أو لقب أو 


صفة أو حِرّفة أو نسب فيشتهر بشيء منهاء فيذكر بغير ما اشْتّهِر به 
لغرض من الأغراض» فيظن أنه آخرء فيحصل الجهل بحاله. 
وصنفوا فيه أي: في هذا النوع ‏ «الموضح لأوهام الجمع 
والتّفريق». أجاد فيه الخطيب» وسبقه إليه عبد الغني بن سعيد 
المصري وهو الأزدي. ثم الصّوري. 

ومن أمثلته محمد بن السائب بن بشر الكلبي» نسبه بعضهم إلى 
جدهء فقال: محمد بن بشرء وسماه بعضهم: حماد بن السائب» 
وكَنَاه بعضهم: أبا النَضْرء وبعضهم: أبا سعيدء وبعضهم: أبا 
هشام» فصار يُظَنٌ أنه جماعة وهو واحد» ومن لا يعرف حقيقة 
الأمر فيه لا يعرف شيعا من ذلك). 





س ب ری ۾ 


أطال ابن حجر الكلام في القسم السابع من أقسام الطّعن في 


23 و الك 
هلد ت 
الرّاوي وهو المخالفةء فطال الفصل› فاحتاج هنا إلى التذكير برقم القسم 
الثامن فقال: (ثم الجهالة» وهي السبب الثامن في العن)ء ونلحظ هنا 
أنه سماه سبباء وما سبق سماه أقساماء وتارة يسمي العن في الرّاوي 
سبباء وما يسمّى به حديتُه قسمٌّء وكان قد افتتح الحديث عنها بتسميتها 
أشياء» وفي تعليقي على ما مضى كنت أسميها وجوهاء والححظب في 
ذلك سهل. 000 1 

فالثامن هو الجهالة بالرّاوي» فلا تُعرّف عدالنّه» ولا يُعرّف ضبظهء 
وذكر أن لها سببين» كثرة أسماء أو نُعُوت أو أنساب الرَّاويء بأن يُنسّب 
إلى الإقليم تارة» وإلى البلد تارة» وإلى القبيلة تارة» وإلى الصنعة تارة» 
كما بسب إلى أبيه تارة وإلى جدّه أو جد جَدّه تارة أخرى ؛ وتارة يكنى 
مع اسمهء وتارة يكنى مع نسبته» إلى غير ذلك فإذا سمي أو كني أو 
مب بغير المعروف وقعت الجهالة. 


ورُمِيَ بالكذب» لكن المدلسين الذين يروون عنه يغيرون اسمّه ونسبيّه 
وکنیته» ومثله محمد بن سعيد المصلوب» وضّاع مشهور» بدلسونه كثيراء 
حتى ذكر بعض الحفاظ أنه جمع الأسماء التي سمي به هذا الرجل مع 
الكُنَى والألقاب والأنساب فزادت على مئة» وهو شخص واحد. 


وهو أهم غرض لمن يرتكب التَّدليس المعروف بتدليس الشيوخ» 
فمن أغراض المدلس أن يجعل الناظر يقع في هذاء يغير اسم الرّاوي أو 
يته أو نسبته فيظن شخصا آخر» يفعل هذا كثيرا جماعة من المدلسين» 
خاصّة أهل الشام» مثل: بقية بن الوليد الحمصي» ومروان بن معاوية 
القَرَاري وهو كوفي سكن دمشق» ومحمد بن المُصَقّى الحمصي» ويفعله 


ابجهالة و 
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غيرهم كذلك» مثل: هشيم بن بشير الواسطي» ويحيى بن عبد الحميد 
الحماني. 

قال ابن أبي حاتم : «وسألت أبي عن حديث رواه الجمّاني يحيى» 
عن علي بن سُوّيدء عن نفيع أبي داود» عن جابرء قال: قال 
رسول الله وكه: «إن المؤذنين المحتسبين يخرجون يوم القيامة وهم يؤذنون 
من قبورهم. »٠..‏ الحديث الطويل؟ قال أبي: قال ابن نمير: إن علي بن 
سويد هذا هو مُعَلَى بن هلال بن سُوّيدء جعل امُعَلّى»: «علي». وترك 
«هلال» من الوسط» ونسب علي إلى جده). ۰ 


وابن حجر مثّل بما يقع فيه تعدّد أسماء الرّاوي ونُعُوته عمداء وهو 
يُفْعَل أحيانا للتغطية والتّعمية لضعف الرّاوي كما تقدّمء وأحيانا يفعله 
المؤلفون للكَفتّن» وسَّحَْذٍ ذهن القارئ» وإبعاد المَلّل عنهء كما يفعله 
البخاري» والخطيب البغدادي. 


ثم ذكر ابن حجر أن الأئمّة صنفوا في هذا لبيان حقيقة هذه 
النّسميات والأوصاف. فمن ذلك: «مُوْضِح أوهام الجمع والتفريق» 
للخطيب البغدادي»: ساق فيه جملة كبيرة من الرّواة بهذه الصّفة» شخص 
واحد يأتي في الأسانيد على عدَّة صفات» وقدم له الخطيب بفصول ذكر 
فيها أوهام عدد من الأئمّة في تفريق راو وهو واحدء أو بضد ذلك: 
راويان جمع بينهما والصواب التّفريق» وهو الفن الذي يعرف عند الأئمّة 
ب«المُتّفْق والمُفترق» - وسيأتي الحديث عنه''' _» وذكر ما اختلف فيه 
الماد ولم يظهر له فيه ترجيح. 


.157 :۲ «علل ابن أبي حاتم»‎ )١( 
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وللمُعلّمي في مقدمة تحقيقه للكتاب مناقشات للخطيب بإيضاح منهج 
بعض الأئمّة الذين تعقبهم الخطيب» خاصة البخاري. 

وأما كتابا عبد الغني بن سعيد الأزدي» وشيخ الخطيب محمد بن 
علي الصّوري» فلم أقف لهما على ذكر» وبمناسبة ذكر الصوري مع 
الخطيب فقد قيل: إن مؤلفات الخطيب في علوم الحديث أصلها 
للصوري» بدأها ولم يكملها؛ لأنه اشتغل بها جميعاء فكان قسم وقته 
اثنين وثلاثين جزءاء في قصة ذكرها الذهبي وردها. 

ويقع هذا النوع اتفاقا من غير قصدء يروي عن الرّاوي شخص 
فيسميه باسمء ويروي عنه آخر فيسميه باسم آخرء أو يكون التّغيير في 
الكُئْية أو النّسبَةء وقد تتفق الأحاديث التي تروى عنه من الطرفين» فبقع 
الاشتباه بينهماء وأكثر ما يقع هذا في الطّبقات المتقدّمة» وربما اختلف 
الاد في ذلك فيراه بعضهم واحداء ويراه بعضهم اثنين. 

ويمكن تسمية هذا كله بالاشتياه العلمي» تمييزا له عن الاشتباه 
الوهمي» وهو ما يكون الرّاويان فيه متمايزين أصلاء فيقع الاشتباه بينهما 

والاشتباه العلمي هو كما ذكر ابن حجر سبب لتجهيل الرَّاوي من 
قبل التّاقد وهذا في حال ما إذا فرق بينهما وأحدهما لم تتبين له حاله» 
أما إذا تبينت حالهما للناقد بعد التّفريق فلا يكون سببا للجهالة. 


(1) اسير أعلام السلاء» و fo‏ 


زفق (والأمر الثاني: أن الرَّاوي قد يكون مُقِلا من الحديثء فلا 


بكثر الأخذ عنه. وقد صنفوا فيه «الوّحَْدَانَا وهو مَنْ لم يرو عنه إلا 
واحد ولو سمّي» فممّنْ جمعه مسلم» والحسن بن سفيان» وغيرهما. 
أو لا يسمّى الرّاوي اختصارا من الرّاوي عنهء كقوله: أخبرني 
فلان» أو شيخ. أو رجل» أو بعضهم. أو ابن فلان. 
ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى مسمّى 
فيهاء وصنفوا فيه المبهمات). 
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هذا هو السيب الثانى من أسباب جهالة الرَّاويء وهو أن يروي 
أحاديث يسيرة» وقد لا يروي إلا حديثا واحداء كما يقول أحمد حين 
يسأل عن راو فيقول: ١كم‏ روى؟ شيئا يسيرا»» أو يقول ابن عي في 
بعض الرّواة: «مقدار ما له من الحديث لا يتبيّن صدقه من كذبه»ء أو «لا 
يتين صدقه من ضعفه»» وإذا كان مُقِلا فالغالب أن يَقِلَّ الآخذون عنهء 
وربما لم يرو عنه إلا راو واحدء فهذا إذن سبب رئيس لجهالة الرّاويء 
وهو قله عدد من يروي عله. 

وما ذكره ابن حجر هو الغالب» لكن لا تلازم بين قِلَّةَ حديث 


)4( انض مغلا : «العلل وفع فة الرجال» (YAT)‏ 
() انظر مثلا: «الكامل» .٤۸٤ :۷ ٠۴١ :٥‏ 











الراوي وبين قَلَّة الآخذين عنه» فقد يروي الرَّاوي حديثا كثيرا وما يُروى 
عنه جله أو غالبه جاء من طريق راو واحد» ويكثر هذا في رواية الأبناء 
عن آبائهم» كعمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جذهء وبَهْز بن حکيم» عن 
أبيه» عن جده. وقد يروي الرّاوي حديثا واحدا ويكثر الاخذون عنه لهذا 
الحديث» ويشتهر به. 


وصنفوا فيه کتبا باسم «الوُحَدَانف» وسمى مى ابن حجر من الأئنّة مسلم بن 
الحَجّاج صاحب «الصجيح٠ء‏ والحسن بن ¿ سفيان النسوي» وممن صنف 
فيه أيضا أبو الفتح الأزدي ضاحب كتاب «الضعفاء» 


وألحق ابن حجر بهذا السبب من أسباب الجهالة عدم تسمية 
الرّاويء بأن يقول من يروي عنه: «حدثني رجل»» أو «أخو فلان»» أو 
«رجل من بني فلان»» أو شيخ من بني فلان»» قهذا يسمّى «المبهم». 

ثم ذكر ابن حجر أن تعيين المبهم سبيله أن يسمّى في بعض طرق 
الحديث» كما يرد كثيرا فى الأسانيد قول ابن وهب: «حدثنى عمرو بن 
الحارث وغيره»» أو (وذكر آخراء فيتبيّن بالكُلرُق الأخرى أن المبهم هذا 
هو ابن لهيعة» وإبهامه يحصل ممن دون ابن وهب» ومثل: ما رواه أيوب 
السّختياني» عن أبي قِلابة» عن رجل من بني غَِمَارء عن أبي ذر حديث: 
«الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر غ0 ورواه خالد 
الحذاءء عن أبي قلابة» عن عمرو بن يُجدان» عن أبي ذرء لكن هذا لا 


e 


يتهنا دائماء » فكثير من مبهمات الأسانيد لم تسم. 


وقد صنف الأئمّة كتبا باسم «المبهمات»»؛ كما قال ابِنُ حجر» لكن 
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اللصانيف المؤلّفة أكثرها فى مبهمات المتونء مثل أن ترد قصة أو سؤال 
لرجل أو امرأة لم يسمّياء فيسميهما المؤلف اعتمادا على طرق أو 
أحاديث أخرى» ومن المؤلفات فى هذا كتاب عبد الغنى بن سعيد الأزدي 
«الغوامض والمُبهمات فى الحديث التبوي»» وكتاب الخطيب البغدادي 
«الأسماء المُبهمة في الأنباء المحكمة»ء وقد اختصره النووي» وكتاب ابن 
سوال الأندلسى «غوامض الأسماء المبهمة الواقعة فى متون الأحاديث 
المستّدة»» وهو من أجمعها» وغيرهم. ٠‏ 
وأما مبهمات الإسناد وهو موضوعنا هنا فلم أقف على كتاب خاص 
به» ولأبي زُرعة ابن العراقي - وهو معاصر لابن حجر كتاب في 
النوعين» وهو «المستفاد من مبهمات المتّن والإسناداء من أجمع ما أُلْتَ 
في النوعين» جمع ف فيه بين الكتب السابقة عليه بحذف الأسانيد منهاء 
وض إليها شيئا من مبهمات الإسنادء ذكر محقق الكتاب أنه اعتمد فيها 
على كتابي المِرّي «تهذيب الكمال». واتحفة الأشراف». 


وكل الكتب السابقة في المبهمات مطبوعة. 


© (ولا بقل حديث المبهم ما لم يسم لأن شرط قبول الخبر 


عدالة راويه» ومن أبهم اسمه لا عرف عيته ذكيف تُعَرّفُ عدالته؟ 


وكذا لا يُقبّل خبره» ولو أبهم بلفظ التّعدِيلء كأن يقول الرّاوي عنه: 
أخبرني الثقةء لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عتد غيره» وهذا على 
الأصحٌ في المسألة» ولهذه النكتة لم يبل المرسل ولو أرسله العدل 
جازما به لهذا الاحتمال بعينه. 
وقيل: يقبل تمسّكا بالظاهرء إذ الجرح على خلاف الأصل. 
وقيل: إن كان القائل عالما أجزأ ذلك في حق مَنْ يوافقه في 
مذهبهء وهذا ليس من مباحث علوم الحديثء والله الموفق). 1 


ني 
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تحدّث ابن حجر هنا عن حكم حديث المبهمء وقال: إن المبهم لا 
يُقبّل حديثه بسبب الجهالة بحاله» وأنه لا تُعرّف عينُهء فكيف تُعرّف 
عدالئّه وهل هو ثقة أو غير ثقة؟ ويتأكد هذا في علم الرٌواية بأن إبهام 
الرّاوي وإن تعدّدث أسبابه ففي كثير من الأحيان سببه ضعفه. 





ثم أجاب عن سؤال افتراضي» وهو تعديل من أبهم الرَّاويء كأن 
يقول: «حدثني رجل ثقةا» أو «حدثني من أثق به)» أو «احدثني من لا 
أتهم». .. الخ. بدون أن يسميه» هل يقبل تعديله؟ فذكر ابن حجر أنه لا 
يبل هذا التّعديل على الصحيح» وذلك لأن التّعديل حكم من النّاقد بأن 
هذا عدل» والحكم مبني على الاجتهاد؛ وقد يخالف التاقد في اجتهاده؛ 








وهذا هو واقع الحال» فالشافعي يستعمله كثيراء وبالاستقراء عُرِفَ أن 
الشافعي قد يقول هذا عن أناس هم عند غيره ليسوا بثقات» ومن أشهرهم 
إبراهيم بن أبي يحيى» متروك الحديث» ومنهم مسلم بن خالد الزّنجي 
الفقيه» الراجح ضعفه. 

وربط ابن حجر هذه المسألة بمسألة أخرى مشابهة وهي الإرسال» 
فالمرسل للحديث لا يُقبّل منه الإرسال وإن كان عدلا جازما بما أرسله» 
فكذلك تعديل المبهم إذ هو بمعناه. 

ثم ذكر ابن حجر قولين آخحرين في المسألة ذكرهما بصيغة 
التمريضص: 

أحدهما: بول تعديل المبهمء لأنه على وَفْق الأصل» والجرح 
طارئ» وهذا ضعيف؛ لأن الرّاوي إذا سمي ولم يعدل لم يقبل حديثه 

على الضَّحَيحء > فليس هو الأصلء فالدليل هنا لم يُتَّمَّقَ عليه كما سيأتي 
قريب > فلا يصح دليلا. 

الثاني: قضيّة أصولية أشار إلى أنها غير متعلقة بعلم الحديث» وهي 
أن التُعديل يقبل عند مَنْ يُقَلّد ذلك الإمام» فكما قَلَّدَه في الفقه يقلّده في 
التُعديل» وهذا فيه نظرء فالاجتهاد في فقه الحديث ليس هو الاجتهاد في 
ثبوته» فحقيقته أنه غير مقلد له في هذا الاجتهاد. 


.)٤۷۲ص(‎ )١( 


9 (فإن سمي الرّاوي وانفرد راو واحد بالرّواية عنه فهو مجهول 
العين كالمبهم. فلا يُقبّل حديثه إلا أن يوثّقه غير من ينفرد عنه على 


الأصح» وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهّلا لذلك. 

أو إن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يُوَئْقَء فهو مجهول الحالء 
وهو المستورء وقد قبل روايته جماعة بغير قيدء وردها الجمهورء 
والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول 
بردها ولا بقبولهاء بل هي موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم به إمام 
الحرمين» ونجوه قول ابن الصلاح فيمن جرح بجرح غير مفسّر). 








مجهول العين هو الذي لم يرو عنه إلا راو واحد ولم يوّثق» وترتفع 
جهالة عينه إذا روى عنه اثنان فأكثرء حينئذ ينتقل من جهالة العين إلى 
واحد ووْثقَ من شخص آخر غير مَنْ روى عنهء وكذا إذا وثقه مَنْ روى 
عنه إذا كان متأمّلا لذلك. 

واشتراط التأمّل للتوثيق نص عليه ابن حجر في حال كون الذي 
وثّقه هو الذي روى عنهء مع أن هذا مشترط في توثيق مَّنْ لم يرو عنه 
أيضاء إذ مَنْ لم يتأمل للتعديل والتجريح لا اعتبار لقوله أصلاء وإنما 
فعل ابن حجر هذا فيما يظهر لكثرة توثيق الرَّاوي لمن يروي عنه» فيقول 
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الرّاوي: «حدثنا فلان ‏ وكان رجل صدق 2» أو «حدثني فلان ‏ وكان 
ثقة اء أو يأتى فى الإسناد: «حدثنى فلان» قال: حدثنى فلان - وأثنى 
عليه خيرا اء ونحو ذلك» ولا يكون الرّاوي الموتّق ممن بُعتمّد قوله في 
الجرح والتّعديل» مع كثرة الإشكالات في التوثيق الذي يأتي في أثناء 
الأسانيد» وذلك من جهة تحديد قائله» وتحديد جهة الثناء على الرّاوي. 

وأما توثيق مَنْ لم يرو عنه فالغالب أن يأتي من ناقد معتبر؛ لأن 
التُقَّاد هم الذين يحكمون على الرُواة وإن لم يرووا عنهم. وهم الذين 
يُسألون عن الرواة. 

فحينئذ الدرجات ثلاث: 
-١‏ مجهول العين وهو مَّنْ لم يرو عنه إلا واحد ولم يوَئّق. 
۴ - مجهول الحال وهو الذي روى عنه اثنان فأكثر ولم يُوَنّق. 
۳ - منْ روى عنه واحد فأكثر ووُنّقَ فترتفع جهالته عينا وحالا. 

ثم ذكر ابن حجر أن الرَّاوي إذا لم ترتفع جهالة حاله ‏ وهو الذي 
يُطلّق عليه المستور ‏ لا تُقبل روايته على قول الجمهورء وأن منهم من 
قبلها بقيد. والمشهور عن الحنفية قبولها بشروط يذكرونها في كتب 
الأصول. 

بعد ذلك اختار ابن حجر رأيا ثالثا في موضوع رواية المستورء ذكر 
أنه قول الجويني المشهور بإمام الحرمين» وهو من الأصوليين ليس من 
المحدثين. وهذا الرأي هو التوقف في رواية المستور حتى تتبين حاله. 

وما ذكره ابن حجر بعد ذلك عن ابن الصلاح”'' ليس هو في مسألة 
المستورء فهو كما نص عليه ابن حجر في مسألة من جُرِحَ بجرح غير 


.(1°۸) امقدمة ابن الصلاح"‎ )١( 





مفسّره وهي مسألة تأتي في مكانهاء وأراد منها ابن حجر نفي العُرّابة عن 
قول الجويني بن ابن الصلاح قد قال مثله في قضيّة أخرى. 

والتّوفُْف قد ورد في كلام عدد من الأثمّة في قضايا مختلفة» منها 
قضيتنا هنا وهي رواية المستور» وسيأتي هذا قريبا عن الدَا رقطني» لكن 
التَوَقُف ماله إلى الرد. كما ذكره ابن حجر سابقا في كلامه على أنواع 
المقبول!'", ثم إن المسألة مفروضة في راو مستور لم تتبين حاله» 
فالاختلاف إذن فى العبارة. 

وقد اجتهد السّخاوي لإيجاد أثر عملي لرأي الجويني الذي ذكره 
ابن حجر» وأطال في ذلكف ۳ ونقله عنه علي القاري› وأشار بعذه إلى 
ضعفه فقال: «كذا ذكره السّخاوي»“. 

هذا كلام ابن حجر في موضوع الجهالة. والتّقسيم الذي ذكره 
للجهالة جهالة عين وجهالة حال مشهور جداء حتى لا يكاد كتاب من 
كتب المصطلح المتأخرة إلا ويذكره. والذين ذكروه اعتمدوا فيه على کلام 
مجمل لمحمد بن يحيى الذهْلي شيخ البخاري» رواه عنه الخطيب» وزاده 
تفصيلاء ونقله عن الخطيب ابن الصلاح”*'» فأصبح هو الاصطلاح 
السّائد. 

والمتأمّل في كلام محمد بن يحيى الذْهْلي لا يجد فيه التَّقسيم 
عند أصحاب الحديث: هو كل مَنْ لم يشتهر بطلب العلم في نفسه» ولا 


دلق (ص 1906). 

(۲) (ص 66 ). 

)۳( افتج المغيث) ۲: 6۷. 

(5) اشرح شرح الترهَةه (350). 
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عرفه العلماء به» ومَّنْ لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد. ..ء وأقل 
ما ترتفع به الجهالة أن يروي عن الرجل اثنان فصاعدا من المشهورين 
بالعلم كذلك». 

ثم روى بإسناده إلى محمد بن يحيى قوله: «إذا روى عن المحدث 
رجلان ارتفع عنه اسم الجهالة». ثم قال الخطيب: إلا أنه لا يثبت له 
حكم العدالة بروايتهما عنهء فقد زعم قوم أن عدالته تنبت بذلك. ..»'. 

فالذي يظهر من كلام محمد بن يحيى الذّمْلي أن الجهالة المرتفعة 
هي جهالة الحال» وأنه لا أثر لهذا التقسيم في كلامه» وقد نص على 
ذلك الدّارقطني» قال في كلام له على حديث: «أهل العلم بالحديث لا 
يحتجون بخبر ينفرد بروايته رجل غير معروف» وإنما يثبت العلم عندهم 
بالخبر إذا كان راويه عدلا مشهوراء أو رجل قد ارتفع اسم الجهالة عنهء 
وارتفاع اسم الجهالة عنه أن يروي عنه رجلان فصاعداء فإذا كان هذه 
صفته ارتفع عله اسم الجهالة وصار حينئذ معروفاء فأما مَنْ لم يرو عنه 
إلا رجل واحد انفرد بخبر وجب التَّوقُْف عن خبره ذلك حتى يوافقه 
غيرهء والله أعلم)»”". 

وقد أطال ابن رجب بحث هذه المسألة في «شرح العِلّل»: وساق 
شيئا من نصوص الماد وتصرفاتهم» وخلص إلى أن العبرة ليست بالعَدّدء 
وإنما العبرة بصفة مَنْ يروي عن الراوي هل عرفت عنه الرّواية عن كل 
أحد دون تمییز» أو عرف بانتقاء الشيوخ وتجنّب الرّواية عن الضعقاء 
والمتروكين. 


ونقل عن يعقوب بن شيبة قوله: «قلت ليحيى بن معين: متى يكون 
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الرجل معروفا؟ إذا روى عنه كم؟ قال: إذا روى عن الرجل مثل ابن 
سيرين» والشعبي» وهؤلاء آهل العلم» فهو غير مجهول» قلت: فإذا روى 
عن الرجل مثل سِمّاك بن حرب. وأبي إسحاق؟ قال: هؤلاء يروون عن 
مجهولین» ثم قال ابن رجب: «وهذا تفصيل حسن200. 

وساق نقولا عن ابن المديني يجهل فيها مَنْ روى عنه أكثر من 
اثنين» ويعرّف مَنْ روى عنه واحدء ثم قال ابن رجب: «وظاهر هذا أنه 
لا عبرة بتعدّد الرواة» وإنما العبرة بالشّهرة ورواية الحفَّاظ الثّقَات00. 

والخلاصة في موضوع الجهالة أنه ليس لها ضابط معين» بل ينظر 
إلى عِدَّة أمورء فينظر إلى من يروي عنهء وإلى حديثه الذي يرويه» وإلى 
العصر الذي عاش فيهء فعصر التَّابِعِين وتابعيهم يختلف عن العصور 
اللاحقة التي اعتنى الأثمّة فيها بالرّواة وبحثوا عنهمء وكذلك المَيْن الذي 
يأتي به الرّاوي واستقامته وسلامته من الذّكارة. 


)010( اشرح علل الثترمذي1 :1١‏ ۱۲۷- ۱۳۸. 
(5) شرح علل التُرمذي» 1: 158, 


- َال ابرح رجه اله : 


© (ثم البدعة ‏ وهي السبب التاسع من أسباب الطّعن في 
الرّاوي -» وهي إما أن تكون بِمُكفّرء كأن يعتقد ما يستلزم الكفرء 
أو بمفسق. فالأول لا يُقبّل صاحبها الجمهورء وقيل : يقبّل مطلقاء 
وقيل: إن كان لا يعتقد جل الكذب لنصرة مقالته قبل والتّحقيق أنه 
لا يرد كل مكفر ببدعته؛ لأن كل طائفة تدعى أن مخالفيها مبتدعة› 
وقد تبالغ فتكفر مخالفهاء فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم 
تكفير جميع الطوائف. فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا 
مارا من الشرعء معلوما من الدين بالضرورة» وكذا من اعتقد 
عكسه» فأما مَنْ لم يكن بهذه الصّفة. وانضم إلى ذلك ضبطه لما 
يرويه مع ورعه وتقواه» فلا مانع من قبوله. 

والثاني : وهو من لا تقتضي بدعته التكفير أصلاء وقد اختلف 
أيضا في قبوله ورده» فقيل: يرد مطلقاء وأكثر ما علل به أن في 
الرّواية عنه ترويجا لأمره وتنويها بذكره» وعلى هذا فينبغي أن لا 
پروی عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع. وقیل : قبل مطلقا إلا 
إن اعتقد حل الكذب» كما تقدّم. 

وقيل: يُقبّل من لم يكن داعية إلى بدعته؛ لأن تزيين بدعته قد 
يحمله على تحريف الرّوايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه. وهذا 














في الأصحٌ. وأغرب ابن حِبّان فادّعى الاتفاق على قَبول غير الداعية 
من غير تفصيل. 

نعم الأكثر على بول غير الداعيةء إلا إن روى ما يقوّي بدعته 
فيرد على المذهب المختارء وبه صرح الحافظ إبراهيم بن يعقوب 


الجُورْجَاني شيخ أبي داود والنّسائي في كتابه «معرفة الرجال». فقال 
في وصف الرٌواة: «ومنهم زائغ عن الحق ‏ أي: عن الشّنة . 
صادق اللهجة» فليس فيه حيلة إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون 
منكرا إذا لم يقوٌّ به بدعته»'» انتهى. 

وما قاله مُنّحه؛ لأن اليِلة التي لها رد حديث الداعية واردة فيما 
إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدعة ولو لم يكن داعية» 


والله أعلم). 











— ٭ شرع © سب 


قسّم ابن حجر البدعة قسمين: بدعة مكمّرة وبدعة مفسّقة» ثم عاد 
على القسم الأول بالنقض وقال: التّحقيق أن قضيّة التّكفير هذه ينبغي 
عزلها؛ لأن كل طائفة من الطوائف قد تُكمّر الطائفة الأخرىء وقال: 
الصحيح أنه لا يكفر إلا من أنكر أمرا معلوما من الشرع بالضرورة. 


ثم أتى إلى البدعة غير المكفّرة وذكر فيها أقوالاء وخلص إلى أنه 
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يفرق بين الداعية وغير الداعية» وأن الصّحيح أن خبر الداعية لا يُقبّلء 
وأن خبر غير الداعية يُقبل بشرط أن لا يروي ما يقوّي بدعته. 
والكلام في هذا الموضوع كثيرء والأولى من إتقسيم البدعة إلى 

مكفرةء ومفسّقة» أن تقسم إلى : : بلع مغلظة» وبلع مخففة» المغلّظة مثل : 
التَجَهّمء والغلو في التشيع الذي يُطلّق عليه الرفض› والبدع المخقّفة 
مثل: القدرء أو النصب اليسيرء أو تفضيل على على عثمانء أو 
الإرجاء» ونحو ذلك. ۰ 

وأكثر الكلام في البدعة نظري في كتب علوم الحديث وأصول 
الفقهء وأما من النّاحية التّطبيقيّة فالخلاصة في موضوع البدعة ‏ وهو الذي 
يظهر من صنيع الأئمّة ‏ أنهم لم يولوا قضيّة الابتداع في قبول الرّواية 
وردها أهمية كبيرة» وإنما الاعتماد عندهم على صدق الرّاوي وضبطهء 
فمتى ظهر صدقُه وعُرِفَ ضبظه قُبِلَتْ أحاديثه وإن كان فيه شيء من 
الابتداع. والتّفريق بين الداعية وغيره» وما إذا روى ما يؤيّد بدعته أو لم 
يرو ما يؤيّد بدعته ليس له حظ كبير من التطبيق» فالعبرة بصدق الرّاوي 
وضبطه. 

قال علي بن المديني: «قلت ليحيى بن سعيد: إن عبد الرحمن 
يقول: اترك كل مَّنْ كان رأسا في بدعة يدعو إليهاء قال: كيف تصنع 
بقتادة» وار بن أبي روّاد» وعمر بن ذر ‏ وذكر قوماء ثم قال يحيى: إن ترك 
هذا الضرب تَرَكَ ناسا كثيرا». 


وما ينقل عن الأئمّة في رواية المبتدع أكثره يندرج تحت هجر 
المبتدع وتأديبه» وينبغي أن يفرق بين ترك الرّواية عن المبتدع من أجل 
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بدعته» وبين رد روایته» فالرَّاوي المبتدع إذا كان صادقا ضابطا قبلت 
أحاديثه» وقد يأتي عن بعض الأئمّة القول بترك الرّواية عنه. وقد حصل 
هذا كثيرا بعد فتنة القول بخلق القرآنء فتتقّهّم هذاء وندرك السبب وراءه. 

هذا الذي يظهر لي» جمعا بين أقوال الأئمّة وصنيعهم بأحاديث 
الميتدعة. 


© (ثم سوء الحفظء. ‏ وهو السبب العاشر من أسباب الظّعن ‏ . 


والمراد به: مَنْ لم يرجح جانب إصابته على جانب خطتئه. وهو 
على قسمين: إن كان لازما للرّاوي في جميع حالاته. فهو الشَّادْ 
على رأي بعض أهل الحديث. 

أو کان سوء الحفظ طارتا على الرّاوى» إما لکبره أو لذهاب 
بصره» أو لاحتراق كتبه» أو عدمهاء بأن كان يعتمدها فرجع إلى 
حفظه فساءء فهذا هو المختلط. والحكم فيه أن ما حدّث به قبل 
الاختلاط إذا تميّز قُبلَء وإذا لم يتميّز توف فيه» وكذا من اشتبه 
الأمر فيه. وإنما يُعرّف ذلك باعتبار الآخذين عنه). 





— ٭ لے ۾ — 


ذكر ابن حجر أن سوء الحفظ ينقسم قسمين: سوء حفظ لازم 
وسوء حفظ طارئ» ثم إن كان سوء حفظ الرَّاوي ملازما له فحدیثه يسمّى 
الشَّاذْ على رأي بعض أهل الحديث. وكأن ابن حجر بكلمته هذه: (على 
رأي بعض أهل الحديث) لم يرتض هذه النّسميةء ذلك أنه اختار تسميته 
بالمنكر» فسيّى الحفظ إذا تفرّد بحديث فحديثه يسمّى المنكرء إلحاقا له 








بحديث من فَحُْسَ غَلظّه أو كَنْرَت عَفلَته أو ظهر فسقّهء وحص الشَّاذْ 
بحديث مَنْ هو فوق سيّى الحفظ» بأن كان في حفظه شيء» فلا يصل 
حديثه إلى درجة الحسنء. ولا يوصف بسوء الحفظ. 

وقد تقدّم شرح هذا في الكلام على الشَّاذْ والمنكر”'' إذا كان التفرّد 
وقع مع المخالفةء فقد ذكرهما ابن حجر يُعيدَ كلامه على الصّحيح لذاته 
والحسن لذاته» ومخالفة راويهما لمَنْ هو أقوى منهء وتقدّم هناك ما يدل 
على أن قوله هنا: (على رأي بعض آهل الحديث) يعني به ابن الصلاح. 
وذكرت هناك الجواب عن نقد ابن حجر لابن الصلاح. 

وإن كان سوء الحفظ طارئا على الرّاوي فصاحبه يسمّى المختلط» 
ويكون طارئا بمعنى أنه في كان أول أمره قوي الحفظ» ثم بعد ذلك ساء 
حفظه لسببء إما لكبّرء أو لحادثة مفاجئة وقعت له» كاحتراق كتبهء أو 
ذهاب مالهء أو فقد عزيز لديه» وقد يكون فى حفظه شىء فى الأصل 
ولكنه عرض هذا بالاعتماد على كتبه والتّحديث منهاء ثم ذهبت كتبه 
بالاحتراق أو الذفنء أو كانت موجودة ولكن هو ذهب بصره فصار 
يحدث من حفظه فيغلط. 

وهذه صور مختلفة من طروء العن في الرَّاوي بسوء الحفظ أدرجها 
ابن حجر كلها تحت موضوع الاختلاط» والاختلاط يُطلّق على معنى عامٌ 
وهو الذي ذكره ابن حجر هناء وهو الذي مشت عليه كتب المتأخرين 
التي اعتنت بالمختلطين» فيذكرون فيهم مثل عبد الرزاق» كان الأئمّة 
يسمعون منه من کتابه» وقد طلب من ابن معين أن يسمع هو ومَنْ معه منه 
من حفظه فأبى وقال: «ولا حديث واحد؛»ء ولم يذهب عقله في اخر 
عمره» لكنه عمي فصار يحدث من حفظه فلقن أحاديث منكرة. 


)١(‏ (ص۲۲۲). 


ويطلق الاختلاط على معنى خاص وهو ذهاب العقل. وهو 
المقصود في كلام التقّاد غالباء وهو المَعنِيُ في قول ناقد عن راو: «إنه 
اختلط»» وقول ناقد آخر: (إنه لم يختلطء. ولكن كَبرَ فساء حفظه»» وإذا 
أطلق الاختلاط انصرف إليه» مثل ما حصل للمسعودي» والججريري» 
وسعيد بن أبي عَرُوبَة. 

ثم ذكر ابن حجر قاعدة عامة في حكم رواية المختلط. وأن مَنْ 
سمع منه قبل الاختلاط فحديثه صحيح› ومَنْ سمع منه بعد الاختلاط 
فحديثه ضعيف» ومَنْ لم يعرف أو عرف عنه أنه أخذ عنه قبل الاختلاط 
وبعده فالحكم فيه أنه يُتوقف فيه» وقد مر بنا في أكثر من مناسبة أن 
التَوقّف بمعنى الرد". 

وهذه قاعدة عامة قد تترك لسبب من الأسباب» مثل قبول رواية مَنْ 
سمع منه بعد الاختلاط لقرينة قوية» كأن يكون قد تُوبع التلميذ من أحد 
سمع منه قبل الاختلاطء أو تُوبع المختلط عن شيخه من ثقات. 

ولتطبيق قواعد الاختلاط على الرواة بغض النّظر عن درجة التغير 
فى حفظ الرّاوي وطَرَّيَانَ سوء الحفظ عليه حقيقة أو معنى» اجتهد النْقّاد 
في تحديد مَنْ سمع من الرّاوي قبل الاختلاط أو بعدهء كما تولُوا الحكم 
على الرّواة بصفة عامةء وكلامهم في المختلطين على نوعين: 

الأول: النص على مَنْ سمع منه قبل الاختلاط» ومَنْ سمع منه بعد 
الاختلاط. فيقول النّاقد: «سمع منه في حال الصّحَّة فلان» وفلان» 
وسمع منه في اختلاطه فلان وفلان». 


الثاني: وضع ضوابط عامة لبعض المختلطين» مثل أن يقول التّاقد: 


(1) انظر على سبيل المثال: (ص۸۹). 





«سماع الكبار كفلان وفلان منه صحيحء وأما هؤلاء الصغار فسمعوا منه 
في اختلاطه»ء أو يقول ناقد: مَنْ سمع من فلان قبل سنة كذا فسماعه 
صحيح ١‏ أو يقول ناقد: من سمع منه في البلد الفلاني فسماعه صحيح › 
ومّنْ سمع منه في البلد الفلاني فهو بعد اختلاطه»ء أو: «سماع أهل البلد 
الفلاني منه صحيح» وسماع أهل البلد الفلانى منه بعد الاختلاط». 
وكلامهم يوجد في كتب الرُواة بصفة عامةء كما يوجد بصفة خاصّة 
في الكتب التي اعتنت بجمع من وَصفٌ بالاختلاطء ومن أجمعها: 
«الكواكب التَيّرات فى معرفة من اختلط من الرواة الثّقَّات» لابن الكيال. 


| سے ر 1 


سے ايف 


- (ومتى تُوبع السيّئ الحفظ بمعتَبّرء كأن يكون فوقه أو مثله لا 
دونه وكذا المختلط الذي لم يتميزء والمستور» والإسناد المرسل» 
وكذا المدلّس. > إذا لم يعرف المحذوف منه = صار حديثهم حسناء لا 
لذاته» بل وصفه بذلك باعتبار المجموع من المُتابع والمتابع ؛ لأن مع 
كل واحد منهم احتمال كون روايته صوابا أو غير صواب على حد 





سواء. فإذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة لأحدهم رجح أحد 
الجانبين من الاحتمالين المذكورين» ودل ذلك على أن الحديث 
محفوظ» فارتقى من درجة التَّوقُف إلى درجة القبول» والله أعلم. 

ومع ارتقائه إلى درجة القّبول فهو منحط عن رَنَبَةَ الحسن لذاتهء 
وربما توف بعضهم عن إطلاق اسم الحُسْن عليه. 

وقد انقضى ما يتعلق بالمَنّن من حيث القبول والرد). 





— ب رع ©#ه ‏ 


كلام ابن حجر هنا عن القسم الرابع من أقسام الحديث المقبول» 
وهو الحسن لغيرهء وهو آخر أقسام الحديث من هذه الحيثية» وقد تقدّمت 








الأقسام الثلاثة الأول وهي الصّحيح لذاته» والصّحيح لغيره» والحسن 
لذاته. 

وطال الفصل جدا بينها وبين القسم الرابع هذا؛ لأنه فرع عن 
الحديث المردود» فتكلّم ابن حجر على المردود بأنواعه. ما كان منه 
بسبب السَّقْط في الإسنادء وما كان منه بسيب الطّعن في الرّاوي» وألحق 
ما كان بسبب تخلّف شرطى انتفاء الشذوذ والعلّةَ بما كان سببه الَّعن فى 
الراويء مع أنه احتاج إلى أن يُكرر ما كان رده بسبب تخلف انتفائهما 
مرتين» إذ سبق له ذكره أيضا قبل ذلك» بُعَيد الكلام على الصّحيح لذاته 
والحسن لذاته» فقد ذكر هناك قضيّة ما إذا حُولِف راوي الصّحيح لذاته 
والحسن لذاتهء ليُعقِبّها بقضيّة ما إذا تُوبع راويهماء وزاد هناك أيضا 
استطرادا قضيّة ما إذا خُولِف الرّاوي وهو ضعيف ليس من شرط 
الصحيح. 

وابن حجر كما تقدَّم'' في بداية هذا التّعليق على كتابه «نرهُة النّظر» 
اجتهد في أصله «نُحْبَّة الفِكّر» في ترتيب مصطلحات علوم الحديث» 
وتسلسلها منطقياء بتفرّع بعضها من بعض» حيث أخذ هو على ابن 
الصلاح آنه لم یرتب كتابه اعلوم الحديث» كما ينبغي» واعتذر له بأنه 
أملاه شيئا فشيئاء وكلما اكتمل عنده نوع من أنواع علوم الحديث أملاه» 
فلم يقع كتابه على الرتيب المناسب. 


لأكثر من موضعء وربما أحال على المكان الآخرء وابن الصلاح يفعل 
هذا أيضاء وتبقى الموازنة بين الترتيبين محل بحث» والمهم هنا هو 


)١(‏ (ص»5) وما بعدها. 


معرفة مسوّغ صنيع ابن حجر في ترتيبه» وقد كررت التَّنبيه عليه في أكثر 
ولما كان ابن حجر لم يضع في كتابه عناوين لموضوعاته» وقد طال 

الكلام في أقسام المقبول من حيث القبول والرد» فقد اضطر في نهاية 

كلامه هنا على الحسن لغيره إلى التّنبيه على انتهاء الكلام في هذه 

الأقسام» فقال: (وقد انتهى ما يتعلق بالمَنْن من حيث القبول والرد). 
وكلام ابن حجر على الحسن لغيره تركز في عدد من النقاط: 
النقطة الأولى: ذكر عددا من أسباب ضعف الحديث يصلح 

أصحابها للاعتضاد» وترتفع روايتهم من الرد إلى القبول»ء فذكر: 

- سيئ الحفظء فالرَّاوي إذا كان سيّى الحفظ ووجدت له متابعة مِن 
مثله أو ممّن فوقه ارتفع حديثه عن الضعف» ونص ابن حجر على 
أن متابعة مَنْ هو دونه لا تفيده شيئاء وهذا ظاهر؛ لأن مَنْ هو 
دونه هو المتروك لا يصلح للاعتضادء فلا يعضد غيرّه ولا يعتضد 
بغيره. 

- المختلط إذا روى عنه من لم تتميز روايته هل روى عنه قبل 
الاختلاط أو بعدهء فحديث المختلط حينئذ صالح للاعتضاد. 

- المستور وهو من عُرِفّت عينّه وجهلّت حاله حديثه صالح للاعتضاد. 

- المرسلء والمدلّس إذا تبين تدليسه لحديثء ولم يعرف من 
أسقطاء روايتهما حينئذث صالحة للا عتضاد. 
فهذه خمس صور من صور الحديث الضّعيف إذا اعتضدت ارتقت 

إلى القبول؛ وقد ذكرها ابن حجر أيضا في كتابه الآخر «النّكَت على 

كتاب ابن الصلاح» بمعناهاء فقال بعد أن ذكر عن ابن الصلاح أن كلام 





الترمذي في الاعتضاد يتصرف لرواية المستور: «وليس هو في التُحقيق 
سوء الحفظ والموصوف بالغاط والخطأء وحديث المختلط ى نعل 
اختلاطه» والمدنّس إذا عنعن» وما في إسناده انقطاع خفيف»'. 


النقطة الثانية: سمى ابن حجر هذا القسم الحسن لغيره» تمييزا له 
عن الحسن لذاته؛ لأن الحسن لغيره جاءه الحُسْن باعتبار المجموعء 
قال: (وصفه بذلك باعتبار المجموع من المُتابع والمتابع)» أي : أنه استفاد 
الحشن من خارج الإسنادء وقد فعل ابن حجر هذا في الصّحيح لغيره كما 
تقدَّم 0 وذكرت في الكلام على الحسن لذاته“ أن ابن حجر مسبوق 
إلى تقسيم كل من الصحيح والحسن قسمين» والجديد عنده أنه أضاف 
إلى أحد القسمين لكل منهما كلمة «لذاته»» وإلى الآخر كلمة «لغيره). 


التقطة الثالثة: ذكر ابن حجر وجه ارتقاء الصور التي ذكرها من 
المردود إلى الحسن لغيره فقال: (لأن مع كل واحد منهم احتمال كون 
روايته صوابا أو غير صواب على حد سواء» فإذا جاءت من المعتبرين رواية 
موافقة لأحدهم رجح أحد الجانبين من الاحتمالين المذكورين» ودل ذلك 
على أن الحديث محفوظ. فارتقى من درجة التُوقف إلى درجة القبول» والله 
أعلم). 

وفي كتابه الآخر «النكت على كتاب ابن الصلاح» جعل هذا السبب 
ضابطا لما يصلح للاعتضاد مع كونه ضعيفاء فيعضد غيره ويعتضد بغيره» 
فكأن الصور التي ذكرها سابقا إنما هي للتمثيل لما يصلح للاعتضادء 
)١(‏ الكت على كتاب ابن الضلاح» ۱+ ۳۸۷. 


(0) (ص۹٦۱).‏ 
(۳) (ص068). 


الحَسرْلقيله 2 
® 
ذلك أن ابن الصلاح في كلامه على هذا النوع من الحسن لم يذكر تبعا 
للترمذي - وهو أول مَنْ عرَّفه ‏ ضابطا لذلك» وإنما اكتفيا بالنص على ما 
لا يصلح للاعتضاد؛ فقال التّرمذي: «كل حديث لا يكون في إسناده 
منّهِمٌّء ولا يكون شاذاء ويُروى من غير وجه نحو ذلك» فهو عندنا حديث 
ا 

وقال اين الصلاح: «ومن ذلك ضعف لا يزول بمجيئه من وجه 
آخرء لقوّة الضعف» وتقاعد الجابر عن جَيّْره ومُقاومته» كالضعف الذي 
ينشأ من كون الرّاوي مهما بالكذب» أو كون الحديث شاذاء وهذه جملة 
تدرك تفاصيلها بالمباشرة والبحث)”". 

فقال ابن حجر مستدركا على ابن الصلاح: «لم يَذْكر للجابر ضابطا 
يُعلم منه ما يصلح أن يكون جابرا أو لاء والتّحرير فيه أن يقال: إنه 
يرجع إلى الاحتمال في طرفي القبول والردء فحيث يستوي الاحتمال 
فيهما فهو الذي يصلح لأن ينجّبرء وحيث يقوى جانب الرد فهو الذي لا 
ينجبر0”. 

وكلام ابن حجر في تحرير الضابط هو معنى كلام التّرمذي وابن 
الصلاح؛ فالضعف الشديد يقوى فيه جانب الرد فلا يصلح للاعتضادء وما 
ذكراه من كون الرّاوي منّهما بالكذب. وكون الحديث شاذاء هو على سبيل 
التّمثيل» وقد تقدّم“ في الحديث عن أسباب المّلعن في الرَّاوي المساواة 
بين رواية الرّاوي المنَّهم بالكذب» وبين رواية فاحش الغلط وإن لم يهم 
بالكذب» فحديثه إذن لا يصلح للاعتضادء وهكذا يقال في رواية الفاسق. 


%0( «علل الترمذي» .(V0۸)‏ 

افق «مقدمة اين الصلاح» .)۳١(‏ 

(5) «التّكت على كتاب ابن الصلاح» 1: 504. 
)£( (ص517). 





وتقدّم كذلك”' في الكلام على مراد التّرمذي بقوله عن الحديث: 
ااحسن صحيح) من كلام الشافعي بعض ما يعضد به المرسل ليكون 
حجة» وهو داخل فى هذا المعنى. 


والخلاصة: أن الضابط إما أن يكون بطريقة ذكر ما لا يصلح 
للاعتضاد» كما فعل الترمذي وابن الصلاحء أو بذكر ما يصلح للاعتضاد 
كما فعل ابن حجرء أو بتحرير ضابط عام كما فعل ابن حجر أيضا. 

والذي يهم هنا هو ضرورة إدراك أن المصطلحات والضوابط وما 
في معناهما إنما تُحرّر للتقريب» وعلى الممارس للتّقد أن يكون شديد 
الحذر حين تطبيقهاء وقد تقدَّم في الكلام على الصحيح لغيره”" ضرورة 
التَأنّي في الحكم بذلكء لأنه يمر بمقدمتين كبيرتين» إحداهما: أن 
الإسناد الأول حسن لذاتهء وأن الإسناد الثاني مثله أو فوقه» وأنه وقع 
تساهل شديد في التَّحقّق من المقدمتين. 

ومثل هذا يقال هنا فشدَّة الضعف أو حِمّته المذكورة هنا إنما هي 
لتقريب الصورة» ولهذا لما مثل ابن الصلاح لشدَّة الضعف برواية المنّهم 
بالكذب» وبالشذوذء قال: «وهذه جملة تفاصيلها تدرك بالمباشرة 
والبحث0”"» ومعناه: أن الضعف الذي لا ينجبر لا يقتصر على هاتين 
الصورتين» ولا أن الصور التي سردها ابن حجر للضعف المنجبر تصلح 
دائما لذلك. 


وقد وقع في الممارسة والتّطبيق تساهل شديد في الشَّدٌ بالظرّق» 
)1١(‏ (ص۱۸۷). 


(؟) (ص٤۱۷)۔‏ 
() «مقدمة ابن الصلاح/ (55). 


۹ 


فكثرت الأحاديث التي حكم عليها بالحُسْن بهذه الطريقة كثرة بالغة 
تجاوزت حدود المعقول؛ والمستخدم في التّطبيق هو الصور التي سردها 
ابن حجر لما يصلح للاعتضاد. أو ملاحظة رواية المنّهم بالكذب ومَنْ في 
حكمه فلا يعضد بهاء دون إدراك أن الصور التي سردها ابن حجر لما 
يصلح للاعتضاد قد تكون شديدة الضعف أيضاء إما لوجود الشذوذ الذي 
اشترط التّرمذي انتفاءه وقد نسيه المتأخرون كما فعلوا ذلك في الصَّحيح 
والحسن» أو لسبب آخر. 

مثال ذلك: أن من صور الضعف غير الشديد رواية المدلّس إذا 
عنعن» وفي المدنْسين مَنْ عُرِفَ بإسقاط الكذَّابِين والمتّهمين بالكذب ومَنْ 
في حكمهم» كابن جرّيج» وبقية بن الوليدء وغيرهماء والرَّاوي المستور 
إذا كان في طبقة متأخَرة وتفرّد بإسناد ظاهره الصّحَة ومتن حديثه منكرء 
وسيّى الحفظ إذا تفرّد عن إمام له أصحاب كثيرون» أو خالف ثقةء 
والإسناد إذا اجتمع فيه عدة عللء مثل تدليس» وجهالة راوء وسوء حفظ 
آخرء كل هذا من الضعف الشديد الذي لا ينجبر» وإن لم يكن في إسناده 
متهم بالكذب. بل الرّاوي الثّقة والصدوق إذا تبين غلطهما بتفرّد أو 
مخالفة فقد تقدَّمِ في الكلام على الصّحيح لغيره”" أننا لا نعود ونقرّي 
إسنادهما الذي غلطا فيه بمتابعة عَلَياء» ولا نقوي بإسئادهما غيره. 


ويتأكد ما تقدَّم إذا عرفنا أن المقصود هنا بالمتابعة ما يشمل 


الشّاهد. فهي بمعناها العام؛ ويقع الخلل بالشَّدٌ بالشّواهد مثل ما يقع 


ولن أذهب بعيداء فالمثال الذي ذكره ابن الصلاح لما لا يصلح 


.)١ 97١ (ص‎ (0) 





للاعتضاد هو حديث: «الأذنان من الرأس» وقد توارد عدد من 
المتأخرين عن ابن الصلاح على تعقّبه في ذلك» وأن من أسانيده ما 
يصلح للاعتضادء فهو حديث حسن. 

وهذا اللَعمّب فوق أنه في مثال في قضيّة اجتهادية فلا يصح تمه 
في التّمثيل به؛ لأن المثال منطبق على القضيّة التي مَل به لها حسب 
اجتهاده. وهذا كاف للتمثيل» كما تقدم التنبيه عليه في الكلام على 
«المضطرب»" فوق ذلك فإن أسانيد هذا الحديث ليس فيها ما يصلح 
للاعتضادء وحكم ابن الصلاح أقرب إلى واقعها من حكم من تعقبّه. 

ومما ينبغي التنبه له هنا وإن كان المقام يضيق عن شرحه أن 
الأسانيد الضّعيفة لحديث ما تبدو أحيانا كثيرة» وربما كرت كثرة بالغة» 
فيعجز الناظر غير المدقق عن الانفكاك عن الحكم باعتضادهاء ولكن عليه 
أن يدرك أن غالب الأسانيد الضعيفغة رج بعضها إلى بعض » إما يسبب 
الإرسالء أو التَّدلِيسء أو الخطأء. أو أخذ الرواة الضعفاء الحديث 
بعضهم من بعض» وغير ذلك. 

وللشيخ طارق عوض الله كتاب «الإرشادات في تقوية الأحاديث 
بالشَّواهد والمتابعات»» مفيد في هذا الباب» تتبّع فيه كثيرا من أو 
الخَلّل التي تقع حين السَّد بِالظْرّق»ء وفي النيّة إفراد هذا الموضوع 
بکتاب» لعل الله ييسر إتمامه. 

النقطة الرابعة: ذكر ابن حجر في نهاية كلامه على الحسن لغيره 
قضيّتين» قضيّة إدراج الحسن لغيره ف في أنواع المقبول» وقضيّة تسميته 
حسنا. 


)١(‏ امقدمة ابن الصلاح» (TT)‏ والحديث أخرجه أبو داود )€ «(IT‏ والتّرمذي «(FV)‏ وابن 
ماجه (٤٤٤)ء‏ عن أبى أمامة. 
)(( (ص۱۹٤).‏ 
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فأما القضيّة الأولى فذكر فيها أنه من أنواع المقبول» وأنه دون 
الحسن لذاته في القبول» فقال: (فارتقى من درجة التوقف إلى درجة 
القبولء والله أعلم. ومع ارتقائه إلى درجة القبول فهو منحط عن رنْبَة 
الحسن لذاته). 

ولم يزد ابن حجر على هذا هناء وقد شرح في كتابه الآخر «النگت 
على كتاب ابن الصلاح» مراده بالقّبول في الحسن لغيره» وأن إدراجه في 
أنواع المقبول والاحتجاج به ليس محل اتّفاق» ثم نقل عن ابن القطّان في 
كتاب «بيان الوهم والإيهام» تصريحه بأن هذا القسم لا يحتجٌ به كلهء بل 
يعمل به في فضائل الأعمال» ويُتوقف عن العمل به في الأحكامء إلا إذا 
کثرت طرّقهء أو عضده اتّصال عمل أو موافقة شاهد صحيح» أو ظاهر 
قرآن. 

ثم قال ابن حجر: «وهذا حسن قوي رايق» ما أظن منصفا 
يباه . ٠٠‏ ومحل بحثنا : هل يلزم من الوصف بِالحُسْنٍ الحكم له بالحجة 
32 هذا الذي يُتوقفٌ فيهء والقَلْب إلى ما حرّره ابن القطّان أميل» 
والله أعلم»”". 

وهذا الذي اختاره ابن حجر يظهر لي أنه فرع عن القضيّة الثانية 
التي ذكرها هناء وهى المنازعة فى تسميته حسناء فالتّرمذي هو أول من 
عرف الحسن عنده وفي كتابه «السنن» بما نله ابن الصلاح على الحسن 
لغيره» ثم اشْتُهر هذا بعد ابن الصلاح جداء وأما الأئمّة في عصر التقد 
فقد تقدّم في الكلام على الحسن لذاته"" أن استخدام مصطلح «الحسن» 
عندهم لم يتحرّر ليكون قسيما للصحيح» فما سماه المتأخرون حسنا لذاته 
منه ما هو ملحق بالصّحيح عندهم» ومنه ما هو ملحق بالضعيف. 
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وأما الحسن لغيره ه فلا ترود أنه عندهم من قبيل الحديث الضَّعيف, 
وأن الاحتجاج به هو على ما ذكره ابن القطّانء وقد تكلم ابن تيمية على 
ما اشْتّهِر من كون الإمام أحمد يحتجٌ بالحديث الضّعيف. فبين أنه هو 
الذي يسميه المتأخرون حسناء ويدخل فيه ما هو لذاته وما هو لغيره". 


وهذا راج جع إلى قضيّة مهمة جداء وهر أن تخر المصطلح من زمن 
إلى زمن لا بص أن ينسحب أثره على المعاني والأحكامء ولا يصح أن 
يكون بأثر رجعي يحاسب عليه المتقدّمء فيلغى مصطلحه الذي مشى عليه» 
والحكم الذي بناه على هذا المصطلحء وقد تقدّم في الكلام على مصطلح 
«المنك )27 زيادة بيان لهذا. 

والخلاصة: أن الحسن لغيره ه يبقى حكمه من جهة العمل حكم 
الشعيف الذي ضعفه غير شديد» يجوز االاستئناس به في ما لا يتعلق 
أن يالى كثيرا في إثبات حكم شرعي فيه إيجاب أو تحريم نرفع به براءة 
الذمة» ويكون الاعتماد في هذا الحكم على حديث أصله ضعيف ارتفع 
بعاضد إلى الحسن لغيره. 

ويبقى مثل هذا النوع من الأحاديث يعمل به في أمور مثل التَّرغيب 
في فضائل الأعمال التي يثبت أصل فضيلتهاء أو الترهيب من أعمال ثبت 
النهي عنهاء أو يحت به من باب الاستئناس» بمعنى أن الحكم قد دَلْثْ 
عليه أدلة أخرى مثل ظاهر قرآن. أو قواعد شرعيةء أو عموماتء أو 
أفعال صحابة» فيكون الاعتماد عليها لا على الحسن لغيرهء والله أعلم. 


)0 «مجموع النتا AJ‏ هك 
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© (ثم الإسناد ‏ وهو الطّريق المُوصلة إلى المَْنء والمَّمْن: هو 
غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام ‏ وهو إما أن ينتهي إلى 
النبي يك ويقنضي لفظه ‏ إما تصريحا أو حكما ‏ أن المنقول بذلك 
الإسناد من قوله يلد أو من فعلهء أو من تقريره). 
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بعد أن فرغ ابن حجر من الكلام على أقسام الحديث من حيث 
قَبوله ورده شرع في الكلام على أقسامه باعتبار من يُنسَّب إليه متن 
الحديث» وقبل دخوله في هذه الأقسام شرح معنى كلمة «الإسناد» الواردة 
في قوله: (ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي كَلِةِ. ..). فذكر أن الإسناد 
هو الطّريق الموصلة للمَنّن» وفى أول كتابه هذا عرّف الإسناد بأنه حكاية 
طريق المَّئْن7'» وذكرت هناك أن هذا هو الأصلء فالإسناد مصدر للفعل 
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«أسنده» فإذا ذكر الرّاوي طريق المَنْن فقد أسندهء أي: ذكر معتمّده في 
هذا المَرْن وهو طريقه» ثم استخدم الإسناد بمعنى الظريق نفسه» كما صنع 
ابن حجر هناء فهو مرادف للسند. 


ثم لما عرف ابن حجر الإسناد وفي آخره كلمة «المَنْن» عرف المَثْن 
أيضاء فعرفه بأنه غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام. 

فالإسناد إذن هم الرُواةء والمَيْن هو ما نقلوه من الكلام. 

أنه هنا إلى أن من المَنْن ما يكون قبل نهاية الإسناد كله فأحد 
رواة الإسناد إذا قال كلاما من عنده فهو متن لهء كما يقع للصحابي حين 
يروي حديثا وفي أوله أو آخره أو في آثنائه كلام له هوء كما يوجد هذا 
في كثير من الأحاديث» وهكذا يُقَال في التابعين ومَنْ بعدهم. وهذا كله 
داخل في التّعريف الاصطلاحي الذي ذكره ابن حجر. 

ومن التّاحية التَّاريخية هناك تَدَاحُل بين الإسناد والمَنّن في التّعريف 
السابق لهماء فصيغ الأداء من الرّاوي» وكذلك شيخه في الإسناد وما 
يتعلق به من معلومات ذكرها الرّاوي عنهء وكذلك صلة ما حذث به 
الرّاوي بما حدَّث به غيره ممّنْ سمع من شيخهء كل ذلك متن يصح أن 
يُقَال فيه إنه انتهى إليه الإسناد؛ لآن من قبله هم الإسناد إليه وقد انتهواء 
فالتّفريق بين المّدْن والإسناد مسألة اصطلاحية فقطء والجميع حال الرواية 
من النّاحية التّاريخية نص يخضع للتحقق والدّراسة. 

نعم» رواة الإسناد من جهة حالهم في أنفسهم وعدالتهم وضبطهم 
ليسوا متنا ينقل فى أثناء الرّواية» ولهذا السبب نقول عن الشخص الذي 
بسب إليه المَيْن إنه في المَيْن وليس في الإسنادء فلا يبحث عن حاله من 
جهة ثبوت ما ينقل عنهء ويغلط بعض الباحثين في هذا المقام» فيترجم 


المع 0 
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للحسن البصري إذا نُقل عنه قول له» بل ربما أشار إلى تدليسه» ومثله 
قتادة» وغيرهما. 

وهذا الكلام ليس هنا مكان التوسّع فيه» فهو كلام عارض» قد 
تكلمت عليه وشرحته في غير هذا التّعليق» على أن تعريف ابن حجر 
للإسناد والمَنْن هو هنا عارض أيضا فيما أرى» ولعله بسبب الترتيب الذي 
اختاره لم يجد مكانا له أنسب من هذا المكان؛ لأنه بصدد تقسيم الخبر 
باعتبار من انتهى إليه الإسناد من الكلام. 

والمعتاد أن يكون التّعريف بهذه المصطلحات التي تتكرر كثيرا في 
الكتاب في أول موضع ترد فيه» وقد فعل هذا ابن حجر بِالنْسبّة للإسناد 
فعرفه كما تقدّم آنفا في أول الكتاب. ولو ضمّ إليه هناك تعريف المَنْن 
لكان مناسبا أيضا. 

نعود الآن إلى تقسيم ابن حجر للخبر باعتبار من انتهى إليه الإسناد 
من الكلامء والقسم الأول: ما انتهى إلى النبي بي وسمّى ابن حجر 
هذا القسم حين بدأ بتقسيمه: المرفوع. وهي تسمية مشهورة» وذكر له 
قسمين رئيسين: المرفوع تصريحاء والمرفوع حكماء وكل منهما إما يكون 
قولا أو فعلا أو تقريرا. 

ولم يذكر ابن حجر في المرفوع تصريحا الصّفةء وبعض العلماء 
يزيد فيه: «أو صفة)» يعني : وصفا للنبي كك وهي زيادة لا بد منهاء 
مثل قول أنس: «كان رسول الله ية ليس بالطويل البائن ولا بالقصيرء 
وليس بالأبيض الأمَهْق ولا بالآدّمء ولا بِالجَعْدٍ القَططِ ولا بالسبط». 


(مثال المرفوع من القول تصريحا أن يقول الصّحابي: سمعت 


النبي ئي يقول كذاء أو حدثنا رسول الله بيه بكذاء أو يقول هو أو 
غيره: قال رسول الله ی كذاء أو عن رسول الله یلا أنه قال كذاء 
أو نحو ذلك. 

ومثال المرفوع من الفعل تصريحا كأن يقول الصّحابي: رأيت 
رسول الله یه فعل كذاء أو يقول هو أو غيره: كان رسول الله له 
يفعل كذا. 

ومثال المرفوع من التقرير صريحا أن يقول الصّحابي: فعلت 
بحضرة النبي يي كذاء أو يقول هو أو غيره: فعل فلان بحضرة 
النبي ياء كذاء ولا يذكر إنكاره لذلك). 





— ٭ لے © — 


شرع ابن حجر في التّمثيل للمرفوع تصريحاء وفي أمثلته جعل كل 
قسم من أقسامه الثلاثة ‏ القول» والفعلء والتقرير ‏ على درجتين؛ 
فالدّرجة الأولى من القول لا يمكن أن يقولها إلا صحابي» وهي أن يقول 
الصّحابِي : (سمعت النبي يله يقول كذاء أو حدثنا رسول الله كَل بكذا)» 
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والدّرجة الثانية قد يقولها الصحابي وقد يقولها التّابعي فَمَنْ بعده» لأنه 
ليس فيها سوى مجرّد نسبة القول إليه يِه ليس فيها النص على السَّماع؛ 
ولهذا زاد فيها ابن حجر: (أو غيره). يعني : غير الصّحابي؛ فقال: (أو 
يقول هو أو غيره: قال رسول الله ية كذاء أو عن رسول الله ية أنه قال 
كذاء أو نحو ذلك)ء فمَنْ قال: قال رسول الله ئة كذا فقد رفع الحديث 
وإن كان غير صحابي» والصّحابي إذا قاله فلا يلزم أن يكون سمعه. 


وهكذا في الفعل والتقريرء في الدّرجة الأولى من كل منهما لم 
يذكر ابن حجر جملة: (أو غيره)» وذكرها في الدرجة الثانيةء فقال: 
(ومثال المرفوع من الفعل تصريحا كأن يقول الصّحابي: رأيت رسول الله كَل 
فعل كذاء أو يقول هو أو غيره: كان رسول الله ككل يفعل كذاء ومثال 
المرفوع من التقرير صريحا أن يقول الصّحابي: فعلت بحضرة النبي ولا 
كذاء أو يقول هو أو غيره: فعل فلان بحضرة النبي ية كذاء ولا يذكر 
إنكاره لذلك). 

فالدّرجة الأولى من الفعل أن يُصرّح الرَّاوي بأنه رأى رسول الله با 
يفعل الشيء. فهذا لا يقوله إلا صحابي»ء وأما مجرّد حكاية الفعل فهذا 
يقوله الصحابي شاهد أو لم يشاهد. ويقوله التّابعي فَمَنْ بعله. 

والدّرجة الأولى من التقرير أن يحكي الرّاوي أنه رأى أو سمع شيئا 
يقال بحضرة النبي يله فأقره ولم ينكرهء وهذا أيضا لا يقوله إلا صحابي» 
والدّرجة الثانية من التقرير هي مجرّد نقل تقريره لفعل أو قول وقع 
بحضرته بيه فأقره. دون ذكر ما يدل على حضورالناقلء فهذا يقوله 
الصحابي حضر أو لم يحضرهء ويقوله التّابعي فْمَنْ بعده. 

والغرض من ذكر الدرجتين في الجميع هو إدخال المراسيل في 
المرفوع»› فأما مرسل الصَّحابي فلا إشكال. وأما مرسل مَنْ بعده فقد 





يقال: إن الإسناد انقطع فلا يكون مرفوعاء وهذا قد يستخدم من باب 
المقابلة» فيقال: هذه رواية مرسلة» والأخرى مرفوعة» كما سيأتم 30 
فلذا احتاج ابن حجر إلى النص على دخول المراسيل. 


والقول والفعل هنا يشمل حكايتهما من قبل الرّاويء فقد يكون 
حكى قوله أو فعله يِه مثل قول الصّحابي أو غيره: «نهى بي عن 
کذا»» أو «کره كذا»» أو «كان يحب أو لا يحب كذااء أو «كان يعجبه 
أو لا يعجبه كذا». 


ونص ابن حجر في التقرير على أن القول أو الفعل الذي أقره بلا 
كان بحضرته ليس على سبيل الاشتراط» وإنما هو للتمثيل» فالقول أو 
الفعل إذا لم يكن بحضرته يل وأقره بعد اطلاعه عليه فهو مرفوع تصريحا 
كذلك» كما فى قصة أخذ الأجرة على الرفية وقوله: «وما أدراك أتها 
ري خذوها واضربوا لي بسهم»"» وقصة أكل الحوت الطّافِي في سريّة 
الساحل وقوله: «هو رزق أخرجه الله لكم» فهل معكم من لحمه شيء 
فتطعمونا؟»» قال جابر : «فأرسلنا إلى رسول الله ييل منه فأكله». 


واقتصر ابن حجر في التقرير على أن لا يوجد إنكار» ولم يشترط 
وجود موافقة» وهذا صحيح» فإذا وجدت الموافقة كان تقريرا وقولا أو 
فعلاء فمن المثالين ينضح أنه يوجد بين المرفوع بالتقرير والمرفوع بالقول 
أو الفعل شيء من التَّدَاخْل في بعض الصورء إذ قد يقر بيه شيئا ويقرن 
ذلك بالقول أو الفعل أو بهما معاء وقد يقترن بظهور ذلك على 
ملامحه يِه كأن يضحكء. أو يظهر السرور على وجههء أو غير ذلك» 
)١(‏ (ص٦٤٥).‏ 


(؟) أخرجه البخاري (١0۷۳)ء‏ ومسلم )۲۲١٠(‏ عن أبي سعيد الحُدري. 
(۳) أخرجه مسلم (196) عن جابر. 


المترفوع رتيا nD‏ 
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تصديقا له»'. 
واشترط ابن حجر في التقرير أن لا ينكر ما قيل أو فُعِل بين 
يديه اؤ وكذا لو كان غائبا عنه واطلع عليهء وهذا شرط ليكون من نوع 
التقرير» وليس شرطا ليكون مرفوعاء فينتقل بالإنكار إلى المرفوع قولا إن 
كان الإنكار بالقول» كما في قصة نبل بعض الصحابة وإنكاره هَل 
لفعلهه””'؛ وكما في قصة بلال حين اشترى التمر الجيّد بصاعين من التمر 
الرديء» وقوله ل له: «أَوَهُ» عين الربا»“» أو ينتقل إلى المرفوع 


بالفعل» > كما في تحويله ية لوجه الفضل بن عباس في قصة المرأة 
الخثعمية التي سألته في في الح . 





)١(‏ أخرجه البخاري »)٤۸1١(‏ ومسلم (785؟) عن أبن مسعود. 

(۲) أخرجه مسلم )۱٤١١(‏ عن أنس. 

(۳) أخرجه البخاري (۲۳۱۲)ء ومسلم (1595) عن أبي سعيد الخدري. 
(4) أخرجه البخاري :)١511(‏ ومسلم (174) عن ابن عباس, 


© (ومثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا: أن يقول 
الصّحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات ما لا مجال للاجتهاد فيهء 
ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب» كالإخبار عن الأمور الماضية 
من بدء الخلق وأخبار الأنبياء» أو الآتية كالملاحم والفتن وأحوال 
يوم القيامةء وكذا الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو 
عقاب مخصوص. 

وإنما كان له حكم المرفوع؛ لأن إخباره بذلك يقتضي مخبرا 
له» وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقفا للقائل به» ولا موقف 
للصحابة إلا النبي بي أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة؛ 
فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني. وإذا كان كذلك فله حكم ما 
لو قال: قال رسول الله ی فهو مرفوع» سواء كان مما سمعه منه 
أو عنه بواسطة). 





— ۾ (شتررع ©# - 


هذا هو القسم الثاني من أقسام المرفوع› وهو المرفوع حكماء 
وجعله ابن حجر كذلك ثلاثة أقسام: المرفوع قولاء والمرفوع فعلاء 











المرْفعٌ كما دق 
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والمرفوع تقريراء فأما القول فهو أن يقول الصَّحابي قولا لا مدخل 
للاجتهاد فيه» وليس من باب شرح كلمة من جهة اللغة أو بيان كلمة 
غريبة» ومثّل ابن حجر لذلك بشيئين: الإخبار عن الأمور الغيبية التي 
حدثت في الأمم السابقة» أو ستحدث مستقبلاء والإخبار عن ثواب 
مخصوص أو عقاب مخصوص على عمل. 

واشترط في الإخبار عن الأمور الغيبية أن لا يعرف الصّحابي 
بالأخذ عن الإسرائيليات» كما وقع ذلك لعبد الله بن عمرو بن العاص. 


ثم علل ابن حجر جعل هذين من المرفوع حكما بأن إخبار 
الصّحابى بذلك يقتضى أن يكون أحدٌ أخبره بما قال» ويقتضى مُوقِفًا له 
والبُوقف في اصطلاح المحدثين هو المُخبر بالشيء المُحدّث به كما 
يعبّر بهذا عن طلب التصريح بالتّحديث من الرَّاوي» فيقول التلميذ: 
«أوقفته على السّماع فوقف لي»» أي: صرح بالتحديث» أو «لم يقف 
لياء أي : لم صرح لي بالتحديث» فقول ابن حجر: (لأن إخباره بذلك 
يقتضي مخبرا له» وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقفا للقائل به) من 
باب التأكيد؛ لأن المخير والموقف بمعنى واحد. 

ثم إذا كان يقتضي مُوقفا للصحابي مخبرا له فالصحابة إنما كان 
يخبرهم بهذه الأمور ويوقفهم عليها هو النبي بي أو من يخبر عن الكتب 
القديمة وهي الاسرائيليات إن كان الخبر عن الماضي أو المستقبل» ولهذا 
احتّرز في هذا ليحكم على قول الصّحابي بالرفع أن لا يُعرف بالأخذ عن 
الإسرائيليات. 

وقول ابن حجر: (وإذا كان كذلك فله حكم مالو قال: قال 
رسول الله ي فهو مرفوع. سواء كان مما سمعه منه أو عنه بواسطة)» 
يريد به أننا إذا سلمنا بالتعليل السابق لزم منه أن نجعل ما قاله الصحابي 





© 


على الصّفة المشروحة مرفوعاء وأنه مثل ما إذا قال: قال رسول الله 
فهذا مرفوع » سواء كان مما سمعه منه مباشرة» أو سمعه منه بواسطة. 
فكله مرفوع؛ لأن إرسال الصّحابي لا يضرٌء فكذلك ما ماله الصحابى 
على الصّفة المشروحة هو مرفوع› سواء افترضنا أنه سمعه مباشرة أو 
سمعه بواسطة. 

وفي المرفوع حكما من القول كلام أذكره مع القسم الثاني: 
المرفوع حكما من الفعل. 


© (ومثال المرفوع من الفعل حكما: أن يفعل الصّحابي ما لا 
محال للاجتهاد فيهء فينزل على أن ذلك عنده عن النبي كلك كما 
قال الشافعي ونه في صلاة علي في الكسوف في كل ركعة أكثر من 
ركوعين). 





— ۾ وشتررع ۾ 


هذا هو القسم الثاني من المرفوع حكما وهو الفعل» وقرره ابن 
حجر بنحو تقريره للقسم الأول وهو القول» إلا أن الفعل لا مجال 
للإخبار فيه عن أمر ماض أو مستقبل» فهو إذن فعل الصّحابي شيئا لا 
يظهر فيه أن منزعه اجتهاد الصَّحابِيء فيحمل على أنه أخذه منه وَل 
ومثّل ابن حجر لذلك بكلام الشافعي على صلاة علي في الكسوف ثلاث 
ركوعات» فهذا يبعد فيه الاجتهاد. 

واعتبار هذين القسمين من المرفوع حكما مشهور في كتب 
المصطلح السابقة على ابن حجر واللاحقة له» ولكن عليه اعتراضات 
كثيرة» ولا يصفو منه في الواقع شيء ذو بال» فالإخبار عن الماضي 
والآتي ممَّنْ لم يُعرف بالأخذ عن الإسرائيليات اعتّرض عليه بأن 
الصّحابي الذي لم يُعرف بذلك قد يكون أخذه عمن أخذ عنهم من 
الصحابة ولم يذكره» بل قد يكون أخذه عن تابعي يأخذ عنهمء وإخبار 
الصحابي بثواب فعل أو عقابه قد يكون قاسه على فعل مشابه» وفعل 









الصَّحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه قد يكون فيه خفاء. 
يلحظ دخول الاجتهاد فيه» كما في قصة صلاة علي للكسوف» فقد يكون 
لما علم أن النبي يي زاد ركوعا في كل ركعة رأى أن المشروع زيادة 
ركوع ثالث حتى ينجلي الكسوفء أو رأى أن زيادة ركوع يقوم مقام 
التطويل بالقراءة. 

والذي رأيته وجود تساهل كبير جدا في وقتنا الحاضر في الحكم 
برفع هذين القسمين» فالحكم برفعهما على طرف اللسان» دون إنعام 
النّظر في ذلك» مما حدا بعضّ الباحثين إلى القول بإغلاق هذا الباب» 
وعدم الحكم برفع شيء منه» وفيما ثبت من المرفوع من غير هذين 

ومما يؤيّد ذلك أننا نجد من كلام الصّحابي ما صرح فيه الصحابي 
أنه من عنده لم يسمعه منه يي ولولا هذا التصريح لكان قياس كلام 
هؤلاء أن يكون مرفوعا حكماء وأنه لا مدخل للاجتهاد فيه» كما في 
حديث ابن مسعود الماضي في مبحث الإدراج»» وهو: اسمعت 
النبى كَل يقول كلمةء وقلت أنا الأخرى» سمعته يقول: من مات وهو 
يجعل لله ندا دخل النارء وقلت أنا: من مات وهو لا يشرك بالله شيعا 
دخل الجنةا. 


() (ص۳۸۷). 
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© (ومثال المرفوع من التقرير حكما: أن يخبر الصّحابي أنهم 
كانوا يفعلون في زمان النبي به كذاء فإنه يكون له حكم الرفعء من 
جهة أن الظاهر اطلاعه يي على ذلك لتوفر دواعيهم على سؤاله 


عن أمور دينهم. ولأن ذلك الزمان زمان نزول الوحيء فلا يقع من 
الصحابة فعل شيء ويستمرون عليه إلا وهو غير ممنوع الفعل. 

وقد استدل جابر وأبو سعيد الخُذْري وا على جواز العَرّل 
بأنهم كانوا يفعلونه والقرآن ينزل. ولو كان مما يُنْهى عنه لنهى عنه 
القرآن). 





يخ شرع ©# - 


هذا هو القسم الثالث من المرفوع حكما وهو التقرير» وهو أن 
يذكر الصّحابي أنهم كانوا يقولون كذا في زمن النبي يَيِِْه أو كانوا 
يفعلون كذا في زمن النبي بب من غير أن يذكر الصّحابي اطلاع النبي ييا 
على ذلك وإقراره» كما في قول أسماء بنت أبي بكر : «ذبحنا فرسا على 
عهد رسول الله يلد فأكلناء»”2. 

وعلل ابن حجر كون هذا القسم من المرفوع حكما بأن الظاهر 
اطلاعه ية على ذلك؛ لأن الصحابة كانوا حريصين على سؤاله عن أمور 


)0( «اصحيح البخارئي» (٠1دهدل,‏ واصحيح مسلم" KOK9)‏ 








الإقرارء وقد استدل بهذا جابر بن عبد الله في قصة العَرّل عن المرأة 
بأنهم كانوا يفعلونه فى زمن نزول القرآن» فلو كان ممنوعا لنزل القرآن 
بالنهي عنه 20 1 

وابن حجر نسب الاستدلال بذلك إلى جابر بن عبد الله وأبي سعيد 
الخُذري» وفي «النّكَت على كتاب ابن الصلاح» نسب الاستدلال به إلى 
أبي سعيد وحده! 0 وهو عن جابر ذف فى (الصّحيحين)» وأما عن أبي سعيد 
فلم يوقف له على شيء من ذلك» وإنما له حديث مشهور في العَزّْل بعمومه 
فى «الصّحخيحين» أيضاء فلعل ابن حجر رأى من نسب حديث الْعَزّل بعمومه 
إلى رواية جابرء وأبى سعيدء فظن أنه يقصد الاستدلال أيضا. 

ثم إن استدلال ابن حجر هو بقول جابر: «كنا نعزل. ..) الحديث» 
وإلا ففي بعض روايات الحديث عند مسلم تصريح جابر باطلاع النبي كيل 
على ذلك ففيه: «فبلغ ذلك نبي الله يل فلم ینھنا»"» فهو إذن من 
المرفوع تصريحا. 

ويشترط فيما تقدّم ليكون في حكم المرفوع أن لا يُعرف بدليل 
خارجى أن الصّحابي الذاكر لذلك لم يبلغه النهي أو الرخصة مع 
ورودهماء فإن كان كذلك لا يكون له حكم الرفع» كما في قصة عدم 
الاغتسال إذا جامع ولم ينزل؛ فقد كان بعض الصحابة يفعله اعتمادا على 
حديث: «الماء من الماء»“» واستمرّوا على هذا بعد وفاته كي ولم 


يبلغهم نسخ ذلك. 


)01( صحیح البخاري» (ؤ4١؟هة).‏ واصحيح مسلم» .)۱٤٤١(‏ 
(؟) «الكت على كتاب ابن الصلاح» ۲: 015. 

(۳) «صحيح مسلمة (1449). 

(5) «صحيح مسلم؛ .)۳٤۳(‏ 


العأ لْحَقَة بالمزفوع کا Cems‏ 
آي ارد 2ے حُ 
لمع اللحقة بالمزفوج کم 


© (ويلتحق بقولي : حكماء ما ورد بصيغة الكناية في موضع الصّيغ 
الصّريحة بالنّسبّة إليه بي كقول التّابعي عن الصّحابي: يرفع 


الحديث› أو يرويه. أو يُنميهء أو رواية. أو يَبلّْ به» أو رواف وقد 
يقتصرون على القول مع حذف القائل ويريدون به النبي ياء كقول ابن 
سيرين» عن أبى هريرة 5ه قال: قال: «تقاتلون قوما. ..» الحديث. 
وفى كلام الخطيب أنه اصطلاح خاص بأهل البصرة). 





— ۾ (اشتررع © - 


الرواية هي معدودة من المرفوع حكما لا تصريحاء وعلى هذا كان يحسن 
قبل البدء في المرفوع حكما أن يُجعل على قسمين: 

الأول: ما تدل صيغة الرّواية على وقفه. وانّصف بشيء جعله في 
حكم المرفوع. وهذا هو الذي تقدَّم الحديث عنه. 

الثاني: ما كان في صيغة الرواية ما يشير إلى رفعه من غير تصريح 
بذلك. وهذا هو الذي يتحدّث عنه ابن حجر هنا. 








فمن الصَّيغْ قول التَّابعي بعد ذكر روايته هو عن الصّحابِي: «يرفع 
الحديث»» يعني : أن الصّحابي رفع الحديث» أو (يرويه»ء أو (يُنميه؛ف. أو 
ارواية»ء أو تبلغ به»» أو «رواه»ء أو يذكر الفعل «قال» دون ذكره يلاء 
فهذه كلها لا رفع فيها للحديث تصريحاء ولكن صم صيغة الرُواية تدل على أن 
الصحابي ينقله عن غيره ويرفعه إلى غيره» وهم وي وي إنما يروون عنه مل 
فكأنه مذكور صراحة. 


وفي تمثيل ابن حجر بحديث أبي هريرة: «تقاتلون قوما صغار 
الأعين. ( لما يقول فيه الصّحابي: «قال»» دون تصريح بالنبي مَل 
إشكال» فهذا الحديث لم يروه أصلا ابن سيرين» عن أبي هريرة» وإنما 
جاء عن الأعرج» عن أبي هريرة» بصيغة أخرى تصلح للتمثيل بها هنا 
على غير ما ذكره ابن حجرء فقد جاء عن الأعرج بصيغة: «عن أبي هريرة 
روايةا» وجاء عنه: «عن أبي هريرة يبل 000 


والحديث الذي يوافق ما ذكره ابن حجر عن ابن سيرين هو قوله: 
قال أبو هريرة: قال: «أسلمُ وغّار وشيء من مزينة. ..»"» فلعل ابن 
حجر رأى من مثّل بهما لعموم هذه الصَّيعْء وكان آخرها هذه الصَّيعْةء 
فظن ابن حجر أن المثالين جميعا يعودان إلى آخر صيغة. 

ورواية الحديث بهذا النوع من الضّيغ موجودة بكثرة في ُنْب الستة» 
سواء ما أَلْفَ على الأبواب أو على المسانيدء وجغله من المرفوع حكما 
هو من جهة كون التّابعي لم يُصرّح بأن الصَّحابي ذكر النبي بي وإنما 
اكتفى بالكناية عنه» وقد تواردت كتب المصطلح قبل ابن حجر على هذاء 
تضم هذا النوع إلى الصّيغ الآتية : أمرناء وتُهيناء وما ذكر معها. 


)0( «(صحيح البخارى" (4۲۹(). وااصحيح مسلم» 41۳( 
)0( اصحیح البخاري» (F21۷)‏ وااصحيح مسلم) To)‏ 


ليع لحك لزع کا CaS‏ 


وتفريق الصّيغْ السابقة عن المرفوع صريحا أمر لا إشكال فيه» وقد 
روى سفيان بن عَيَيْنة» عن ابن جُرّيج» عن أبي الزبيرء عن أبي صالحء 
عن أبي هريرة حديث: «يوشك أن يضرب النّاس أكباد الإبل يطلبون 
العلم فلا يجدون أحدا أعلم من عالم بالمدينة»» وكان ابن عُيَيْنة يرفعه 
كثيراء وربما وقفهء وربما قال: روايةء أو يَبلْغ به» أو يلغ به 
النبي بيا فقال الحاكم إشارة إلى ملحظ التّفريق بين صيغة «رواية» 
وبين الرفع الصّريح» وقد رواه مرفوعا: «وقد كان ابن عُيَيّنة ريما يجعله 
رواية». 


لكن جعل الصّيغْ السابقة في قسم واحد مع الصّيغ الآتية فيه تأمّلء 
فهي أقرب إلى المرفوع تصريحاء وقد روى مالك في «الموطأ» عن أبي 
حازم» عن سهل بن سعد قال: «كان النّاس يُؤمرون أن يضع الرجل يده 
اليُمنى على ذراعه اليُسرى في الصلاة»ء قال أبو حازم: لا أعلم إلا أنه 
ينمي ذلك وفي بعض روايات «الموطأ»: قال مالك: يرفع ذلك"»› 
ففرق أبو حازم بين هذه الضّيغة «يّنمي ذلك»» وبين صيغة «كان الناس 
يُؤمرون»» وهي من الضّيغْ الآتية. 
وقد سئل أحمد عن قول التَّابعي: «يرفع الحديث»» هل هو عن 
النبي يئة؟. فقال: «فآي شيء؟ ۲ 2 يعني : لا احتمال آخر فيه. 
ونقل الخطيب الاتّفاق على أن حكم قول التّابعي: «يرفعه» أو يبلغ 


(0) 


به» وما يشبهها كالمرفوع صریسا". 


..)1١۸١( سنن التّرمذي» (5580), و«مسند أحمد» (9/480). والمسند الخميدي"‎ )١( 
.)۳۷١( (؟) «الموطأ»‎ 
.)8١5( «الكفاية»‎ )۳( 
.)116( «الكفاية»‎ )4( 
.)415( «الكفاية»‎ )©( 





وفي أقلّ الأحوال أن يكون هذا النوع من الصَّيعْ قسما مستقِلا 
يختص بصيغ الكناية عن الرفع» فتكون الأقسام ثلاثة: المرفوع تصريحاء 
المرفوع كناية» المرفوع حكما. 

ومما يجدر ذكره هنا أن جل الأحاديث التي يمثّل بها لهذه الصَّيغْ 
قد جاءت من طرق أخرى فيها التصريح برفع الحديث إلى النبي با 
ومن ذلك الحديثان السابقان لأبي هريرة» فحديث الأعرج» عن أبي 
هريرة: «تقاتلون قوما صغار الأعين»» جاء من طريق الأعرج وغيره 
التصريح بالرفع» وكذلك حديث ابن سيرين» عن أبي هريرة: «أسلمء 
وغِفَار. »٠..‏ جاء من طريق آخر التصريح برفعه”'". 

وما نقله ابن حجر عن الخطيب أن حذف القائل ل«قال» الثانية 
اصطلاح لأهل البصرة موجود في كتابه «الكفاية»» لكنه يرويه بإسناده عن 
موسى بن هارون» ثم استظهر الخطيب أن ذلك خاص بابن سیرین"» 
كذا صنع الخطيب» والمشهور عن ابن سيرين في هذا الباب أنه ما حذف 
فيه «قال» الثانية مما يرويه عن أبي هريرة» فصار ظاهره الوقف» فهو 
الذي نقل فيه عن ابن سيرين أنه مرفوع» وأما مع إبقائها وحذف قائلها 
فليس خاصا به» والله أعلم. 


1( (صر ١6ه).‏ 
(؟) «الكفاية» .)٤۱۸(‏ 


الع املح بالمزفوع حكن 07 9 
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© (ومن الصّيغْ المحتملة قول الصّحابي: من السّنَّ كذاء فالأكثر 
على أن ذلك مرفوعء ونقل ابن عبد البر فيه الاتّفاق» قال: «وإذا 
قالها غير الصّحابي فكذلك. ما لم يضفها إلى صاحبها كسنة 
العمّرين». 

وفي نقل الاتفاق نظرء فعن الشافعي في أصل المسألة قولانء 
وذهب إلى أنه غير مرفوع أبو بكر الصَّيْرَفِي من الشافعية» وأبو بكر 
الرّازي من الحنفية» وابن حزم من أهل الظاهرء واحتجوا بأن السنة 
تتردّد بين النبي ية وبين غيرهء وأجيبوا بأن احتمال إرادة غير 
النبي َيه بعيد. وقد روى البخاري في «صحيحه)» في حديث ابن 
شهاب» عن سالم بن عبد الله بن عمر» عن أبيه» في قصته مع 
الحَجَّاجٍ حين قال له: «إن كنت تريد السنة فهجّر بالصلاة ‏ يوم 
عرفة ". قال ابن شهاب: «فقلت لسالم: أفعله رسول الله ككلِ؟ 
فقال: وهل يعنون بذلك إلا سنته 36؟1. 

فنقل سالم ‏ وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة» وأحد 
الحُمَاظ من التّابعين ‏ عن الصحابة أنهم إذا أطلقوا السنة لا يريدون 
بذلك إلا سنة النبي كَةِ). 








بخ شرع چ 


شرع ابن حجر بذكر صيغ الرواية مما لم يُصرّح الرّاوي برفعه. 





وهي كلها دون قول الرّاوي: ايرفعه»» أو ايبلّغْ به»» أو ايّنميه»» أو 
«رواية»: فإن هذه الصَّيغْ وإن كانت كناية عن الرفع إلا أنها كالمرفوع 
تصريحا بالاتّفاق» كما تقدّم بيان ذلك أما الصّيغْ التي شرع ابن حجر 
بشرحها هنا ففيها خلاف تطرق إليه ابن حجر. 

فأولها أن يقول الصّحابى: امن السّنَّةَ كذا»» مثل: حديث أبى 
قلابة» عن أنس: من السّئَة إذا تزوج البكر على التَّيّبِ أقام عندها 
سبعا». يقول أبو قلابة: لو شعت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي كيا . 

فهذه الصّيغْة ذكر ابن حجر أن ابن عبد البر نقل الاثّفاق على أنها 
في حكم المرفوعء وتعمّبه ابن حجر بأنه قول الجمهورء فالخلاف 
موجودء وأن الشافعي له قولان في أصل المسألة» ونقل ابن حجر عن 
جماعة من الأصوليين أنهم ذهبوا إلى أنها موقوفة ليس لها حكم الرفع› 
وسمّى أبا بكر الصّيْرّفي الشافعي شارح «الرّسالة» للشافعي» وأبا بكر 
الرّازي الحنفي» وابن حزم الظاهري صاحب كتاب «المحلى» في الفقه» 
و«الإحكام» في أصول الفقه. 

وقد نقل الاتّفاق غيرٌ ابن عبد البر أيضاء فنقله الحاكه'”؛ ثم 
تلميذه البيهقي» لكنهما قيّدا الاتّفاق بأهل النقل» يعني: المحدثين» 
فيمكن حمل كلام ابن عبد البر عليهء ولا يعترض عليه بمن ذكرهم ابن 
حجر. 

واستدل ابن حجر على أن قول الصّحابي: «من السّنَّةَ كذا» يراد به 
سنة النبي بيه بقول سالم في الحديث المشهور حين سأل الحَجَاجٍ ابن 


(۱) (صةءة). 


(؟) «صحيح البخاري» (0)071 و«صحيح مسلم» .)١1511(‏ 
(*) «المستدرك؛ (1۳۲۳). 


ليخ السك ث المع کا 






عمر عن ماذا يفعل في يوم عرفة» فقال: (إن كنت تريد السنة فهجر 
بالصلاة»» أي: بكر بهاء يقول الزُهري: «قلت لسالم: أفَعَلَهُ 
رسول الله يكل؟ فقال: وهل يعنون بذلك إلا سنته ييِ2006. 

وسالم هو ابن عبد الله بن عمرء أحد الفقهاء السبعة» وأحد 
الحْمَاظ من التَّابعِينَء يذكر أن الصّحابي إذا قال هذا فإنما يعني سنة 
النبي بيو ويتأكد هذا إذا عرفنا أن ابن عمر من صغار الصحابةء عاش 
أيضا في زمن الخلفاء الأربعة» ومع هذا ذكر سالم أنهم يعنون سنته لا 

وهذه القصة التى استدل بها ابن حجر ساقها بالمعنى» والذي في 
كتب الرّواية مثل «صحيح البخاري“"" وغيره أن الذي قال للحجاج: «إر 
كنت تريد السنة فهجر بالصلاة» هو سالم نفسهء وأن ابن عمر عقب على 
ذلك بقوله: «صدق. إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة». 

وأيضا ذكر ابن حجر جواب سالم على سؤال الزُهري بلفظ: «وهل 
يعنون بذلك إلا سنته؟». وهو ظاهر في الدلالة على مراد ابن حجر 
ولهذا عقبه بما ذكره من أنهم يعنون سنته إذا أطلقواء لكن لفظ الرّواية 
كما هي لا يناسب هذا التعقيب» فلفظها: «وهل يتبعون في ذلك إلا 


ستته ؟ 1, 


)0( اصحيح البخاري» OOTY)‏ 
(؟) «صحيح البخاري» (1535). 


© (وأما قول بعضهم: إذا كان مرفوعا فلم لا يقولون فيه: قال 


رسول الله؟ فجوابه: أنهم تركوا الجزم بذلك تورّعا واحتياطاء ومن 
هذا قول أبي قلابةء عن أنس: «من السُنَّة إذا تزوج اليكر على اتيب 
أقام عندها سبعا»» أخرجاه في «الصّحيحين». قال أبو قلابة: «لو 
شعت لقلت: إن أنسا رفعه إلى النبي اء أي: لو قلت لم أكذب؛ 
لأن قوله: «من السّنَّاء هذا معناه» لكن إيراده بالضّيغة التي ذكرها 
الصّحابِي أولى). 





— ٭ شرع ۾ — 


ذكر ابن حجر اعتراض بعضهم على جعل هذه الصّيغة في حكم 
المرفوع بأنها لو كانت كذلك فلمَ لم يُصرّح بالرفع ابتداء؟ وأجاب ابن 
حجر بأنهم تركوا التصريح بالرفع تورّعا واحتياطاء وأن التّابعي لذلك 
يلتزم الضّيغْة التي سمعها من الصّحابيء وذكر في هذا الصدد قول أبي 
قلابة في حديث أنس» كذا أجاب ابن حجر. 


وفي نظري أنه لم يجب عن أصل السؤال؛ أن السؤال يعود مرة 
أخرى : لم استخدم الصّحابي هذه الصيغة ولم يُصرّح بالرفع؟ فهل فعله 
احتياطا وتورّعا أيضا؟ الذي يظهر في الجواب أن يقال: إنه اختار الصّيغة 
المناسبة للتحديث» ففي مثل قصة الحَبََاجٍ ظاهر من السياق أن المناسب 





هو ذكر أن هذا هو السنةء وهكذا يمكن أن يقال مثله في حديث أنس في 
نكاح البكر على اليب اقتضت المناسبة أن يختار هذه الصّيغة. 1 
من أقوى ما يعترض به على هذه الصّيغة ورودها في كلام 

الصحابي مما قاسه على أمر آخرء أو استنبطه من نصوص أخرىء كما 
في قول ابن عمر: «أليس حسبكم سنة رسول الله ييه يندِ؟ إن حبس أحدكم 

عن الحج» طاف بالبيت» وبالصفا والمروة» ثم حل من كل شيء» حتی 
يحج عاما قابلاء فيهدي أو يصوم إن لم يجد هدیا». 

فان النبي يه لم يقع له في حجه ما ذكره ابن عمرء والإحصار وقع 
له في عمرة الحديبية» فقاس ابن عمر الحج عليهاء وزاد أنه يتحلل بعد 
أن يطوف ويسعى» وقيد طوافه وسعيه بالاستطاعة في بعض الرّوايات. 

وهو اعتراض قوي» وأجيب عن هذا النص بخصوصه أنه لا يلزم 
أن يكون ابن عمر أشار إلى ما وقع في عمرة الحديبية» فقد يكون عنده 
نص قولي عبر عنه بالسّنّه فرجعت المسألة إلى أصلها. 

وهناك جواب إجمالي أذكره بعد الفراغ من الكلام على الصَّيغة 
التالية» فقد اعتُرض عليها بنحو ذلك أيضا. 


(1) «صحيح البخاري» .)۱۸١١(‏ 


© (ومن ذلك قول الصّحابي: أيرنا بكذاء أو تُهينا عن كذاء 
فالخلاف فيه كالخلاف في الذي قبله؛ لأن مطلق ذلك ينصرف 
بظاهره إلى مَنْ له الأمر والنهي وهو الرسول كا 

وخالف فى ذلك طائفة تمسّكوا باحتمال أن يكون المراد غيره. 
كأمر القرآن› أو الإجماع؛ أو بعض الخلفاءء أو الاستنباط. 

وأجيبوا بأن الأصل هو الأولء وما عداه محتمل» لكنه بالنسبّة 
إليه مرجوح. وأيضا فَمَنْ كان في طاعة رئيس إذا قال: أمرت. لا 
يفهم عنه أن آمره ليس إلا رئيسه. 

وأما قول مَنّ قال: يحتمل أن يظن ما ليس بأمر أمراء فلا 
اختصاص له بهذه المسألة» بل هو مذكور فيما لو صرح فقال: أمرنا 
رسول الله ية بكذاء وهو احتمال ضعيف؛ لأن الصّحابي عدل 
عارف باللسان» فلا يطلق ذلك إلا بالتّحقّق). 





ب ب شرع ©# ا 


هذه هي الصّيغة الثانية من صيغ المرفوع حكماء وهي أن يقول 
الصّحابي: «أمرنا بکذا» أ و الهينا عن كذا)» كقول أنس : مر بلال أن 


يشفع الأذان ويوئر الإقامة» 3 '. وقول ابن عباس : اَم الاس أن يكون آخر 


)0 ااصحيح البخاري» (5014). واضصحيح مسلم" (TVA)‏ 





ارزع خا 






عهدهم بالبيت طواف»» وقول أم عطية: انُهينا عن اتباع الجنائز ولم 
بعزم علينا» وأمثلته في «الصّحيحين» وغيرهما من كُتُّبٍ السْلَة كثير جدا. 


فذكر ابن حجر أن هذا كله له حكم الرفع» وعلل ذلك بأن مطلقه 
يتصرف إلى مَنْ له الأمر والنهي وهو رسول الله ا وعلله كذلك بأن 
مقتضى النّظر أن مَنْ كان في خدمة رئيس ثم نقل هو أنه أُمِرَ بكذا - 

بصيغة المجهول - فإنه يفهم منه أن رئيسه هو الذي أمره. وإن لم يسمّه. 


وذكر ابن حجر في حديثه عن هذه الصّيغة أن عدها من المرفوع 
حكما ليس موضع اتفاق؛ فهو قول الجمهورء وأن الخلاف فيها 
كالخلاف في الصّيغة التي قبلهاء وقد نسب الخلاف هناك إلى أحد قولي 
الشافعي. وإلى أبي بكر الصَّيْرّفِي من الشافعيةء وأبي بكر الرّازي من 
الحنفية» وابن حزم الظاهري» وهو مشهور عن ابن حزم. 

ونال فيها ما تقدّم في الضَيغة التي قبلها أن نقل الائفاق مقيد بأهل 
النقلء ذكره الحاكمء ثم تلميذه البيهقي”". 

ومن شح المخالفين في هذه الضيقة أن الضحابي قد بكرن ني 
الأمر أو النهي من كتاب الله تعالى» أو من إجماع أهل عصره» أو يقصد به 
بعض كبار الصحابة الذين كان لهم أمر ونهي» كالخلفاء الراشدين» وقد 
روى حنظلة السَّدُوسي قال: سمعت أنس بن مالك يقول: «كان يؤمر 


بالسّوْط فتُّقَطعٌ ثمرتُه» 0 ثم يُدقُ بين حجرين» ثم يُضرب بها قال حنظلة : 
«فقلت لأنس: : في زمان من * كان هذا؟ قال : : في زمان عمر بن ن الخطاب»“ 


(1) «صحيح البخاري» .)۱۷٥۵(‏ واصحیح مسلم؛ (۱۳۲۸). 
)1( اصحیح البخاري» C(IYVA)‏ واصحيح مسلم؛ (ATA)‏ . 
(۳) (ص٤۱٥).‏ 

(4) «مصنف ابن أبي شيبة» (58545) 








وقد تقدّم مثل هذا الاعتراض في الصّيغة التي قبلها أيضاء 
والجواب فيهما أن هذا لا يُنكرء لكنه خلاف الأصل» فإذا تبين مثل هذا 
وجب الأخذ بهء وإلا فالأصل أنه مرفوع. 

وذكر ابن حجر هنا اعتراضا خاصا بهذه الصّيغة» وهو أن الصّحابِي 
إذا قال: «أمرنا» أو «نهينا» فهو لم ينقل النص» وعليه يحتمل أن يكون 
ظن ما ليس بأمر أمراء أو ظن ما ليس بنهي نهياء ولم يُنسّب هذا 
الاعتراض لأحدء ويظهر أنه مأخوذ مما نُسِبٌ لداود الظاهري وبعض 
المتكلّمين أنه لا بدّ من نقل النص النّبويء حتى لو صرح الصّحابي بأن 
الآمر أو الناهي هو النبي بي فلا يكفي» فإذا لم يُصرّح فرده من باب 
أولىء غير أن هذا القول قد قيل أيضا إنه مستنبط من قولهم بعدم جواز 
الرّواية بالمعنى. 

والجواب عن كل هذا إن صح ما نُسِبَ إليهم أن الصّحابي من آهل 
اللغة التي خوطب بها الناس وقت التشريع» فإذا فهم شيئا وعبر عنه 


بعبارته وجب التسليم له. 


اغ نامرع کا 








۾ شرع ©# ا 


هذه هي الصَّيغة الثالثة مما له حكم الرفع» وهي قول الصحابي : 
«كنا نفعل»)» أو «كنا نقول»» وهذه أحال ابن حجر فيها إلى كلامه 
السابق”'2 في تقسيم المرفوع حكما إلى قولي» وفعلي» وتقريري» ومثل 
بها للمرفوع التقريري» لكنه هناك ذكر إحدى صورتيها وهي أن يقيد 
الصّحابي ذلك بزمنه بيد فيقول: «كنا نقول» أو «كنا نفعل في زمن 
النبي بيجا وتقدّم هناك الكلام عليها. 

وذكر هنا الصورة الثانية وهي المطلقةء فلا يقيّده الصّحابي بزمن 
النبي ب مثل قول جابر: «كنا إذا صعدنا كبَّرْناء وإذا نزلنا سبّخنا»”"2 
والخلاف فيها أقوى من الخلاف في الصورة الأولى» حتى قيل: إن 
مذهب الجمهور أنها ليست من المرفوع حكماء لكن الذي يظهر أن ذلك 
بالنْسبّة لغير المحدّثين. 

قال ابِنُ حجر في كتابه الآخر «النّكَتَ على كتاب ابن الصلاح» عن 


زفق (ص 540). 
(؟) «صحيح البخاري» (۲۹۹۳). 





القول بأن لها حكم الرفع: «هو الذي اعتمده الشَيسَان في «صحيحيهما), 
وأكثر منه البخاري»'. 


ul راع‎ ns 
TST FIT 3 


.515 :۲ الكت على كتاب ابن الصلاح»‎ )١( 


تللح ةبالمزفع کا rS‏ 
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زفق (ومن ذلك: أن يحكم الصّحابي على فعل من الأفعال بأنه 
طاعة لله و لرسوله دأو معصية. كقول عمار: «من صام اليوم الذي 


بسك فيه فقد عصى أبا القاسم». فلهذا حكم الرفع أيضا؛ لأن 
الظاهر أن ذلك مما تلقّاه عن النبي يك). 





٭ شرع ©# س 


هذه هي الضّيغة الرابعة» وهي حكم الصّحابي على فعل بأنه طاعة 
لله ولرسوله› أو معصية لهماء وأكثر ما يرد في المعصية» مثل قول 
عما 20 الذي ساقه ابن حجرء ومثل قول أبي هريرة بعد أن روق 
قوله يتْةِ: «بئس الطعام طعام الوليمة» يُدعَى إليها من يأباها ويمنعها من 
يأتيهاى ثم قال أبو هريرة: «ومَنْ لم يجب الدعوة فقد عصى الله 
ورسوله»؛ أخرجه البخاري ومسلم هكذا"» وهو عند مسلم في رواية 
مرفوعاء لكن الراجح أنه من كلام أبي هريرة. 
هذه أربع صيغ للمرفوع حكماء وبعضها أقوى في الرفع من بعض ٠‏ 
وكلها عند الجمهور في حكم المرفوع ما لم تقم قرينة على وقفهاء ومن 
اشهر من خالف في هذه الصور ابن حزم» فلا يثبت الرفع عنده حتى 
)١(‏ «صحيح البخاري١2: ۰۸١‏ تعليقاء واسنن أبي داودا (5*5؟)., و«سنن التّرمذي» (1۸7)ء 
وااسنن النُسائي" (25184). واسنن ابن ماجه» .)١5486(‏ 


0) » البخارى» (0۱۷۷)ء وااضح VETY)‏ 
صحيح . ك صحيح 








يُصرّح الصّحابي برفع ذلك إلى النبي بلا . 

ومما يشار إليه هنا أن المرفوع حكما يعبّر عنه بعض الأئمّة بأنه 
(نحو الرفع)» وقد تكرر هذا من الذارقطنيء يفصله بهذا عن المرفوع 
صريحا والموقوف صريحا”". 


.194 :1١ «الإحكام؛»‎ )١( 


(۲) «عِلل الدّارقُطني» ۲: ۳١۲ ۲۳ :٤ ۲۱۹ :۳ ۱٥٤‏ وغير ذلك و«أطراف الغرائب 
والأفراد» ۱۱٩ :٤‏ 19 ۲۹. 
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: فالا زره اه‎ 0١ 


© (أو تنتهي غاية الإسناد إلى الصّحابي كذلك» أي: مثل ما تقدّم 
في كون اللفظ بقتضي التصريح بأن المقول هو من قول الصّحابِيء 


أو من فعله. أو من تقريره. 
ولا بجيء فيه جميع ما تقدَّم بل معظمه. والتشبيه لا تشترط فيه 
المساواة من كل جهة). 


- ۾ سے چ — 


يذكر ابن حجر فى كلامه السابق أن الإسناد قد ينتهى عند 
الصحابي» فلا يذكر فيه النبي ية وهذا هو الموقوف» كما سيأتي في 
كلا مه. 





ثم ذكر ابن حجر أن الموقوف كالمرفوع في تقسيماته» فهو ينقسم 
إلى قول. وفعل. وتقريرء وأن منه الموقوف الضصّريح ومنه الموقوف 
حكماء كما تقدَّم مثله في المرفوع”"". 


ثم استدرك ابن حجر بأن تشبيهه بالمرفوع في تقسيماته وصوره قصد 


)١(‏ (صه440). 





به معظم ما تقدّم في المرفوع وليس جميعه؛ وتشبيه الشيء بالشيء لا يلزم 
منه مساواته له في كل جهة» ولم يمثّل ابن حجر لما أراده من عدم 
التطابق» ويمثّل له بقول التَابعى: «من فعل كذا فقد عصى الله ورسوله', 
أو قوله: «من السِّنّة كذا»ء فلا يُقَال في هذا: إنه من الموقوف حكماء 
وبعضهم يَعدّهِ من المرفوع حكما إلا أنه مرسل» والمقصود أن من الصور 
التي ذكرها ابن حجر من المرفوع حكما ما لا يأتي في الموقوف حكما. 












2 (ولما أن كان هذا المختصر شاملا لجميع أنواع علوم الحديث 
استطردتٌ منه إلى تعريف الصّحابي مَنْ هوء فقلت: وهو من لَْقِيّ 
النبي بيا مؤمنا به. ومات على الإسلام» ولو تخلَّلتُ ردة في 
الأصح. 

والمراد باللقاء ما هو أعم من المجالسة والمماشاة ووصول 
أحدهما إلى الآخرء وإن لم يكالمهء وتدخل فيه رؤية أحدهما 
الآخر. سواء كان ذلك بنفسه أو بغيره. 

والتعبير باللّقي أولى من قول بعضهم: الصّحابي من رأى 
النبي بيا لأنه يخرج حينئذ ابن أم مكتوم ونحوه من العَمْيانء وهم 
صحابة بلا ترذد. 

واللّقي في هذا التّعريف كالجنس» وقولي: (مؤمنا) كالفَضل› 
يخرج من حصل له اللقاء المذكور لكن في حال كونه كافرا. 

وقولي: (به) فصل ثان» يخرج من لَقِيّه مؤمنا لکن بغيره من 
الأنبياء. لكن هل يخرج من لَقِيّه مؤمنا بأنه سيبْعث ولم يدرك البعثة؟ 
فيه نظر! 

وقولي : (ومات على الإسلام) فصل ثالث» يخرج من ارتدٌ بعد 
أن لَقِبّه مؤمنا به ومات على الرّدة» كعُبَيد الله بن جَحُخشء وابن 
حطل. 

وقولي: (ولو تخلّلتٌ ردة): أي: بين لَقِيّه له مؤمنا وبين موته 
على الإسلام» فإن اسم الصّحبة باق لهء سواء أرجع إلى الإسلام 
في حياته يكل أو بعدهء وسواء اميه ثانيا أم لا. 





























وقولي: (في الأصحٌ) إشارة إلى الخلاف في المسألة. 


ويدل على رُجحان الأول قصة الأشعث بن قيسء» فإنه كان ممن 
ارتدَ» وَأَتِيَ به إلى أبي بكر الصديق أسيراء فعاد إلى الإسلام فقيل 
منه ذلك» وزوّجَه أختهء ولم يتخلّف أحد عن ذكره في الصحابةء 
ولا عن تخريج أحاديثه في المسانيد وغيرها). 





— ٭ شرع © ل 


ذكر ابن حجر هنا أنه لما تعرّض لحالة انتهاء الإسناد إلى 
الصّحابيء من غير أن يُرفع الحديث إلى النبي بي احتاج إلى بيان 
الصّحابى وتعريفه» وإن كان مقتضى الترتيب الأنسب للكتاب ألا يكون 
هذا موضعٌ تعريفه» فاعتذر ابن حجر بأن مختصره وهو انُحْبّة الفكرا 
شامل لجميع أنواع علوم الحديث» وسيذكر التعريف للصحابي فيه ولا 
بده كما فعل ابن الصلاح وغيره» فإنهم أدخلوا معرفة الصحابة في أنواع 
علوم الحديثء لتعلقه في الجملة بهذه العلوم» فاعتذار ابن حجر ظهر لي 
أنه متوجه للمكان الذي اختاره لتعريف الصَّحابي» ومخالفته لوضعه في 
مكانه الذي يذكر فيه في كتب علوم الحديث» فقد أفردوه بنوع مستقل غير 
مرتبط بقضيّة الرفع والوقف. 

وقد ظهرت الحاجة لهذا الاعتذار فى انُرْمّة النّظر»؛ لأنه أطال في 
بيان قضايا تتعلّق بالصّحبة» وكان قبل ذلك قد أطال في بيان أمور تتعلّق 
بالمرفوع» فطال الفصل جدا بين المصطلح وبين معنى المصطلح. إذ 





الأول قر فيا مضى؛ م الإسناد إما أن تهر إلى الي كل تريس أو 
حكما. . مع أنه في أثناء كلامه عليه أطلق عليه اسم المرفوع» فكأنه 
يتل الو الذي يحنت عن يقال له: : المرفوعء وفي هذا ما فيه من 


وقد تقدّم مثل هذا أعني: طول الفصل ‏ في كلام ابن حجر على 
أنواع المقبول. 

والظريقة التي اختارها ابن حجر لترتيب علوم الحديث» وسياقها 
بما يظهر فائدة هذا التّرتيب وتسلسله منطقياء يناسب کتابا مختصرا جداء 
لتجتب طول الفصل بين كلام وجوابه» وهذا هو حال «نُحْبَة الفكراء فلما 
شرحه ابن حجر في انزهة النّظر» ظهر هذا الإشكالء وشرح كتاب ما أو 
نص ما له إشكالاته في الأصل» غير أن شرح مثل اتُخْبَة الكر» له 
إشكالاته الخاصّة به. 

فإذا ضممنا إلى ذلك ما في الطريقة التي اختارها ابن حجر لتأليف 
«نحُبَّة الفككر؛ من إشكالات تحدّثت عنها في مناسبات سابقة» ظهر لنا 
صعوبة شرح كتاب ابن حجر انزْمّة النُظرفء فأجدها فرصة أن أعتذر عما 
يقع في هذا التُعليق من هفوات في التَّرتيب واختيار المكان المناسب 
للحديث عن مسألة من مسائل هذا العلم. 

عرف ابن حجر الصَّحابِي بأنه : (من لَقِيٍ النبي بي مؤمنا به» ومات 
على ذلك» ولو تخلّلت ردة» في الأصخ)ء وشرح حَ هذا التَعريف بما لا 
مزيد عليه» فتضمن شرّحه الإشارة إلى مراده باللقاء» وأنه يحصل بأدنى 
لقاء كالرّؤية من بعيدء أو في حال الشُفولة» فاللقاء هنا أعم من المجالسة 
والمماشاة والمكالمة. 





وأشار كذلك إلى سبب اختياره كلمة الَقِيّها مكان «رآه» التى عبر بها 


بعضص العلماءء وَبرّرَ ابن حجر ذلك بأنه قد يلقاه ولا يراه» وهو الأعمى. 
وكثير من الأئمّة - كأحمد» وابن المديني» والبخاري ‏ عبَّروا بالرّؤية, 


وبين ابن حجر أيضا سبب تقييد الإيمان بأن يكون بالنبي كَل 
وذلك ليخرج من لَقِيّه مؤمنا بغيره» كاليهود والنصارى» مع أن هذا القيد 
قد يمال فيه: إنه لا حاجة له؛ لأن المقصود بالإيمان هنا الإيمان 
الكامل. كما قال السّخاوي" ولأن السّياق في تعريف صاحبهء ومَّنْ لم 
يؤمن به فليس صاحبا له. 

وأوضح ابن حجر شرط موته على الإيمان به؛ لأن من ارتدّ بعد 
إيمانه ومات على الرّدة فليس بصاحب لهء ومثل لذلك بعبيد الله بن 
جَحْش الذي تنصّر في الحبشةء ومات هناكء وبعبد الله بن حَطَلء ارتد 
وهرب إلى مكةء فلما كان يوم الفتح أهدر بيا دمه فَقّيل. 

وردة عبد الله بن خَطل مشهورة في كتب الشسّيرة» ذكرها ابن 
إسحاق» وذكر في ذلك قصة'"“» وقتل يوم فتح مكة وهو متعلق بأستار 
الكعبة بأمره كل . 

وأما ردة عُبَّيد الله بن جَخش فقد وردت في مراسيل لعروة بن 
الزبير» والزُهري» وغيرهماء وفيها أن ذلك في هجرتهم للحبشة» وكانت 
معه امرأته حبيبة بنت أبي سفيان» فلما مات عنها هناك تزوجها النبي هة 


.15 :٤ «فتح المغيث»‎ )١( 
.5١١ :۲ (؟) «سيرة ابن هشام»‎ 
ومسلم (11617) عن أنس بن مالك.‎ »)١1845( أخرجه البخاري‎ )۳( 


ترب الصحَاي ee,‏ 
® 

وفى بعض الرٌوايات أن عُبَيد الله بن جَخش هو الذي أوصى للنبى اة 
ولم تذكر رده فالله أعل”. ۰ 

وفي ختام كلامه تحدّث عن اختياره انتفاء شرط أن لا يتخلّل موته 
على الإيمان به ردة وكفر» وذكر أن جماعة ممن أسلم في حياته ييه 
حصلت له ردة بعد موته» ثم عادوا إلى الإسلام ولم تنتف الصّحبة 
عنهمء ومثل لذلك بالأشعث بن قيس الكندي» وذكر قصته مع أبي بكرء 
وإطباق العلماء على عدّه في الصحابة. 

وقصة ردة الأشعث بن قيس ثم رجوعه للإسلام مشهورة كذلك في 
كتب التّارِيح والسّير وقع ذلك له مع قومه كِنْدة ‏ ويُعَدُ من ملوكها . 
وقد جرى منهم ما جرى لكثير من القبائل العربية بعد وفاته 385 ثم 
عادت الجزيرة العربية كلها إلى الإسلام بعد حروب عُرفت بحروب الرّدة» 
وذلك في عهد أبي بكر الصديق» ثم استوطن الأشعث بن قيس الكوفةء 
وله في کب السّنَّهَ عدّة أحاديث» منها شيء يسير في «الصحيحين». 

والتّعريف الذي اختاره ابن حجر هو المشهور عند المحدثين» وقد 
يوجد اختلاف بينهم في العبارة» لكن المؤدَّى واحد» ويقصدون بها 
الصّحبة العامةء وغايتها إثبات شرف وفضل مَن نالهاء وما ينقل عن 
بعضهم من اشتراط شروط أخرى فالمقصود بها الصّحبة الخاصّة المتضمنة 
للمجالسة والمماشاة» أو السّماع والرّواية» ويتعلق بذلك أحكام سيّشِير 
إليها ابن حجر لاحقا. 

وهناك تعريفات أخرى لغير المحدثين» كما وقع توسّع كبير عند 
المتأخحرين من المحدثين في هذا التعريف وقيوده» فتوسّعوا جدا في 


0غ( اسلن أبي داود» .)۲١۸١(‏ ولامسند أحمد» (۸١٤۲۷)ء‏ و(اضصحيح ابن حبّان» .)٦۰۲۷(‏ 


(؟) ينظر: «الأموال» لابن رَنجُويه (17٤)ء‏ و«الإصابة» 11 ۲۳۹. 








النّنظير أو التّطبيق» ومن أحسن من تكلّم على هذا كله ولخصهء 
السّخاوي في «فتح المغيث»"'» وأشار إلى كتاب شيخه ابن حجر 
«الإصابة في تمييز الصحابة»» حيث بئاه على فكرة «التصفية» لما وقع عند 
مَنْ سبقه من إسراف في جمع الصحابة. 


)1( «فتح السمغيث» £ : 51-8, 












2 (تنبيهان: أحدهما: لا خفاء برّجحان رتبة من لازم النبي وَل 
وقاتل معه. أو قُيِلَ تحت رایته» على مَنْ لم يلازمه. أو لم يحضر 
معه مشهداء وعلى مَنْ كلمه يسيراء أو ماشاه قليلاء أو رآه على 
بعد أو في حال الظفولة› وإن كان شرف الصّحبة حاصلا للجميع. 

ومَنْ ليس له منهم سماع منه فحديثه مرسل من حيث الرّوايةء 
وهم مع ذلك معدودون في الصحابة» لما نالوه من شرف الرّؤية). 


— ۾ سے چ 


بعد تعريف ابن حجر للصحابي وشرحه للتّعريف أردف ذلك 
بتنبيهين» أولهما يتعلق بالغرض المهم من معرفة الصحابة» وهو شرف 
الصحبة وفضلهاء وما يترتب على ذلك من الحكم بعدالة الصحابة» فبيّن 
تفاوتهم في المنزلة والرتبة» وأنه لا يستوي من صحبه الصّحبة الخاصّة» 
وجالسه وماشاه وكلمهء وقاتل تحت رايته» ومن صاحبه مدة يسيرة فلم 
يحصل له شيء من ذلك أو كان له مجرّد الرّؤية فقط على بُعدء أو في 
حال كونه طفلاء فهذه ثلاث مراتب إجمالية. 

وعلى التّفصيل هي أكثر من ذلك». خاصّة المرتبة الأولى التي فيها 
أكثر الصحابة المعروفين» فهي تتفاوت بحسب تقد الإسلام» والملازمة» 
والبذل للنفس والمال» والفقه في الدين» وغير ذلك. 

وأدرج في هذا التّنبيه قضبّة تتعلّق بانّصال الإسناد وانقطاعه. وكان 











حقها هنا إفرادها بِالتّبِيهء إذ هي تتعلّق بأحد الغرضين الرئيسين من إدخال 
معرفة الصحابة في مباحث علوم الحديثء وهما العدالةء وإثبات السّماع 
منه بی كما قال السّخاوي: «معرفة الصحابة فن جليل» وفائدته التّمبيز 
للمرسل» والحكم لهم بالعدالة» وغير ذلك»'. 

وقد يكون راه وهو صغيرء فلهم شرف الصّحبة وفضلهاء أما حديثهم فهو 
من قبيل المرسل» وأوضح في كتابه «فتح الباري» أن حكم حديثهم حكم 
مرسل كبار التَّابعينَ» وليس له حكم مرسل الصحابة". 


مق اافتتح المغيث» 5: 0. 
(؟) «فتح الباري» ۷: 4. 


© (ثانيهما: يعرف كونه صحابيا بالتّواترء أو الاستفاضة. أو 
الشهرة. أو بإخبار بعض الصحابة» أو بعض ثقات التّابعين» أو 
بإخباره عن نفسه بأنه صحابی» إذا كان دعواه ذلك تدخل تحت 
الإمكان» وقد استشكل هذا الأخير جماعة. من حيث إن دعواه 
ذلك نظير دعوى مَنْ قال: أنا عدل» ويحتاج إلى تأمّل). 





— ۾ شرع  #©‏ 


هذا هو التنبيه الثاني في كلام ابن حجر على تعريف الصّحابي وما 
يتصل به من قضاياء وهو في السبل التي تثبت بها الصّحبةء فذكر أنه 
يعرف كونه صحابيا بالتَّوائرء كأن يروي عن الصّحابي عدد كبير من 
التابعين» وتنقل أخباره بواسطة صحابة آخرين» فيخبر صحابي آخر عن 
هذا الصّحابي أنه كان معنا في غزوة كذاء وأنه فعل مع رسول الله ين 
كذاء وجل الصحابة المشهورين كان وصول أخبارهم وثبوت صحبتهم 
إلينا عن طريق التَّوائْره مثل الخلفاء الراشدين» والعشرة المبشرين بالجنةء 
وزوجات النبي يةه وسائر من اشتهر بكثرة الرّواية عن النبي كل أو له 
ذكر كثير في سيرة النبي اة وغزواته» مثل ابن عمرء وابن عباس» وابن 
مسعودء وجابر بن عبد الله وأبي موسى الأشعري» ويقرب من التّوائر 
الاستفاضة والشّهرة. وهي تعدّد الأخبار بما يفيد الصُحبة» وإن لم تصل 
إلى حد التّواثُر. 








ويأتي بعد ذلك ورود خبر عنه من صحابي معروف. فيذكره فى 
سياق حديث» مثل ضِمَام بن تعلية » وأبى شاه وتروع بلت واشق› وأفلحح 
أخي أبي القَعَيس عم عائشة من الرّضاعة» وغيرهم كثير. 


ثم إخبار بعض التَابعين بذلك» مثل أن يروي سعيد بن المسيّب أن 
فلانا أخبره عن النبي كَل فتثبت له الصّحبة بهذا بناء على قبول سعيد بن 
المسيّب خبر هذا الصّحابي» وهذا كثير» وأكثرهم ممن يعرفون 
ِالوٌحْدَانَء يعني: لم يرو عن الواحد منهم إلا شخص واحد. 

وآخر طريق تثبت به الصّحبة إخياره عن نفسه أنه صحابي» وهي 
مرتبة أخيرة» ذكر ابن حجر عمَّنْ لم يسمّهم توقفهم في ثبوت الصّحبة 
بهذا الظريق» لأنه شيء يدّعيه لنفسهء وثبوت الصّحبة يلزم منه العدالة» 
وثبوتها مبني على قبول دعواه» وقبول دعواه يحتاج إلى عدالتهء فقيه 
دورء ولذا قال ابنُ حجر: إنه يحتاج إلى تأمّل ونظر. 


ولعل الذي يفصل في هذا قرائن الحالء ومن أهم ذلك ما أشار 
إليه ابن حجر وهو أن تدخل دعواه تحت الإمكان من حيث زمن دعواه؛ 
فإن النبى ية أخبر أنه لا يبقى على الأرض نفس منفوسة بعد مئة سنة» 
أي : ممَنْ كان موجودا وقت كلمته هذه» ففرض العلماء أنه قالها في آخر 
حياته» فحددوا سنة مئة من وفاته أو عشر ومئة من هجرته زمنا لقبول 
دعوى الصُحبة» فاهتموا بمعرفة آخر الصحابة موتاء وكدَّبوا من اذّعاها 
بعد هذا التّاريخَ» فمن اذَّعى التّعمير والصّحبة لم يُقبّل منه ذلك» كما وقع 
لجماعة ادعوا التّعمير بعد سنة مئتين» بل وجد من ادّعاها بعد سنة 
ستمائة» وكل هذا كذَّبّه الماد ولم يلتفتوا إليه. 


)١(‏ أخرجه البخاري 2)١١7(‏ ومسلم (6)50719 عن ابن عمر. 
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جع دير 3 
ترف الصحا ف سا e‏ 
® 


ومن القرائن كذلك أن لا يكون في خبره ما يخالف ما هو مشهور 
معروف من سيرته وأخباره ا 

وفي معرفة الصحابة قضايا كثيرة لم يشر إليها ابن حجر في هذا 
المختصرء مثل أولهم إسلاماء وآخرهم موتاء ومعرفة فقهائهمء ومن 
اشْتْهِر بلقب خاص كالعبادلة» واعتنت بذلك كتب علوم الحديث المطولة» 
مثل «معرفة علوم الحديث» للحاكم» ولاين الصلاح» و«التقييد والويضاح» 
للعراقي» و«فتح المغيث» للسّخاوي› وهو من أجمعهاء و«تدريب الرّاوي» 
للسيوطي» وكذلك مقدمات الكتب المؤلفة في الصحابة. 


2 (أو تنتهي غاية الإسناد إلى التّابعيء وهو مَنْ لَْقِيَ الصحابي 
كذلك. وهذا متعلق باللّقي وما ذكر معهء إلا قيد الإيمان بهء فذلك 
خاص بالنبي ية وهذا هو المختارء خلافا لمن اشترط في التابعي 
طول الملازمةء أو صحّة السّماع» أو التّمييز). ٠‏ 





ذكر ابن حجر هنا أن الإسناد قد ينتهي قبل الصَّحابِي» فينتهي إلى 
التّابعي؛ فاحتاج كذلك إلى تعريف التّابعي. وأحال به إلى تعريف 
الصحابي» فالتّابعي بالنّسبّة للصحابي كالصّحابي بِالنْسبّة للنبي يله سوى 


3-5-2-3 


قضية الإيمان به استثناها ابن حجرهء وهو ظاهر. 

| ثم أشار ابن حجر إلى بعض الأقوال في تعريف الابعي» فمنهم من 
اشترط أن تطول ملازمته للصحابي» ومنهم من اشترط ثبوت سماعه منه» 
ومنهم من اشترط بلوغه سن التّمييزء والشرطان الأخيران متوجهان» ذلك 
لأن مجرّد اللقاء أو الرّؤية بِالنْسبّة للصحابي معه يك ولو مع صغر السن 
كاف في إثبات الصحبة» لشرف لقائه أو رؤيته» وليس كذلك في 
الصّحابي. 


الفط مور o۹‏ < 


وفيما يتعلق بالتابعين قضايا كثيرة» مثل: أفضل التَّابعين» وآخرهم 
موتاء ومعرفة مراتب مراسيلهم من حيث القرّة والضعف» ومن اشتّهر 
بلقب خاص كالفقهاء السبعة» وتعرّضت لها كما في الصحابة - كتب 
علوم الحديث المطولة الآنف ذكرها. 





لی بارخو چ وو KF‏ وفوف قوع 


يرس م م ره e‏ 
- كالاب جره اله 


2 (وبقي بين الصحابة والتّابعين طبقة اختَلِفَ في إلحاقهم بأي 
القسمين» وهم المُخَضْرمون الذين أدركوا الجاهلية والإسلام» ولم 
يروا النبي يك فعدهم ابن عبد البر في الصحابة» واذّعى عياض 
وغيره أن ابن عبد البر يقول: إنهم صحابة» وفيه نظر؛ لأنه أفصح 
في خطبة كتابه بأنه إنما أوردهم ليكون كتابه جامعا مستوعبا لأهل 


القرن الأول» والصّحيح أنهم معدودون في كبار التَابعين. سواء 
عرف أن الواحد منهم كان مسلما في زمن النبي ييه - كالنجاشي - 
أم لا؟ لكن إن ثبت أن النبي يل ليلة الإسراء كشف له عن جميع 
مَنْ في الأرض فرآهمء فينبغي أن يعد مَنْ كان مؤمنا به في حياته إذ 
ذاك ‏ وإن لم يلاقه ‏ في الصحابةء لحصول الرّؤية من جانبه) بيا 





۾ لے ©# ل 


لما فرغ ابن حجر من الحديث عن أقسام الحديث باعتبار من أسند 
إليه تحدّث عن عدد من المسائل تتعلّق بهذه الأقسام: 
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مالعا ارو اققوي القع 8 9 
o£ 9)‏ 0 
® 
المسألة الأولى: المُخُضْرمون» وهم جماعة عاشوا في الجاهلية 
والإسلام؛ ولم يروا النبي فت يية» وعرفوا اصطلاحا بالمخحَضرمين» ومنهم 
مَنْ أسلم في حياته به ولكن لم ير وكان بعضهم في الظربق إليه 
فمات كين ولم يره مثل : ريد بن وهب » وسُوّيد بن عَمَلَة» رئيس بن أبي 
حازم» ومنهم من م أسلم بعد وفاته بي وهم كثير» سموا بذلك أخذا من 
الحْضرمة» وهي ترجع في اللغة إلى التولد من شيئين» وهما هنا الجاهلة 
والإسلام؛ ولذا يوصف بهذا الخطباء والشعراء» فيقال: شاعر مخضرم » 
وهذا الوصف وإن كان يشمل الأكثر من الصحابة إلا أنه لا حاجة 
إليه هناء فاسم الصّحبة غلب عليهم» واستغني به عن هذا الوصف. وبقي 
الذين لم يدركوا الجاهليةء وقد اعتنى الأئمّة بهؤلاء فأفردوا جمعهم 
بالتأليف. 
فذكر ابن حجر أنه اختلف هل يُلحَقون بالصحاية أو بالتّابعين؟ وأن 
ابن عبد البر عدهم في الصحابةء كذا عبارة ابن حجرء وهي توهم أن 
ابن عبد البر يراهم صحابةء لقول ابن حجر بعد ذلك: والصَّحيح أنهم 
معدودون في كبار التّابعين» وابن عبد البر لا يعدهم صحابةء وقد بين ابن 
حجر هذا ردا على القاضى عياض» فقد ذكر ابن عبد البر في مقدمة كتابه 
أنه ذكرهم ليشتمل كتابه على عصر الصحابة وعليه فلو كانت عبارة 
ابن حجر: (وقد ذكرهم ابن عبد البر فى کتابه الذي جمعه في الصحاية) » 


لكانت أنسب. 


.,38 7# 2:١ «الاستيعاب»‎ )١( 





والخلاصة: أنه لم يذهب أحد إلى كونهم صحابة» سوى ما فهمه 
القاضي عياض من صنيع ابن عبد البرء وليس الأمر على ما فهمه» وقد 
نقل السّخاوي اتفاق أهل العلم بالحديث على أنهم ليسوا صحابة”". 

ثم استدرك ابن حجر فذكر أنه ورد في حديث قصة الإسراء أن 
النبي ية كشف له فرأى أهل الأرض جميعهم» فإن ثبت هذا فمَنْ كان 
مؤمنا به في حياته يه في ذلك الوقت فهو صحابي» لحصول الرؤية 

وفي رأيي أن ابن حجر لو أغفل هذا الاستدراك لكان أولى؛ لأن 
الكشف المذكور لم يثبت» وأيضا لو ثبت لم يكن له أثرء فإن الإسراء 
حصل بمكة قبل انتشار الإسلام خارجهاء فالمؤمنون به ية كانوا معه في 
مكةء ثم هذا الكشف لا يتضمن الرّؤية التي تتعلّق بها الأحكام الشرعيةء 
ولهذا يضعف جدا صنيع من أدخل عيسى 4# في الصحابة» لكونه حياء 
وقد رآه بيه ليلة الإسراء. 

والكلام السابق في المُخَضْرمِين هو من جهة ثبوت شرف الصّحبة 
أو عدمه؛ أما من حيث الرّواية فلا خلاف أن روايتهم عنه ب مرسلةء 
حكمها حكم مراسيل التّابعين» وقد تقدّم مثل هذا في صغار الصحابة 
الذين لم يسمعوا منه بء فهؤلاء من باب أولى. 


.١8 :٤ «فتح المغيث»)‎ (0 





© (فالقسم الأول مما تقدَّم ذكره من الأقسام الثلاثة وهو ما تنتهي 
إلى النبي بي غاية الإسناد: هو المرفوع» سواء كان ذلك الانتهاء 
بإسناد متّصل أم لا 

والثاني: الموقوف. وهو ما انتهى إلى الصّحابي. 

والثالث: المقطوع. وهو ما ينتهي إلى التّابعيء ومن دون 
التابعي من أتباع التّابعين فمَنْ بعدهم فيه أي: في التّسمية ‏ مثلهء 


أي: مثل ما ينتهي إلى التّابعي في تسمية جميع ذلك مقطوعاء وإن 
شعت قلت: موقوف على فلان. 

فحصلت التّفرقة في الاصطلاح بين المقطوع والمنقطع. 
فالمنقطع من مباحث الإسناد كما تقدّم. والمقطوع من مباحث المَنّن 
كما ترى» وقد أطلق بعضهم هذا في موضع هذا وبالعكس تجوزا 
عن الاصطلاح. 

ويقال للأخيرين ‏ أي: الموقوف والمقطوع -: الأثر). 








۾ وفرع چ ا 


المسألة الثانية: النّسميات: وصل ابن حجر هنا إلى الحديث عن 
التسميات للأقسام الثلاثة التي ذكرها سابقاء وهي أن ينتهي الإسناد إلى 
النبي وء أو ينتهى إلى الضّحابي»ء أو ينتهى إلى التابعي فمن دونه› 
فالأول يقال له: المرفوع» والثاني يقال له: الموقوف» والثالث يقال له: 





يما 1 
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المقطوع» مع أنه في القسم الأول كرّر وصفه هناك بالمرفوعء فما ذكره 
هنا تأكيد إذن. 

المسألة الثالثة: أشار ابن حجر في القسم الأول وهو المرفوع إلى 
عدم اشتراط الاتصال في الإسنادء فيقال له: المرفوع وإن كان في إسناده 
انقطاع» ولو خر هذه الجملة لكان أحسن» فإن الجميع لا يشترط فيه 
الانّصال» وكأنه فعل ذلك لوضوحه»ء فإنه إذا لم يشترط في الأول فمن 
باب أولى أن لا يشترط في الأخيرين» وأيضا هو محتاج إلى النص على 
هذا في المرفوع عند كلامه الآتي على مصطلح «المُسنّد”". 

المسألة الرابعة: المقطوع يقال له في الاصطلاح أيضا: 
الموقوف» بشرط تقييده» بأن يقال: «موقوف على سعيد بن المسيّب»» أو 
«على قتادة»» أو «على الأعمش»ء وهذا لا إشكال فيه» وقد نص عليه كل 
مَنْ أل في المصطلح» وسياق كلامهم - مثل ابن حجر يفيد أنه خروج 
عن الأصلء فالأصل أن يقال له: المقطوع» فيعدل عن الأصل مع 
التقييدء والذي رأيته أن استخدام مصطلح المقطوع بالمعنى المذكور قليل 
جداء اللهم إلا في الجمعء فيقولون: «فلان يروي المقاطيع» يعني: 
المروي عمن دون الصحابة» وأما في وصف الأحاديث فيستخدمون 
الموقوف مع التقييد بذكر الموقوف عليه» أو دلالة السّياق عليه. 

المسألة الخامسة: ذكّر ابِنُ حجر بمصطلح قريب في اللفظ من 
المقطوع تقدّم الحديث عنه"» وهو المنقطع» وأشار إلى أن المنقطع من 
مباحث الإسناد» فهو سقط فيه» والمقطوع من مباحث المَنْن» فهو بالنظر 
لصاحب المَيْنَء ثم عطف ابن حجر على ذلك بالتّنبيه على أن بعض 


إلفق (ص 5:8١‏ ). 
22 (ص٤۲۹).‏ 


تلك الو التي مو 
الأئمّة يستخدم المقطوع في الإسنادء فهو بمعنى المنقطع حينئذه وممن 
يصنع ذلك الشافعي» والطبراني» ثم أكثر منه المتأخَرون» كابن طاهر 
المقدسي» وابن الجوزي» والرشيد العطارء وعليه مشى في تسمية كتابه: 
«عُرّر الفوائد المجموعة في بيان ما في صحيح مسلم من الأحاديث 
المقطوعة). 

وفي إحالة ابن حجر على مبحث المنقطع السابق» وأن من الآئمّة 
من استخدم المقطوع في مكانهء ما يُظهر إشكالية تطؤّر مصطلح ماء فإن 
ابن حجر هناك قصر المنقطع على معنى دقيق جداء وهو أن يكون السَّمْط 
واحداء أو اثنين لا على التّوالىء وأن يكون فى وسط الإسنادء فالإحالة 
إليه هنا توحي بأن استخدام المقطوع في الإسناد عند بعض الأئمّة هو 
بهذا المعنى الدَّقيق» والحال ليس كذلك» فهو بمعنى السَّقْط في الإسناد 
في أي مكان منه وبأي صفة. 

أما عند المتقدّمين كالشافعي فظاهرء وكذلك هو عند المتأخرين» 
فقد أدخل الرشيد العطّار في كتابه المراسيلء وقال في بيان ذلك: «ووقع 
في الكتاب أيضا أحاديث مرسلة» وفيها ما وقع الإرسال في بعضه 
خاصّةء فأحببت أن ألحقها بما تقدّم لكونها داخلة في معناه؛ لأن كل ما 
لم ينّصل فهو مقطوع في المعنىء إلا أن منها ما يوافق معناه التّسمية 
المصطلح عليهاء فيكون اسمه ومعناه واحداء ومنه ما يكون له تسمية 
أخرى. على أن جمهور المتقدّمين من علماء الرّواية يسمون ما لم يتّصل 
إسناده مرسلاء سواء كان مقطوعا أو معضلاء إلا أن أكثر ما يوصف 
بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التّابعي عن رسول الله كَل وإن 
كان معنى الجميع عدم الاتّصال)'". 


(؟) «غرر الغوائد المجموعة» (۲۷۸). 





المسألة السادسة: ختم ابن حجر حديثه عن المصطلحات الثلاثة 
ببيان ما اصطلح عليه من تسمية الموقوف والمقطوع بالأثر» تمييزا لهما 
عن الحديث التبوي» والتّفريق بينهما اصطلاح متأخُرء نص النووي على 
أنه لفقهاء حراسان'". يعني: من الشافعية فيما يظهر» ثم صار اصطلاحا 
عاما عند المتأخرينء» فلا نكاد نجد فى عصرنا من لا يسير على هذا 
التفريق» وأما عند الأوّلين فهما بمعنى واحد» يقال للجميع: أحاديث» 
ويقال لها: آثارء كما تقدَّم التَّبيه عليه في أول الكتاب”". 

وبما تقدَّم - خاصّة كلمة الرشيد العطّار - نستذكر ما مر معنا في 
مناسبات عديدةء وهو الفرق بين المتقدّمين والمتأخرين من أئمة الحديث 
فيما يتعلق بالمصطلحاتء فالمتقدّمون يستخدمون المصطلحات بتوسع. 
ويبادلون بينهاء والذي يحكم هو السّياق. في حين أن المتأخّرين مالوا 
إلى التقنين» والتفريق بدقة بين المصطلحات. 

وعلى المتخصّص فى عصرنا أن يدرك هذاء وأن يستوعب ما يقوله 
أهل كل عصر بإدراك طريقتهم في الاصطلاحء ومما يناسب ما نحن فيه 
أن ما أسند إلى النبي ية يقال له: المرفوع» في مقابل ما وف على 
المّحابي أو من دونه» كما تقدّم» غير أن الرفع جرى استخدامه عند 
الأوّلين مقابل الإرسالء والكل مرفوع» فهو بمعنى الموصول حينئذ. 

روى عيسى بن يونس» عن هشام بن عُروة» عن أبيهء عن 
عائشة وا قالت: «كان النبي يل يقبل الهدية ويثيب عليها»"» سئل عنه 


.)۳۳( «التقريب والتيسير؛‎ )١( 

222 (صد؛). 

(۳) «صحيح البخاري» .)۲١۸١(‏ وعلق بعده رواية وكيع بن الجرّاح؛ ومُخخاضر بن المورّع» 
عن هشام» عن أبيه مرسلاء ورواية وكيع أخرجها ابن أبي شيبة (۲۱۹۷۱). لكن ليس فيها 
عُروة» وقد نقله ابن حجر في اتغليق النُعلين» : ٠٠١‏ عن ابن أبي شيبة فذكر فيه عروة. 
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أبو داود فقال: «لم يرفعه إلا عيسى بن يونس وهو عند النّاس مرسلكء 
وقال الترمذي بعد أن ساقه: ١لا‏ نعرفه مرفوعا إلا من حديث عيسى بن 
يونس» عن هشام»'» فالرفع هنا يقابل الإرسال» فأصحاب هشام بن 
عُروة غير عيسى بن يونس يروونه مرسلاء وهذا مرفوع أيضا في 
الاصطلاح العام وإن كان مرسلاء لكنه غير مرفوع في سياق كلام 
الإمامين أبى داود والتَّرمذي أي : غير موصولء ولما ساق ابن حجر 
كلام الإمامين في «فتح الباري» استعمل الوصل بدلا من الرفع". 

وقال ابن أبي حاتم : «قال أبو زُرعة: يحيى بن أبي كثير بلغه عن 
أنس» وحديثه عنه مرسل صح وهذا وهمء يعني المرفوع› يعني في 
حديثه عن أنس: «أفطر عندكم الصائمون» وأكل طعامكم الأبرار»”". 


5890 :۳ التعليى»‎ قيلغت١و‎ :)١96( سنن التّرمذي»‎ )١( 
,5١١ :8 اافتح الباري»‎ (0 
.)۹+۷( «المراسيل»‎ )۳( 


2 (والمُستد في قول أهل الحديث: هذا حديث مُسئّدء هو مرفوع 
صحابي بسند ظاهره الاتّصال. 

فقولي: مرفوعء كالجنس. 

وقولي: صحابي» كالقَضل يخرج به ما رفعه التّابعي فإنه 


مرسل» أو من دونه فإنه معضل أو معلق. 

وقولي: ظاهره الاتّصال» يخرج ما ظاهره الانقطاع» ويدخل ما 
فيه الاحتمالء وما يوجد فيه حقيقة الاتصال من باب أولى» ويفهم 
من التقييد بالظهور أن الانقطاع الخفي كعَنْعَنة المدلس والمعاصر 
الذي لم يثبت لُقِيُه لا يخرج الحديث عن كونه مُسئّداء لإطباق 
الأئمّة الذين خرجوا المسانيد على ذلك. 

وهذا التعريف موافق لقول الحاكم: «المُسئّد: ما رواه المحدث 
عن شيخ يظهر سماعه منه» وكذا شيخه من شيخهء متصلا إلى 
صحابي. إلى رسول الله يَكِلها. 

وأما الخطيب فقال: «المُسئّد: المتصل»ء فعلى هذا: الموقوف 
إذا جاء بسند متّصل يسمّى عنده مُسنّداء لكن قال: «إن ذلك قد 
يأتي » لكن بقِلّة». 

وأبعد ابن عبد البر حيث قال: «المُسئّد: المرفوع». ولم 








ظ يتعرض للإسناد. فإنه يصدق على المرسل والمعضل والمنقطع إذا 
كان المئن مرفوعا» ولا قائل به). 





۾ سرع © ا 


تكلم ابن حجر هنا على مصطلح يأتي كثيرا في كلام الأتمّة وهو 
المُسنْدء وذكر ثلاثة تعريفات لبعض الأئمّة» اثنان منها مال إلى تضعيفهما : 

أحدها: لابن عبد البر”'': جعل المُسنّد بمعنى المرفوع» فكل ما 
رفع إلى النبي ية فهو عند ابن عبد البر مسند. 

الثاني: للخطيب» وهو: ما اتصل إسناده» فهو بمعنى المتّصل سواء 
كان إلى النبي بيا أو إلى غيره» وأشار الخطيب إلى أن استعمال المُسنّد 
في الموقوف قليل”". 

الثالث: للحاكم» وهو: ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه 
منهء وكذا شيخه من شیخه» متّصلا إلى صحابي» إلى رسول الله کا . 

واختار ابن حجر تعريفا ذكر أنه يوافق قول الحاكمء فقال: هو 
مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال» فيمخرج بهذا التعريف: الموقوف» 
والمقطوع. وما رفعه التابعي ومَّنْ بعده» وما ظاهر سنده الانقطاع. 
ويدخحل ما هو منقطع وانقطاعه غير ظاهر› كالمدلس» والمرسل الخفي » 
)١(‏ التمهیده .5١ :١‏ 


(؟) «الكفاية» (53). 
(9) امعرفة علوم الحديث» .)١9(‏ 











ویرد على هذا التعريف أحاديث أخرجها الآئمّة في مسانيدهم وظاهرها 
الانقطاع. 

فالذي يظهر أن أحسن ما يُقَال في تعريف المُسئّد: ما رفعه الصّحابِي 
إلى النبي يله مرويا عنه بالإسناد» وقد يكون هذا الإسناد منّصلا أو منقطعا. 

والذي يظهر لي أن ما ذكره الأئمّة الثلاثة ‏ الحاكمء والخطيب» 
وابن عبد البر ‏ كله داخل في المُسئّدء وكل قصد تعريفه باعتبار معين» 
وبيان ذلك أن الإسناد في الأصل - كما تقدَّم بيانه في أول الكتاب”"“ هو 
مصدر فعل الرّاوي: أسند. أي: ساق سلسلة الرواة الذين وصل بهم 
المَنْن» ثم استخدم هذا المصدر في الرُواة أنفسهم. فيقال لهم: إسناد 
الحديث» فالمُسئد هنا هو فعل الرَّاويء وأي حَلقة من حَلقات الإسناد 
ذكر فيها الرّاوي فقد أسندء وأي حَلّقة لم يذكر فيها الرّاوي فقد أرسل 
الحديث ولم يسند. 

فما ذكره الحاكم هو أتم الإسنادء فكله متَّصل حسب ظاهر عبارته 
الموجودة هناء ومثله ما ذكره الخطيب» إلا أن الحاكم لم يذكر سوى 
المرفوع؛ لأن الرفع إلى النبي يي هو نهاية الإسنادء والخطيب زاد فذكر 
الموقوف» وهو كذلك مسند إذا ذكر جميع رواته» غايته أنه موقوف. 

وما ذكره ابن عبد البر يرجع إلى هذا المعنى أيضاء والمرفوع الذي 
أراده ابن عبد البر هو الذي يرفعه الصّحابِيء فهو أهم حَلقات الإسنادء 
ولذلك فهو الأشهر فى المُستد إذا وُجِدّت هذه الحلقة» وهو الذي اهتم به 
الأئدّة حتى كاد مصطلح المُسئّد يقصر عليهاء كما فعل ابن حجر. 

فكتب المسانيد مثل : امسند أحمد»» ولأبى يَعَلَىَا» شرطها وجود 
الصّحابي؛ وكذلك الكتب المؤلّفة على الموضوعات» توصف بالمُسنّد 


.)٤۸ص(‎ )1( 


رور 
س 


كما وصف البخاري صحيحه بهذاء وكذا مسلمء. وسنن الدَّارمي كذلك 
يعرف بالمستدء ويقولون في الحديث: «هو من مسند ابن عمرء وليس من 
مسند عمراء يعني : أن الصّواب فيه أن ابن عمر هو الذي يسنده إلى 
النبي ية وليس عمر. 

وسأل ابن أبي حاتم أباه عن راو لا يراه أبو حاتم صحابيا هل يدخل 
حديثه في «المُسئّد؛؟ فقال: يدخل على المجّجاز”'' ولم يبالوا بالحَلّقات 
الأخرى في سلسلة الرّواة وسقوط شيء منها؛ لأن هذا لا ينضبط. 

والدليل على ما ذكرته ‏ وهو أن المُسنّد يصح إطلاقه في أي حَلّقة 
من حَلّقَات الإسناد مقابل مَنْ لم يذكر تلك الْحَلْقَةَء وأن تسمية ما يرفعه 
الصنيع نفسه فيما يقابله. وهو الإرسال» فالمرسل في الاصطلاح العام 
عند الأئمّة هو ما لم يتصلء في أي حَلّقة كان السَّقْطء وعلى أي صورة 
كان» ومع ذلك خصّوا ما سقط منه الصحابي بمزيد اهتمام» حتى إنه إذا 
أطلق المرسل ينصرف إليهء كما تقدّم آنفا في كلمة الرشيد العشّار"»› 
وسبق مثله في الحديث عن المرسل”" نقلا عن الخطيب. 

وخلاصة ما تقدّم: أن الصورة المشهورة للمسند هي ما رفعه 
الصّحابي إلى رسول الله بي وإن كان يُطلّق على ذكر أي حَلقة من 
حَلّقات الإسناد» كما أن أشهر صورة للمرسل هي ما سقط منه الصّحابِيء 
وإن كان يطلّق على إسقاط أي راو في الإسنادء والله أعلم. 


.071( و«المراسيل؟‎ ٥۳۳ :١ «علل ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)ةه6١ص(‎ 2) 
(ص5186).‎ (۳ 
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ماا 


زفق (فإن قل عدده. أي: عدد رجال السّندء فإما أن ينتهي إلى 
النبى ية بذلك العدد القليل بالنّسبّة إلى أي سند آخر يرد به ذلك 
الحديث بعينه بعدد كثير» أو ينتهي إلى إمام من أئمة الحديث ذي 
صفة عَلِيّة كالحفظ والفقه والضَّبْط والتصنيف وغير ذلك من الصفات 
المقتضية للتّرجيح» كشعبة. ومالكء والثوري» والشافعيء 


والبخاري. ومسلم. ونحوهم. 

فالأول وهو ما بنتهي إلى النبي بلل: العُنُو المطلق. فإن افق 
أن يكون سنده صحيحا كان الغاية القُصُوىء وإلا فصورة العُلُو فيه 
موجودة ما لم يكن موضوعاء. فهو كالعدم. 

والثاني: العُلُو النَسْبِي: وهو ما يقل العدد فيه إلى ذلك الإمام. 
ولو كان العدد من ذلك الإمام إلى منتهاه كثيرا). 





-- 8 لے © — 
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و 


والموقوف› والمقطوعء والمسئّد» وهي مصطلحات تتعلق بمن ينتهي 
الإسناد إليه» وصفة هذا الانتهاء من حيث تمام الإسناد أو نقصه» شرع 
في ذكر أمور تتعلّق بالإسناد أيضا من جهات أخرىء وكثير منها أوصاف 
لا يتأثر بها الإسناد من حيث القرّة والضعف. ولهذا عرفت بالطائف 
الإسنادا. 

وابتدأها بِعُلُو الإسناد ونزوله» ف«العُلُوه: قِلَّهَ عدد رواة الإسناد 
ويقابله «التُزول) الذي هو: كثرة عدد رجال الإسناد. 

وقسم ابن حجر العغلو قسمين: 

القسم الأول: العُنُو المطلقء وهو قِلَّهَ عدد رجال الإسناد في 
حديث معين لراو معين» بالتُسبّة إلى إسناد آخر لهذا الرّاوي في ذلك 
الحديث بعينه» مثل حديث يرويه سفيان بن عَيَبْنة يكون فيه بينه وبين 
النبي بي راويان. ويرويه ابن عَيَيّْنة بإسناد آخر يلتقي مع الإسناد الأول 
بالصّحابِي أو من دونه» وبيئه وبين النبي كيو فيه ثلاثة رواة» كأن يروي 
سفيان. عن عمرو بن دينار» عن جابر حديثاء ويرويه عن الزُهري» عن 
أبي سلمة؛ عن جابرء فالإسناد الأول يكون عاليا لسفيان بالنّسبّة للإسناد 
الثانى. 


وهذا القسم يكثر بيانه عند شُرَّاح الحديث بالنْسبَّة للمؤلفين» 
كالبخاري» ومسلم» إذا وقع هذا لهماء ويظهر هذا عند مسلم كثيراء 
بسبب حشده لأسانيد الحديث في مكان واحد. 

فمن أمثلته عند البخاري قوله: «حدثنا محمد بن سنان» حدثنا فیح 
حء وحدثني إبراهيم بن المنذرء حدثنا محمد بن یح » حدثنا أبي» قال: 
حدثني هلال بن علي» عن عطاء بن يسار» عن أبي هريرة قال: بينما 





النبي وَل في مجلس يحدث القوم» جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ 
فمضى رسول الله ييو يحدث» فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره هما 
قال. وقال بعضهم: بل لم يسمعء > حتى إذا قضى حديثه قال : أين - أراه ‏ 
الساتل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الث قال: فإذا ضيعت الأمانة 
فانتظر الساعة» قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وَسَّدَ الأمرٌ إلى غير أهله 
فانتظر الساعة»'. 


فالإسناد الأول بين البخاري والنبى َيه فيه خمسة رواةء والإسناد 
الثائى ستة رواة. 

ومثله قوله: «حدثنا عَبْدانَء قال: أخبرني أبي» عن شعبة» عن أبي 
إسحاق» عن عمرو بن ميمونء عن عبد اللهء قال: بينا رسول الله علا 
ساجد. ..» قال: ح وحدثني أحمد بن عثمان» قال: حدثنا شُرَيح بن 
مَسلمة» قال: حدثنا إبراهيم بن يوسف» عن أبيه» عن أبي إسحاق» 
قال: حدثني عمرو بن ميمود» أن عبد الله بن مسعود حدثه أن النبي ئا 
كان يصلي عند البيت. . e,‏ الحديث. 
الحديث الواحد» كما في تعليقه على رواية البخاري عن محمد بن 
عبد الرحيم صاعقة > عن هارون بن معروف» عن عبد الله بن وهبء عن 
ابن جَرَيج) عن الحسن بن مسلمء عن طاوس› عن ابن عباس یا“ 
قال: «شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله ية وأبي بكرء وعمرء 

له : فلم ع اده 06 . 

وعثمان فكلهم يصليها قبل الخطبة» ثم يخطب بعد. ..) الحديث 
)١(‏ «صحيح البخاري» (0۹). 


(؟) «صحيح البخاري» (510). 
)۳( ااصحيج البخاري» (14886). 
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قال ابِنُ حجر: «نزل البخاري في هذا الإسناد درجتين بالنسبة لابن 
جُرّيج» فإنه يروي عن ابن جُرَيج بواسطة رجل واحد كأبي عاصمء 
ومحمد بن عبد الله الأنصاري. ومكي بن إبراهيم» وغيرهمء ونزل فيه 
درجة بالنّسبّة لابن وهب» فإنه يروي عن جمع من أصحابه» كأحمد بن 
صالح» وأحمد بن عيسى» وغيرهماء وكأن السبب فيه تصريح ابن جرَيج 
في هذه الطريق النازلة بالإخبار. 

وقد أخرج البخاري طرفا من هذا الحديث في «كتاب العيدين» عن 
أبي عاصم. عن ابن جُرّيج بالعلوء وهو من أوله إلى قوله: «قبل 
الخطبة»؛ وصرح فيه ابن جُرّيج بالخبر» فلعله لم يكن بطوله عند أبي 
عاصمء ولا عند من لْقِيّه من أصحاب ابن وهب....» ووقع للبخاري 
بعلو في العيدين» لكنه من طريق عبد الرزاق» عن ابن جرَيج"". 

ومن أمثلته عند مسلم قوله: احدثنا قُتَيبّة بن سعيد» حدثنا ليث» ح 
وحدثنا محمد بن رمحء أخبرنا الليث» عن ابن شهاب» عن ابن 
المسيّبء وأبي سلمة بن عبد الرحمنء عن أبي هريرةء أنه قال: إن 
رسول الله اة قال: (إذا اشتد الحرء فأبرِدُوا بالصلاةء فإن شدة الحر 
من فيح جهنم». 

وحدثني حَرْمَلة بن يحيى» أخبرنا ابن وهب» أخبرني يونس» أن 
ابن شهاب أخبره» قال: أخبرني أبو سلمةء وسعيد بن المسيّب» أنهما 
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سمعا أيا هريرة يقول: قال رسول الله ي بمثله سواء» . 
فالإسناد الأول بين مسلم وبين النبي ية خمسة رواة» والإسناد 


.1٤١ :۸ افتح الباري»‎ )١( 
.)115( «صحیح مسلم»‎ )0( 





وقال أيضا: «حدثني حَرْمّلة بن يحيى التّجِيبِيء أخبرنا ابن وهب. 
أخبرني يونس» عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيِّب» عن أبي هريرة: 
«أن رسول الله بي حين قفل من غزوة خيبرء سار ليله حتى إذا أدركه 
الكَرّى عرس" وقال لبلال: اكلا لنا الليل. فصلى بلال ما قُدَّرَ لف 
ونام رسول الله ية وأصحابهء فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته 
مواجه الفجرء فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلتهء فلم يستيقظ 


ر ل الله صق ولا بلال» ولا أحد . أصحابه جد 2 
سر مں به حمى صريتهم 


الشمس. ..). 

وحدثني محمد بن حاتم» ويعقوب بن إبراهيم الدّورقي» كلاهما 
عن يحيى»ه - قال ابن حاتم: حدثنا يحيى بن سعيد 2.7 حدثنا يزيد بن 
كَيْسان» حدثنا أبو حازم» عن أبي هريرة» قال: «عَرَّسْنا مع نبي الله ما 
فلم نستيقظ حتى طلعت الشّمس...7". 

فرواة الإسناد الثاني أقل عددا من رواة الإسناد الأول براو واحد. 

وقال أيضا: «حدثنا هداب بن خالدء حدثنا همّام» حدثنا قتادةء 
عن أنس بن مالك: «أن رسول الله ية قال لأبى: إن الله أمرنى أن أقرأ 
عليك» قال: الله سماني لك؟ قال: الله سمّاك لي» قال: فجعل أبي 
يبكى1. 


حدثنا محمد بن المثنىء وابن بشارء قالا: حدثنا محمد بن جعفر» 
حدثنا شعبةء قال: سمعت قتادة. يحدث عن أنس» قال: «قال 


)١(‏ الكرّى: النوم والتعريس : نزول المسافر آخر الليل نزلة للنوم والاستراحة. انظر: "النهاية» 
€ : ۷۰ مادة (ك ر 36 و٣‏ ۲۹۹ مادة (ع ر س). 
زفق اصح مسلہ؛ (1۸۰). 
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رسول الله اة لأَبَيّ بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك: لم يك 
آل كرو زان : »]١‏ قال: وسئّاني لك؟ قال: نعم» قال: فبکی»'. 

ورواة الإسناد الأول أقل عددا من الإسناد الثاني براو واحد. 

وذكر ابن حجر في هذا القسم أن شرط الإسناد العالي أن لا يكون 
مكذوباء فإن كان مكذوبا فهو كالعدم. ويغتفر فيه أن يكون ضعيفاء 
فصورة الْعُلُو موجودة فيه. 

القسم الثاني: العُلُو النّسْبِيء وهو ما وصفه ابن حجر بقوله: (أو 

ينتهي إلى إمام من أئمة الحديث ذي صفة عَلِيَةء كالحفظ والفقه والضَّبط 
والتُصنِيف وغير ذلك من الصفات المقتضية للتّرجيحء كشعبة» ومالك» 
والثوري» والشافعي» والبخاريء ومسلم. ونحوهم)ء ثم قال بعد ذلك 
موضحا له: (وهو ما يقل العدد فيه إلى ذلك الإمام» ولو كان العدد من 
ذلك الإمام إلى منتهاه كثيرا). 

كذا ذكر ابن حجر هذا القسمء وقد اختصره جدا بما ادى إلى 
الإلباس» يظهر هذا بالرجوع إلى كلام الأئمّة الذين سبقوا ابن حجر 
وتكلّموا في العُلّوى يثل الحاكم : في المعرفة علوم الحديث»""» وابن طاهر 
المقدسي في اجزء في اللو والتُزول»”". وابن الصلاح في «معرفة علوم 


الحديث» وبيان ذلك: أن هذا القسم مشتمل على نوعين منفصلين 
تماما : 


أحدهما: القرب من إمام من أئمة الحديث» مثل: شعبة» وهُشيم» 


.)⁄۹4( صحيح مسلم“‎ ١ )1١( 
.)6( «معرفة علوم الحديث»‎ )۲( 
.)۷١( «الغلو والترول»‎ © 
.)590( «مقدمة ابن الصلاح»‎ )4( 
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وقتادة» والثوري» ومثّل له الحاكم بأن يصل إلى هشيم براويين» عوضا 
عن أربعة» وهذا النوع هو الذي يصح أن يمال فيه: (ولو كان العدد من 
ذلك الإمام إلى منتهاه كثيرا)» فهذه الكلمة للحاكم في هذا النوع. 
ونحوها لابن طاهر المقدسي» وأكثر من ضرب الأمثلة لها. 

الثاني: عكسه تماماء فالإسناد الذي يمر بالإمام هو النازل» 
شيخ شيخهء أو يكون إسنادا مستقلا يقارن بإسناد الإمام» وشرط الإمام 
هنا أن يكون له كتاب مصنف» مثل أصحاب الكتب الستة. 

والنوع الثانى هذا أقدم وجودا من الذي قبله» فقد وجد فى عصر 
الأئمّة ا لمصنفين» فالرُواة عنهم لكتبهم يروون فيها أسانيد لأنفسهم لا 
يمرون بها عليهم» يُعلون فيها بدرجة» فيشاركون المؤلف في الرُواية عن 
بعض شيوخه». أو يروون عمَّنْ هو في طبقة شيوخ المؤلف» كما يفعله 
عد الله بن أحمد فى امسند أبيه!) والحسن بن ٣‏ سقيان في ااصحيح 
مسلم»» وأبو الحسن ابن القظان فى «سئن ابن ماجه»» وكان هذا العمل 
أساس فكرة المستخرجات. 

بل إن الطؤسي وهو راوي «سنن التّرمذي» عن التّرمذي عمل عليه 
مستخرجا بأسانيد لنفسه 6 وإن لم يسمه بهذاء وهو المشهور بامختصر 
المّؤْسي» أو «الأحكام» للّؤسيء ثم كثرت المستخرجات بعده خاصة 
على «الصحيحين!» والغرض الأول من كل هذا هو العلو. 

ثم إن المتأخرين قليلا عن عصر الرّواية أمعنوا في الاعتناء بهذا 
النوع» واستحدثوا لتفاصيله مصطلحات» سيتحدث عنها أبن حجر لاحقا. 

وأما النوع الذي قبله فأول من تكلم عليه الحاكم. 


وابن حجر هو الذي سمی هذا القسم بنوعيه انسبيا)» وجعله في 
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مقابل القسم الأول «المطلق»». وهذا الصنيع مشكل؛ لأن كلا القسمين 
يكون مطلقا ويكون نسبياء فمسلم مثلا إذا كان له طريقان إلى الزُهري» 
عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه» عن النبي كَل أحدهما عالٍ 
والآخر نازل» قد يكون هذا العْلو مطلقا إذا لم يكن عند مسلم غير طريق 
سالم» فإن كان عنده طريق آخر إلى ابن عمر كعبد الله بن دينار» وكان 
هذا الطريق رواته أقل عددا من طريقيه في إسناد سالمء فالعُلو المطلق 
لهه وحُلُوه في أحد إسنادي سالم على الآخر هو علو نسبي» وهكذا 
القسم الآخر بنوعيه يكون أيضا مطلقا ويكون نسبيا» ويتضح بالقياس على 
ما تقدّم. 

والخلاصة: أن العُلُّو شأنه واحد» قد يكون مطلقا وقد يكون 
نسبياء والذي جَدَّ متأخّرا عن عصر الرّواية هو الاهتمام بالطرّق التي تمر 
بالأئمّة مصنفين أو غير مصنفين» غَلّوا إليها أو عَلَّوا عليهاء والعُلُو هو 
العُلْو في جميع أزمانه» ومهما لحقته من صفات أخرى لا مدخل لها في 
العُلُو ذاته» وبهذه الطريقة يسهل التّصور الأوّلي للعُلُو والتّزول» ويبقى 
تفاصيل تأتي لاحقا في كلام ابن حجر. 


12 (وقد عظمت رغبة المتأخّرين فيه» حتى غلب ذلك على كثير 
منهم. بحيث أهملوا الاشتغال بما هو أهم منه. 

وإنما كان العُلُو مرغوبا فيه؛ لكونه أقرب إلى الصّحّة وول 
الخطأ؛ لأنه ما من راو من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليهء 


فكلما كثرت الوسائط وطال السّند كثرت مظان التََحوِيرْء وكلما قلت 
قلت. 

فإن كان في النزول مزية ليست في العُلُوى كأن يكون رجاله 
أوثق منهء أو أحفظ. أو أفقه. أو الاتّصال فيه أظهرء فلا تردّد في 
أن التزول حيتئذ أولى. 

وأما مَنْ رَجَح الثزول مطلقاء واحتج بأن كثرة البحث تقتضي 
المشقّة فيعظم الأجر = فذلك ترجيح بأمر أجنبي عما يتعلق 


بالتصحيح والتضعيف). 


— إن تررح ۾ ل 


بعد إيضاح ابن حجر للعُلُو وذكر قسميه حسب تقسيمه» عرج على 
عدد من القضايا تتعلّق بالعلو. 

القضية الأولى: أن الرغبة في لعلو لكونه أقرب إلى الصَّحَة وأبعد 
عن الخطأء ذلك أن الإسناد العالي تقل الوسائط فيه» فيقل احتمال وقوع 
الخطأء فكل راو من رواة الإسناد يحتمل وقوع الخطأ منه في هذا 
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الحديث أو في شيء منهء في المَنْن أو الإسنادء كما قال ابن الصلاح: 
«الْعُلُو يبيد الإسناد من الخلل؛ لأن كل رجل من رجاله يحتمل أن يقع 
الخلل من جهته سهوا أو عمداء ففي قِلَّيهم قله جهات الخَلّلء وفي 
كثرتهم كثرة جهات الخَلَلء وهذا جلي واضح0". 

ومن أجل هذا اهم الرُواة في عصر الرّواية بِعُلُو الإسناد» قال 
أحمد: «طلب الإسناد العالى سنة عمن سلف“ فكانت الرحلةٌ فى 
طلب الحديث» فالرّاوي يرحل إلى بلاد أخرى بعد سماعه من شيوخ 
بلدهء واهتمامه منصبٌ على أن يُسقط الوسائط بينه وبين من يلقاهم من 
الشّيوخ» وربما أسقط أكثر من واحدء كما في قصة سفيان بن عُييْنة في 
سماعه لحديث: «الدين النصيحة)». 


قال سفيان: «قلت لسُهّيل بن أبي صالح: إن عَمْرا حدثنا عن 
القَعْقَاعء عن أبيك بحديث» ورجوت أن تسقط عنى رجلا أي: 
فتحدّئني به عن أبيك -», قال: فقال: سمعته من الذي سمعه منه أبي» 
كان صديقا له بالشام. وهو عطاء بن يزيدء عن تميم الذّاريء أن النبي ا 
قال: «الدين النصيحة. ..» الحديث“ ٠‏ فالإسناد الأول نازل لابن غيَيْنة 
بالنسبة للثاني براويين. 

القضية الثانية: الحكم بأفضلية العُلُو إنما هو في الجملة» وقد 
يعرض للنازل ما يجعله فاضلاء مثل أن يكون رجال النازل حُفَاظا أئمةء 
أو مع حفظهم فقهاءء أو أن يكون الإسناد النازل أصمٌ من العالي» فهذه 
أمور لا ترجع لذات العُلُو والتّزول» قال عَبّيد الله بن عمرو الرّفَي : 


)0( «مقدمة ابن الصلاح» (5ه5). 
(؟) «الجامع لأخلاق الرّاوي» 11 17. 
إفيف ا(صحيح مسلم؟ (06). 





احديث بعيد الإسناد صحيح خير من حديث قريب الإسناد سقيم ‏ أ 
قال: ضعيف ا وقال يحيى بن معين: #الحديث بتزول عن کت خير 
من عُلُو عن غير ذي تَبّت00". 

والعُلُو في الإسناد بحد ذاته مطلوبٌ وإن كان في النازل ما يميزه من 
جهة أخرى» كما قيل للإمام مسلم: لِمّ تخرجُ حديث سويد بن سعيد في 
الصّحبح وقد قيل فيه ما قيل؟ فقال: من أين أجد نُسخة حفص بن مَيْسَرة 
بِعُنُو؟”" يعني : أن سُوَيدا يروي عن حفص بن مَيْسَرة مباشرة» فيكون بين 
حفص ومسلم راو واحد الذي هو سويد فلو ترك سُوّيدا لكان بينه وبين 
حفص اثنان» فكان يسوق هذا الإسناد ويسوق معه في الغالب متابعات له. 

القضية الثالثة: ذكر ابن حجر عمَنْ لم يسمّهم أنهم ذهبوا إلى 
تفضيل النزول دائماء لما يحتاج إليه الناظر في الإسناد من زيادة جهد 
للنّظر فيه» فيعظم أجره بذلك» وهذا نقله الرَامَهُرمزي عمّنْ لم يسمهم من 
أهل النّظر(؟»» وأهل النّظر يقصد بهم غير المحدثين من أصوليين وفقهاءء 
ورده الأئمّة ‏ كما فعل ابن حجر هنا بأن هذا أمر خارج عن علوم أهل 
الإسنادء فنظرتهم في النهاية تفضيل ما يساعد على معرفة الصّحيح من 
الضّعيف. 

القضية الرابعة ‏ وقد قدّم ابن حجر ذكرها -: المبالغة من 
المتأجرِين في طلب العُلُوه والانشغال به عما هو أهم منهء وهو إتقان 
الصّنعةء وتمييز الصّحيح من السقيم» وهذه الجملة أصلها لابن دقيقٍ 
اليد في «الاقتراح»» وهو قبل ابن حجر بما يزيد على قرن» ونصه: 


(1) «الجرح والتُعديل» 7: 15 و«الجامع لأخلاق الرّاوي» .٠١١ :١‏ 
(۲) «الجامع لأخلاق الرّاوي» :١‏ 178. 

(۳) «ميزان الاعتدال» *: ٠٠٠١‏ وشرح الّبصرة والتّذكرة» .۳٤۳١ :١‏ 
(4) «المحدث الفاصل» .)5١5(‏ 
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«وقد عظمت رغبة المتأخرين في طلب العُلُو. ٠‏ حتى كان ذلك سببا لخلَلٍِ 
كثير في الصّنعةء وقالوا: العو قرب من الله تعالى» وهذا كلام يحتاج 
إلى تحقيق وبحث. وقال بعض الزهاد: طلب العُلُو من زينة الدنياء وهذا 
كلام واقعء وهو الغالب على الطالبين لذلك)”". 

وكذا فعل تلميذه الذهبي» ينقد المتأخّرين من أهل عصره ومن 
قبلهم لاهتمامهم بهذه الجوانب وإهمال ما هو أهم منهاء بل ربما نقد 
نفسه فى أخذه عمَنْ ليس بأهل أن يُروى عنه» ويرى أنه دفعه لذلك شهوة 
الحديث والإكثار من الشّيوخ» أو طلب العُلُو. 

ومما زاد الطين لَه في عمل المتأحرين غير انصرافهم عما هو أهم 
أن رغبتهم في العُلُو دفعتهم إلى التسامح في الأسانيد العاليةء ووصل الأمر 
إلى اتكاء بعضهم على أسانيد مكذوية يدعي أصحابها فيها التُعمِير والعُلُو 
فقد وَجِدَ من يدعي الصحبة في نهاية القرن الثاني» أو في القرن الثالث» أو 
يدّعي أنه تابعي» بل وجد من يدَّعي الصّحبة في القرن السادس» أو تُدّعَى 
لهه ومنهم إبراهيم بن هُدْبة» وموسى بن عبد الله الطويل» وعثمان بن 
الخطاب» وخِرّاش بن عبد الله» ورَنّن الهندي”"'» مما اضطر الأئمّة إلى 
كثرة التّنييه على سوء هذا الصنبع » وأن مثل هذا العُلُو لا خير فيهء كما نراه 
في كلام الحاكم ٠‏ والخليلي””'» وابن طاهر”” . وغيرهم. 

قال ابن طاهر بعد أن سرد علدا منهم: «وهؤلاء قوم معروفون عند 
أهل النقل ب«طيور السن»ء ورواياتهم شِبْه الرّيح» يدّعون أعمارا طويلة» 


(1) «الاقتراح» (45). 

(0) ينظر: «فتح المغيت» ۳: .٩‏ 
(9) «معرفة علوم الحديث» ,)٠١(‏ 
(5) «الإرشاد» 1: 4لا .١‏ 

(9) “الغلر والتزول» (08). 





ويروون أحاديث دخيلة» لم يحتحٌ بحديثهم مُحتجء ولم ينقل في كتب 
الأئمّة عنهم شيئاء وإنما تنقل أحاديثهم للمعرفة والاستدلال على كذبهم 
وضعفهم١‏ 

ومما يؤكد ما تقدّم أن الغرض من العُلُو - كما تقدَّم آنفا اهو 
القرب من الضّحّة بِقِلّة الوسائط» والرّواية في العصور المتأخّرة بِالنْسبّة 
للمأثورات المقصود بها بقاء سلسلة الإسناد؛ لأن المتأخّرين إنما يروون 
كتبا مدوّنة» مثل الكتب الستةء و«مسند أحمداء وغيرهاء فلا فرق حينئذ 
بين طول الإسناد وقصره» فلا يصح أن تشغل عما هو أهم. 

وفي عصرنا الحاضر ومع اتساع التعليم برز بشكل لافت اهتمام بعض 
طلبة العلم برواية كُتُبٍ السَنَة» وطلب هذا إذا أشغل عما هو أكثر أهمية 
دخل فيما نقده الأئمّة فلا بأس إذا كان طالب العلم جاء إلى بلد بغرض 
طلب العلمء والتَّفْقَهء ودراسة الأسانيدء وأخذ المهم من علم الحديث» أن 
يسمع من شيوخ ذلك البلد المُسيِدِينء أو يأخذ منه إجازة» بشرط ألا 
يستخدم هذا في التَّباهِي وفي تطويل التعليقات على بعض الكتب. 

وقد نبه العلماء على أن مثل هذه الأسانيد المقصود بها بقاء سلسلة 
الإسناد التي خص الله بها هذه الأمة» وكلما طال الزمن قَلَّْتْ أهمية 
الأسانيد إلى الكتب من حيث التصحيح والتُضعيف» وفي كثير من هذه 
الأسانيد من لا تعرف عدالته؛ أو من لا يُعرف أصلاء مع أن الكثير من 
الطلبة الآن يسمع الكتاب الذي يرويه من النْسخ المطبوعة» وهذه النْسَخ 
ليست لها روايةء إنما هي ف في الغالب مطبوعة على نُسَخ متعدّدة قد تكون 
كل نُسخة من رواية مستقلة للكتاب» فلا يستقيم أن تكون منّصلة برواية 
معينة» فلا فائدة إذن مطلقا من هذا السّماع. 





() "الغلر والترول» (50). 
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© (وفيه - أي في العُلُوَ النَسبِي -: الموافقةء وهي الوصول إلى 
شيخ أحد المصنفين من غير طريقهء أي الظريق التي تصل إلى ذلك 
المصنف المعينء مثاله: روى البخاري عن ية عن مالك حديثاء 
فلو رويناه من طريقه كان بيننا وبين قُتَيبَة ثمانيةء ولو روينا ذلك 
الحديث بعينه من طريق أبي العباس السّرَّاجٍ عن قُتَيبَّة مثلاء لكان 
بيننا وبين قُتَيبَة سبعة» فقد حصلت الموافقة مع البخاري في شيخه 
بعينه مع علو الإسناد على الإسناد إليه. 
- أي في العُلّوَ النُسْبِي -: البَدّل» وهو الوصول إلى شيخ 

شيخه كذلك» كأن بقع لنا ذلك الإسناد بعينه من طريق أخرى إلى 
لقني عن مالك. فيكون القَعْنِي بدلا فيه من قُتَيبّة. 

وأكثر ما يعتبرون الموافقة والبَدَّل إذا قارنا العلوء وإلا فاسم 
الموافقة والبَدّل واقع بدونه). 








— بت (واشتررع  #©‏ 


فرع ابن حجر من القسم الثاني من أقسام العُلُو اللّذِين سبق له 
ذكرهما وهو العُلُو النّسْبى = الحديثٌ عما استحدثه المتأخرون من 
مصطلحات نتجت عن ربطهم العو بمرور الإسناد على أحد كُتُّب السّنّة 
أو عدم مروره عليه» خاصّة الكتبّ الستة» لكن ابن حجر فرّع هذا من 
العُنُو النْسْبِي الذي شرحه أولا وهو القرب من إمام من أئمة الحديث» 











وهذا التفريع غير متصورء وإنما يحصل التفريع من النوع الثاني من العُلُو 
النْسبي وهو مقارنة إسناد المخرج بإسناد إمام مصنف. 

وهذه المصطلحات ظهرت في القرن الرابع» ففي كلام ابن الصلاح 
أنها أول ما وُجِدَّت في كلام المتأخرين بالنّسبّة لعصرهء قال: وقد كثر 
اعتناء المحدثين المتأخرين بهذا النوع» وممن وجدتٌ هذا النوعَ في كلامه 
أبو بكر الخطيب الحافظ» وبعض شيوخهء وأبو نصر ابن مَاكُوُلاء وأبو 
عبد الله الحُميدي» وغيرهم من طبقتهم وممّنْ جاء بعدهم»'. 

وتطبيقات هذه المصطلحات توجد بكثرة بالغة عند المرّي في 
«تهذيب الكمال“"» والذهبي في «سير أعلام النبلاء والعراقي, 
وابن حجر » في تخريجاتهماء وغيرهم. 

وقد شرحها ابن حجر بما لا مزيد عليه» وهي في الجملة تنقسم 
قسمين : 

القسم الأول: يشتمل على مصطلحين: «المُوافقة» و«البَدَل» 
وهذان يلتقي فيهما المخرج ولا بد مع إسناد صاحب الكتاب» إما في 
شيخه أو في شيخ شيخه» أو مَنْ فوقهء فإن التقيا في الشيخ فهو 
الموافقة» وإن التقيا في شيخ الشيخ فهو البَدَل. 

وقول ابن حجر عن هذا القسم: إنه يوجد مع العُلُو وبدونه» معناه: 
أن المخرّج يلتقي بإسناد المؤلف ‏ كالبخاري مثلا ‏ في شيخه فهذه هي 


.)5048( «مقدمة ابن الصلاح»‎ )١( 

(۲) «تهذيب الكمال» :١‏ 2.168 ١١٠١ء‏ وغيرها. 
(۳) «سير أعلام التّبلاء؛ :١‏ 0155 ۲: 47. وغيرها. 
)٤(‏ انظر: «أمالى العراقى» )٦۷(‏ وغيرهاء 

° انظر: الغلين التعليق»‎ )٥( 
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«الموافقة»» أو يلتقي معه في شيخ شيخهء وهذا هو البَدّل»» بغضٌ النّطر 
عن كون الإسناذ الذي لا يمر على البخاري نقص عدد رواته عن الإسناد 
الذي يمر عليه أو زاد عليه» أو تساوى الإسنادان. 

ولهذا ينصُّون فيقولون بعد سوق إسنادهم وذكر التقائه بإسناد 
المؤلف: «فوافقناه بعُلُوا أو: «فوافقناه بنزول»» وربما نصوا على عدد 
الدرجات. فيقولون: «فوافقناه بِعُلُو درجتين»ء أو: «ثلاث»» ويقولون: 
افوقع لنا بَدَلا عاليا»» أو: «فوقع بَدَلا عاليا بدرجة)ء أو: «فوقع بَدَلا 
عاليا بدرجتين»ء أو: «فوقع بَدَلا بعلو درجتين»» ويقولون كذلك في 
وصف الجديث: «وهو من الموافقات العوالي»» أو: اوهو من الأبدال 
العوالي». 

ولابن عساكر كتاب في «المُوافقات»» وصفه السّخاوي بأنه كتاب 
ضخم يدل على تبخُره في هذا الفن» وكذا للضياء المقدسي» وغيرهماء 
ولابن عساكر كذلك جزء «الأربعون الأبدال»» ولأبي الربيع بن سالم 
الأندلسي كذلك جزء «الأبدال». 


© (وفيه ‏ أي: في العُلُو النُسْبِى -: المساواةء وهى: استواء عدد 
الإسناد من الرّاوي إلى آخره ‏ أي: الإسناد ‏ مع إسناد أحد 
المصنفين» كأن يروي النّسائي مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي اة فيه 


أحد عشر نفساء فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر إلى 
النبي كله يقع بيننا فيه وبين النبي يله أحد عشر نفساء فنساوي 
النسائي من حيث العدد. مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسناد 
الخاص. 

وفيه - أي: في العُلُو النْسْبِي أيضا -: المُصّافحة. وهي الاستواء 
مع تلميذ ذلك المصنف على الوجه المشروح أولاء وسُمْبَّت 
مُصافحة؛ لأن العادة جرت فى الغالب بالمصّافحة بين من تلاقياء 
ونحن في هذه الصورة كأنا لقينا التسائي» فكأنا صافحناه). 





— 8 سے © — 


هذا هو القسم الثاني من أقسام «العُلو النْسْبِي» عند ابن حجر وهو 
«عُلُو التنزيل»» هكذا سماه ابن دقيتق اليد في «الاقتراح»» وهذا القسم 
يشتمل أيضا على مصطلحين : «المساواة» و«المصافحة»» وخلاصته أنه 
يتم فيه الانفصال تماما عن إسناد الإمام صاحب الكتاب» والرٌواية بإسناد 


(1) "«الاقتراس1 57 
راح 
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آخرء ثم بعد ذلك تكون المقارنة في العددء فإن تساوى العدد لإسناد 
المخرج منه إلى النبي علد مع إستاد صاحب الكتاب فهو «المساواة»» وإن 
نقص درجة فكانت المساواة مع تلميذ صاحب الكتاب فهو (المصافحة»» 
وهذا معنى قول ابن حجر : (مع قطع النْظر عن ملاحظة ذلك الإسناد 
الخاص). 

وللبَرْفَاني شيخ الخطيب جزء «المصافحة»» وللسَّمُْعاني جزء 
«المساواة والمصافحة». ولأبي البركات القُرَاوي كذلك جزء «أربعون 
المساواة». 

ونبه أبو المُظَفَّر السَّمُعاني» ثم ابن الصلاح» إلى أن هذا العُنُو إنما 
يحصل في الغالب بسبب نزول وقع في إسناد الإمام صاحب الكتاب» 
وإلا لم يمكن المتأخر أن يساويه في العدد أو يساوي تلميذه» ونبه 
السخاوي كذلك إلى أن هذا القسم من العُنُو قد انقطع في زمنه أو قريبا 
منه» وأنه قد وقع لقدماء شيوخه. 

فهذه أربعة مصطلحات للعو والتُّزول في القسمين» وفي الجملة قل 
إمام من المتأخُرين إلا واستخدم هذه المصطلحات الأربعةء والحديث 
نفسه يشتهر لصلته بأحدهاء كما قال الذهبي بعد أن ساق حديثا: «وإنما 


عززه ورفعه وقوعه من الموافقات العالية»”. 





1( م سير أعلام الشبلاء» 11 TIA‏ 


© (ويقابل العُلُو بأقسامه المذكورة الثزول» فيكون كل قسم من 
أقسام العُلُو يقابله قسم من أقسام الثزول» خلافا لمن زعم أن العُلُو 
قد يقع غير تابع للنزول). 





— ۾ لے ©# ل 


نص ابن الصلاح في كتابه «معرفة علوم الحديث» بعد أن ساق 
أقسام العُلُو على أن كل قسم من أقسام العُلُو يقابله قسم من أقسام 
الثزولء فالعُلُو من الأشياء النّسْبية» لا يوجد إلا مع وجود مقابله وهو 
الثزولء فلولا التّرول ما أدرك العر. 
ثم ذكر كلمة للحاكم نويم أن من العو ما لا يقابله نزول» 
وتأولهاء > قال الحاكم قبل أن يتكلّم على أقسام الثزول: «لعل قاتلا يقول: 
الثزول ضد العُلُو فمن عرف ف العُلُو”” » فقد عرف ضده.ء وليس كذلك» 
فإن للتّزول مراتب لا يعرفها إلا أهل الصّنعة)”" »2 وتأول ابن الصلاح 
كلامه بأنه لا يقصد وجود عُنُو لا يقابله نزول» وإنما يقصد أن بعض 
الترول لا يدركه إلا أهل الصّنعة» فيحتاج إلى بيان. 


(1) «مقدمة ابن الصلاح» (57). 

(0) جملة «فمن عرف العُلُو؛ ليست في مطبوعة :معرفة علوم الحديث' للحاكمء وهي عند ابن 
الصلاح. 

)۳( امعرفة علوم الحديث" (؟1). 
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وعلّل ابن الصلاح صنيع الحاكم بأنه لم يعرض أقسام العُلُو بما 
يظهر منه أقسام النزول» يُشِير بذلك إلى إشكالية تكررت عند الحاكمء 
وهي عرضه لما يتضمن أقساما دون تنسيقء فربما لم يتبيّن أن بعضها 
قسيم للآخرء كما فعل في أجناس العِلّة مثلاء فعرضه لها من أشد ما 
يكون غموضا. 

ثم جاء العراقي فاعترض على ابن الصلاح» في كتابه «التقييد 
والإيضاح»» وذكر أن العُلُو قد يوجد ولا يوجد نزول" وكرر هذا في 
اشرح الألفية'» وسماه «العُلُو المطلق»"» فتعقّتَ العراقيّ تلميه ابن 
حجر هنا وانتصر لرأي ابن الصلاح» ثم جاء البمّاعي في كتابه «النكت 
الوفيّة بما في شرح الألفية» ‏ وهو تلميذ ابن حجر - فأيّد شيخه ابن 
حجر» وأطال في مناقشة العراقي”". 


والذي ظهر لي أن الخلاف لفظي» سببه الاختلاف في المراد 
بالنّزول المقابل للعُلُوه ولينّضح هذا أقدّمُ بذكر أقسام العُلُو والزول من 
هذه الحيثية» أي : من حيثية المقابلة» ثم أعود للموازنة بين الرأيين» وبه 
ينضح ما ظهر لي» مع أن تصور الأقسام الآتية - خاصّة الأول والثاني - 
بالنسبّة للمتخصّص - بقطع النَّظر عما وقع بين هؤلاء الأثمّة = أمر لا بد 
منه لمعرفة باب العُنُو والتُزولء وهو باب لا بدّ من إتقان جوانبه 
المختلفة. ليتمكن القارئ في نصوص الأئمّة من إدراك مرادهم على وجه 
التحديدء أو مقاربة ذلك» ونصوصهم بل ومؤلفاتهم في هذا الباب من 
الكثرة بمكان. 


.(64( «التقييد والويضاح"‎ )١( 


(۲) «شرح التبصرة والتّذكرة» ۲: ۲ 
(۳) الكت الوفيّة» ۲: .٤١١‏ 





والعُلُو بالنّسبّة لمقابلته بالتُرول ينقسم قسمين: 

الأول: عُلُو لراو في إسناد لحديث معين» يقابله نزول لهذا الرّاوِي 
في إسناد آخر لهذا الحديث بعينهء وقد يلتقي الإسنادان في حَلّقة من 
حَلَقَاته قبل الصحابي» وقد لا يلتقيان إلا في الصحابي» وإن اعتبرنا المَئْن 
فالالتقاء يكون بالنبي يةه وهذا القسم هو الذي تقدَّم شرحه فيما مضى» 
فكل ما مضى مفرع على هذا القسم. 

وخلاصته: أنه لا بد من توافر شرطين» أن يكون العُلُو والتّزول 
لراو واحدء وأن يكون في حديث واحد. 

الثاني: عُلُو في إسناد أو أسانيد» يقابله نزول في غير هذا الإسناد 
أو تلك الأسانيدء وهذا لا ضابط لهء يرد في نصوصهم بكثرة في 
مناسبات مختلفة. 

من ذلك: وصف بعض ما يرويه الرّاوي بأنه من عالي أسانيده» 
فالتّزول لهذا الرّاوي هو فى أحاديث أخرى» بمعنى أنه يروى هذا 
الحديث بإسئاد عدد رواته قليل» أو أحاديث بهذه الصّفة» ويروي أحاديث 
أخرى بأسانيد رواتها أكثر عدداء فيقال عن الأحاديث التي عدد رواتها 
أقل: هو من عالي حديث الرّاويء أي في مقابل الأحاديث الآخرى: 
وليس في مقابل أسانيد لتلك الأحاديث التي علا فيها. 

ويقولون هذا في وصف الرّاوي نفسهء فبعد أن يذكروا عددا من 
شيوخه الكبارء يذكرون أنه ينزل في الرُواية عن أقرانه» وربما نزل إلى 
الرّواية عمَّنْ هو أصغر منهء كما قالوه في صالح بن كَيْسانَء ويحيى بن 
سعيد الأنصاريء فهذا ليس معناه أنه يسمع أحاديث عن شيوخه الكبار» 
ثم يذهب فيسمعها من أقرانه أو ممن هو دونه» وإنما معناه: أنه يسمع من 
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هؤلاء أحاديث يعلو فيهاء ومن هؤلاء أحاديث أخرى ينزل فيهاء فإن نزل 
في تلك الأحاديث بعينها صار من القسم الأول. 


ومن ذلك: ما يُقَال فى وصف بعض الرُواة بعُلُو أسانيدهم أو 
نزولهاء فإنما ذلك بالنّسبّة لغيرهم ممَّنَ هو في طبقتهم بصفة عامةء لا 
بخصوص أحاديث معيئة» وهذا الشرط ‏ وهو اتحاد الطبقة أو تقاربها - 
لا بد منه» حيث يمكن المقابلة. ويحصل هذا للرّاوي - أي: عُلُو أسانيده 
أو نزولها - بسبب ما يتهيّأ له من عوامل وقت الطلب» فمن تَهيّا له مَن 
يُبكر به للسّماع ويرحل به صغيرا» عَلْتٌ أسانيده» وضده بضدّف من 
يتأخر في طلب العلم لسبب من الأسباب» أو ينشغل في أول أمره بغير 
علم الرّواية» نزلت أسانيده. 


ومن ذلك: ما تحصل المقارنة فيه بين راو وقرينه أو المقارب له في 
السن في العُنُو والتُزول في أحاديث معينة» كما يحصل مع البخاري 
ومسلم» فإن البخاري أعلى أسانيد في الجملة من مسلم» فالحديث الذي 
يرويه البخاري عن أبي تُعيم» أو عن سليمان بن كثيرء عن سفيان 
الثوري» يرويه مسلم بواسطة اثنين إلى سفيان» فيرويه عن محمد بن 
بشار» عن عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان؛ لكونه لم يسمع من أبي 
نعيمء ولا من سليمان بن كثيرء ومثله في شعبة» يروي البخاري الحديث 
عن أبي الوليد الظيالِسيء أو عن آدم بن أبي إياس» عن شُعبة» ويرويه 
مسلم عن محمد بن بشار» أو محمد بن المثنى» عن محمد بن جعفرء 


عن شعبة. 
ومن القليل أن يحصل عكس ذلك» فيعلو مسلم بأسانيد ينزل 


البخاري فيها بعينهاء وهي التي جمعها ابن حجر في كتابه «عوالي 
مسلم»: أي: التي علا فيها بالنّسبّة للبخاري. 





فيلاحظ في هذا القسم تخلّف أحد الشرطين المذكورين في القسم 
الأول أو تخلّفهما معا وللمقارنة : لو كان كلام الحاكم الذي تقدّم عند 
ابن حجر في العُلُو النّسْبِيء > وهو قل العدد بين الرّاوي وبين إمام من أئمة 
الرّوايةء وتمثيله لذلك ك بوصوله لى شيم براوبين. عوضا عن أربعة. 
النازل = كان ان هذا من القسم الأول؛ إن لويكن عند الحا إلا من 
الحديث» فالمقابل فر فى أحاديث أخرى. 


ومثله عوالي مسل إن كان مسلم لم يروه إلا من الظّريق العالي 
هذل وَالعُلُو كان على البخاري فهو من القسم الثاني» لكن لو افق أن 
مسلما يرويه من طريق آخرّ نازلٍ عن هذا الطّريق» فهذا عُلُو ونزول آخر» 
وهو من القسم الأول. 

وما تقدّم من كلام كله في العُلُو والنزول الحسّيء وهناك العو 
والثزول المعنوي. وخلاصته: أن الإسنادين متحدان في ال العدد» وَالعُلُو 
والتّزول وقعا بملاحظة أمر خارجيء وهو صفة في , بعض رواة أحد 
الإسنادين». لا توجد في رواة الإسناد الآخر. 


ويذكرون في هذا المقام صفتين » وكأنهما للتمثيل» الأولى: : تقدم 
وفاة أحد الرّاويين على الآخرء فالإسناد الذي فيه الرّاوي الذي تقدّمت 
وفاته أعلى من الإسناد الآخرهء والثانية: قدم السّماع» فالإسناد الذي فيه 
الشيخ الذي سمع منه الرّاوي قديما أعلى بالنّسبّة له من الإسناد الآخرء 
وفي كتب علوم الحديث أمثلة لهذا. 

وقد كان لقدم السّماع وقعه القوي في زمن الرّواية» ففي محاورة 
لطيفة ب بين أحمد. واد بن المديني» حول المقدّم من أصحاب الزُهري. قدّم 


اا2 د 
ماق اووس کم 


فيها أحمد مالكاء وقدم ابن المديني سفيان بن عيبن فألمح أ حمد إلى أن 
ابن المديني تأثر في حكمه هذا بکون سفيان من قدماء شیو . 


و«العُلو المعنوي» يمكن تقسيمه قسمين كذلك مثل «العُلُو الحسي» 
فقد يكون العُلُو والتّرول متقابلين للّاوى الواحد فى حديث واحدء فهذا 
فسمء وقد يكونان متقابلين من جهات أخرى خارج الحديث الواحد» 
فهذا قسم اخر 

ونرجع الآن إلى ما وقع بي بين العراقي وابن الصلاحء فقد تقدّم أن 
بن الصلاح نص على أن كل قسم من أقسام اللو الحسي يقابله قسم من 
أقسام التزول ولا بده وأن العراقي اعترضه بأنه قد يوجد اللو بلا نزول» 
فانتصر ابن حجر ثم البقّاعي لابن الصلاح. 

والعراقي مثّل لمراده بحديث من «سئن ع التّرمذي»» وجد فيه العُلُو 

من القسم الأول وهو العُلّو الذي يقابله نزول في الحديث نفسه» والعُلُو 

من القسم الثاني الذي لا يقابله نزول في الحديث نفسهء وإنما يقابله 
نزول في الجملة» وذلك في موضعين من الإسنادء قبل الترمذي وبعد 
التٌرَمذيء وشرح ذلك“ 

وغرضه من هذا المثال ما يتعلق بِالعُلُو الذي لا يقابله نزول في 
الحديث نفسهء فكأنه فهم أو خشي أن يُمهم من كلام ابن الصلاح أن كل 
ُلُوَ لا بدّ أن يقابله نزول في الحديث نفسهء وليس هذا مراد ابن الصلاح 
قطعاء وعبارته لا تحتمل هذاء ولو احتملته لكان اعتراض العراقي 
وجيها. 


.)5047( «العلل ومعرفة الرجال»‎ )١( 
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وابن حجر» والبمّاعيء فهما من صنيع العراقي أنه يذهب إلى أن 
من العُلُو ما لا يقابله نزول مطلقاء وفهما كذلك أن العراقي یری أن 
جميع العُلُو الواقع في المثال ليس له ما يقابلهء فأطالا في مناقشتهء وما 
فهماه عد أن يقع فيه العراقي. 
وكنت أردت أن أشرح هذاء ثم ظهر لي أن في شرحه تطويلا. 


9 (فإن تشارك الرّاوي ومَنْ روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة 
بالرّواية» مثل السن واللّقي - وهو الأخذ عن المشايخ ‏ فهو النوع 
الذي يقال له: رواية الأقران؛ لأنه حينئذ يكون راويا عن قرينه. 
وان روى كل منهما ‏ أي: القرينين ‏ عن الآخر فهو المُدبّحِ. وهو 
أخصٌ من الأول. فكل مُدبّج أقرانء وليس كل أقران مُدبّجَاء وقد 
صنف الدَّارقُطني في ذلك. وصنف أبو الشيخ الأضبّهاني في الذي 
قبله . 


وإذا روى الشيخ عن تلميذه صدق أن كلا منهما يروي عن 
الآخرء فهل يسمَى مُدبّجا؟ فيه بحث» والظاهر: لاء لأنه من رواية 
الأكابر عن الأصاغر. والتّدبيج مأخوذ من دِبَاجَتِي الوجهء فيقتضي أن 
يكون ذلك مستويا من الجانبين› فلا يجيء فيه هذا). 








— إن لے ۾ 


تكلم أبن حجر هنا على رواية الأقران» وهو: : أن يروي الرّاوي 
عمن مائله أو قاربه في السن» واشتركا في اللّقي والشّيوخ» كرواية 
الصحابة بعضهم عن بعض. ورواية التابعين بعضهم عن بعض» مثل 








حديث اشُعَبِ الإيمان»» يرويه عبد الله بن ديئار» عن أبي صالح. عن 
أبي هريرة”''؛ وعبد الله وأبو صالح من الأقران» وهما تابعيان جليلانء 
فرواية عبد الله بن دينار هذه عن أبي صالح من رواية الأقران» وقد 
يجتمع في الإسناد الواحد جماعة من الأقرانء ثلاثة» أو أربعة» أو أكثر 
من ذلك. 

وقيّد ابن حجر القرينين بأن يشتركا في اللّقيء وعرفه بأنه الأخذ عن 
الشّيوخ؛ لآن مجرّد التمائل أو التقارب في السن لا يكفي ليكونا قرينين 
في الاصطلاح» وإن كانا قرينين في اللغة. فالراوي إذا كان له أقران في 
السن لم يشترك معهم في الشّيوخ فليس بقرين لهم اصطلاحاء ويكون هذا 
غالبا بسبب اختلاف بلديهما. 

وذكر ابن حجر أن أبا الشيخ الأضبّهاني ألّف في رواية الأقران 
مؤلفاء وللخطيب البغدادي مؤلف فى رواية التابعى عن مثله» ولعبد الغني 
ابن سعيد الأزدي مؤلف في رواية الصحابة بعضهم عن بعض» وللخطيب 
البغدادي مؤلف في التابعين كذلك. 

فإذا روى الرَّاوي عن قرينه ثم القرين روى عن الرّاوي عنه فهو 
المُدبّجء سماه الدّارفطني بذلك. وألف فيه مؤلفاء ولا يشترط في ذلك 
أن تكون رواية كل واحد منهما عن الآخر في حديث واحدء والمديج 
جزء من رواية الأقران لكنه أخصّ منهاء فرواية الأقران لا يشترط فيها أن 
يروي كل منهما عن الآخر بخلاف التُدبّح. 

ومن أمثلة المُدبّج» في الصحابة: أبو هريرة» عن عائشةء وعائشة» 
عن أبي هريرة» وفي التّابعين: الزُهري» عن أبي الزبيرء وأبو الزبير» عن 


.)۴١( و«صحيح مسلم»‎ »)٩( اصحيح البخاري»‎ )١( 
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الرّهري» والزُهري» عن عمر بن عبد العزيز» وعمر بن عبد العزيز» عن 
الؤُهري27. 

والأظهر أن الاسم مأخوذ من ديباجتي الوجه فهما متساويتان» 
والقرين مساو لقرينه» ولهذا فالأقرب كما ذكر ابن حجر أن رواية الشيخ 
عن التلميذ ليست من المُدبّج» وقد نص الحاكم على هذا" مع توسّعه 
في مفهوم القرينء فقد ذكر من الأمثلة رواية أحمدء عن عبد الرزاق» 
ورواية عبد الرزاق» عن أحمدء وعبد الرزاق من شيوخ أحمدء وليس من 


أقرانه» لكنه شاركه في بعض شيوخه كسفيان بن دة 


والفائدة من معرفة رواية الأقران بعضهم عن بعض هو دفع وهم 
إشكال في الإسناد؛ لأن العادة أن يروي الرّاوي عن شيوخه وليس عن 
أقرانه فيتنبه الناظر في الإسناد قبل أن يحكم بوجود خلل فيه» كسقط 
ونحوه. 

وفي ترجمة القرين المروي عنه يذكر العلماء هذا دلالة على 
جلالته» بحيث إن قرناءه يروون عنه» وفي ترجمة القرين الرّاوي ذلالة 
على رغبته في العلم وطلبه والإكثار من الرواية» فلم يكتف بالرواية عن 
طبقة شيوخه» فروى عمَّنْ هو في طبقته» والخليلي في «الإرشاد» يكثر من 
النص على هذا©). ۰ 0 


)١(‏ ساق الحاكم في معرفة علوم الحديث» )1١5 -۲٠٠١(‏ أمثلة لذلك. 
(۲) امعرقة علوم الحديث» .)۲۲١(‏ 

.)۲۱۸ -۲۱۷( المعرقة علوم الحديث»‎ (r) 

.۲١١ 1:١ ينظر: «الإرشاد؛‎ )4( 








© (وإن روى الرّاوي عمَّنْ هو دونه في السن» أو النّقي؛ أو في 
المقدارء فهذا النوع هو رواية الأكابر عن الأصاغر. 

ومنه - آي: من جملة هذا النوع وهو أخصٌ من مطلقه - رواية 
الآباء عن الأبناءء والصحابة عن التَّابعينء والشيخ عن تلميذه» 
ونحو ذلك. 
وفي عكسه كثرة؛ لأنه هو الجادّة المسلوكة الغالبة» ومنه: مَنْ 










روق عن أبيه» عن جده. 
وفائدة معرفة ذلك : التّمييز بين مراتبهم» وتنزيل التاس منازلهم. 
وقد صنف الخطيب في رواية الآباء عن الأبناء تصنيفاء وأفرد 





جزءا لطيفا فى رواية الصحابة عن التّابعين). 





لوي 
چ (التررع چ د 
7 
يتحدّث ابن حجر هنا عن رواية الأكابر عن الأصاغرء وهو في 
الجملة على قسمين: 
الكبّر والصّغر الحسي : وهو أن يروي عمن دونه في السن أو اللقي. 





الكبّر والضّغر المعنوي: وهو أن يروي عمن دونه في الجلالة 
والقدر. 

والقسم الأول الكبّر فيه على نوعين: كِبَرْ في السن» وهو ظاهرء 
وبر في اللّقي» وهو أن يتقدّمه في السّماع والرّواية وإن كان من أقرانه أو 
دونه في السنء والغالب اجتماعهماء وهذا القسم هو الأشهرء وهو الذي 
اهتم به النقادء وألفوا فيه المؤلفاتء وتفننوا في جمعه. 

فمنه: رواية الصحابة عن التّابعين» كما في رواية بعض الصحابة 
عن كعب الأحبارء و: رواية الشيخ عن التلميذ» وهذا كثير جداء كما 
في رواية البخاري عن تلميذه التُرمذي”"', ورواية جمع من شيوخ مالك 
عنهء ورواية الوالد عن ولده» كما فى الحديث الذي مر بنا وهو حديث 
سفيان بن غَيَيْنة» عن وائل بن داودء عن ولده بكر بن واكل» عن 
الزُهري”". 

والقسم الثاني وهو رواية الرّاوي عمَّنْ هو دونه في الجلالة والقدر 
لكنه أكبر منه سنا ولقياء يذكرونه هكذا في كتب علوم الحديث» وذكره 
ابن حجر تبعا لهم. لكن الجلالة والقدر لا مدخل لهما في الزّواية» 
والمعتبر في المقام الأول هو السن. هكذا يكون نقل الأخبار الماضيةء 
ثم هو كثير جداء فمثل الزُهري. ومالك بن أنس» والشافعي» وابن 
معين» وأحمدء والبخاريء وأمثالهم» هم أجل من كثير من شيوخهم. 

وذكر ابن حجر الفائدة من معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر وهو 
تنزيل النّاس منازلهم؛ لتلا يظن أن المَرُويّ عنه أصغر أو أجل من ممَنْ 
روى عنه. 1 


.)۳٣۱۷( التُرمني‎ )١( 
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وهناك فائدة أخرى تتعلّق بالقسم الأول ألصقٌ بعلوم الحديث» وهي 
أن لا يظن وجود قلب في الإسناد لمخالفته للجادّة فالجادّة أن يروي 
الصغير عن الكبير» فالتّابعي يروي عن الصَّحابِيء والتلميذ عن شيخه. 
والابن عن أبيه. 


ni nis‏ قد 
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.۸۳۹ :۲ «تدريب الرّاوي»)‎ )١( 


50 (وجمع الحافظ صلاح الدين العلائى - من المتأخُرين - مجلدا 
كبيرا في معرفة مَنْ روى عن أبيه عن جد عن النبي وَل وقسمه 
أقساماء فمنه ما يعود الضمير في قوله: «عن جدّه؛ على الرَّاوي» 


ومنه ما يعود الضمير فيه على أبيه. وحققه» وخرّج في كل ترجمة 
حديثا من مَرويّه» وقد لخصت كتابه المذكور وزدتٌ عليه تراجم 
كثيرة جداء وأكثر ما وقع فيه ما تَسَلسّلت فيه الرّواية عن الآباء 
بأربعة عشر أبا). 





جق تررح چ 


لما ذكر ابن حجر في أنواع رواية الأكابر عن الأصاغر رواية الآباء 
عن الأبناء» استطرد إلى ذكر عكسه وهو رواية الأبناء عن الآباء: وهو 
نوع مستقل. لا يدخل في رواية الأكابر عن الأصاغر» وبين ابن حجر أن 
هذا هو الجادّة أن يروي الابن عن أبيه» وهو كما قال» غير أن الأئمَّة 
اهتموا به اهتماما كبيراء وذلك لكثرة ما يُروى بهذه الصّفةء فكثير منها 
تكون نُسخة تُروى بها أحاديث كثيرة» ثم قد يصحب ذلك أن يروي الأب 
عن الجد أيضا. 

ومن أشهر رواية الأبناء عن الآباء: رواية سالم بن عبد الله بن 
عمرء عن أبيه» و: عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصديق› عن أبيهء و هشام بن غُروة» عن أبيه» و: العلاء بن 
عبد الرحمن بن يعقوب» عن أبيه» و: سُهَيل بن أبي صالح» عن أبيه. 





وبعض هذه السلاسل قد يروي الأب عن الجدء فسالم مثلا يروي 
أحاديث عن أبيه عبد الله بن عمرء عن جدّه عمر بن الخطاب» إلا أن 


الأئمّة أولوا اهتمامهم بما يأتي في الإسئاد بصفة: عن فلان» عن أبيه 
عن جده» مثل: عمرو بن شعيبء عن أبيه. عن جدّه» و: بَهْز بن 
حكيم» عن أبيه» عن جدّه» ويُطلّق عليه في عرف المحدثين: ١مَنْ‏ روى 
عن أبيه عن جدّه)ء ويطلقون عليها ترجمة» فيقولون مثلا: ترجمة بَهْز بن 
حكيم» عن أبيه» عن جدّهء و: ترجمة عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جدّه. 


وفي «مَنْ روى عن أبيه» عن جدّه؛ مؤلفات. أولها: لأبي بكر 
أحمد بن أبي حَيْثَمة زهير بن حرب» ثم أل فيه المرّي مؤلقاء وذكر ابن 
حجر من هذه المؤلفات كتاب العلائي» واسمه: «الوَشيُ المُعلم فِيمَنْ 
روى عن أبيه» عن جذهء عن النبي كله جمع فيه هذه التراجم» وساق 
حديثا لكل واحدة منهاء وأضاف إلى جمع هذه التراجم تعيين المقصود 
بالجدء فتارة يقصد به جد الرّاوي الأول. وتارة يقصد به جد والدهء 
مثل: بَهْز بن حكيم بن معاوية بن حَيْدَة» عن أبيهء عن جدّه» فالضمير في 
«جده» يمكن أن يعود إلى جد بَهْزْ الذي هو معاوية بن حَيْدَة» ويمكن أن 
يعود إلى جد حكيم الذي هو حَيْدَة. 

ويعرف هذا بالاستقراء والتّتبّع لكل ترجمة بعينهاء ويوجد في 
بعضها اختلاف بين الاد في التعيين» كما وقع في ترجمة عمرو بن 
شعيب» عن أبيه؛ عن جله. 

وذكر ابن حجر أنه لخص كتاب العلائي» وأنه زاد عليه مما فاته 
تراجم كثيرة جداء ومن آخر مَنْ ألّف في هذا الباب تلميذ ابن حجر قاسم 
اين فطلو غا الحنقي» وکتابه مطبوع. 





ثم ذكر ابن حجر أن أكثر ما وجده من رواية الأبناء عن آبائهم 
متسلسلا ما تسلسل بأربعة عشر أباء وظاهر أنه دون مراعاة شرط الصّحَة 
فكلما زاد العدد صار مظنة فقدان هذا الشرطء فهذا الرقم الذي ذكره ابن 
حجر لا يصح إسنئاده. 


2 دوإن اشترك اثنان عن شيخ ۰ وتقدّم موت أحدهما على الآخرء 
فهو السابق واللاحق. 
وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك ما بين الرّاويين فيه فى الوفاة مئة 


- أحد مشايخه ‏ حديثاء ورواه عنه» ومات على رأس الخمسمائة, 
ثم كان آخر أصحاب السّلّفي بالسّماع سبطه أبا القاسم عبد الرحمن 
ابن مكي» وكانت وفاته سنة خمسين وستمائة. 

ومن قديم ذلك: أن البخاري حدث عن تلميذه أبي العباس 
السّرَاجٍ شيئا في التَّارِيحَ وغيره» ومات سنة ست وخمسين ومئتين› 
وآخر من حدث عن السَّرَّاجٍ بالسّماع أبو الحسين الخُمَاف» ومات 
سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة. 

وغالب ما يقع من ذلك أن المسموع منه قد يتأخر بعد موت 
أحد الرّاوبين عنه زماناء حتى يسمع منه بعض الأحداث» ويعيش 
بعد السّماع منه دهرا طويلاء فيحصل من مجموع ذلك نحو هذه 
المدة. والله الموفق). 








هذا نوع آخر من لطائف الإسناد اهتم به المحدّثون» عرف عندهم 
بالسابق واللاحق» وهو أن يشترك اثنان في الرّواية عن راو من الرُواة 
ويكون بين وفاة الاثنين مدة طويلةء وذكر ابن حجر أن أكثر ما وقف عليه 
بين وفاة راويين اشتركا في الرّواية عن شيخ واحد مئة وخمسون سنةء 
وذلك أن الحافظ السّلّفي سمع منه أبو علي البَرَدَانِي ‏ أحد مشايخه - 
حديثاء ورواه عنه» ومات البَردَانِي على رأس الخمسمائة» ثم كان آخر 
أصحاب السَلفي بالسّماع سبطه أبا القاسم عبد الرحمن بن مكي» وكانت 
وفاته سنة خمسين وستمائة. 

ثم ذكر مثالا آخر قريبا من هذا عند المتقدّمين» فالبخاري حدث 
عن تلميذه أبي العباس السَّرَّاج في السّاريخ وغيره» وتوفي البخاري سنة 
ست وخمسين ومئتين» وآخر مَّنْ روى عن السَّرَّاجٍ تلميذه أبو الحسين 
الْخَفْافء وكانت وفاته سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة» فيكون بين وفاة 
البخاري ووفاة أبي الحسين الكَمّاف سبع وثلاثون ومئة سنة. 

ثم ذكر ابن حجر سبب وجود هذا الفارق الكبير بين وفاة الرّاويين» 
وهو أن الدّاوي الأول عن الشيخ يكون كبيرا في السن» يروي عن شخص 
أصغر منه سناء فيموت الرّاوي لِكبّر سِنْهء والمّرويُ عنه صغير السن» 
ويحصل له تعمير فتتأخر وفاته» فيروي عنه في آخر عمره راو آخر صغير 
السن» ويحصل له أيضا تعمير فتتأخر وفاته كذلك» فيعظم الفارق بين 
وفاة الرّاوي الأول ووفاة الرَّاوي الثاني. 


وقيد ابن حجر الرُواية بالسّماع احترازا مما يقع من ذلك والرواية 





فيه بغير السّماع كالإجازة مثلاء فإن هذا لا ينضبط› خاضة مع التوسّع في 
الإجازة كما سيأتي”". 

وفائدة الاعتناء بهذا النوع؛ ألا يظن الناظر أن في الإسناد سقطاء 
فإذا كان يعرف أن البخاري روى عن أبي العباس السَّرَّاجء والبخاري 
مات سنة ست وخمسين ومئتينء فإذا وقف على رواية للحَماف عن 
السرّاج» والحَمّاف مات سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة» قد يظن أن بينهما 
راويا أو أكثر. 

وللخطيب البغدادي كتاب «السابق واللاحق» ساق فيه جملة من هذا 
النوع» وهو مطبوع. 


.)٦۱٦ص(‎ )( 
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© (وإن روى الرّاوي عن اثنين متّفمّي الاسمء أو مع اسم الأب 
أو مع اسم الجدء أو مع النسبّة. ولم يتميّزا بما يخص كلا منهماء 
فإن كانا ثقتين لم يضرء ومن ذلك: ما وقع في البخاري من روايته 
عن أحمد ‏ غير منسوب ‏ عن ابن وهب» فإنه إما أحمد بن صالحء 
أو أحمد بن عيسى. أو عن محمد غير منسوب ‏ عن آهل 
العراق. فإنه إما محمد بن سَّلَام. أو محمد بن يحيى الذَهْليء وقد 
استوعبت ذلك في «مقدمة شرح البخاري»"". 

ومن أراد لذلك ضابطا كليا يمتاز به أحدهما عن الآخرء 
فباختصاصه ‏ أي: الشيخ المَرُويٌ عنه ‏ بأحدهما يتبيّن المُهْمّل) 
ومَنْ لم يتبيّن ذلك أو كان مختصا بهما معاء فإشكاله شديد, 
فيرجع فيه إلى القرائن. والظن الغالب). 


چ (الررع ©# د 


المُهْمّل في الأصل هو الذي لم يُنسَّبء فيذكر اسمه فقط كأحمد أو 





.)۲۳٣ .۲۲۳( «هَذْي الشاري»‎ )١( 








محمدء أو كُنْيته فقط كأبي إسحاق» ثم توسّعوا فيه فأدخلوا كل مَنْ لم 
يُنسَّبٍ بما يميزه عن غيره ممن يشتبه به» فلو تَيب الرّاوي إلى أبيه 
واشترك معه غيره في هذا فلا يزال مهملاء وهكذا فى الجد. 

ومثاله في الطبقات المتقدّمة: عطاء بن أبي رياح » وعطاء بن يسار» 
وعطاء بن يزيدء تابعيون من طبقة واحدة» يأتون كثيرا فى الأسانيد غير 
منسو بين » وكذلك أبو صالح جماعة يروون عن أبي هريرة. 

ثم مّنْ بعدهم: أبو إسحاق السبيعي» وأبو إسحاق الشَّيْباني. 

ثم من بعلم حمّاد بن سلمة وحمّاد بن زيد» وسفیان الثوري. 


ل عة 


وسفيان بن عيينة 


ثم من بعدهم: يحبى بن سعيد جماعة؛ منهم يحيى بن سعيد 
ابي الخصيب› ومحمد بن الصباح الجَرجَرائي» ومحمد بن الصباح 
البزازء وإسحاق ر 0 جماعة + كثيرون م إسحاق بن إبرا 07 

وذكر ابن حجر بعض 32 اد بين لياه ل حين اشتباه بعضهم 
ببعض. من ذلك النظر في الرّاوي عنه واختصاصه بأحد المُشْتَبّه بهم» 
فيترجّح أنه هوء مثل ابن جُرّيج واختصاصه بعطاء بن أبي رباح» 
وسليمان بن حرب واختصاصه بحمّاد بن زيد» وعبد الرحمن بن مهدي» 
أو وكيع» واختصاصه بسفيان الثوري. أو يوجد نص عن الرواي بأنه إذا 
أهمله فهو فلان»ء فإن كان الآخر سماه. 

وقد اجتهد الأتمّة ‏ مثل المِرِّي فى «تهذيب الكمال» ‏ فوضعوا 
بعض الضّوابط المتعلقة بالرّاوي والمروي عنه للتمييزء في رواة يشتد 


اه 
سل چ 


الاشتباه بينهم» كالثوري وابن عَيَيْنةء والحمّادين» ولبعض المعاصرين 
مؤلفات في ذلك أيضا. 

وذكر ابن حجر أنه إذا لم يمكن التَّمييز بالنّظر الأولي هذا فإنه يلجأ 
إلى وسائل وقرائن أخرى» ويعتمد على الظن الغالبء ومن أهم 
الوسائل: البحث عن الرواية من غير طريق الرّاوي الذي لم بسب شيخه 
بما يميزه» فقد نجد الحديث مثلا عند الثوري من طريق آخر منسوبا فيه 
ولا نجد الحديث عند ابن عَيَيْنة» فيترجّح هناك أنه الثوري» وقد استخدم 
ابن حجر هذه الوسيلة كثيرا في شرحه للبخاري» ويتنبه الناظر في الظُرّق 
الأخرى إلى احتمال أن تكون النَّسمية وقعت تفسيرا من راو متأخر غلطا. 

وذكر ابن حجر أنه إذا اشتد الاشتباه ولم يتميّز الرّاوي» فإن كانا 
ثقتين لم يضر الإسناد شيئا» ومثل لذلك بصنيع البخاري في اصحيحها» 
فإنه يهمل نسبة شيوخه كثيراء وقيل: إنه يفعل ذلك لشَحَْذٍ الأذهان» وربما 
عَسّرٌ الترجيح في بعض المواضع فيبقى الأمر على الاحتمال» وقد يترتب 
عليه إثبات أن البخاري خرج لهذا الرّاوي أو لم يخرج لهء أو التردّد في 
ذلك؛ لكونه لم يذكره إلا في هذه المواضع التي لم يبه فيهاء كما في 
يعقوب بن حميد بن كاسب. 

أما إذا وقع التردّد بين راويين أحدهما ثقة والآخر ضعيف.ء ف 
على الإسناد بترجيح أنه الضّعيفء. نص على ذلك الخطيب”'”': كما لو 
وقع ذلك بين أبي صالح السَّمَّانْء وأبي صالح بَاذَامء أو بين الليث بن 
سعدء والليث بن أبي سليم» وهذا يندرج تحت أصل كبير من أصول 
التّقد وهو البقاء مع الأدنى حتى يثبت عكسه. 

وفي الجملة؛ فموضوع الاشتباه بين الرّواة على الناظر في الإسناد 


,)۳۷١( «الكفاية»‎ )١( 





من الأهمية بمكان» فيكثر الوقوع في التّمييز المخطئ من المتكلّمين على 
الأسانيد من المتأخرين» بل وقع هذا من بعض الرّواة أو النقّاد في عصر 
الرواية» فيكون الباحث على حذر من هذا. 

وهذا كله إذا كان الرّاويان في طبقة واحدة» وقد يقع الاشتباه أيضا 
مع اختلاف الطّبقة» وقد كثر الوقوع فيه أيضا عند المتأخرين» ومن 
أمثلته : يحيى بن سعيد الأنصاري» ويحيى بن سعيد القطّانء الأول شيخ 
للثاني» وربما قُسْرَ أحدهما بالآخرء و: نصر بن علي بن نصر بن علي 
الجَهُصضَمىء يُفِسَّرٌ الجد بالحفيد أو العكسء و: سَوَّار بن عبد الله بن 
سَوّار بن عبد الله يقع الاشتباه بين الجد والحفيد. 

أما غير المتخصّص فالخب أعظمء يترجم لأبي عَوَانة الإِسْفَرَاييني 
صاحب «المستخرج على صحيح مسلما بترجمة ابي عَوّانة تلميذ الأعمش 














© (وإن روى عن شيخ حديئا فجحد الشيخ مرويه. فإن كان جزما 
كأن يقول: كذب علي. أو ما رويت هذاء أو نحو ذلك » فإن 
وقع منه ذلك رد ذلك الخبر لكذب واحد منهما لا بعينه. ولا يكون 
ذلك قادحا فى واحد منهماء للتّعارضء أو كان جحده احتمالاء 
كأن يقول: ما أذكر هذاء أو لا أعرفهء قبل ذلك الحديث فى 
الأصخ؛ لأن ذلك يحمل على نسيان الشيخ. ٠‏ 

وقيل: لا يُقبَل؛ لأن الفرع تبع للأصل في إثبات الحديث» 
بحيث إذا ثبت أصل الحديث ثبتت رواية الفرع. فكذلك ينبغي أن 
يكون فرعا عليه وتبعا له في التحقيق» وهذا مُتعقب بأن عدالة الفرع 
تقتضي صدقه. وعدم علم الأصل لا ينافيه» فالمثبت مُقدّمِ على 
النافي» وأما قياس ذلك بالشهادة ففاسد؛ لأن شهادة الفرع لا تسمع 
مع القدرة على شهادة الأصل. بخلاف الرُواية» فافترقا). 


- # شرع ۾ — 


وقع في عصر الرُواية أن يروي الرواي عن شيخ له حديثاء ثم يسأل 
الشيخ عن ذلك الحديث فينفي أن يكون حدَّث به» وقد يكون السائل هو 





الرّاوي نفسهء وقع مثل هذا مبكراء كما في رواية أبي سلمة بن 
عبدالرحمن» عن أبي هريرة حديث: «لا عَذُوَى ولا طيّرة1» وحديث: «لا 
يورد ممرض على مصح»» قال أبو سلمة: "كان أبو هريرة يحدثهما 
كلتيهما عن رسول الله بيو ثم صمت أبو هريرة بعد ذلك عن قوله: الا 
عَذْرَى»ء وأقام على «أن لا يورد ممرض على مصح)». 

قال: فقال الحارث بن أبي ذباب ‏ وهو ابن عم أبي هريرة -: قد 
كنت أسمعك يا أبا هريرة تحدّثنا مع هذا الحديث حديثا آخرء قد سكت 
عنه» كنت تقول: قال رسول الله يكلِةِ: «لا عَدُوَى)» فأبى أبو هريرة أن 
يعرف ذلك. وقال: «لا يورد ممرض على مصحا»› فماراه الحارث في 
ذلك حتى غضب أبو هريرةء فرطن بالحبشيةء فقال للحارث: أتدري ماذا 
قلت؟ قال: لاء قال أبو هريرة: قلت: أبيت»» قال أبو سلمة: «ولعمري 
لقد كان أبو هريرة يحدثنا أن رسول الله ب قال: «لا عَذْوَى)» فلا أدري 
أنسي أبو هريرة» أو نَسَحْ أحد القولين الآخر؟»'. 

وجعله ابن حجر قسمين: 

أحدهما: أن ينفيه جازما بالنفي» وقد يصحبه تكذيب للناقل عنه. 


الآخر: أن ينفيه غير جازم بذلك» كأن يقول: لا أذكر ذلك أو 


وفرق ابن حجر بين القسمين في الحكمء فالقسم الأول ترد فيه 
الرّواية؛ لأن كل واحد منهما مكذب للآخرء والصادق واحد متهما لا 
بعيته » وأتبع ذلك بأن هذا لا يؤثر على واحد منهما في الرّتبة في غير هذا 
الحديث» لتعارض قول كل واحد منهما في الآخرء وأما القسم الثاني 
فتُقبّل الرّواية» ولا يضرٌ نسيان الشيخ لهذا الحديث. 


..)577537( مسلم‎ )1١( 
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وأشار في القسم الثاني إلى قول آخرء وهو رد الرّواية التي نفاها 
الشيخ وإن كانت بهذه الصّفة؛ لأن رواية الفرع وهو الرّاوي مبنية على 
رواية الأصل وهو الشيخ» فإذا انتفى الأصل انتفى الفرع» قياسا على 
الشهادة» فإن الشَّاهد الفرع لا ثُقبل شهادته إذا نفاها الأصلء ورد ابن 
حجر هذا بأن الفرع في الرّواية عدل مثبت» والأصل ناف والمشت مقدم 
على النافي» ولا يصح قياس الرّواية على الشهادة؛ لوجود الفرق بينهماء 
فالشهادة لا تقبل فيها شهادة الفرع مع وجود الأصلء بخلاف الروايةء 
فتقبل رواية التلميذ وإن كان شيخه موجوداء فافترقا. 

كذا قسمه ابن حجرء والذي يظهر أن هذا التقسيم أقرب إلى التّنظير 
منه إلى التطبيق» لصعوبة التّمييز بين القسمين في الأحاديث التي وقع فيها 
هذا من جهة عبارة الشيخ النافي» ولابن حجر تقسيم آخر في «فتح 
الباري»”'' آلت القسمة فيه ثلاثية: النفي الجازم مع التكذيب» فهذا حكمه 
الردء والنفي الجازم بغير تكذيب» والنفي غير الجازم» وهذان حكمهما 
القَبول. وهذا التقسيم أقرب من تقسيمه هنا. 

وقد روى عمرو بن دينار» عن أبي مَعْبّد مولى ابن عباس» عن ابن 
عباس وهنا: «ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله َه إلا بالتكبيراء 
وهذا الحديث متفق عليه" » وعند مسلم: «قال عمرو بن دينار: ذكرته 
لأبى مَعْبّد فأنكره وقال: لا أعرف هذاء قال عمرو: وقد أخبرنيه قبل 
ذلك" يقول الشافعي بعد أن روى هذا: «كأنه نسي بعد أن حدثه»“. 

ومع هذا ففي التّقسيم الثلاثي إشكال أيضاء لصعوبة التّمييز بين 


0( افتح الباري» ۲: 551. 
(9) «صحيح البخاري" »)۸٤۲(‏ و«صحيح مسلم» .)۱۲١(‏ 
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العبارات» خاصّة إذا عرفنا أن التكذيب في اصطلاحهم ‏ وهو المتَمشي 
مع معناه اللغوي - يُرَاد به أيضا التخطئة وإن لم يكن متعمّداء وعليه 
فالذي يظهر أن نفي الشيخ مع ثقة الناقل عنه بابه واحد» حكمه في 
الآصل القبول لرواية التلميذء ما لم تقم قرينة على ردها. 

والقول برد رواية الرّاوي إذا نفاها شيخه يُنسّب لبعض الأصوليين؛ 
خاصّة من الحنفية”''» وقد قيل : إن الرد فيما إذا جزم الشيخ بالنفي رواية عن 
أحمدء وبكل حال فالقول بالقّبول في الجميع هو المشهور عن المحدثين. 

والكلام كله مع ثقة التلميذ وثبوت عدالته» أما مع عدمها أو الشك 
فيها فهو باب آخرء يكون دليلا على تأكيد انتفاء الثّقة عنه بنفي الشيخ لما 
يرويه عنهء وهو من الوسائل التي استخدمها الماد لكشف حال الرّاوي. 

قال عبد الله بن أحمد: «قلت لأبى: ابن الحمّانى حدث عنك» عن 
إسحاق الأزرق» عن شريك» عن بيان» عن قيسء عن المغيرة بن شُعبة 
عن النبي علد : «أبردوا بالصلاة». فقال: كذب ما حدثته به» فقلت: إنهم 
حكوا عنه أنه قال: سمعته منه فى المذاكرة على باب إسماعيل بن عليه 
فقال: كذب إنما سمعته بعد ذلك من إسحاق الأزرق» وأنا لم أعلم تلك 
الأيام أن هذا الحديث غريب حتى سألوني عنه بعد ذلك هؤلاء الشباب 
أو قال: هؤلاء الأحداث .. 

قال أبي: وقت التقينا على باب ابن عُلَيِّة إنما كنا نتذاكر الفقه 
والأبواب»: لم نكن تلك الأيام نتذاكر المُسنّدء كنا نتذاكر الصغار 
وأحاديث الفقه والأبواب» وقال أبي: كان وقع إلينا كتاب الأزرق عن 


شريك فا كذ ت مله فوقع هذا الحديث فيها)” . 


)0 «مقدمة ابن الصلاح» (۵ (1٠‏ و«الإحكام» للآمدي؟ : ° واشرجح مسلم' للنووي 4 Al‏ 


(0) العلل ومع فة الرجال» (لالا 5*١‏ . 0/4 6). 


© (وفيه ‏ أي: في هذا النوع - صنف الدّارقطني كتاب «من حدث 
ونسياء وفيه ما يدل على تقوية المذهمب الصحيح ؛ لكون كثير منهم 
حدثوا بأحاديث أولاء فلما عرضت عليهم لم يتذكروهاء لكنهم 
- لاعتمادهم على الرُواة عنهم ‏ صاروا يروونها عن الذين رووها 


عنهمء عن أنفسهم. 

كحديث سَهّيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة مرفوعا 
في «قصة الشاهد واليمين»» قال عبد العزيز بن محمد الدَرَاوَرْدِي: 
حدثني به ربيعة بن أبي عبد الرحمن. عن سُّهَيلء قال: فلقيت 
سَهَيلا» فسألته عنه فلم یعرفه» فقلت: إن ربيعة حدثني عنك بكذاء 
فكان سُهَيل بعد ذلك يقول: حدثني ربيعة عني» أني حدثته عن أبي» 
به ونظائره كثيرة). ۰ ۰ 





جه (لررع چ ا 


ذكر ابن حجر هنا أن الدَّارقُطي ألّف كتابا فيمن حدث ونسي» وأن 
من الأمثلة التى ذكرها ما يؤيّد مذهب المحدثين في هذه المسألة وهو 
قبول الرّواية التي نفاها الشيخ. ذلك أن كثيرا منهم صدّق من نقل عنه 
وإن لم يتذكر تحديثه له. فصار يحدّث به عن تلميذه» عن نفسهء أو يأذن 
له بروايته عنه. 


وممن صنف فيه أيضا الخطيب البغدادي» ولخص السيوطي كتاب 





بح اسيم | سما 





الخطيب بعنوان: «تذكرة المؤتسى فيمن حدث ونسى»» حذف منه أسانيد 
الخطيب إلى أصحاب الحكايات» ثم ساق الأسانيد بعدهم؛ ولهذا 
فالناظر فيه محتاج إلى الإسناد إلى صاحب الحكاية» وقد يكون محل 
نظر. 

فقد ساق عن أبي بكر بن عيّاش» عن الأعمش» عن حُصّين بن 
عبد الرحمن» عن عَبّيد الله بن عبد الله بن عة بن مسعود قال: «استدانت 
ميمونة ثلاثمائة درهم ليس عندها وفاؤه» فنهيتها عن ذلك» فقالت: إني 
سمعت رسول الله بيه يقول: من استدان دينا يريد أداءه أعانه الله عليه»» 
قال أبو بكر: «أتيت حُصّينا أسمع منهء فقال: أنا لم أحدث الأعمش 
بهذاء فرجعت إلى الأعمش فأخبرته» فقال: كذب» والله لقد حدثني». 

وقد أخرج الخطيب هذه الحكاية أيضا في «الكفاية»" والرّاوي 
لها عن أبي بكر بن عياش هو يحبى الحمّاني» وهو متهم. 


.)٠١( «تذكرة المؤتسي"»‎ )١( 
.)۱۳۸( (؟) «الكفاية»‎ 


المسلسل 
- قال بير ره اه 


© (وان افق الرّواة في إسناد من الأسانيد في صيغ الأداءء 
كاسمعت فلاناء قال: سمعت فلانا». أو: «حدثنا فلان» قال: 
حدثنا فلان»» وغير ذلك من الصيغ» أو غيرها من الحالات 
القولية. كاسمعت فلانا يقول: أشهد الله لقد حدثنى فلان. ..» 
الخ. أو الفعليةء كقوله: «دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا. ٠‏ الخ 





أو القولية والفعلية معاء كقوله: «حدثنى فلان وهو آخذ بلحيته» 
قال: آمنت بالقدر. ..» الخ فهو المُسَلْسَّلء وهو من صفات 
الإستاد. 

وقد يقع التَّسَلْسّل في معظم الإسناد. كحديث المُسَلْسَل 


بالأوليّة فإن السلسلة تنتهي فيه إلى سفيان بن عيبن فقط. ومن رواه 


ساس 


سلسلا إلى منتهاه فقد وهم). 


— ٭ شرع 8 — 


هذه صفة أخرى تتعلّق بالاسنادء وهى أن يأتى الإسناد على طريقة 
واحدةء إما في صيغ الأداء» فتكون كلها على صفة واحدة» فيأتي الإسناد 
كله بصيغة «(حدتنا)» أو كل واحد من رواته يقول: «سمعت فلانا يقول». 








ااا 





أو يتفق الرّواة في صفة من الصفات مثل كونهم من أهل الكوفة» أو من 
أهل المدينة» أو فقهاء» أو يتفقون في الاسم كامحمداء أو يكون 
الائّفاق في حال من أحوال الرّواية» مثل الحديث المُسَلْسَل بيوم العيد: 
«حدثني فلان في يوم عيداء كل واحد من رواته يقول هذاء أو: «حدثني 
فلان وهو اخذ بيدي. 

وأقسامه لا تنتهي» ذكر الحاكم منها ثمانية"" فتعقّبه ابن الصلاح 
في حصره لها بهذا العدد"» وأجابوا عن الحاكم بأنه لم يقصد الحصرء 
وإنما قصد التَّمثيلء واعتنى بما يفيد قوّة الاتصال» وقد ذكر ابن حجر من 
أقسامه ما تسلسل بصيغ الأداء» وما تسلسل بقول أو فعل من أحد رواته 
وهو يحدث. وما تسلسل بالقول والفعل معا. 

ثم ذكر أن من المُسَلْسّلات ما يكون التَّسَلْسُل فيه في معظم إسناده 
وليس في جميعه» ومثّل لذلك بحديث الأوليّة» وهو الذي قال فيه كل 
راو من رواته: «حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه؛ا» فهذا تصح فيه 
الأوليّة إلى سفيان بن عة وبعد سفيان إلى النبي بي وَجِدَ هذا ولكن لا 
يصحء وهو حديث عبد الله بن عمرو: «الراحمون يرحمهم الرحمن»”". 

وعكس هذا أيضا موجود بكثرة» وهو أن يقع التَّسَلْسّل في عصر 
الرّواية» فعدد الرّواة قليلء ثلاثة أو أربعة في الغالب» يمكن ضبطهء 
فيتسلسل الإسناد بالأسماءء» أو بِالحُفَّاظء أو بكونهم من بلد واحدء أو 
بصيغة الأداء كالعَئْعَنة» أو التصريح بالتّحديث على صفاته المختلفة» 
ويعتني بهذا ابن حجر في «فتح الباري»“ والعيني في «عمدة 


.)۳۳ -۲۹( امعرفة علوم الحديث»‎ )١( 

(؟) «مقدمة ابن الصلاح' )¥0( 

(۳) سنن أبي داود» »)64٤۳(‏ و«سلن الرمذي )1( 
)٤(‏ انظر - على سبيل المثال-: 


القاري»“» وهذا أيضا قد يقع في معظم الإسنادء فيقول ابن حجر مثلا: 


«وإسناده كلهم بصريون إلا فلان»ء أو: إلا فلان وقد دخل البصرة». 

والغرض من الاعتناء بِالتَّسَلْسُل أنه ربما دل على مزيد ضبط› 
لوجود التأكيد فيه باستحضار الحال وقت السّماعء غير أن هذا إنما كان 
له أثر حين كانت الرّواية على سجيتها دون تكلف. وذلك فى عصر 
الرّواية» أما بعد هذا العصر فغدا التَّسَلْسُل من مقاصدهم. فر الكَلّل 
والضّعف فيه» ولهذا يكثر الضَّعيف وما دونه في الأحاديث المُسَلسَلة. 

وهذا يشبه ما يُقَال في فن «البديع»ء فالمحسّنات اللفظية والمعنوية 
في كلام الفصحاء الأوّلين كانت على السّجيةء زادت الكلام فصاحة 
وبلاغة» ثم في العصور المتأخَرة صارت المُحسّئات غرضا مقصودا 
متكلفا أفسدت الكلام. 

ولم يذكر ابن حجر شيئا من المؤلفات فيهء وكأن ذلك لكثرتهاء 
فكثر من أئمة الحديث بعد عصر الرّواية جمُع ما يقع للواحد منهم من 
النَسَلْسُلء وبعضها في صفة معينة من التَّسَلْسْلءِ أو في حديث معين» وقد 
طبع عدد منها. 1 


عاد ادر ملقم 
TT IS PA‏ 


۷( انظر ۔ على سبيل المثال -: VT:‏ 





يعلد طرق ا تحمل 


1 


# (وصيغ الأداء المشار إليها على ثمان مراتب: الأولى: 
اسمعتاء و«حدثني»» ثم : «أخبرني»» و«قرأتٌ عليه»» وهي المرتبة 
الثانيةء ثم: «قُرِئ عليه وأنا أسمع». وهي الثالثةء ثم : «أنبأني». 
وهي الرابعةء ثم: «ناولني»» وهي الخامسة. ثم: «شافهني) ‏ أي : 
بالإجازة -» وهي السادسة. ثم: اكتب إلي) - آي : بالإجازة › وهي 
السابعة» ثم: «عن» ونحوها من الصّيغ المحتملة للسّماع والإجازة 
ولعدم السّماع أيضاء وهذا مثل «قال». و«ذكر»ء واروى»). 








ج (لررع © د 


لما فرغ ابن حجر من الحديث عن المُسَلْسَّلء وكان قد ذكر من 
أنواعه الَّسَلْسُّل في صيغ الأداء» شرع في الحديث عن هذه الصَّيْء وهذا 
هو المقصود بقوله هنا: (وصيغ الأداء المشار إليها»). أي: المشار إليها 
فى الحديث عن المُسَلْسَلء وسبب صنيعه هذا: أنه التزم التَّسَلْسُل 
المنطقي لعلوم الحديث» فبعضها يتفرّع من بعض» كما تقدَّم بيانه'". 


.) 4١ (ص‎ (%0 


صَيْغْ لاد ا طرق الک لتَحَمّلٍ 





وابن حجر قد ذكر ها صيغ الأداء للتمثيل» فإن كان اختارها 
ليفرّع منها هنا الحديث عن صيغ الأداء؛ لأنه لم يجد لها مكانا مناسبا 
فهذا مشكل» إذ هو بعرضه لصيغ الأداء وطرق التّحمّل انطلق من هذاء 
فجعل الأساس صيغ الأداءء وفرع منها الحديث عن قضايا طرق 
التَحملء وخالف بذلك صنيع من سبقهء فالأساس عندهم طرق التَّحمّلء 
ثم يفرّعون منها صيغ الأداء لكل طريقة» وطريقتهم أسهل وأقرب للفهمء 
فقد وقع عنده شيء من النَّدَاخُل والخلل في التَّرتب كما سيأتي. 

واستهل ابن حجر الحديث عن صيغ الأداء بذكر مراتبها الثمان» 
وهذه المراتب بالنظر لقوتها في إفادة الاتصال»ء إذ هذه الصَّيعغْ إنما هي 
تعبير عن طريقة التَّحمّل للحديث» ولهذا يُقَال في بيانهما: طرق التّحمُّل 
وصيغ الأداء. أي: الطّريقة التي تحمّل بها الرّاوي الحديث» والصّيغْة 
التي يؤدي بها حين يرويه لغيره. 

والتّرتيب المذكور هو بحسب الأمر الذي استقرٌ عليه الاصطلاح 
متأخّرا في هذه الصّيغ وارتباطها بطرق التَّحمُلء غير أن الأمر لم يكن 
هكذا في زمن الرّواية» ولهذا احتاج ابن حجر إلى شرح هذه المراتب» 
وبيان ارتباطها بطرق التَّحمّلء وتغير الاصطلاح الذي طرأ على بعضهاء 
مضموما إلى ذلك كله ما يتعلق بطرق التَّحمّل وصيغ الأداء من أحكام. 


فق (ص644). 





© (فاللفظان الأولان من صيغ الأداء. وهما اسمعت»» 
واحدثني».» صالحان لمَنْ سمع وحده من لفظ الشيخ. 

وتخصيص التّحديث بما سمع من لفظ الشيخ هو الشائع بين 
أهل الحديث اصطلاحاء ولا فرق بين التحديث والإخبار من حيث 
اللغة. وفي ادعاء الفرق بينهما تكلّف شديدء لكن لما تقرّر 
الاصطلاح صار ذلك حقيقة عرفية» فتقدّم على الحقيقة اللغوية» مع 


أن هذا الاصطلاح إنما شاع عند المشارقة ومَّنْ تَبِعَهم . وأما غالب 
المغاربة فلم يستعملوا هذا الاصطلاح. بل الإخبار والتّحديث 
عندهم بمعنى واحد. 

فإن جمع الرّاوي» أي: أتى بصيغة الجمع في الصّيغة الأولى» 
كأن يقول: ١حدثنا‏ فلان»: أو: «سمعنا فلانا يقول»: فهو دليل على 
أنه سمع منه مع غيره: وقد تكون النون للعظمة لكن بقِلّة). 





— © (التررع‎  -- 


يذكر ابن حجر هنا أن المرتبة الأولى التي فيها اللفظان: ١سمعت)»ء‏ 
و«جدثئني»» تعبير عن سماع الرّاوي للحديث من لفظ الشيخ› وأن ذلك 
وقع منه وحدهء فلم يكن معه غيره من الأخذين عن الشيخ» فإن عبر 
الرّاوي حين أدائه بصيغة الجمع فقال: «سمعنا فلانا يقول»» أو: «حدثنا 





لان تسم 
صَيْعٌالأداءوطرق احمل 





فلان»» فمعناه أنه سمعه مع غيره من الطّلبة: مع احتمال أن يكون سمعه 
وحده وعبر بصيغة الجمع تعظيما لنفسه. 

ويظهر من صنيع مسلم في اصحيحه» التزامه بيان كيفية تحمُله 
الحديث من شيخه هل كان معه أحد أو كان وحده» فإنه يغاير بينهما 
كثيراء وكذلك البخاري» والنّسائي» يوجد عندهما هذا التخايرء وأما في 
«مسئد أحمدا» ولاسنن ن بي داود»» واسنن ¿ الترمڏذي»ء و«سئن ابن ماجه» 
فبصيغة الجمع» وبظهر من ذكر كنب المصطلح لهذا الأمر أن التعبير 
بصيغة الجمع وعدم الفريق بينهما هو الشائع. 

واستخدام ضمير الجمع للمتكلم نصت كتب البلاغة على أنه لتعظيم 
المتكلم لنفسهء كما ذكر ابن حجرء غير أنه لا يظهر هذا في عمل 
المحدثين» فهو أقرب أن يكون من باب الاصطلاح» ولعله ليشمل ما 
سمعه مع غيره وما سمعه وحده» فلا يحتاج إلى استعمال صيغتين» 
ويحتمل أن يكون باعتبار الغالب» فالغالب أن يسمع المحدث مع غيره: 
على أن هناك تخريجا آخر لاستخدام المتكلم لضمير الجمع عند العرب» 
وهو قصد التوكيد. كما نقله البخاري» وهو قول أبي عبيدة معمر بن 
المثنى أحد أئمة اللغة"“» وقد جرى عليه المؤلفون في غير الرواية» كأن 
يقول المؤلف: «وسنبين كذا». أو: «وقد تحدثنا عن هذا فيما مضى»» 
أو: «لم نجد كذا)» من غير استحضار لتعظيم النفسء فالمقصود به 
التوكيد. 

ثم تحذث ابن حجر عن قضيّة أخرى تتعلّق بالمرتبتين الأوْلَييْن 
جميعا. وهي أن تخصيص السّماع من لفظ الشيخ بصيغة «حدثنا» وهي في 
المرتبة الأولى» وما قرئ على الشيخ بصيغة «أخبرنا» وهي في المرتبة 


)¥( ااصحيح البخاري» 5: ۷0 و١فت-‏ فتح الباري» م : V0‏ 





الثانية» هو أمر شاع عند المتأخّرين من أهل الحديث» وأما زمن الرٌواية 
فقد مرت فيه هذه القضيّة بمرحلتين: 
الأولى: عدم التّفريق بينهماء فيعبّر الرّاوي عنهما جميعا بإحدى 


والثانية: ظهور التّفريق بينهما على الصّفة التي ذكرها ابن حجرء 
ف«حدثنا» للسّماع من لفظ الشيخ» و«أخبرنا» للقراءة على الشيخ. 

وأقدم من نُسِبٌ إليه هذا التّفريق الشافعي'» وتبعه على ذلك 
جمهور المحدثين من أهل المشرق» منهم: مسلم وغيره» في حين استمر 
على المذهب الأول وهو عدم التّفريق جماعة آخرونء منهم: ااي 
- وسيذكره ابن حجر عنه لاحقا » وعقد لذلك بابا فى «كتاب | 
بين فيه استواء الألفاظ : اسمعت»)» واحدئناا» و«أخبرنا)» elih‏ 
وعلى هذا المذهب غالب المغاربة» كما ذكر ابن حجرء إلى أن استقرٌ 
الاصطلاح بعد عصر الرّواية على التّفريق» وزاد المتأخّرون تحديدات أخر 
سيشير إليها ابن حجر لاحقا. 

وفي معرض الحديث عن هاتين الصّيغتين - «حدثنا»» و«أخبرنا» ‏ 
أشار ابن حجر إلى أن من العلماء من رام تأصيل التّفريق بينهما من جهة 
اللغقة ووصف أبن حجر صنيعه بأنه تكلف شدید إذ لا فرق في اللغة 
بين التّحديث والإخبارء فالتّفريق بينهما اصطلاح وعُرْفٌ عند مَنْ يقول به» 
وكأنهم فعلوا ذلك للاختصار؛ وبعض من لا يرى التّفريق بينهما 
يستخدمهما أو أحدهما في السّماعَ من لفظ الشيخ» فإذا كان التّحمُل 
قراءة على الشيخ نص عليه» كما نراه عند أحمد في «المستدا» ينص على 


.)878( واالكفاية»‎ .)٤١١( «المحدث الفاصل»‎ )١( 
.٤١ :١ ”صح البخاريا‎ )۲( 


ل ا عستي کے 
صِيَغْا لاداء وطرقا تحمل 





القراءة» فيقول مثلا: «قرأت على عبد الرحمنء عن مالك“ فإن كان 
القارئ غيره نص كذلك» فيقول: «قرئ على عبد الرحمن»» وبعضهم 
يقول: «أخبرنا فلان قراءة عليه». 

واستمرٌ هذا عند بعض الأئمّة حتى بعد استقرار الاصطلاح» ولكن 
في الغالب حيث يحتاجون إلى ذلك لمزيد ضبط» كأن يكون الشيخ قد 
أسن ء أو في حفظه شيء» أو حدث من حفظه بما يخالف ما في كتابهء 
فيقول الرّاوي عنه: «أخبرنا ‏ أو حدثنا ‏ فلان قراءة عليه من كتابه»» أو: 
امن أصل كتايه». 


nz ny ny 
يم کو کک‎ 


.)١١٤۳ ۲۸۲ بنظر على سبيل المثال: «مسند أحمد» (۱۹۹ء‎ )١( 


- أصرحهاء أي : أصرح صيغ 


الأداء فى سماع قا قائلهاء لأنها لا ١‏ تحتمل الواسطة› ولأن «(حدثنى» 
قد يطلق في الإجازة تدليساء وأرفعها مقدارا ما يقع في الإملاءء 
لما فيه من التثبث والتَحفظ). 





یرب ابن حجر هنا صيغ الأداء المتعلّقة بالمرتبتين ' الْأُوْلَييْنَ من 
المراتب الثمان لصيغ الأداء» المتعلقتين بالتّحمّل عن طريق الشاع من 
لفظ الشيخء أو القراءة عليهء وذلك من جهة صراحتها في الاتّصال 
والسّماعء فذكر أن أصرحها أولها وهي «سمعت»» ذلك أنها لا تحتمل 
غير الاتصال والسَّماعء لا تحتمل أن يكون هناك واسطة» أما غيرها فيقع 
الاحتمال؛ كما قال الخطيب: «وليس يكاد أحد يقول: سمعتء في 
أحاديث الإجازة والمكاتبة» ولا في تدليس ما لم يسمعه»”". 

وابن حجر ذكر بعد «سمعت» الضّيغة الثانية التي ذكرها معها في 
المرتبة الأولى وهي ١حدثني»:‏ وذكر مبرّر تأخُرها عن صيغة اسمعت». 
فأوضح أن بعض الرُواة قد يستخدمها في الإجازة تدليساء ومثلها «حدثنا» 
تستخدم على قِلَّة في غير السّماعء كالإجازة: أو على وجه التأويل كما 
في زمن الرواية الأول» في عصر الصحابة والتّابعين: فقد كان الحسن 


.)2884( «الكفاية»‎ )١( 











صَيُألأداءوظرْقِ أَلتَحَمُلٍ سيت -1-6 
® 


البصري يستخدمها وهو لم يسمع ممن يروي عنه» فيقول: حدثنا فلان» 
وخطبنا فلانء يريد حدث وخطب أهل البصرة ومثله قول طاوس 
قدم عليئا معاذ اليمن" وقول ثابت البُتَاني: قدم علينا عمران بن 
ور زرف 
حصين ٠.‏ 


وهذا الصنيع من الحسن وغيره ساتغ في اللغةء ومنه ما جاء في 
الحديث في قصة الشاب الذي يقتله الدّجالء وقوله: «أنت الدّجال الذي 
حدثنا به رسول الله ية“ وهذا كله قبل استقرار الاصطلاح. أما بعد 
استقراره فقل من يستخدم هذاء ويعيبون من يقعل ذلك» كما في نقد 
يحيى القظان لفِظر بن خليفة في قوله: «حدثنا عطاء») وهو لم يسمع 
مه ودكر ابن حجر أن صنيع فطر هذا يستلزم تدليسا صعبا”). 
وفي مقابل ما تقدّم ما ذُكر عن بعض الأئمَّة أن «حدثئنا» فوق 
اسمعت»» وذلك من جهة أن ا لا يستلزم قصد لاع بالتُحديث» 
يحدثه ) فيستخدم في الزواية (سمعت)» ولا يستخدم الاحجدئتاا» وفي هذا 


قصص مشهورة للنّسائي”” ' وغيره غير أن هذا تادر. 


وقول أين حجر : (وأرفعها مقدارا ما يقع في الإملاءء لما فيه من 
الثثنتت والتُحنّظ)0 مراده: أرفع ما يكون من السّماع المؤدّى عله 


.)۱١۳( و«الكفاية» (۲۸6)» و«مقدمة ابن الصلاح»‎ »416٠ :١ «شرح معني الآثار»‎ )١( 
.56٠ 1:١ شرح معانى الآثار؟‎ )0( 

(۳) «المراسيل؛ لابن أبي حاتم (80). 

(4) أخرجه البخاري (A۸1)‏ ومسلم (94؟) عن أبى سعيد الحُدري. 

(6) اضعغاء التُقيلى» ه: لال 1 

(5) عزاه إليه الخاوي في «فتح المغيث" ۱ : ۳۱۸. 

.559 :٩ كما وقع له مع شيخه الحارث. بن مسكين» انظر: «فتح الباري»‎ (W 


کاخ نايل 





باسمعت»ء و«حدثني)» ما يقع في الإملاءء ويبعٌد أن يكون مراد ابن 
حجر: أرفع صيغ الأداء؛ لأن الإملاء ليس له صيغة معينة خاصّة به» 
وإنما ينص عليه أحيانا لغرض معين. فعبارة ابن حجر هذه فيها اختصار. 

والمقصود بالإملاء أن يُملِي الشيخ على طلابه الحديث إملاءء يذكر 
الجملة ثم يكتبونهاء ثم التي بعدهاء وهكذاء ولا شك أن هذا أرفع طرق 
التَحمُلُه خاصّة إن كان الشيخ يُملِي من كتاب» فالشيخ والطالب يستعدان 
للإملاءء فيقع فيه من | لتَحفْظ والتَّسِّت ما لا يقع في غيره» وفيه مهلة لمن 
أراد أن يحفظ أو يكتب. قال أحمد بن منصور الرّمادي: «اجتمعت ليلة 
مع محمد بن مسلم بن وَارَة» فذكرنا أصحاب شعبة» فقلت أنا: أبو 
النُضْر أثبت من وهب بن جرير» وقال هو: وهب بن جَُرير أثبت» فغدونا 
على أبي عبد الله أحمد بن حنبل» فقال: أبو النَّضْر كتب عن شعبة 
املا 0 

لكن الإملاء ثقيل على الممليء لم يكن يوافق عليه كل أحد» ولهم 
في هذا قصص مشهورة. 

والإملاء لم يكن موجودا في بداية عصر الرّواية» فلم يكن الصحابة 
يملون على طلبتهم» وإنما كانوا يحدثونهم بالحديث في مناسبته» وهو 
قريب من الإملاء» ثم لما انتشرت الرّواية وأصبحت مقصدا للطلاب 
وجدت طرق أخرى للتحديث والسَّماعء منها: الإملاءء ومنها: القراءة 
على الطلاب من الحفظ أو الكتاب وهو دون الإملاءء» لكنه أيسر على 
الشيخ؛ لن الشيخ يقرأ عليهم قراءة» فمنهم من يحفظ في الحال» ومنهم 
من يكتب» والذين يكتبون يحتاجون إلى سرعة الكتابة» فلا يمكن للطالب 
الكتابة بالتّحقيق كما يفعله في الإملاء. 


للف تاريخ بغداد» .٩۷ :١5‏ 





لأر وطق حمل مو 
ا ر ی 

قال يحيى بن سعيد القطّان: «كان الأشعث الحُمُرّاني لا يُملِي 
عليناء إنما كنا نحفظ عنه». 

وقال أحمد: «قلت لمحمد بن أبي عَدِي: كان سعيد يُملِي عليكم؟ 
قال: كنا إذا أردنا أملى علينا»". 

وقال عبد الله بن أحمد: «قلت له يعنى: لأبيه -: كيف سماعك 
من حفص بن غِياث؟ قال: كان السّماع من حفص شديداء قلت: كان 
يُملِي عليكم؟ قال: لاء قلت: تعليق؟ قال: ما كنا نكتب إلا تعليقاء ثم 
قال: سمعت عمرا النّاقد يستفهم حفصاء فقال له حفص: اسكت وإلا 
حدث فيك أمر» وكان لحفص هيئة حسنةا"» ومعنى «يستفهمه»: يسأله 
عن كلمة أو جملة مرت في القراءة. 

وحينئذ فأرفع أنواع السّماع في عصر الرّواية ما كان عن طريق 
الإملاءء ويليه قراءة الشيخ لحديثه» وأضعفه ما كان سماعه مذاكرةء فإن 
الشيخ لم يقصد التّحديثء ويقع منه تسامح في أثناء المذاكرة؛ لأن 
المقصود بها أغراض أخرى غير الرّواية» ولهذا فهي أيضا دون القراءة 


على الشيخ. 


,)١١45( "العلل ومعرفة الرجال»‎ )١( 
.)591( (؟) «العلل ومعرفة الرجال»‎ 
.)7754( “العبر ومعرفة الرجال»‎ )۳( 


© (والثالث وهو «أخبرني»: والرابع وهو «قرأت», لمن قرأ بنفسه 
على الشيخ» فإن جمع كأن يقول: «أخبرنا». أو: «قرأنا عليه؛. فهو 
كالخامس» وهو «قرئ عليه وأنا أسمع»: وعرف من هذا أن التعبير 
ب«قرأت» لمن قرأ خير من التعبير بالإخبار؛ لأنه أفصح بصورة الحال). 





۾ (لتررع ۾ 


ثالث درجات صيغ الأداء المتعلّقة بالمرتبتين الأَوْلَيْن وهما: الصيغ 
الدالة على السّماع من لفظ الشيخ» أو القراءة عليهء أن يقول الرّاوي: 
«أخبرني فلان»» والرايع أن يقول: «قرأت على فلان»ء والخامس أن 
يقول: «أخبرنا فلان». أو: «قرأنا عليه»ء أو: «قرئ عليه وأنا أسمع». 
وذلك لأنه لم يقرأ بنفسه» وإنما استمع لقراءة غيره على الشيخ. 

وهذه الدرجات الخمس مبنية على قول بعض المتقدّمين واستقرٌ عليه 
الاصطلاح عند المتأخَرين» وهو تخصيص «أخبرني» و«أخبرنا» بالقراءة 
على الشيخ» والتّفريق بينها وبين «حدثني» و«حدثنا»» ولهذا عقبها ابن 
حجر بأن صيغة: «قرأت على فلان» خير من التعبير بالإخبار؛ لأنه يفصح 


عن حقيقة الحال» فإذا عرفنا أن مذهب الرّاوي عدم التخصيص فالذي 
يظهر أنه لا يتأَنّى وجود هذه الدرجات. 
0 عادر ماح 


(تنبيه: القراءة على الشيخ أحد وجوه التَّحَمّل عند الجمهور. 
وأبعدَ مَن أبى ذلك من أهل العراق» وقد اشتد إنكار الإمام مالك 


وغيره من المدنيين عليهم في ذلك» حتى بالغ بعضهم فرجُحها على 
السّماع من لفظ الشيخ» وذهب جمع جم - منهم البخاري» وحكاه 
في أوائل «صحيحه» عن جماعة من الأئمّة ‏ إلى أن السّماع من 
لفظ الشيخ والقراءة عليه يعني: في الصَّحَة والقوّة ‏ سواءء والله 


أعلم). 





س 
— ۾ سے ©# ل 

لما ذكر ابن حجر تأخر الضَّيْ المعبرة عن القراءة على الشيخ - مع 
تفاوتها في التَّرتيب - عن الضّيغ المعبرة عن الماع من لفظ الشيخ» عرج 
على أصل المسألة وهو التّحمّل بطريقة القراءة على الشيخ. وهي الطريقة 
المعروفة بالعرض» وبين أن الجمهور على أنها طريقة صحيحة» وهي أحد 
وجوه التَّحمّلء وأن بعض العراقيين توقف فيهاء فاشتد إنكار مالك بن 
أنس عليهم. 

وقصة ذلك: أن بعضهم حين قدم على مالك طلب من مالك أن 
يحدثهم هوء بدل طريقته المعتادة في القراءة عليه» فغضب مالك. وقال: 
«كيف لا يجزيك هذا في الحديث ويجزيك في القرآنء والقرآن أعظم؟”". 


(1) «معرفة علوم الحديث» .)۲١۹(‏ و«الكفاية» .)۲۷١(‏ 





والقائلون بها وهم الجمهور الأكثر منهم على أنها دون السّماع من 
لفظ الشيخ. وذهب بعض الأئمّة إلى المساواة بينهماء وذكر ابن حجر 


هذا عن البخاري» وأنه عقد بابا في «كتاب العلم» لهذا الغرض» ونقل 
)0 


عن بعض الأئمّة ممن تقدّمه هذا المذهب 

وذكر ابن حجر أن من الجمهور من بالغ فذهب إلى أنها فوق 
السّماع من لفظ الشيخ» وتعليله أن الطالب إذا قرأ ثم أخطأ صحّح له 
الشيخ. أما إذا قرأ الشيخ وأخطأ لم يتمكن الطالب من التصحيح له» 
وهذا التعليل مردود عند جمهورهم؛ لأن الشيخ إذا كان هو الذي يُملِي أو 
يقرأ لم يغفل أو يسهوء بخلاف ما إذا كان يستمع لقراءة الطالب» فربما 
حدث له ذلك. 


.٤٤ :١ «صحيح البخاري'‎ )۱( 


2 (والإنباء من حيث اللغة واصطلاح المتقدّمين بمعنى الإخبار» 


إلا في عرف المتأخّرين فهو للإجازة. كاعن)؛ لأنها في عرف 
المتأخُرين للإجازة). 





س 
— جه (إضررع ©# — 

يتحدّث ابن حجر عن صيغتين أَخْرَييْن من صيغ الأداءء إحداهما 
وضعها في المرتبة الرابعة من مراتب صيغ الأداء وهي «أنبأني»» والثانية 
وضعها في المرتبة الثامنة وهي «عن»ء وذلك من جهة تغير الاصطلاح 
فيهما بين المتقدّمين والمتأخحرين» كما وقع ذلك في الضّيغة السابقة 
(أخبرنا»ء حيث استقرٌ الاصطلاح ‏ كما تقدَّمِ ‏ على أنها للقراءة على 
الشيخ. 

فأما «أنبآنا» فذكر ابن حجر أنها في اللغة وفي اصطلاح المتقدّمين 
بمعنى الإخبارء فهي تفيد السّماع من لفظ الشيخ› أو القراءة عليهء وأن 
المتأخَرِينَ خصوها بالإجازة» وبسبب هذا الفرق في الاصطلاح نراها 
قليلة الاستعمال عند الأوّلين؛ لأن أكثر تحمّلهم بالسّماع أو القراءة على 
الشيخ» واستغنوا عنها باحدثنا» و«أخبرنا»؛ وكثيرة الاستعمال جدا عند 
المتأخُرين» لكثرة الإجازة عندهمء وبسبب هذا التغير وضعها ابن حجر 
في المرتبة الرابعة» وإلا فحقها أن تكون في الأولى أو الثانية. 

ومن أجاز الرّواية بالإجازة من المتقدّمين فغالبهم يستخدم الألفاظ 











الصريحة» وهي: «أجاز لي»» أو: «أذن لي». أو: «ناولنى»» ونحوهاء 
ثم في العصر الذي يليهم جرى بعض السام فكانوا يقولون: الأخبرنا»» 
أو: «حدثنا»ء أو: «أنبأنا إجازةا» أو: «إذنا»ء أو: «مناولة»» ونقل عن 
بعضهم التوسع في صيغتهاء فكانوا يقولون: «أخبرنا» بإطلاق» ثم استقرٌ 
الاصطلاح على ما ذكره ابن حجرء وهو تخصيص «أنبأنا» بالإجازة من 
دون بيان أنها إجازة» اكتفاء بالاصطلاح. 


وأما عن فذكر ابن حجر أنها تستخدم في عرف المتأخرين 
للإجازة كذلك» والمقصود بهذا أن الرّاوي إذا أراد أن يعبّر عن صفة 
رواية شیخه» وشيخه يروي عَمَنٌ فوقه بالإجازة استخدم «عن» للتعبير عن 
كيفية رواية شيخه» يفعل ذلك اختصاراء عوضا عن قول شيخه: «أنبأناا, 
وهو اللفظ الذي استقرٌ عليه الاصطلاح للإجازةء فكأنه يقول: رواية 
شيخي عن شيخه إجازة» وقد يفعل ذلك من دون التلميذ في الإسناد. 


فالمبدِل إذن هو التلميذ أو من دونهء وذلك لأن الرّاوي فى الغالب 
إذا ابتدأ الرٌواية لا يقول: «عن فلان»» وإنما يذكر صيغة للرّواية بحسب 
طريقة تحمّلهء ثم يأتي من دونه فيستعمل «عن» اختصارا بدلا من الصيغة 
التي استعملها الراوي» وبهذا يضح أن «عن» في أصلها ليست صيغة 
رواية للرّاويء وإنما هي مُبدَلة من بعد الرّاوي. 


وقد ذكرها ابن حجر في المرتبة الثامنة كما تقدَّم مع «قال». 
ولاذكرا» ولاروی٤»‏ وهي الصيغ التي يحتمل فيها الاتصال وعدمه» فهي 
- أعني : «عن» - مبدلة من صيغة رواية» وقد تكون الضّيغة التي هي مُبدلة 
عنها صريحة في الانّصال كاسمعت» و«حدثنا)» وقد تكون صريحة في 
الانقطاع ک«أخبرت عن فلان»» وقد تكون محتملة ك«قال» و«ذكر»ء فلهذا 
وضعها ابن حجر في المرتبة الثامنة. 


ضيه الأدلء طرق ا لحمل 0 
۷> 


فالمتأخُرون اصطلحوا على أن الرّاوي إذا قال: «حدثنا فلان» عن 
فلان»» أو: «آخبرنا فلان. عن فلان»» فمعتاه أن شيخه يروي عن شيخه 
بالإجازةء وإذا قال: «أنبأنا فلان» عن فلان»» فمعناه أنى أروي عن 
شيخي بالإجازة» وشيخي يروي عن شيخه بالإجازة» وهكذا. ‏ 


٠‏ (وعَنْعَنة المعاصر محمولة على السّماعء بخلاف غير المعاصرء 


فإنها تكون مرسلة أو منقطعة» فشرط حملها على السّماع ثبوت 
المعاصرة, إلا من مدلس» فإنها ليست محمولة على السّماع» 
وقيل: يشترط في حمل عَدْعَنة المعاصر على السّماع ثبوت لقائهماء 
أي: الشيخ والرّاوي عنه» ولو مرة واحدة» ليحصل الأمن في باقي 
العَنْعَنَ عن كونه من المرسل الخفي. وهو المختارء تبعا لعلي بن 
المديني. والبخاري» وغيرهما من التْقّاد). 





چ تررح چ دا 


لما ذكر ابن حجر اصطلاح المتأخُرين في صيغة «عن» أجاب عن 
سؤال مفترض» وهو حالها عند المتتدّمين فى عصر الرّواية» فقد 
استخدمها الدُواة بكثرة لما انتشرت الكتابة» للتخفيف من طول الإسنادء 
واشتّهر هذا الفعل بالعَنْعَنةء فالعَنْعَنة هى الرّواية بصيغة «عن». مصدر 
منحوت» ك«الحوقلة)ء و«البسملة». و«الحيعلة». 

وقد تقدّم آنفا أنها في الغالب ليست من الرَّاوي نفسه» وإنما هي 
ممّن بعده» استعملها بدلا من الصيغة التي أذَّى بها الراوي» وقد يكون 
الرّاوي حين أدّى صرح بالتّحديث والسماع» وقد يكون صرح بالانقطاع» 
وقد يكون أتى بصيغة محتملة» وعليه فلا يُدرَّى كيف أذَّى روايته. 


وترتّب على هذا الإبدال قضايا متعدّدة موضع بحث» تقدم منها ما 


صِيمألاداء طرق ألتَحَمّلٍ Dens‏ 
© 


يتعلق بالّدليس» وهنا ذكر ابن حجر قضيّة إفادتها لثبوت أصل السّماع 
بين الرّاوي ومن يروي عنه» فالحكم بان الرّاوي قد لقي الذي يحدث عنه 
وسمع منهء وأن الرّواية بينهما منّصلة» يكون بعد النّظر من قبل التّاقد في 
دلالات ذلك» وللنقاد في دلالات إثبات السّماع بمجرّد العَنْعَنة مذهبان 
مشهوران ذكرهما ابن حجر: 

أحدهما: أن الرّاوي إذا كان ثقة لا يُعرف بالتَّدلِيسء وروى عمن 
عاصره» وكان يمكنه السّماع منه» حكم له بالسّماع منه» والرّواية بينهما 
متّصلة؛ وإن كانت الرُواية بينهما دائما بصيغة «عن»» وهذا مذهب مسلم 
ابن الحَجََاحٍ صاحب «الصحيح)» ذكره في مقدمة كتابه» ونافح عنه» وذكر 
أن الإجماع قائم عليه" 


والمذهب الثاني: أنه لا يكفي ما ذكر من دلائل» ولا بد من ثبوت 
التصريح بالتحديث بينهما ولو مرة واحدة» ولا تضر العَنْعَنة في باقي 
الروايات فهي متّصلة أيضا إذا كان الرّاوي غير مدلسء ونسبوا هذا 
المذهب لعلى ب بن المديني» والبخاري» بل نيب لجمهور المحدثين 00 

ويظهر من عرض ابن حجر اختياره للمذهب الثاني» فإنه قال بعده: 
(وهو المختار)» ولهذا أخذ عليه تعبيره في ذكره لهذا المذهب باستخدامه لفظ 
(قيل) المستعمل في التّمريض» وهو أسلوب يستخدم عادة لتضعيف القول. 

والمرسل ل الي الذي أشار إليه ابن حجر تقدَّمِ الحديث عن 


.)"“٣رص(‎ )١( 

)۲( ضحيح مسلم" 1۲:١‏ 

(۳) «الكت على كتاب ابن الصلاح» ۱: ۲۸۸- ۲۸۹. 
©) (صح60). 





e‏ كز 






وكتب علوم الحديث المتقدّمة على ابن حجر تفرد للرّواية باعن» 
وإفادتها للانّصال مبحثا خاصا"» وأما ابن حجر فذكرها هنا في صيغ 


الأداء وطرق التَّحمّل. 





.)11( "مقدمة ابن الصلاح»‎ )١( 


يعاطق َكَل مو 
2 9 )که 
© 


© (وأطلقوا المشافهة في الإجازة المتلفظ بها تجوّزاء وكذا 
المكاتبة في الإجازة المكتوب بهاء وهو موجود في عبارة كثير من 


المتأخحرين» بخلاف المتقدّمين» فإنهم إنما يطلقونها فيما كتب به 
الشيخ من الحديث إلى الطالب». سواء أذن له فى روايته أم لد لا 
فيما إذا كتب إليه بالإجازة فقط). 





اي 
— ج8 (اشررع ©# — 

يتكلم ابن حجر هنا على تجوز بعض المتأخرين في صيغة الرّواية 
بالإجازة إذا كان الشيخ قد شافهه بالإجازة بأن قال له مشافهة: «أجزت 
لك رواية كتاب كذا عنى»ء فيقول الطالب إذا أراد أن يروي بها بعد 
ذلك: «شافهنى فلان»» أو: «أخبرنا فلان مشافهةء قال: أخبرنا فلان»ء 
فيوحي للسامع أنه شافهه بالحديث» وهو إنما شافهه بالإجازة» وأما 
الأولون وكثير من المتأخرين فيقولون: «أجاز لي مشافهة»» كما في قول 
الخطيب: «وقال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرَّازْي فيما أخبرني 
به أبو رُرعة روح بن محمد بن أحمد القاضي إجازة شافهني بهاء أن علي 
ابن محمد بن عمر القصار أخبرهم عنه: وجدت الألفاظ في الجرح 
والتّعديل على مراتب شی . ..»'. 


)١(‏ «الكفاية» (۲۳). وانظر: (١۲۷)ء‏ وانظر أيضا: «معجم ابن عساكر» ٠۷١ :١‏ واتاريخ 


.۲۰۵ 0۸ ۳۰١٤ 1513١ دمثى؟»‎ 











وتجوزوا كذلك إذا كتب إليه الشيخ بالإجازة» فيقول الطالب: 
«كتب إلي فلانء قال: أخبرنا فلان»» وفيه إيهام أنه كتب إليه بالحديث 
نفسهء وهو لم يفعل إنما كتب إليه بالإجازة» وبيّنَ ابن حجر أن الأوّلين 
يتحمّلون بطريقة الكتابة ويروونه» لكن المكتوب هو الحديث نفسهء فيقول 
الرّاوي : «كتب إلي فلان بكذا»» وهذا لا لَبْس فيه» ولا يشترط للرّواية 
بها إذن الكاتب. 

ونسب هذا النّجِوّز للحاكم وتلميذه أبي نُعيم الأصْبّهاني'"'. وذلك 
في نهاية القرن الرابع وبداية القرن الخامس» ثم كثر هذا بعدهماء مع أن 
الجمهور على منع هذا. 





CCTWT لوو"‎ FAIT FTAA TYP TTY) انظر -مثلا-: (صحيح البخاري»‎ )١( 
(TIT 214 EV) ١ و(صحيح هسلم‎ 
۰ :۲ زفق اسعرفة علوم الحديث» (2)5590 واشرح التبصرة والتّذكرة»‎ 


2 (واشترطوا في صحّحة الرّواية بالمناولة اقترانها بالإذن بالرُواية؛ 
وهي إذا حصل هذا الشرط أرفع أنواع الإجازة» لما فيها من التعيين 
والتشخيص» وصورتها: أن يدفع الشيخ أصله أو ما قام مقامه 
للطالب. أو يحضر الطالب الأصل للشيخ» ويقول له في الصورتين: 
هذا روايتي عن فلان فاروه عنى). 

وشرطه أيضا: أن يُمكُنَه منه. إما بالتّملِيك وإما بالعَارية» لينقل 
منه» ويقابل عليهء وإلا إن ناوله واسترد في الحال فلا تتبين 
أرفعيته» لكن لها زيادة مزية على الإجازة المعيّنة. وهي أن يجيزه 
الشيخ برواية كتاب معين. ويعين له كيفية روايته له. ۰ 

وإذا خلت المناولة عن الإذن لم يعتبر بها عند الجمهور» وجنح 
من اعتبرها إلى أن مناولته إياه تقوم مقام إرساله إليه بالكتاب من بلد 
إلى بلدء وقد ذهب إلى صحّة الرُواية بالمكاتبة المجرّدة جماعة من 
الأئمّة ولو لم يقترن ذلك الإذن بالرّواية» كأنهم اكتفوا في ذلك 
بالقرينة» ولم يظهر لي فرق قوي بين مناولة الشيخ الكتاب من يده 
للطالب» وبين إرساله إليه بالكتاب من موضع إلى آخر. إذا خلا كل 
منهما عن الإذن). 








جه رع © س 


حديث ابن حجر هنا عن التَحمّل للحديث بالمناولة. وهي أن يناوله 











الشيخ أصله الذي فيه أحاديث يرويها عن شيخ لهء أو ما يقوم مقام 
الأصل كتسخة عنه معارضة به» ويخبره أن هذا كتابه يرويه عن شيخه. 

وذكر ابن حجر أن من شرطها عند الجمهور أن تقرن بالإذن 
بالرّواية» وعللوا ذلك بأنه قد يكون الشيخ يقصد مجرّد إطلاع تلميذه عليه 
لا روايته» وإذا تحقق الإذن فهي أرفع أنواع الإجازة» فهي إِذن نوع من 
أنواع الإجازةء وعلل ابن حجر كونها أرفع أنواع الإجازة لما فيها من 
تعيين المجّاز له والكتاب المجَاز بروايته وتشخيصهماء وليس تسميتهما 
فقط. 

وذكر ابن حجر شرطا آخر لكونها أرفع أنواع الإجازة» وهو أن 
يمكنه من الكتاب إما بالتّمليك أو بالعَاريّة» ليمكنه نسخه والمقابلة عليه 
للتّصحيح: وإلا فهي مثل الإجازة المعيّلة ‏ يعني التي حصل فيها تعيين 
الكتاب المجاز والشخص المُجَار له دون مناولة» ثم استدرك فنص على 
أنها مع ذلك لها مزية عن الإجازة المُعيّنةء لكونه ناوله الكتاب وأراه 
إياه. 


ثم ذكر ابن حجر قولا آخر بجواز الرّواية بالمناولة من غير إذن 
بالرّواية» لقيام قرينة الإذن بالمناولة نفسهاء وكأن ابن حجر يميل إلى 
هذاء فذكر أنه لا يجد فرقا بين أن يناوله الكتاب ولا يذكر إذناء وبين أن 
يرسل له الكتاب ولا ينص على الإذن له بروايته» وقد كان الأخير معمولا 
به فى عصر الرّواية» يروي الرَّاوي عما كتب له» وهي الرّواية بالمكاتبة» 
فالمناولة مثلهء كذا قال ابِنُ حجر ومَنْ تأمّلهما سيجد هذا الفرق. 


الداع وَطرْق لحمل ' برق 
ا 


- قال از رجه أللَه: 


© (وكذا اث شترطوا الإذن ذ في الوجادةء وهي أن يجد بخط يُعرّف كاتبه. 


فيقول: اوجدت بخط فلان»» ولا يسوغ فيه إطلاق «أخبرني» بمجرّد 
ذلك» إلا إن كان له منه إذن بالرٌواية عنه» وأطلق قوم ذلك فغلطوا). 





جة (شتررع ©# سد 


عرف ابن حجر الوجادة بأن يجد الراوي شيئا مكتوبا بخط يعرف 
كاتية؛ وذكر أنه إن لم يكن عندة إذن بروايته فإنه يقول: (وجدت بيخط 
فلان)» كما يقول عبد الله بن أحمد كثيراء وجدت بخط أبي » ولا يأتي 
بصيغة تفيد أنه تحمّله عنه» لما في ذلك من الإيهام والتّدلِيسء فإن كان 
قد أذن له بروايته فهذه إجازة منهء فيقول في روايته: «وجدت بخط فلان 
وأذن لي بروايته»ء وله أن يتجوز فيقول: «أخبرني فلان»» كما اصطلح 
عليه المتأخُرون فى الإجازةء أما أن يقول ذلك وليس عنده إذن بالرّواية 
فقد ذكر ابن حجر أنه وقع من آناس» وقد غلطوا بهذا الصنيع» لما فيه 
من الإيهام والتدليس. 

ونرى فى بعض كتب الأتمّة استخدام الوجادة مع غير شيو خهم » 
«التّهذيبِ»: «قرأت بخط الذهبى»» أو يقول: «قال الذهبي - فيما 


.1۹ :١ انظر - مثالا لا حصرا-: "تهديب التهذيب"‎ )١( 





قرأت بخطه ا" فهذا لم يقصد به الرّواية عنه. وإنما قصد النقل 
عنه» كأنه قال: «قال الذهبي»ء لكنه استخدم الوجادة لتأكيد النقل. 


وابن حجر نص على أن الواجد يعرف صاحب الخط ليفرّع منه ابن 
حجر تصرّف بعضهم بالتَّجوّز غير المرضي في الرّواية بصيغة الإخبار عن 
صاحب الخط من غير إذن عنده بالرّواية» لكن التََحمّل بالوجادة موجود وإن 
لم يعرف صاحب الخطء كما في الصحائف التي لبعض الرُواة من القرن 
الأول» فإنهم يتداولونها دون معرفة خطوط أصحابهاء كما في نسخة 
«الحسن البصري» عن سَمُرة»» فإنها على الصَّحيح صحيفة وجدها الحسن 
عند آل سَمْرةء وقد يكون المكتوب حديثا واحداء كما في كتاب النبي يكل 
لعمرو بن حزم في الصّدقات”"» وغيره» وهذه الوجادات منقطعة الإسناد. 

وقد يقول قائل: تلك الصحف وغيرها من الأحاديث المكتوبة التي 
وجدت نراها في مصادر السنة مروية بِالعَنْعَنة وليس بالتصريح بأنها 
وجادة» والجواب هو ما تقدَّم أن العَنْعَنة مُبدَلة من صيغة رواية» وصيغة 
الرّواية التي أدّى بها الرّاوي ما في الصحيفة لم تصلناء فقد يكون صرح 
بأنها وجادة» وقد يكون تجوز فعبّر بصيغة محتملة ك«قال» و«ذكر). 

ولهذا فإن هذه الأسانيد المعَنْعَنة لهذه الوجادات يُصرّح الماد بنقدها 
بذلك» وأنها كتاب وجده الرَّاوي أو صحيفة وجدهاء على أن بعض هذه 
الصحف مختلّف فيه من جهة السَّماع وعدمه» كما في نسخة «عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جدّه»» وكما في كتاب أبي بكر الصديق لأنس بن 
مالك في الصّدقات”". 


.5800:1١ انظر: «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
(AO) سنن النسائي"‎ )0( 
.)١534( «صحيح البخاري'‎ )۳( 


١‏ (وكذا الوصيّة بالكتاب. وهى أن يوصى عند موته أو سفره 
لشخص معين بأصله أو بأصوله. فقد قال قوم من الأئمّة المتقدمين : 
يحوز له أن يروي تلك الأصول عله بمجرّد الوصيّة. وأبى ذلك 
الجمهور إلا إن كان له منه إجازة). 





۾ شرع © ل 


إذا أوصى الرَّاوي بكتبه أو بشيء منها لأحد معينء كابن لهء أو 
تلميذ. ولم يردف ذلك بالإجازة له برواية ما أوصى بهء فالجمهور من 
العلماء منعوا الرّواية بمجرّد الوصيّة» وعللوا ذلك بأنه لا فرق بينها وبين 
أن يرثهاء أو يشتريهاء أو تهدى إليه» فهي مجرّد وجادة» له أن يروي بها 
بصيغة الوجادة» فيقول: «وجدت بخط فلان»» إذا كان يعرف خطه أو 
أخبره بذلك ثقةء كما تقدَّم في الوجادة. 

وروي عن ابن سيرين أنه أفتى بجواز الرواية بهاء ذلك أن أبا قلابة 
الجَرّمي وهو بالشام أوصى بكتبه لأيوب السّختياني البصري» فيلت 
إليهء فاستفتى ابن سيرين عن الرّواية منها فأفتاه بذلك» فهو من عناه 
ابن حجر باقوم من المتقدّمين». 


() (ص0656). 
(؟) «الكفاية» (5017؟), 


نايل 





واعتذر بعضهم عن ابن سيرين بأنه يحتمل أن يكون أيوب قد سمع 
هذه الكتب» ويستفتي هل يروي بها أو بما حفظه من السّماع”"2. على أنه 
قد روي عن ابن سيرين أنه توقف في الجواب» وقال: «لا آمرك ولا 


أنهاك. وقد اشتُهر عنه النهى عن الرّواية من الصّحخف”". 


.)۵۲( «الكفاية»‎ )١( 
.)۴١۲( (؟) «الكفاية»‎ 
«الكفاية» (؟505).‎ )۳( 


© (وكذا شرطوا الإذن بالرّواية في الإعلام» وهو أن يعلم الشيخ 
أحد الطّلبة بأنني أروي الكتاب الفلانى عن فلانء فإن كان له منه 
إجازة اعتبرء وإلا فلا عبرة بذلك). 





چ ررح #©# ا 


إذا أعلم الرَّاوي شخصا بأن هذا الكتاب أو هذه الأحاديث من 
مروياته ولم پجزه بروايته فلا يروي عنه بمجرّد هذا الإعلام بل صرح 
بذلك» فيقول: «أعلمنى فلان أنه يروي هذا الكتاب»» أو: «أخبرني فلان 
أنه يروي كذا»ء وهذا قول الجمهور”"؛ ولم يذكر ابن حجر هنا خلافا 
عن أحدء مع أن القول بجواز الرّواية بمجرّد الإعلام منقول عن طائفة من 
المتقدّمين كالرُهريء وابن جُرَيج»ء وغيرهماء وطائفة من المتأخرين 
كالرَامَهُرْمُزِي”"': والقاضي عياض" وغيرهماء فيروي بذلك» ويقول: 
(أخبرنا»» أو: «حدثنا»ء وعللوا ذلك بأن إعلامه له بأنه يرويه قائم مقام 
الإذن له بالرّواية. 


.)١9/8( «مقدمة ابن الصلاح»‎ )١( 
.))٥١( (؟) «المحدث الفاصل»‎ 
,.)0١9( «الإلماع»‎ ۳ 








2 (كالإجازة العامة فى المّجَار له لا فى المُجّاز به» كأن يقول: 
«أجزت لجميع المسلمين»» أو: «لمن أدرك حياتي». أو: «لأهل 
الإقليم الفلاني»ء أو: «لأهل البلدة الفلانية»» وهو أقرب إلى 
الصحّة لقرب الانحصار. 

وكذلك الإجازة للمجهول. كأن يكون مبهما أو مهملاء وكذلك 
الإجازة للمعدوم» كأن يقول: «أجزت لمن سيولد لفلان'. وقد 
قيل: إن عطفه على موجود صح.ء كأن يقول: «أجزت لك» ولمن 
سيولد لك», والأقرب عدم الضَّحّة أيضاء وكذلك الإجازة لموجود 
أو معدوم عُلَقَتَ بشرط مشيئة الغيرء كأن يقول: «أجزت لك إن شاء 
فلان»» أو: «أجزت لمن شاء فلان»» لا أن يقول: «أجزت لك إن 
شئت»» وهذا على الأصح في جميع ذلك. 

وقد جوز الرواية بجميع ذلك سوى المجهول ما لم يتبيّن 
المراد منه - الخطيب» وحكاه عن جماعة من مشايخه» واستعمل 
الإجازة للمعدوم من القدماء أبو بكر بن أبي داودء وأبو عبد الله ابن 
منده» واستعمل المعلقة منهم أيضا أبو بكر بن أبي خَيئَمة» وروی 
بالإجازة العامة جمع كثير» جمعهم بعض الحفاظ في كتاب. ورتبهم 
على حروف المعجم لكثرتهم. 

وكل ذلك كما قال ابن الصلاح ‏ توسّع غير مرضي؛ لأن 
الإجازة الخاصّة المُعيّنة مختلف في صحتها اختلافا قويا عند 
القدماءء وإن كان العمل استقرٌ على اعتبارها عند المتأخُرين» فهي 

















دون السّماع بالاتفاق» فكيف إذا حصل فيها الاسترسال المذكور 


فإنها تزداد ضعفاء لكنها فی الحملة خير من إيراد الحديث معضلاء 
والله أعلم. 


وإلى هنا انتهى الكلام في أقسام صيغ الأداء). 





7 
بج تررح ©# - 

يتحدّث ابن حجر هنا عن أنواع من التَّحمُل بطريقة الإجازة» في 
صحَّة الرّواية بها اختلاف بين العلماءء والجمهور على منع الرٌواية بها: 

منها: الإجازة العامة في المجَاز لهء كأن يجيز جميع المسلمين 
برواية كتبه ومسموعاته أو شيء منهاء أو يجيز من أدرك حياته» أو أهل 
الإقليم الفلاني» أو أهل البلد الفلاني» والصورة الأخيرة أقرب إلى 
الانحصار ‏ كما قال ابن حجر -ء خاصّة مع صغر البلد. 

والتعميم هنا في المُبَاز له وأما التعميم في المُجَاز به مع تعيين 
المُْجَاز له فلا إشكال فيه» ولهذا نبه عليه ابن حجرء كأن يقول: «أجزت 
لفلان بجميع مروياتي»» أو: «لفلان وفلان»ء أو: المن حضر المجلس» 
وهم محصورول معروفول. 

ومنها: الإجازة للمجهولء كأن يقول: «أجزت لمحمد)ء وهناك 
جماعة بهذا الاسمء أو: «لعم فلان» وهو غير معروف. 

ومنها: الإجازة للمعدوم؛ كأن يقول: «أجزت لمن يولد لفلان»» 
فإن عطفه على موجود قويت قليلا مع ضعفهاء كأن يقول: «أجزت لفلان 
ولمن يولد له». 














ومنها: الإجازة المعلقة بمشيئة الغيرء كأن يقول: «أجزت لك إن 
شاء فلان»» وذلك أن الإجازة في نفسها ضعيفةء ومع تعليقها بشرط 
مشيئة الغير تزداد ضعفاء وأضعف منها أن لا يعيّن المّجَاز له» أو يكون 
معدوماء مع تعليق ذلك بالمشيئة» فيضم إلى التّعليق: الجهالة بالمُجَاز 
لهء والانتشارء وقول ابن حجر: (وكذلك الإجازة لموجود أو معدوم 
علقت بشرط مشيئة الغيرء كأن يقول: «أجزت لك إن شاء فلان». أو: 
«أجزت لمن شاء فلان»)ء استشكل من جهة أنه ليس في التصوير ذكر 
للمعدوم» فكان الأنسب أن يزيد مثلا: «أو أجزت لمن سيولد إن شاء 
فلان'''. وكأن ابن حجر جعله داخلا تحت صورة: «أجزت لمن شاء 
فلان» بدخول المعدوم فيها. 


أما إن علقها بمشيئة المَجَّاز له فيقول: «أجزت لك إن شعت» فلا 
بأسء وذلك لانتفاء الجهالة» ثم هو ليس بتعليق حقيقة وإن كان بصورة 
التّعلِيقء كما قال ابن الصلاح: «أما إذا قال: أجزت لفلان كذا وكذا إن 
شاء روايته عنى» أو: لك إن شثت» أو: أحببت» أو: أردت» فالأظهر 
الأقوى أن ذلك جائز؛ إذ قد انتفت فيه الجهالة وحقيقة التّعليق» ولم يبق 
سوى صیغته» والعلم عند الله تعالی»". 


ثم عطف ابن حجر على هذا ذكر من ترخص في الرّواية بهذه 
الأنواع من الإجازة» فذكر أن الخطيب البغدادي جوز الرٌواية بجميع 
أنواع الإجازة المذكورة» سوى الإجازة للمجهول إن لم يتعين» وان 
الخطيب نسب هذا لجماعة من مشايخه”". 


.)591( «شرح شرح التُخْبّة؛‎ )١( 
.)۳۳۹( (؟) «مقدمة اين الصلاح»‎ 
.)76٠ -13( «الكفاية»‎ )۳( 


ونقل ابن حجر عن بعض المتقدمين عن الخطيب تصحيح الإجازة 
للمعدوم» وسمّى منهم أبا بكر بن أبي داود» ولد أبى داود صاحب 
«السَّنن»» وأبا عبد الله ابن منده صاحب كتاب «الإيمان». 


ونقل كذلك عن أبي بكر بن أبي حَيْنّمة صاحب كتاب «التّاريخَ»» 
ولد أبي خَيْئَمة زهير بن حرب أحد شيوخ مسلم الذين أكثر عنهم في 
«صحيحداء قال أبو بكر : «أجزت لأبى زكريا يحيى بن مَسُلّمة أن يروي 
الأصبغ» ومحمد بن عبد الأعلى» كما سمعاه منى» وأذنت له فى ذلك 
ولمن أحب من أصحايه » فإن أحب أن تكون الإجازة لأحد بعد هذا فأنا 
أجزت له ذلك بكتابى هذا)”". 


وختم ابن حجر النقل عن المخالفين بتصحيح جماعة كثيرين الرّواية 
بالإجازة العامة» وأنهم لكثرتهم جمعهم بعض الحُفاظ بكتاب» رتبهم فيه 
على حروف المعجمء وقد سمّى تلميذه السّخاوي من فعل ذلك» قال: 
«أفردهم الحافظ أبو جعفر محمد بن الحسين بن أبي البدر البغدادي 
الكاتب في تصنيف رتبهم فيه على حروف المعجمء وكذا جمعهم أبو 
رشيد ابن العَرَّال الحافظ في كتاب سماه: «الجمع المبارك»» أفاده أبو 
العلاء الفرضي» وذكر منهم حيدر بن أبي بكر بن حيدر القّزويني"". 

وعقب ابن حجر على تصحيح الرّواية بهذه الأنواع بالنقل عن ابن 
الصلاح بأنه توسّع في الرّواية بالإجازة غير مرضي» وعلل ابن الصلاح 
)١(‏ «مقدمة ابن الصلاح» .)۳۳١(‏ 


300( شرح التيصرة والتذكرةا :١‏ 451. 
م اقتح المغيث» ؟: .4١5‏ 





ذلك بأن الإجازة دون توسّع فيها مختلف فيها”''؛: وهي أن يجيز رواية 
الشيء المعين ككتاب لهء أو جزء فيه مسموعاته» أو شيء منها لشخص 
معين» فهذه الصورة هي الإجازة المشهورة» وأرفعها أن يناوله ما أجازه 
به - كما تقدَّم -. وهي مع هذا مختلف فيها» فجمهور المتقدّمين في عصر 
الرّواية على منع الرّواية بالإجازة» فلا بد من سماع من الشيخ» أو قراءة 
عليه» ولكن إيراد الحديث بأحد هذه الأنواع من الإجازة التي توسّع فيها 
هو مع ضعفه أحسن من إيراده معضلا بلا إسناد. 

والأمر كما قال ابن الصلاح» وكأن من توسّع فصححح هذه الأنواع 
من الإجازة التفت إلى أن الرّواية غدت بعد عصر الرواية لكتب مؤلفة 
معروفة» والمقصود بقاء سلسلة الإسنادء فلا يضر التسامح في الرّواية 
بهذه الأنواع» والله أعلم. 





:)126( «مقدمة ابن الصلاح»‎ )١( 
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© (ثم الرٌواة إن اتَفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعداء 
واختلفت أشخاصهم› سواء اتفق فى ذلك اثنان منهم أم أكثر. 
وكذلك إذا افق اثنان فصاعدا في الكُنْية والنّسبّة» فهو النوع الذي 


يقال له: «المُتَّفْقَ والمُفترق». وقد صنف فيه الخطيب كتابا حافلاء 
وقد لخّصته وزدت عليه شيعا كثيرا. 

وهذا عكس ما تقدّم من النوع المسمّى بِالمُهُمَل. لأنه يُخْشَى 
منه أن يُظّن الواحد اثنين» وهذا يُخشى منه أن ين الاثنان واحدا). 


ني 
۾ اضرع ۾ 
شرع ابن حجر في الحديث عن أمور تتعلق بتعيين وتمييز الرُواةء 
وضبط أسمائهم» وأولها ما عرف اصطلاحا ب«المُنَّفِق والمُفترق»» 
ومعناه: أن يوجد شخصان أو أكثر أسماؤهم وأسماء آبائهم متفقة» فهم 
متّفقون في الأسماء» مفترقون في الأشخاص» فهذا وجه تسمية هذا النوع 
بهذا الاسمء وقد يقع الانّفاق أيضا في الجد فصاعداء وقد يقع الاتفاق 
في الكنية أو النسبّة» أو فيهما مع الاتفاق في الاسمء وبحسب هذا أكثر 








ابن الصلاح من أقسامه فأوصلها سبعة أقسام""» واختصرها ابن حجر هنا 
كثيرا فأجاد» فبابها واحد. 

مثل: «إسحاق بن إبراهيم» جماعة متقاربو الطبقة» و«محمد بن 
أبان» جماعةء و«إبراهيم بن يزيد اثنان مشهوران» و«أحمد بن جعفر بن 
حمدان» جماعة» و«محمد بن عبد الله الأنصاري» اثنان» و«أبو إسحاق 
الكوفي» جماعة. 

ثم ذكر ابن حجر أن الخطيب البغدادي ألّف في هذا كتابا حافلاء 
وأنه اختصره وزاد عليه أشياء كثيرة» وكتاب الخطيب مطبوع»ء وأما كتاب 
ابن حجر فأشار تلميذه السَّخاوي إلى كلام شيخه هناء ثم ذكر أنه لم ير 
منه إلا جزءا يسيرا من أولهء فكأن ابن حجر شرع فيه ولم یتمه» ثم ذكر 
السّخاوي أنه شرع في إتمام عمل شيخه مع استدراك أشياء فاتته". 

بعد ذلك ربط ابن حجر بين هذا المصطلح «المتّفْق والمُفترق» 
ومصطلح آخر تقدَّمِ الحديث عنه”” في أسباب الكّلعن في الرّاوي» وهو 
«المَهْمَّلاء وذكر أنهما متقابلان» فَه«المَهُْمّل)» يخشى منه أن يُظّن الشخصض 
الواحدٌ اثنينء و«المُتّفِقَ والمُفترق» يخشى منه أن ين الاثنان واحدا. 

كذا يقرّر ابن حجرء وهو إن سلمت العبارة من السّقْط أو 
التحريف - سبق ذهن من ابن حجرهء فاالمُهْمّل لا يخشى منه أن يُظن 
الواحد اثنين: وإنما هو مثل ١المَتَّفْقَ‏ والمُفترق» يخشى منه أن يُظن الاثنان 
واحداء غاية ما فيه سعة دائرته» فإذا أهمل الرّاوي بعدم ذكر اسم والده 
قد يفسّر بغيره ممن شاركه في هذا الاسمء وكذلك لو شاركه راو في اسم 
)١(‏ امقدمة ابن الصلاح» -۳١۸(‏ 754). 


582:5 ااقتح المغيث)‎ (Y5 
(ص۸۹).‎ )9( 


ا کر کے 


والده أيضا ولم يذكر بعده بما يميزه عن غيره قد يفسّر به من شاركه في 
اسم والده فموضوعهما واحدء وقد ذكر اين الصلاح ومَنْ بعده 
«المَهْمّل» فى «المَتّفِق والمفترق'. 

وأما الذي يقابل «المَُتّفِقَ والمفترق» فهو مصطلح آخر وهو «مَنْ 
عرف بنَعُوت متعدّدة»» فيظن أن الواحد اثنين» قال السَّحْاوي في حديثه 
عن "المُتَّفِق والمُفترق»: «وفائدة ضبطه: الأمن من اللّبس» فربما طن 
الأشخاص شخصا واحداء عكس «المذكور بنْعُوت متعدّدة»» الماضي 
شرحه»» مع أن السَّحَاوي - وهو قد أدخل «المَهُْمّل» فى «المُتَّفْقَ 
والمُفترق» تبعا للعراقي ‏ نقل كلام ابن حجر في كونه عكس «المُتّفِق 
والمفترق»”", فكأنه لم يتمعن كلام شيخه. 


)١(‏ «مقدمة ابن الصلاح؛ كم 
(9) «فتح المغيث» :٤‏ ۲۸۵- كمى53؟. 
شرف افتح السغيك" 15 5080" 


>< (وإن اتّفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا - سواء كان مرجع 
الاختلاف النَّقْط أم الشَّكْل ‏ فهو المُوتلِف والمختّلف. 

ومعرفته من مهمات هذا الفن› حتى قال علي بن المديني: 
«أشد التصحيف ما يقع في الأسماء»» ووجهه بعضهم بأنه شيء لا 
يدخله القیاس» ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده. 

وقد صنف فيه أبو أحمد العسكري» لكنه أضافه إلى كتاب 
«التصحيف). ْ 

ثم أفرده بالتأليف عبد الغني بن سعيد. فجمع فيه كتابين. كتابا 
في مُشئّبِه الأسماء؛ وكتابا في مُشْتبه النّسبَّة وجمع فيه شيخه 
الدارقطني في ذلك كتابا حافلاء ثم جمع الخطيب ذيلا. 

ثم جمع الجميع أبو نصر بن مَاكُوْلا في كتابه «الإكمال» 
واستدرك عليهم في كتاب آخر جمع فيه أوهامهم وبينهاء وكتابه من 
أجمع ما جُمِعَ في ذلك» وهو عمدة كل محدّث بعدهء وقد استدرك 
عليه أبو بكر ابن نُقطة ما فاته أو تجدّد بعده في مجلد ضخمء ثم 
ذيّل عليه منصور بن سَلِيم - بفتح السين ‏ في مجلد لطيف. وكذلك 
أبو حامد ابن الصّابونى. 

وجمع الذهبي في ذلك كتابا مختصرا جداء اعتمد فيه على 
الصَبْط بالقلم. فكثر فيه الغلط والتصحيف المباين لموضوع الكتاب. 








الولف ت ,مكلك 9 


المشتبه؛. وهو مجلد واحد. فضبطته بالحروف على الطريقة 


المرضية» وزدت عليه شيئا كثيرا مما أهمله أو لم يقف عليه ولله 
الحمد على ذلك). 





۾ للع ©# دا 


عرف ابن حجر «المُوْتَلِف والمختّلِف» بأنه اتفاق الأسماء خطا 
واختلافها نطقاء سواء كان مرجع الاختلاف نقط الكلمة» مثل «حازم»» 
و«اخازم»» و«جارماء أو شكل الكلمة» مثل احبّشي) بضم الحاءء 
وسكون الباء» و«حَبّشي» بفتح الحاء والباء. 

وأشار ابن حجر إلى أهمية معرفة «المُوْتَلِف والمختّلف» بالنسبّة لعلم 
الحديث» لتفادي التُصحيف والتّحريفء أو الخلط بين الرّواة» وذكر عن 
ابن المديني قوله: «أشد التّصحيف ما يقع في الأسماء»"' » ونقل ابن حجر 
توجيه ذلك عن بعضهم بما معناه أن شدته من جهة صعوبة التحرّز منه» 
فالأسماء ونحوها لا يدخلها القياس» فلا يتهيّاً في كل اسم بحث سبب 
النّسمية ليعرف ضبط الاسمء وهو بمعنى قولهم: «الأسماء لا تعلل»؛ 
وكذلك لا يوجد شيء قبل الاسم أو بعده يرشد إلى ضبطهء فهو في سياق 
الكلام مجرّد علم لشخص أو وصف لهء لا علاقة له بالكلام نفسه. 

والقائل ما تقدَّم في إشكالية ضبط الأسماء هو إبراهيم بن عبد الله 


)0 «تصحيفات المحدثين" )۲(« واتلخيص المتشايه؛ :١‏ ۲. 











النّجيْرّمي النحوي صاحب الزجاجء نقله عنه عبد الغني الأزدي في مقدمة 
كتابه «الْمُؤْئَلِف والمختإف»"'. 


ثم سرد ابن حجر عددا من المؤلفات في المُؤتّلِف والمختّلف» 
بدأها بكتاب أبي أحمد العسكري (۳۸۲ه)ء وذكر ابن حجر أنه ضم 
كتابه هذا إلى كتابه الآخر «التصحيف»» والمقصود به كتابه «تصحيفات 
المحدثين»: وهو مطبوع. وله في التصحيف كتاب آخر لغير المحدثين من 
الأدباء والمؤرخين وهو «شرح ما يقع فيه التصحيف والتّحريف»» وهو 
مطبوع أيضاء وقد سبق ذكرهما'” عند الكلام على التّصحيف» وذكرت 
هناك أنهما كانا كتابا واحدا ثم فصل بينهما. 

وبعده ذكر ابن حجر كتابين لعبد الغني بن سعيد الأزدي المصري 
(409ه).؛ أحدهما في مُشتبه الأسماءء والثاني في مشتبه النْسبَةء وهما 
كتابان صغيران مطبوعان. 

ثم ذكر كتاب الدَّارفُطني (۳۸۵ه) في هذا الباب» وهو كتاب ‏ كما 
وصفه ابن حجر حافل» فقد طبع في أربع مجلدات» والذّارقطني شيخ 
لعبد الغني الأزدي» وكأن ابن حجر حين أخََره عن تلميذه الأزدي يرى 
أن الأزدي سابق عليه في التأليف» فيكون الأزدي قد ألفه في شبابه» وقد 
أخذ عن الدّارطنى فى رحلة الدَّارقُطني إلى مصرء فلا يبِعُد أن يكون 
الأزدي سابقا عليه في التأليف. وعبارة السّخاوي صريحة في هذاء قال 
بعد ذكر كتاب العسكري: «ثم أفرده بالتأليف عبد الغني بن سعيد؛ فلذا 


كان أول من صنف فيه. ..» ثم شيخه الدّارفطني»”. 


(1) «المؤتلف والمختلف» .)٤۹(‏ 
زفق (ص" ؟4). 
(۳) افتح المغيث' 14 ۲۲۲- 7577, 
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وقد أنْف فيه ممن تقدّمت وفاتهم على عبد الغني الأزدي أبو 
القاسم الحسن بن بشر الامدي (١۳۷ه)ء‏ لكنه خاص بالشعراء» وهو 
مطبوع: وأبو الوليد عبد الله بن محمد المشهور بابن الفرضي (۳٠٤ه)ء‏ 
له كتابان أحدهما في الأسماء والألقاب والكُنّى» والثاني في مُسْتبه 
النسبّة» وجنح المُعلّمِي إلى أن عبد الغني سابق على هذين الإمامين 
یا 

وقول السّخاوي إن أول من أفرده بالتأليف عبد الغني بن سعيد» 
يقصد به ممن اعتنى بالرُواة» وغلبت عليه الصبغة الحديثية» وأما فارس 
هذا الفن ومبتدؤه ومسميه بهذا الاسم فهو أبو جعفر محمد بن حبيب 
البغدادي الأخباري النَّسَّابَ وله كتاب «مختلف أسماء القبائل ومؤتلفها»» 
وهو مطبوع. 

وكتاب الدَّارقُطنى ذيّل عليه الخطيب البغدادي كما ذكر ابن حجرء 
واسم كتابه: ١المُؤْتّيف‏ تكملة المُختّلِف»» وقد حُقّقَ في رسالتين لكنه لم 
يطيع. 

وبعد هؤلاء جاء إمام هذا الفن بلا منازع؛ الأمير أبو نصر علي بن 
هبة الله الشهير بابن مَاكُوْلاء وذكر له ابن حجر كتابين في هذاء أحدهما 
«الإكمال في رفع الارتياب عن المُؤْئَلِف والمختّلف في الأسماء والكّنّى 
والأنساب» كتاب ضخم وقد طبِعَء وهو كما وصفه ابن حجر: (من 
أجمع ما جْمِعَ في ذلك وهو عمدة كل محدّث بعده)ء وثناء الأ عليه 
كثيرء حتى قال ابن خَلّكان: «وما يحتاج الأمير المذكور مع هذا الكتاب 
إلى فضيلة أخرىء وفيه دلالة على كثرة اطلاعه وضبطه وإتقانه)”". 


1 :١ في مقدمة تحقيقه ل#الإكمال»‎ )١( 
,"00 :۳ «وفيات الأعيان»‎ )( 





والثاني «تهذيب مستمرٌ ر الأوهام' تتبع فيه أوهام الأئمّة قبله: عبد الغني » 
والدّارقطني, والخطيب» وهو مطبوع. 

وقد كان الأمير الف كتاب «الإكمال» لتهذيب وتنقية كتب الاآئمّة 
الثلاثة قبله. والاستدراك عليهم» وذلك أن الخطيب ألَّف كتابه 
«المؤتنف»» وذكر فيه أنه تتبع أوهام الإمامين عبد الغني» والدّارفُطني» 
واستدرك عليهماء فلما طالعه الأمير وجد أن الخطيب أصاب فى أشياءء 
لكنه يخطئ عليهما ويخطئ ابتداء» وفاته أشياء لم يذكرهاء فعزم على 
تأليف كتاب جامع في هذا الفن. ثم بدا له أن يفرد الأوهام في كتاب 
مستقل › ٠‏ فألّف كتابه الثاني. 

وفي مقدمة «الإكمال» قال الأمير كلاما في غاية الإبداع والجمال» 
يتجلى فيه التواضع والإنصاف» ويبرز فيه أهمية التخصص في فن من 
الفنون» نستفيد منه في منهج طلب العلم والتأليف فيه» قال الأمير 
«ولستٌ أذَّعي التقدّم عليهم في هذا الفنء ولا المساواة لهم فيه ولا 
المقاربة» وإنما أذَّعي أني تبعت هذا الفن أوفى مما تتبعوه» وصرفت إليه 
اهتمامي أكثر مما صرفوه؛ وتركت الأول الضَّعيف الذي أجعله طريقا إلى 
تغليط أئمة هذا الشَّأن الذين بأقوالهم نقتدي ولآثارهم نقتفي» ولأني 
كُفِيتٌ مؤنة التَّسّع لما أودعوه كتبهم» فخف عني أكثر الثَّقَلَه وسقط عني 
أعظم العتاءء وأنا أرغب إلى الله تعالى أن يمدّني بالعون والتوفيق» وأن 
يهديني لأحب الظّريق» ويحرسني من السهو والخطأ والرَّلْلء وما ذلك 
عليه بعديز)”'). 

وبعد ابن مَاكُوْلاا دارت المؤلفات حول كتابهء فذكر ابن حجر أن 
أبا بكر بن تُقطة الحنبلي (579ه).» ذيّل عليه في مجلد ضخمء يبلغ أكثر 


١ «الإكمال»‎ )١( 


الول وه ولد 2 عو 
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من نصف حجم «الإكمال» فيما ذكر المُعلّمِي0'': أودع فيه ما فات الأمير 
وما استجد بعذه» واسم كتايه «الاستدراك). ويسمى أيضا: «إكمال 
الإكمال»؛ قال عنه الذهبي: «يدل على سعة معرفته» وقد طبع بعضه. 


ثم جاء منصور بن سَّليم الإسكندراني المعروف بابن العمادية 
(1۷۷ه)ء فعمل ذيلا على كتاب ابن نقطة» واسمه: "ذيل كتاب مُسْتَبّه 
الأسماء والنّسَّب المُذيّل على كتاب ابن مَاكُوْلا»» وكذلك فعل أبو حامد 
محمد بن علي بن محمود المعروف بابن الصّابوني (١1۸ه)»‏ واسم كتابه 
«تكملة إكمال الإكمال»» وهو مطبوع. 


ثم جاءت مرحلة أخرى من التأليف في هذا الفن» ذلك أن الذهبي 
(54لاه)ء ارتأى أن يؤلف كتابا مختصرا فيهء فكان اختصاره باعتماد 
الصّبْط بالقلم بدل الصَّبْط بالحروف الذي كان سائداء فألّف كتابه «مُشْتبه 
النسبّة» وهو مطبوع. لكن الصّبْط بالقلم له عواقبهء فألف محمد بن أبي 
بكر الدمشقى المعروف بابن ناصر الدين (847ه). كتابا ضخما عليه 
سماه اتوضيح مُشتبه النّسبَّة» طبع بعضه» واستخلص منه كتابا آخر سماه 
«الإعلام بما في مُشْتبه النسبّة من الأوهام»» وهو الذي ذكره ابن حجر 
هناء وهو مطبوع. 


وحذا حذو ابن ناصر الدين ابن حجرء فألّف كتابه المعروف اتبصير 
المنتبه بتحرير المُشتبه»» قال عنه ابن حجر هنا بعد أن ذكر كتاب الذهبي 
وما عليه من إشكالات: (وقد يسر الله تعالى بتوضيحه في كتاب سميته 
«تبصير المنتبه بتحرير المُشتبه»» وهو مجلد واحد. فضبطته بالحروف على 


.۸ :١ فى مقدمة تحقيقه ل«الإكمال؟‎ )١( 
.۳٤۸ :۲۲ سیر أعلام التُبلاء»‎ )۲( 





الطريقة ة المرضية. وزدت عليه شيئا كثيرا مما أهمله أو لم يقف عليه. ولله 
الحمد على ذلك) . وقد طبع كتاب ابن حجر. 


وبكتابي الذهبي وابن حجر رجع الأمر إلى ما كان عليه قبل ابن 
مَاكُولاء بتأليف مَنْ لم يتفرغ لهذا العلم» مع وعورته وكونه مظنة الخطأء 
فكتاب ابن حجر لم يسلم من النّقد أيضاء فليس هو من الكتب التي كان 
ابن حجر نفسه راضيا عنهاء وقد طالع المُعلّمِي نُسخة مخطوطة من 
الكتاب قبل أن يطبع كتب عليها أنها مقروءة ومعارضة على المؤلف. 
فقال في وصفها وفي وصف الكتاب: «والنسخة من جهة الصَّححَة دون 
المستوى الذي يقتضيه ظاهر ما تقدَّم؛ والكتاب نفسه فيه مواضع دون 
مستوى المؤلف. وذلك للاستعجال» وكثرة الأعمال» والحرص على 
الاختصارا» ومع هذا فكتاب ابن حجر مفيد جدا لسهولته ووضوحه. 

وبقي في هذا الفن مؤلفات لم يذكرها ابن حجرء ويشار هنا إلى أن 
بعض كتب اللغة اهتمت بضبط أسماء الرواة» خاصّة «تاج العروس» 
للزبيدي» كما توجد كتب في ضبط رواة كتب مخصوصةء مثل رواة 
الكتب الستةء اعتنى بضبطهم ابن حجر في «التقريب»» كما أفرد بعضهم 

وكل ما تقدَّم يدل على أهمية هذا الفن»ء ويؤكد هذا أنه ليس من 
الفنون الخاصّة بعلم الحديث» بل يحتاج إليه أيضا كل باحث في 
المرويات التَّارِيخية والأدبية واللغوية وغيرهاء ولا يختص بالأسانيد؛ 
فيشمل كل من ورد له ذكر في المرويات متونها وأسانيدها. 

وهو من الفنون التي لا يفيد فيها الحفظ كثيراء لكثرة الأسماء التي 


.١٤ :١ مقدمة تحقيقه ل«الإكمال»‎ )١( 
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بينها ائتلاف واختلاف» فلا استغناء عن كتب هذا الفنء ومع هذا فقد 
اجتهد الأئمّة في وضع قواعد لضبط الأسماءء مبنية على ذكر ما هو 
مشهور ثم ضبطه» والنص على أن ما عداه فضبطه مختلف. فهذا يسهل 
الاستحضار. 

ثم هناك أسماء تتكرر في الأسانيد ويخطئ النَّاس كثيرا في قراءتهاء 
مثل: «شَرِيك»» يقرؤونه بضم الشين وفتح الراء؛ وإنما هو بفتح الشين 
وكسر الراء» وعدي يقرؤونه بضم العين وفتح الدال» وإنما هو بفتح 
العين وكسر الدال» سوى راو واحد غير مشهورء وقيل: اسمه «عتي»» 
فما يتكرر يحسن حفظه. 





- قال ازج و رر حه ای 


© (وإن اتفقت الأسماء خطا ونطقا نا واختلفت الآباء نطقا مع 
اتتلافها خطاء ك«محمد بن عَقيل) ب بفتح العين» و«محمد بن عُقيل» 
بضمهاء الأول نيسابوريء والثاني فِرَيَابيء وهما مشهوران» 
وطبقتهمٍ امتقاربة » أو بالىكس› كأن تختلف الأسماء نطقا وتأتلف 
خطا» وتتّفق تتّفق الآباء * خطا ونطقاء کاشرّیح بن النعمان». و(سريج بن 


النعمان». الأول: بالشين المعجمة والحاء المَهُمَلةَء وهو تابعي 
يروي عن علي ولب والثاني: بالسين المهْمَلة والجيم» وهو من 
شيوخ البخاري. فهو النوع الذي يقال له: المتشابه» وكذا إن وقع 
الاثفاق في الاسم واسم الأب» والاختلاف في النّسبَة. 

وقد صنف فيه الخطيب كتابا جليلا سماه «١تلخيص‏ المتشابه»» 
ثم ذل هو عليه أيضا بما فاته أولاء وهو كثير الفائدة). 








و (التررع و ا 


ذكر ابن حجر «المتشابه؛ء وعرفه بقوله: (وإن اتفقت الأسماء خطا 
ونطقا واختلفت الآباء نطقا مع ائتلافها خطا. .. فهو المتشابه)» ومثّل لهء 





ثم ذكر أن الخطيب ألّف فيه كتابين أحدهما «تلخيص المتشابه في الرسمء 
وحماية ما أشكل منه عن بوادر التصحيف والوهم»ء والثاني «تالي 
تلخيص المتشابه). وأثنى عليهما ابن حجرء وهما مطبوعان. 


2 کے ج 





© (وبترگب منه ومما قبله أتواع). 


— # سے ©# ل 


بعد أن فرغ ابن حجر من الحديث عن «المتشابه» أعقبه بأنه يتركب 
منه ومما قبله أنواع» وذكر نوعين منها. 

وعبارة ابن حجر هنا أوقعت مَنْ بعده من شُرَّاح كتابه في 
اضطراب» بسبب شدَّة الاختصار» فقوله: (يتركب منه ومما قبله أنواع). 
فسّره علي القاري بأنه يتركب من «المتشابه» ومن الذي قبله وهو 
«المُؤْتَلِف والمختّلِف» أنواع» مشى القاري على ظاهر السّياق» وضعّف 
قولا نقله عن شارح لم يسمّه فسّر کلام ابن حجر بأن مقصوده: يترككب 
من «المُؤئَلِف والمختليف». ومن الذي قبله وهو «المُتَفْقَ والمُفترق» أنواع» 
وكل هذه الأنواع من «المتشابه». 


والتّفسير الثانى ذكر على القاري أن قائله اعتمد على أن ابن 
الصلاح هكذا صن بل إن «المُوْتَلِف والمختّلِف» عنده جاء قبل 
«المُتَفِق والمُفترقاء ثم ذكر تركيب نوع ثالث منهما وهو «المتشابها 
بأنواعه”. 
)١(‏ «امقدمة ابن الصلاح» .)١٠١(‏ 
(0) الشرح شرح النّحِبْةه .)۷١١(‏ 
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وهذا التّفسير اختاره المُناوي"». ونسبه إلى الشريف ابن أبى 
الكمال ‏ أحد المحشّين على كتاب ابن حجر » فالظاهر أنه الذي يعنيه 
علي القاري. 

ولا شك أن سياق كلام ابن حجر يوؤيّد ما ذهب إليه القاري» ولهذا 
جزم برد الرأي الثاني» بل اذى به هذا إلى استبعاد أن يكون ابن الصلاح 
على خلافه. لكن ما اختاره القاري ‏ وإن كان سياق كلام ابن حجر 
يؤيّده - مشكل» لا يستقيم مع الواقع» لا من جهة تعريف «المتشابه»» 
وكونه جمع بين حقيقة «المَتّفِق والمُفترق»: و«المُؤْتَلِف والمختلِف». ولا 
من جهة صنيع الخطيب» فإن «المتشابه» الذي عرفه ابن حجر هنا هو عند 
الخطيب نوع من المتشابهء هو الأول عنده» وباقي الأنواع التي ذكر ابن 
حجر أنها تتركب منه ومما قبله هي عند الخطيب أنواع للمتشابه» مثلها 
مثل النوع الأول» والجميع ‏ كما قال الأتمّة ‏ مركب من «المُنَّفِق 
والمُفترق»» و«المؤتَلِف والمختلف)». 

وعلى هذا فلا بدَّ من التّفسير الثاني لكلام ابن حجرء مع تعشّف 
في السّياق» فيكون كلامه هكذا: (ويتركب من «المُؤْتَلِف والمختلِف». 
و«المتَفِق والمفترق»؛ نوع آخر هو «المتشابه»» وللمتشابه بالإضافة إلى 
النوع الأول الذي ذكرته أنواع أخرى). 


)١(‏ «اليواقيت والدرر» ۲: #مم. 





۲۹ 





(منها: أن يحصل الاتّفاق أو الاشتباه في الاسم واسم الأبء 
مثلاء إلا في حرف أو حرفين» فأكثرء من أحدهماء أو منهماء 
وهو على قسمين: إما بأن يكون الاختلاف بالتّغيير» مع أن عدد 
الحروف ثابت في الجهتين. 

أو يكون الاختلاف بالتّغيير مع نقصان بعض الأسماء عن بعض. 

فمن أمثلة الأول: «محمد بن سنان» ‏ بكسر المَهْمّلة ونونين 
بينهما أَلِفٌ ‏ وهم جماعة» منهم العَوّقي - بفتح العين والواو ثم 
القاف ‏ شيخ البخاري» و«محمد بن سيار - بفتح المَهُمَلة» وتشديد 
الياء التحتانية» وبعد الألف راء -» وهم أيضا اجماعة» منهم اليمامي 
شيح عمر بن يونس. 

ومنها: "محمد بن حُنَين' - بضم المُهْمَلة ونونين الأولى مفتوحة 
بينهما ياء تحتانية -» تابعي يروي عن ابن عباس وغيرهء وامحمد بن 
جَبير؛ - بالجيم بعدها موحدة وآخره راء -» وهو محمد بن جبير بن 
مطعم. تابعي مشهور أيضا. 

ومن ذلك: امعرف بن واصل»؛ كوفي مشهورء و١مطرّف‏ بن 
واصل» - بالطاء بدل العين - شيخ آخر يروي عنه أبو حذيفة النّهدي. 

ومنه أيضا: «أحمد بن الحسين» صاحب إبراهيم بن سعد 
وآخرون. واأَحْيّد بن الحسين'. مثله لكن بدل الميم ياء تحتانية» وهو 


شيخ بخاري يروي عنه عبد الله بن محمد البيكندي. 


ومن ذلك أيضا: «حفص بن مَيْسّرة»» شيخ مشهور من طبقة 
مالك» واجعفر بن مَيْسَرة"» شيخ لعْبّيد الله بن موسى الكوفيء الأول 











بالحاء المَهْمَلة والفاء بعدها صاد مهملة» والثانى بالجيم والعين 
المَهْملة بعدها فاء ثم راء. 

ومن أمثلة الثاني: «عبد الله بن زيد»» وهم جماعةء منهم في 
الصحابة: صاحب الأذاو" واسم جده عبد ربهء وراوى حديث 


الوضوء”"', واسم جده عاصم.ء وهما أنصاريان» و«عبد الله بن 
يزيداء بزيادة ياء في أول اسم الأب والزاي مكسورةء وهم أيضا 
جماعة» منهم في الصحابة: الحظييء يكنى أبا موسى ٠‏ وحديثه في 
الصّحيحين' "2 والقاري. له ذكر في حديث عائشة» وقد زعم 
بعضهم أنه الحَظْمِيء وفيه نظر“. 

ومنها : عبد الله بن يحيى» وهم جماعة» واعبد الله بن نبَي) - بضم 
النون وفتح الجيم وتشديد الياءء تابعي معروف» يروي عن علي). 





يق شرع © ل 


هذه هو النوع الأول مما يتركب من ١ا‏ لمتشابه" ومما قبله» قسمه 
ابن حجر قسمين» ومثل لكل منهما. 


(۱) "سنن أبي داودا (594). وااسنن التُرمذي» .)١89(‏ والسئن ابن ماجه» (0/05). 
22 اصحيح البخاري" (۱۸0)» و«صحيح مسلم» .)۲۴١(‏ 


)۳( اصحيح البخاري» (2)1019/4 واصحیح مسلم» (YAY)‏ 
(4) انظر: «أسد الغابةه (۳/١١٤)ء‏ و«الاصابة» :٤‏ ۲۹۸. 











وحده» أو من الاسم واسم الأبء هكذا فسّره علي القاري» ولا بد 
من هذا التّفسير لتلا يظن أن المقصود من أحد الرّاويين أو من كليهماء 
فهذا لا يستقيمء لأن هذه الأنواع إنما تكون بين اثنين فأكثر فلا تكون من 
واحد منهماء وعبارة ابن حجر فيها غموض أدّى إليه الاختصارء مع أن 
ابن حجر في جميع الأمثلة التي ساقها للقسمين لم يذكر وقوع التّغِيير في 
حرف أو حرفين إلا في أحدهما: الاسم أو اسم الأب. 


.)۷٠۷( «شرح شرح النُحبّده‎ )١( 






© (أو يحصل الاتفاق في الخط والنطق» لكن يحصل الاختلاف 
أو الاشتباه بالتقديم والتأخير: إما في الاسمين جملةء أو نحو 
ذلك كأن يقع التقديم والتأخير في الاسم الواحد في بعض حروفه 
بالنْسبّة إلى ما يشتبه به. 








مثال الأول: «الأسود بن يزيداء وايزيد بن الأسود» وهو 
ظاهر» ومنه: عبد الله بن يزيد وايزيد بن عبد الله»» ومثال الثاني: 
«أيوب بن سيّار»» و«أيوب بن يساراء الأول مدني مشهور ليس 
بالقوي» والآخر مجهول). 





چ (التررع چ ا 


هذا هو النوع الثاني من الأنواع المتركّبة من «المتشابه» ومما قبلهء 
فقوله هنا: (أو يحصل الاتفاق في الخط والنطق. ..) تنويع مرتبط بقوله 
فيما تقدَّم : (منها: أن يحصل الاثفاق والاشتباه في الاسم واسم الأب. ..)» 
فهذا هو النوع الثاني إذن» وقد قسمه ابن حجر كذلك قسمينء ومثل لكل 
قسم منهما. 

والقسم الأول منهما وهو أن يحصل الاتفاق في الخط والنطق ويقع 
الاختلاف في التقديم والتأخيرء مثل: «الأسود بن يزيداء وايزيد بن 
الأسوداء ليس من الأنواع المتركّبة من «المتشابه» ومما قبله» سواء فسّر 
ما قبله بأنه «المُتّّقَ والمُفترق»» كما هو تفسير علي القاريء أو فسّر ما 








قبله بأنه «المُؤْئَلِف والمختّلف» كما هو تفسير المُناوي؛ لأن الاختلاف 
شرط في التفسيرين جميعاء وهنا ليس فيه اختلاف» إنما هو تقديم وتأخير 
فقطء ولهذا فهو عند ابن الصلاح» والعراقي» وغيرهماء ليس داخلا في 
هذه الأنواع» وإنما هو نوع مستقّل» سماه ابن الصلاح: «معرفة الرُواة 
المتشابهين في الاسم والنسب المتمايزين بالتقديم والتأخير في الابن 
والأب»» وسماه العراقى: «المُسْتَبه المقلوب» فلا صلة له إذن 
ب«المُؤتّلِف والمختلف»» وقد نص السّخاوي على هذاء وعلّل به إفراده 
عن أنواع «المتشابه»". 

وذكر ابن الصلاح في هذا النوع كتاب الخطيب البغدادي «رافع 
الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب»» وأشار ابن الصلاح إلى أنه 
قد يُفهم من عنوان كتاب الخطيب أن المقصود به ما وقع فيه قلب لاسم 
أحد رواته غلطاء وبين أن أكثر الكتاب ليس كذلكء إنما هو في التّمبيز بين 
الرُواة الذين يتشابهون في الأسماء والنّسبّة ويتمايزون بالتقديم والتأخير*› 
وكأن ما خشيه ابن الصلاح وقع فيه ابن حجرء فقد ذكر هذا الكتاب في 
«المقلوب» السابق ذكره في أوجه العّلعن في الرَّاوي””'2. ولم يذكره هنا. 


وكتاب الخطيب ذكر السّخاوي أنه في مجلد ضخو”". 
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۳١‏ - الاد ز هال 


6 (ومن المهمٌ عند المحدثين معرفة طبقات الرُواة. 

وفائدته الأمن من تداځل المشتّبهين» وإمكان الاطلاع على تبيين 
المدلّسينء والوقوف على حقيقة المراد من العَنْعَنة. 

والطلبقة في اصطلاحهم: عبارة عن جماعة اشتركوا في السن 
ولقاء المشايخ. 

وقد يكون الشخص الواحد من طبقتين باعتبارين» كأنس بن 
مالك له فإنه من حيث ثبوت صحبته للنبي 5ة يعد في طبقة 
العشرة. مثلاء ومن حيث صغر السن يعد في طبقة بعدهم. فمن 
نظر إلى الصحابة باعتبار الصّحبة جعل الجميع طبقة واحدة» كما 
صنع ابن حِبّان وغيره» ومن نظر إليهم باعتبار قدر زائدء كالسّبّق إلى 
الإسلام» أو شهود المشاهد الفاضلة. جعلهم طبقات» وإلى ذلك 








جنح صاحب «الظبقات» أبو عبد الله محمد بن سعد البغدادي» 


وكذلك مَنْ جاء بعد الصحابة. وهم التابعون: من نظر إل 








باعتبار الأخذ عن بعض الصحابة فقد جعل الجميع طبقة واحدة. 
كما صنع ابن حِبّان أيضاء ومن نظر إليهم باعتبار اللقاء قسمهم. 


كما فعل محمد بن سعد» ولكل منهما وجه). 





وضع ابن حجر في نهاية كتابه خاتمةء أدرج فيها أنواعا كثيرة من 
علوم الحديث غالبها في الرّواة» وكأنه رأى أن ما ذكره في هذه الخاتمة 
من أنواع لا يندرج تحت موضوع من موضوعات الكتاب» فقد مضى فيه 
على تقسيمه إلى مجموعات» كل مجموعة يندرج تحتها أنواع مختلفةء أو 
تضم نوعا واحدا قضاياه متعددة» ورتب هذه المجموعات ترتيبا مبتكرا 
من عنده» راعى فيه التَّسَلْسُل المنطقي لهاء بحيث تكون كل مجموعة 
تناسب ما قبلها وتتفرّع منهاء كما تقدم بيانه. 

وأول هذه الأنواع التي ذكرها في الخاتمة: «طبقات الرُواةا» 
والأصل فيه حديث رسول الله بل: «خير أمّتي قرني» ثم الذين يلونهم» 
ثم الذين يلونهم*'» فهذا من جهة الفضل» ثم احتاج إليه المحدّثون 
لأغراض ذكر ابن حجر ثلاثة منهاء فذكر (الأمن من تداخل المُشتبهين) 
يعني : الذين تتشابه أسماؤهمء فيستعان بتمييز أحدهما عن الآخر 
باختلاف الطلبقة؛ وما يترتّب عليه من اختلاف الشيوخ والتلاميذ. 


ء)۲۹٥۲( أخرجه البخاري عن عمران بن حصين (75050). وعن ابن مسعرد‎ )١( 


وأخرجه مسلم عن عمران بن حضين (۳۵٥۲)ء‏ وعن ابن مسعود (1917). وعن 
أبى هريرة »)۲١۳۴۲(‏ وعن عائشة (5075). 
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و(إمكان الاطلاع على تبيين المدلسين)» كذا ذكر ابن حجر هذا 
الغرض» ثم ذكر بعده: (والوقوف حقيقة المراد من العَنْعَنة)» فأشار 
علي القاري في «شرحه» إلى أنه تكرار للتَّمَنْن ف«إمكان الاطلاع على 
تبيين المدلسين» داخل في «الوقوف على حقيقة المراد من العَنْعَنة»» كذا 
قال 


i0 


والظاهر أن لابن حجر غرضا آخر غير التفنن» فهو يريد بالأول أن 
المدلّْس إذا روى بالعنْعَنة عمن لَقِيّه صح لنا البحث عن تصريحه بالتّحدِيث 
لأنه ممكنء وابن حجر كما تقدَّم في الّدليس يقصر التّدليس على هذه 
الصورة" ويريد بالثاني أن مّنْ روى عن شخص لم يتأكد سماعه منه 
بِالعَنْعَنة فإن معرفة طبقتيهما تفيد فى البحث عن سماعه منهء فإن كانت 
الكلبقة تفيد إمكانية السّماع بحثنا عنه لكونهما من طبقتين متتاليتين» وإلا 
لم يكن هناك حاجة إلى البحث عن السّماع» فالأول في التّدليسء والثاني 

ثم عرف ابن حجر الظبقة في اصطلاح المحدثين بأنها عبارة عن 
جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ» يعني: تقاربوا في السن» 
واشتركوا في لقاء مشايخ لهم وليس المقصود مشايخ بأعيانهم؛ وإنما 
المقصود أن يأخذوا عن مشايخ هم في الأصل من طبقة واحدة» سواء 
اشتركوا ذ في الشيوخ أو لاء فلو أخذ مكي عن رواة في مكةء وأخذ 
بصري معاصر له عن رواة في البصرة ةلم يأخذ عنهم الأول» ولم يأخذ 
البصري عن مشايخ المكي» لم يمئع هذا أن يكونا في طبقة واحدة. 

ثم ذكر ابن حجر اختلاف الاصطلاح في مقدار الطبقة» 


.)۷١۸( شبح النّخة»‎ < ش١‎ )١( 
1 رن ل‎ 
(ص۰۲).‎ ) 





غرض المؤلف» فمن المصنفين في هذا من وسّعها جداء كابن جِبّان في 
«الثقات»» جعل الصحابة كلهم طبقة واحدة؛ لأن غرضه إثبات الصّحبة 
والسّماع» وجعل التَّابعين طبقة واحدة كذلك لهذا الغرض» وأما ابن سعد 
في «الظبقات الكبرى»» فجعل الصحابة عدّة طبقات» والتّابعين عدَّة 
طبقات» وفعل كذلك فِيمَنٌ بعدهم؟ ؛ لأن غرضه تاريخهم بأجمعهء وما 
يشتمل عليه من بيان فضلهم وسابقتهم› وجل الذين ألفوا في البقات 
نهجوا نهج ابن سعد» فهر ادق في معرفة اللّقيا والسّماع إثباتا أو نفيا. 

ولم يذكر ابن حجر سوى هذين المؤلفين» وقد أف في الظبقات 
جماعة كثيرون جدا من الأئمّة المتقدّمين» مثل خليفة بن خياط له 
«البقات»» واستمرٌ التأليف فى الطّلبقات إلى عصر متأخّرء مثل اسير 
أعلام النبلاء» للذهبي. 

ثم من كتب الطّبقات ما يختص بأهل علم من العلوم؛ وهذا هو 
السائد عند المتأخّرين» فألف في طبقات الحفاظ» والمفسرين› والفقهاءء 
والأصوليين» واللغويين» والأطباءء والشعراء» بل إن الفقهاء أن فيهم 
باعتبار المذاهب الفقهية. 

ومنها ما يختص بأهل قرن معين» مثل «الدّرر الكامنة في أعيان 
المئة الثامنة» لابن حجرء و«الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» للسخاوي. 


واد اد اک 
دامع کوت کات 


عَوَالِيَدالرُوَاةوَوَميا 


يحصل الأمن من دعوى المُذّعي للقاء بعضهم› وهو في نفس الأمر 


3 (ومن المهمٌ أيضا معرفة مواليدهم ووَئّياتهم؛ لأن بمعرفتها | 
ليس كذلك). 





5 
۾ (شتررع چ س 
اهتم أئمة التقد بمواليد الرُواة ووّفياتهم» فقيدوا ما يتعلق بهذا في 
كتب السّؤالات وكتب التراجم» وربما خصصوا لهذا الغرض مؤلفا 
خاصاء كما فعل البخاري في كتابه المطبوع باسم «التاريخ الصغير»ء 
ويقال: إنه هو «التّاريخ الأوسط»؛ فقسم الكتاب إلى فصول. كل فصل 
يشتمل على وَقيات عشر سنوات» وفائدة ذلك أن مَنْ لم تُعرّف وفاته على 
وجه التحديد عُرِفَ على وجه التّقريب» وعلى منواله مشى ابن حجر في 
طبقاته في كتابه «التقريب». 
فعلم الظبقات الماضي ذكره له صلة قوية بمواليد الرُواة ووفياتهم» 
ويلتقيان في الغرض الذي ذكره ابن حجر هنا وهو التّاكد من اللّقي 
والسّماعء فحين يدعي مدع سماعا من راو يقال له: متى وَلِدّت؟ فربما 
ذكر تاریخا لا يمكن معه سماعه ممن ادّعى السّماع منه» فيعرّف كذبهء 








وربما قالوا: فلان أكبر منه ولم يسمع منهء وهذا معنى قول سفيان 
الثوري: «لما استعمل الرُواة الكذب استعملنا لهم التاريخ)”". 

وهناك فوائد كثيرة من معرفة مواليد الرُواة ووّقياتهم» مثل معرفة 
كبار تلامذة الشيخ وصغارهمء ومعرفة العُلُو والتزول المعنوي على ما 
تقدَّم ذكره هناك" ومعرفة مرحلة التَّصنيف لكتاب معين من كتب الرّاوي 
إن كان مصتفاء وغير ذلك. 

واستمرٌ التأليف على الوّقيات» وشمل ذلك كل من حفظت وفاته 
من الرّواة وغيرهم. مثل «وَفّيات الأعيان» لابن خلّكان» و«الوافي 
بالوّقيات» للصفدي» كما اعتنى المؤلفون في التواريخ العامة بهذاء مثل 
ابن الجوزي في «المنتظم»ء وابن كثير في «البداية والنهاية»» فيذكرون في 
كل سنة مَنْ توفي فيها. 


,.)١95( و«الكفاية»‎ .159 :١ «الكامل؟‎ )١( 
.)٥۷٤رص(‎ )0( 


او 95 
بلا نا اة واوا م 






2 (ومن المهم أيضا معرفة بلدانهم وأوطانهمء وفائدته الأمن من 
تداخل الاسمين إذا اتفقا نطقا لكن افترقا بالنسب). 





س 
3 م ر 
© (ضررع © 
ذكر ابن حجر فائدة واحدة من فوائد معرفة بلدان الرّواة وأوطانهم» 
وهي تمييز الرّاوي عن غيره إذا اشترك معه في الاسم واختلف وطنهماء 
فامحمد بن كثير) جماعة الصنعانى نزيل الْمصّيصَّة والكوفى» والبصري 
اثتان» والشامى. وفيهم التق والضّعيف» والمتروك. 
ومن الفوائد كذلك: معرفة إمكان السّماع من عدمه» فيقوى عدم 
السّماع إذا اختلفت البلدان» خاصضّة مع صغر السن للتلميذ» وتباعد 
البلدان. 
ومنها: معرفة رحلات الرّاوي» ومعرفة تلامذة الشيخ من أهل بلده 
ويتأكد معرفة هذا النوع إذا كان الرّاوي استوطن بلدانا متعددة» 
وربما صاحب ذلك تغير روايته في بلد عن روايته في البلد الآخر. 
وقد كان اهتمام التّقَّاد بمعرفة بلدان الرُواة مبكراء فنرى في كتب 





السؤالات إفراد أهل كل بلد بفصل خاص بهمء فالمّكيُون وحدهمء 
والمدنيُون وحدهم» والكوفيُون وحدهم». وهشكذاء ثم جری تخصيص 
بعض البلدان بمؤلف مستقل. عرفت بتواريخ البلدان» وقل بلد من البلاد 
الإسلامية إلا وله تاريخ. ومن أقدمها «تاريخ المدينة» لعمر بن شَبَّةَ 
و«اتاريخ واسط» لأسلم بن سهل الواسطي بَحْشَّلء ومن أشهرها تاريخ 
نيسابور» للحاكم» واتاريخ أصبهان' لأبي نعيم» واتاريخ بغداد» للخطيب 
البغدادي» و«تاريخ دمشق» لابن عساكرء وربما كان التّاريخ لقظر بأكملهء 
مثل «تاريخ المصريين؟ لابن يونس. 

وبعض هذه التواريخ لا تختص بالرُواة» فيترجمون لكل مَنْ له ذكر 
من أهل هذا البلد. مثل الخلفاءء والوزراء والشعراءء والأدباء» 
ويترجمون كذلك لمن دخل البلد من غير أهله ولو كان دخوله مرورا. 

ثم هذه التواريخ اعتنت بجرح الرواة وتعديلهم. وربما احتوت في 
جملتها على روايات عن النقَّاد نُسَحُها مفقودة لم تصلناء مثل رواية 
معاوية بن صالح» عن يحيى ين معين» والمُفْضّل الغَلّابِي؛ عن يحيى بن 
معين كذلك» فغدت هذه التواريخ ذات قيمة علمية كبيرة لا يُقدّر قَذُرهاء 
ويتأكد هذا إذا عرفنا أنها لم تتقيّد بنوع من الرُواة كالئّقَات أو الضعفاءء 
أو برواة كتب معينة. 

ومما يجدر ذكره هنا أن التأليف في تواريخ البلدان استمر إلى عصر 
متأخرء فألف تقي الذين الفاسي «العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين»؛ 
وأنّف السّخاوي «التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة». 






© (ومن المهمٌ أيضا معرفة أحوالهم تعديلاء وتجريحاء وجهالة؛ 
لأن الرّاوي إما أن تعرف عدالته» أو يعرف فسقهء أو لا يعرف فيه 
شيء من ذلك. 

ومن أهم ذلك بعد الاطلاع ‏ معرفة مراتب الجرح والتّعديل» 
لأنهم قد يجرحون الشخص بما لا يستلزم رد حديثه كلهء وقد بينا 
أسباب ذلك فيما مضى. وحصرناها في عشرة» وتقدم شرحها 

والغرض هنا ذكر الألفاظ الدالة في اصطلاحهم على تلك 
المراتب. أسوأها: الوصف بما دل على المبالغة فيه وأصرح ذلك 
التعبير ب١أفعل»2‏ ك«أكذب التاس»» وكذا قولهم: (إليه المنتهى في 
الوضع». أو: «ركن الكذب»» ونحو ذلك. 

ثم: «دجال». أو «اوضاع»» أو «كذّاب)»؛ لأنها وإن كان فيها 
نوع مبالغة» لكنها دون التي قبلها. 

وأسهلها ‏ أي: الألفاظ الدالة على الجرح ‏ قولهم: «فلان 
ليّنَاء أو: «سيّى الحفظاء أو: افيه أدنى مقال». 

وبين أسوأ الجرح وأسهله مراتب لا تخفى. فقولهم: «متروكا» 
أو: «ساقط». أو: «فاحش الغلط)» أو: «منكر الحديث»» أشد من 
قولهم : «ضعيف»» أو: اليس بالقوي»» أو: افيه مقال». 

































ومن المهمٌ أيضا معرفة مراتب التّعديل. وأرفعها: الوصف أيضا بما 
دل على المبالغة فيه» وأصرح ذلك التعبير ب«أفعل». كاأوثق 
النّاس». أو «أثبت الناس»ء أو اإليه المنتهى فى التَّبّت). 


ثم ما تأكد بصفة من الصفات الدالة على التّعديل. أو وصفين» 
كاثقة ثقة». أو «ثبت ثبت»2 أو «ثقة حافظ». أو «عدل ضابط» أو 
نحو ذلك. 

وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجربيح. كاشيخ». وايُروى 
حديتُهاء وايُعتبّر بهداء ونحو ذلك وبين ذلك مراتب لا تخفى). 








ص 

8 ٭ إضتررع‎  — 

جرح الرُواة وتعديلهم من الأمور المهمة المتعلّقة بالرُواة» بل هو 

الأهم منهاء فجل ما يتعلق بالرُواة أنفسهم من علوم راجع إلى معرفة 

درجاتهم جرحا وتعديلاء وقد تحدّث ابن حجر هنا عن بعض القضايا 

المتعلّقة بذلك» وأولها: أسباب الجرح في الرّاوي» فأشار ابن حجر إلى 

أنه سبق له الحديث عنهاء وذلك عند كلامه على الحديث الضعيف من 

جهة الكّلعن في رواته"“» وهي عشرة أسباب» خمسة منها في الصَّبْطء 

وخمسة منها فى العدالة» وتحدّث هناك عن كثير من قواعد الجرح 
والتّعديل المتعلّقة بهذه الأسباب. 


وغرض ابن حجر من التذكير بها أنه هناك رتبها بحسب شدَّة الطعن 


)١(‏ (ص۳۱۸)۔ 





نازرا وديش 9 
<O 9‏ 
ا ھک 


في الرّاوي» ويريد هنا أن يبين مراتب ألفاظ الجرح لتُطَبّقَ على ذلك 
التّرتيب» وقد ذكرت رأيي هناك في حديثي عن أسباب الظّعن في الرّاوي 
وترتيب ابن حجر لهاء وما الذي أحوج ابن حجر إلى ذكرها هناك 
وبينت أنها أسباب مُتَداخلة؛ وفي ترتيب ابن حجر لها ما هو محل نظر. 

بالإضافة إلى أن ابن حجر ربط بذلك التّرتيب المصطلحات التي 
تطلق على الحديث المردودء فلم ينتظم له هذا الربطء ولو كان ابن حجر 
تكلم هناك على المصطلحات الخاصّة بأنواع الحديث المردود فقطء 
وآجل ما يتعلق بالجرح والتعديل كله في مكان واحد كما فعل ابن 
الصلاح وغيره» لكان أولى. 

والذي يهمنا هنا مراتب ألفاظ الجرح والتّعديل» بغض النّظر عن 
ربطها بتلك الأسباب» وهي مراتب تكلم عليها المتقدمون بصفة مجملةء 
مثل عبد الرحمن بن مهدي ومسلم بن الحکاے والتّرمذي 2 
فذكروا ثلاث مراتب للرّواة فقطء الات والمتوسّطون وهم الذين تكلم 
في حفظهم بسبب غلطهم مع صلاحهم وصدقهم؛ والمتروكون. 

ثم جاء ابن أبي حاتم ففصّل في هذه المراتب» وجعل للجرح أربع 
مراتب» وللتعديل مثلها"؟؟. ثم زادها المتأخَرون مثل الذهبي” ؛ 
والعراقي”"', والشخاوي ٠‏ تفصيلاء إلى أن استقرّت على ست مراتب 
للجرح. وللتعديل مثلها. 


0 ۱ انظ : «علل التَرمذي» (2)7/44 واصعفء العْقَيلي»‎ )١( 
.5 1١ انظر: «ضحيح مسلم'‎ )0( 

(۳) «علل الترمذي» (YEA)‏ 

(5) «الجرح داتعدیز ٠‏ ۲: ۳۷ 

.٤ :١ اميزان الاعتدال»‎ )6( 

(5) «شرح التبصرة والتّذكرة» ؟: 1۷۸ و«التقييد والإيضاح» .)١51(‏ 
)¥( افتح المغيث' ۲: 4/اا- ۳۰۱. 





وابن حجر ممن فصل فيهاء فذكرها في مقدمة كتابه «تقريب 
التّهذيب» اثنتي عشرة مرتبة""» لكنه هناك نحا منحى الخصوصية» فجعلها 
لأحكامه التي لخخص بها أقوال التقّاد في الرّاوي. 


وأما هنا فلم يذكرها على سبيل الحصر لهاء ذكر أولا للجرح 
مرتبتين وصفهما بأنهما أسوأ مراتب الجرح» ومرتبة ثالثة وصفها بأنها 
أخف مراتب الجرح» ثم ذكر أن بين الأسوأ والأخف مراتب لا تخفىء 
لكنه عاد فذكر مرتبتين متتاليتين مما طواه أولاء فلم يبق إذن من مراتب 
الجرح لتكون ستا سوى مرتبة واحدة» وهي مرتبة المنّهم بالكذب» وتأتي 
في المرتبة الثالثة بترتيبها على الأسوأء وفي الرابعة بترتيبها على الأخف. 

وأما في التّعديل فذكر مرتبتين هما عنده أرفع مراتبه. ومرتبة ثالثة 
هي أدنى مراتبه» فبقي إذن ثلاث مراتب للتعديل لم يذكرهاء وذكر أنها لا 
تخفى» يعني: ثُفهم مما ذکره» وهو كما قال. فبقي منها قولهم في 
الرّاوي: «لا يُسأل عن مثله»» وهى فوق المرتبة الثانية عند ابن حجر 
هناء ثم الرابعة قولهم في الرّاوي: «ثققى أو: «ثبت)» من غير تكرار» 
وهي الرابعة» ثم وصفه بأنه «صدوق». أو «لا بأس به؛. ونحو ذلك» 
وهي الخامسةء ثم السادسة وهي التي ذكرها ابن حجر على أنها أدنى 
مراتب التعديل. 

ومن أحسن مَنْ كتب في مراتب ألفاظ الجرح والتّعديل وتطوّرها 
وتصنيف الألفاظ على هذه المراتب» شيخنا وزميلنا الدكتور/ عبد العزيز 
العبد اللطيف في كتابه «ضوابط الجرح والتّعديل». 

والاستفادة من هذه المراتب تحصل بمعرفة أحكام أصحاب هذه 


)١(‏ «تثقريب التهذيب» :١‏ 9/ا- هلا 


المراتب» ودرجات الأحاديث لأصحابهاء فمراتب التّعديل الأربع الأول 
هي التي يُحتجٌ بأصحابها ابتداء» ويوصف حديثهم بأنه صحيح» والمرتبة 
الخامسة يُحَسَّن حديث أصحابها بحسب القرائن» كما تقدّم في «الحسن 
لذاته»» ثم المرتبة السادسة من التّعديل» والأولى والثانية من الجرح» 
حديثهم ضعيف يصلح للاعتبار» والمراتب الأربع الأخيرة من الجرح لا 
يصلح حديثهم للاعتبار» ويتفاوت وصف حديثهم بين الضعف الشديد 
والحكم بالكذب والوضع. 


3A 





- قال از رجه اله 


© (وهذه أحكام تتعلّق بذلك. ذكرتها هنا لتكملة الفائدة. فأقول: 
تُقبّل التزكية من عارف بأسبابهاء لا من غير عارف» لكلا يزكي 
بمجرّد ما ظهر له ابتداء» من غير ممارسة واختبار» ولو كانت 
التزكية صادرة من مُرْكُ واحد. على الأصِحٌ. خلافا لمن شرط أنها 
لا تقبل إلا من اثنين» إلحاقا لها بالشهادة» في الأصح أيضا. 
والقرق بينهما أن التزكية تنزل منزلة الحكم؛ فلا يشترط فيها 





العدد. والشهادة تقع من الشَّاهد عند الحاكم. فافترقا. 

ولو قيل: يُمَصّل بين ما إذا كانت التزكية في الرَّاوي مستندة من 
المزكي إلى اجتهاده» أو إلى النقل عن غيره لكان مُتَّجها؛ فإنه إن 
كان الأول فلا يشترط العدد أصلاء لأنه حينعذ يكون بمنزلة 
الحاكم» وإن كان الثاني فيجري فيه الخلاف» وتبين أنه أيضا لا 
يُشترط العدد؛ لأن أصل النقل لا يُشترط فيه العددء فكذا ما تفرع 
عنه. والله اة أعلم). 





چ تررح #©# د 


بعد ذكر ابن حجر لامراتب الجرح والتّعديل» اختار مجموعة من 
القضايا تتعلّق بجرح الرُواة وتعديلهم. ورأى أن هذه القضايا لا يحسن 
إغفالها مع كون كتابه مختصرا لا يحتمل بسط قضايا هذا العلم» وهي 
أربع قضايا: 





القضيّة الأولى: اشتراط العدد في التزكية. 

ذكر ابن حجر أولا أن التزكية تقبل من واحد على الأصحَ إذا كان 
عارفا بأسباب التزكية» خبيرا بهاء للا يزكي ابتداء بما ظهر له من غير 
ترو. 

ثم ذكر ابن حجر أن من العلماء مَن اشترط في التزكية اثنين» وأنه 

قاس هذا على تزكية الشَّاهدء فالشّاهد في الأصمٌ لا بدّ له من مزكيين 
اثنين» وهذا عزاه الخطيب لبعض الفقهاء'''. ورد هذا ابن حجر بأن 
تزكية الرَّاوي هي من قبيل الاجتهاد من المزكي» فهو حكم منه على 
الرّاوي وليس إخبارا منه بعدالتهء وأما في الشهادة فهي شهادة من المزكي 
على عدالة الشّاهدء فاحتيج فيها إلى اثنين. ۰ ٠‏ 

ثم عاد ابن حجر إلى احتمال آخر في المسألة» وهو التّفصيل» فإن 
كان المزكي للرّاوي ينقل التزكية عن غيره احتجنا إلى اثنين» قياسا على 
التزكية في الشهادةء وإن كان يحكم من نفسه فهو اجتهاد منه يكفي فيه 
الواحد. 

وابن حجر وصف هذا التّفصيل بأنه مُسّجه» يعني: له وجه من 
اللظر» ثم رجع وضعفه بأنه حتى وإن كان ناقلا يكفي فيه الواحد؛ لأن 
النقل رواية» والرّواية لا يشترط فيها العدد. 

كذا ذكر ابن حجر هذا التّفصيل والرد عليه» مع أن المسألة 
مفروضة في قبول قول التّاقد الواحد» لا فيما ينقله عن غيره» إذ تعود 
المسألة مرة أخرى فى المنقول عنه إن كان واحداء وأما النقل هل يشترط 
فيه العدد فهذه مسألة أخرى تقدّم بحثها في «قَبول خبر الواحده". 


(1) «الكفاية» (5ة), 
9) (ص )4١‏ وما بعدها. 





وابن حجر تعض هنا لقضيّة أحكام التُقّاد على الْرّواة أهي حكم 
من التاقد على الرّاوي مبني على الاجتهاد ونحن نقلّده فيه » أم خير ينقله 
النّاقد عن حال الرَّاوي ونحن نصدَفّه فيه؟ 


وثمرة الاختلاف تظهر في مسألة جواز التقليد في الأمور الشرعية أو 
عدم جوازه» فالمانعون من التقليد - وقد بحثوا هذه المسألة في كتب 
علوم الحديث كالصنعاني وغيره - يذهبون إلى أنه خبر من النّاقد نصدّقه 
فيه » ولیس حكما منه نقلّده فيه وهذا بعيد فيما يظهر؛ لان قائله انّجه 
نظره للعدالة فقطء والأهم في كلام الماد هو حكمهم على ضبط 
الرّاويء وهذا يُبِعد جدا أن يقال: إنه خبر عن ضبطهء وإلا لصح من كل 
أحدء وإنما هو اجتهاد من النّاقد بعد النّظر في مروياته. 

ولهذا يحكمون على رواة لم يروهم ولم يدركوهمء والتقليد لهم 
كان في وقتهم ممنوعا على مَنْ توافرت فيه شروط الاجتهاد منهم» ثم بعد 
عصرهم لم نكن بحاجة إلى التّفصيل» إذ لا يمكن لمن جاء بعدهم أن 
يجتهدء لفقدان وسائل الاجتهاد في الحكم على الرّاوي بالنسبّة 
للمتأخرين»ء كما أوضحته في غير هذا المكانء فما هو إلا التقليد إذن. 

والذي يظهر أن الفرق بين تزكية الرَّاوي وتزكية الشَّاهد ‏ مع أن كلا 
منهما حُكم بالتزكية ‏ يعود إلى الفرق بين الرّواية والشّهادة» فالشهادة مبنية 
فى الغالب على المشاحةء لتعلقها بحقوق العبادء والرُواية ليست كذلك» 
إذ لا غرض للرّاوي في الغالب يحمله على الكذب» ولهذا فإن الشهادة 
نفسها هي في الأصل خبر كالرّواية وليست حكماء ومع هذا اشترط فيها 
العدد. 


وبحث ابن حجر هنا لمسألة الاكتفاء بواحد في الجرح والتّعديل 


يظهر فيه نفس الأصوليين» فهم الذين أطالوا بحث هذه المسألة 
ونظائرهاء ثم أدخل كلامهم في كتب علوم الحديث بعض الذين صنفوا 
فيه» مثل الخطيب البغدادي» فكان كثير النقل في كتابه «الكفاية» عن 
شيخه طاهر بن عبد الله المعروف بأبي اليب الطبري» وعن أبي بكر 
محمد بن الطيب المعروف بالبًاقِلانيء» وهما من أئمة الفقه والأصول 
والجدل» وربما لم يسند كلامهماء ثم تابع الخطيب ابن الصلاحء 
وترسّخت بعده في كتب علوم الحديث» خاصّة المطوّلة منهاء يُخيّل إليك 
أحيانا أنك تقرأ في كتاب في أصول الفقه. 

وأما أئمة النقد فلم ينقل عنهم شيء في هذه المسألة» وهي من 
المُسلّمات عندهمء فالتّاقد إذا سئل عن راو كثيرا ما ينقل عن شيخه أو 
مَنْ تقدّمه جرحه أو تعديله له» لا يتطلب معه غيره ما لم يظهر إشكال في 
النقل يوجب التّوقف فيه. 


9 (وينبغي أن لا يُقِبّل الجرح والتّعديل إلا من عدل متيقّظ؛ فلا 
قبل جرح مَنْ أفرط فيه. فجُرحَ بما لا يقتضي رد حديث المحدّث. 


كما لا يُقبّل تزكية من أخذ بمجرّد الظاهر فأطلق التزكية. 

وقال الذهبي ‏ وهو من أهل الاستقراء الام في نقد الرجال -: 
«لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشَّأن قط على توثيق ضعيف» ولا 
على تضعيف ثقة). انتهى. 

ولهذا كان مذهب النسائي أن لا يترك حديث الرجل حتى 
يجتمع الجميع على تركه). 


— 8 (شتررع © — 


القضيَّة الثانية: صفة من يُقبّل قوله في الجرح والتّعديل. 

هذه القضيّة تتعلّق بالشّروط التي يجب توافرها فيمن يَحكُم على 
الرّاوي بجرح أو تعديل» وذكر ابن حجر منها اثنين: أن يكون مَنْ يتصدَّى 
لذلك علا في نفسه. فيؤمن منه تعمّد الجَوْر في الحكمء وأن يكون 
متيقّطاء فَيُوْمَن منه أن يجرح بما ليس بجرح» أو يزكي باعتبار الظاهر. 

وما ذكره ابن حجر ظاهر أنه يتعلق بالعدالةء فقد نص على عدم 
اغترار المزكي بالظاهر» ويضاف إليه ما يتعلق بالجانب الأهم وهو ضبط 
الرّاوي» فيشترط فيه أن يكون حافظا للرّوايات: مطلعا على قدر كبير من 
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الطرّق تمكنه من مقارنة مرويات الرّاوي بعضها ببعض» ومقارنتها 
بمرويات غيرهء مُدركا لقوانين الرّواية وما يجب على الرّاوي التزامه. 


وقد لخص ابن أ بي حاتم صفة المجرح والمعدّل بقوله وهو يذكر 
طبقات الرواة: « ثم احتيج إلى تبيين طبقاتهم ومقادير حالاتهم وتباين 
درجاتهم»ء ليُعرّف مَنْ كان منهم في منزلة الانتقاد والجَهِبَّذَة والتنقير 
والبحث عن الرجال والمعرفة بهم. وهؤلاء هم أهل التزكية والتّعديل 
والجرح. .."'2. وأعاد هذا في ذكره لمراتب الرُّواة فقال: «فمنهم الثبت 
الحافظ الورع المتقن الجهبذ الثاقد للحديث. فهذا لا يختلف فيه» ويُعتمد 
على جرحه وتعديلهء ويُحتجٌ بحديثه وكلامه في الرجال»”". 

فالنّاقد في الأصل هو راو يشترط فيه ما يشترط في الرّاوي من 
الحفظ والضّبْط والإتقان. ويشترط فيه أمور أخرى تُهِيّوُه لقَبول قوله في 
غيرهء وهي : : اليقظة› والفهم لقوانين الرّواية» والبحث عن أحوال الرُواق 
وهو الذي يعبّر عنه ب(الششتخصص في التّقدى وقد ذكر ابن أبي حاتم الطبقة 
والمرتبة التي تلي طبقة الاد ومرتبتهمء وهي للحَقّاظ الضابطين المتقنين 
الذين يحتجَ بحديثهم» لكنهم ليسوا من أهل النّقدء وربما تعرّضوا للنّقَد 
فانتقدواء فيقول التاقد فى تقويمه لنقد مثل هؤلاء: «فلان بابه السلامةاء 
يعنى : أنه غير متيقفّظ, وغير مدرك لخفايا ما ينقد به الرّاوي»ء فيُودق من لا 
يستحق ذلك. 

يقول ابن أبي حاتم واصفا من ينقل أقوالهم في كتابه «الجرح 
والتّعديل»: «وقصدنا بحكايتنا الجرح والتّعديل في كتابنا هنا إلى العارفين 


)١(‏ الجر 


(9؟) «اللجرج وا 





به» العالمين لهء متأخُرا بعد متقدّم...» ولم نحكِ عن قوم قد تكلّموا في 
١ ١‏ 


ذلك لقِلّة معرفتهم به) 

ثم ذكر ابن حجر كلمة الذهبي في تعظيم أئمة التّقدء وأن شروط 
من يتصدَّى للتّقد قد توافرت فيهمء قال ابنُ حجر: (وقال الذهبي - وهو 
من أهل الاستقراء في نقد الرجال -: «لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشّأن 
قط على توثيق 3 3 ( ولا على 55 35 06 

وهذه الكلمة أشكلت على مَنْ جاء بعد الذهبي؛ لأن اتفاق اثنين 

تضعيف ثقة عند الجمهور أو العكس موجود بكثر بكثرة. 

وفي توجيه كلمة الذهبي هذه نقل قاسم بن قلغا في مباحثاته مع 
شيخه اين حجر قول ابن حجر: ايعني: يكون سبب ضعفه شيئين 
مختلفين › وكذا عكسةه )77 

وتعقّبه التلميذ بأن هذا التّفسير لا يوضّح المراد» ثم فسّرها بقوله: 
«وإنما معناه: أن اثنين لم يتفقا في شخص على خلاف الواقع في الواقع» 
بل لا يتّفقان إلا على من فيه شائبة مما اتّفقا عليه" . 

ومعناها واه بالغحکم دالهوی أد رر اوو خبرة؛ 
نجد سيا يما دفعهما للتضعيف؛ وإن كان هذا السبب لا برجب تضعيفا 
مطلقاء فحاصله أنه ثقة» وهكذا عكسه. 

وناقش علي القاري كلام قاسم بأنه يعود إلى كلام ابن حجرء فمراد 


() «الحرح والتعديل" ۲: 58 
(؟) «الموقظة» .)۸٤(‏ 

(۳) «القول المُبتكر» .)۲١(‏ 
(5) «القول المُبتكر» (55). 


ج الرواو وري 057 
کل ۷١‏ 

ابن حجر أنه لا ي يتفق اثنان على تضعيف ثقة» ولا على توثيق ضعيف. بل 
إن ضعمَه أحدهما وثقه الآخرء قال: «وسبب الاختلاف ما قرّره المصنف 
- يعني: ابن حجر بأن يكون سبب ضعف الرّاوي شيئين مختلفين عند 
العلماء في صلاحية الضعف وعدمه» فكل واحد منهما تعلق بسبب» فنشاً 
الخلاف)'. 

وقيل في تفسير كلمة الذهبي: إن مراده اجتماع ناقدين من طبقة 
واحدة أحدهما متشدّد والآخر معتدل» مثل : شعبة» وسفيان الثوري» من 
طبقة واحدة» وشعبة أشدهماء ويحيى القطّانء وعبد الرحمن بن مهدي. 
ويحيى أشدهماء وأحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» ويحيى أشدهماء 
وهكذاء أشار لهذا السّخاوي”"» ثم طاهر الجزائري””". 

وكلام ابن حجر في تأويل مذهب النّسائي الآتي يُشِير إلى هذا 
أيضاء ويساعده من كلام الذهبي قوله لما ذكر يحيى القكلان» وعبد 
الرحمن بن مهدي: «انتدبا لنقد الرجال»ء وناهيك بهما جلالة ونبلا وعلما 
وفضلاء فمن جرحاه لا يكاد والله ندل جرحه» ومن وثّفَاه هو الحجة 
المقبول» ومَنِ اختلقًا فيه اجتهد في أمرف ونزل عن درجة الصحيح إلى 
الحسنء وقد ونما خلقا كثيرا وضعفا آخرین». 

وذهب شيخنا عبد الفتاح أبو غدة إلى تفسير آخرء وهو أن المقصود 
إجماع الماد وأنه لا يقع اجتماعهم على خلاف الواقعء فلا يجمعون 
على توثيق مَنْ هو ضعيف» ولا على تضعيف مَنْ هو ثقة» فإجماعهم 
(۲) «فتج المغيث» .٠١١ :١‏ 


(۳) «توجيه النْظر إلى أصول الأثر» 2 YAY‏ 
(6) «ذكر مَنْ يعتمد قوله في الجرح والتعديل» .)۱۸١(‏ 





معصوم من الخطأء والتعبير بمثل هذا عن هذا المعنى شائع» فيقال: 
«هذا أمر لا يختلف فيه اثنان»» يعني: أنه محل إجماع”". 

وما ذهب إليه شيخنا يُشكل عليه أن هذه العبارة «هذا أمر لا 
يختلف فيه اثنان» إنما تقال في الحديث عن قضيّة معينة» أو شخص 
معين» وليس الأمر هكذا هناء ثم قضيّة إجماع التّقّاد قد ذكرها الذهبي 
قبل كلمته هذه فلا معنى لتكرارها مرة أخرى» قال الذهبي: «ولكن هذا 
الدين مؤيّد محفوظ من الله تعالى» لم يجتمع علماؤه على ضلالة» لا 
عمدا ولا خطأء فلا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف» ولا على تضعيف 
ثقةء وإنما يقع اختلافهم في مراتب القوّة أو مراتب الضعف. والحاكم 
منهم يتكلم بحسب اجتهاده. وقرَّة معارفه» فان قدر خطؤه في نقده فله 
أجر واحدء والله الموفق)”". 


وذكرت كلام شيخنا للتَّبيه على ما فيهء فقد كثر نقله عنه. 


والأقرب في تفسير كلمة الذهبي ما تقدّم عن قاسم بن فُظلُوبُغاء 
وهو أنه لا يوجد اتفاق إمامين على تضعيف ثقة وهو لا يستحق ذلك أو 
العكسء فإذا جاء عن اثنين مثل هذا فلا بِلَّ أن يكون في الرّاوي ما 
يوجب ما قالا فمرادهما حجب وصف التّقة المطلق عن الرّاوي. 
ووصفه بمطلق الثّقة» ففيه شائبة ضعفء. وهكذا في التّضعيفء إذا جاء 
توثيق من ضعفه الجمهور عن اثنين من الأئمَّة فلا بد أن يكون فيه ما 
أوجب هذا عند هذين الإمامين» ومرادهما حجب الضعف المطلق عن 
الرّاوي» ووصفه بمطلق الضعف» ففيه شائبة توثيق» ولهذا عقب الذهبي 


.)١47( انظر: تعليقه على «المتكلمون في الرجال» للسخاوي‎ )١ 
.)44( المرقظة؛‎ )9( 


على كلمته بقوله: «وإنما يقع اختلافهم فى مراتب المَوّة» أو مراتب 
الضعف» 1 


بعد هذا ذكر ابن حجر مذهب النّسائى فى ترك حديث الرّاوي» قال 
ابن حجر: (ولهذا كان مذهب النّسائي أن لا بترك حديث الرجل حتى 

وكلمة ابن حجر هذه ذكرها بعد نقله لكلمة الذهبي السابقة» ونقل 
القاري اعتراض صاحب حاشية على هذا البناء من اين حجر بأن الذهبي 
ذكر اثنين» والمذهب المنسوب للنّسائي يذكر اتفاق الجميع» وأجاب 
القاري بما فحواه أن المقصود المعنىء وهو تقديم العدالة على الجرح 
حتى يكون إجماعٌ على الجرح'"". 

ولابن حجر في «التّكَت على كتاب ابن الصلاح» كلام فسّر به 
مذهب النّسائي بأن مراده اتفاق اننين من طبقة واحلة مختلفين في ر 
والاعتدالء وقال بعده: «وإذا تقرر ذلك ظهر أن الذي يتبادر إلى الذهن 
من أن مذهب النّسائي في الرجال مذهب متسع ليس كذلك؛ فكم من 
رجل أخرج له أبو داود والتَّرمذي تجتّب النّسائي إخراج حديئه ”ل وقد 
تقرّه”'2 مثل هذا في تفسير كلمة الذهبي السابقةء وعليه فيما يظهر بنى 
حجر هذا التعليل. ۰ 


وابن حجر - وتابعه تلميذه السّخاوي* اضطر إلى تأويل مذهب 


.)۸٤( «الموفظة»‎ )1١( 

(۲) شرح شرح النْخْبَةَ» (۷۳۷). 

(۳) الكت على كتاب ابن الصلاح» .٤۸۲ :١‏ 
() (ص٤1۷).‏ 

ره «فتح المغيث» 1: -1۵١‏ 167. 





النّسائي بما تقدَّم لأن المعروف عن النّسائي تشدّده في الرُّواةء» حتى قال 
الرَّنْجَاني فيما نسبه إليه ابن طاهر: اشرطه فيهم أقوى من شرط 
الشيخين» '6. قال ابن حجر بعد أن ساق كلاما للنّسائي ولجماعة من 
الحْمَاظ حول شرطه فى الرواة: «وفى الجملة فكتاب النّسائى أقل الكتب 
بعد الصّحيحين حديئا ضعيفا ورجلا مجروحا»". ۰ 


والذي ذكر أن مذهب النّسائى أنه لا يترك حديث الرجل حتى 
يجتمع الجميع على تركه هو أبو عبد الله بن منده» نقله عن محمد بن 
سعد الباوردي» وأنه سمعه منه بمصرء قال ابن منده: «سمعت محمد بن 
سعد الباوردي بمصر يقول: كان من مذهب النّسائي أن يخرج عن كل مَنْ 
لم يمع على تركه)””"»؛ ومحمد بن سعد هذا حافظ مصنّف من تلامذة 
النّسائي» له مصئّف في الصحابة ينقلون عنه» ومع هذا لم أقف له على 
ترجمة» ودراسة سياق ابن منده لكلام الباوردي ما قبله وما بعده يمكن أن 
يفهم مله خلاف الإطلاق الذي هو ظاهر العبارة كما هي الآن» فلا 
تحتاج إلى تأويل. 


فما وقع هنا من غريب مسائل العلمء إذ يُنسّب لإمام شرط لم 
قله › ولا يوافق ما هو معروف عنه» ثم نضطر لتأويل ما نُسِبَ إليه بشيء 
من التكلف. 


وما نيب للنّسائي منقول نحوه عن أحمد بن صالح المصري. وهو 
ثابت عنه نصا بالإسناد الصّحيحء قال يعقوب بن سفيان: اسمعت 
أحمد بن صالح - وذكر مَسْلّمة بن عُلََ ‏ قال: لا يرك حديث رجل حتى 
)١(‏ «شروط الأئمة الستة» (55). 


(0) «التّكت على كتاب ابن الصلاح؛ .٤۸٤ :١‏ 
(۳) «فضل الأخبار وشرح مذاهب أهل الاثار» (۷۳). 


ج اراو وريم 9 
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يجتمع الجميع على ترك حديثه» قد يقال: «فلان ضعيف»» فأما أن يقال : 
«فلان متروك» فلاء إلا أن ي يجتمع الجميع على ترك حديثه )17 

فهذا المذهب أليق بأحمد بن صالح المصري منه بالنّسائي» ولا 

بحتاج إلى تأويل» فَمَسْلّمة بن عُلَيَ المذكور في السؤال هو الحُشَني: 


شامي سكن مصرء تكاد تتّفق كلمة الاد على أنه متروك الحديث؛ وقد 
صرح بذلك النّسائي”” ' وجماعة» وبعضهم اكتفى بوصفه بالضعف7, 
بأنه «منكر الحديث» . 


ولم أقف على رواية له يرويها أحمد بن صالحء فيحتمل أن يكون 
سؤال يعقوب لأحمد بن صالح: لم تركت الرّواية عن مَسلمة بن عُليَ؟ 
ويحتمل أن يكون العكس: لم رويت عن مَسْلّمة بن عُلَىَ؟ وهذا أقرب 
لصيغة الجواب» وأيضا ترك الرُواية عنه لا يستوجب السؤال والجواب» 
وقد قال فيه يعقوب بن سفيان: لا ينبغي لأهل العلم أن يشغلوا أنفسهم 


بحدیثه»°. 


.1۹۱ :۲ «المعرفة والتاريخ»‎ )١( 

() «الضعفاء والمتروكين» (٠لاه).‏ 

(۳) «أحوال الرجال» (۲۹۱). و”تاريخ دمشق» 108 07. 
(4) «التاريخ الکبیر» ۷: ۳۸۸. 

(8) «المعرفة والتاريخ» ۲ £ 





(وليحذر المتكلّم في هذا الفن من التّساهل في الجرح 
والتّعديل؛ فإنه إن عدل بغير تثّت كان كالمثبت حكما ليس بثابت» 


فيخشى عليه أن يدخل في زمرة من روى حديئا وهو يَظنٌْ أنه كذب. 
وإن جرح بغير تحرّز أقدم على الطّعن في مسلم بريء من ذلك 
ووسمه بِمِيْسَم سوء يبقى عليه عاره آبدا. 

والآفة تدخل في هذا تارة من الهوى والغرض الفاسد ‏ وكلام 
المتقدّمين سالم من هذا غالبا . وتارة من المخالفة في العقائدى 
وهو موجود كثيراء قديما وحديثاء ولا ينبغي إطلاق الجرح بذلك» 
فقد قدمنا تحقيق الحال في العمل برواية المبتدعة). 





- ۾ لے ۾ 


القضيّة الثالثة: الإنصاف في الجرح والتُّعديل. 

الحديث هنا عن التّحذير من ترك الإنصاف في الجرح والتّعديل. 
وقد عبر عنه ابن حجر بالنّساهل في ذلك وهذا التحذير موجه لمن يملك 
أدوات الجرح والتّعديل» فعليه أن يُراعي مع ذلك الإنصاف وعدم الجؤر 
في الحكم على الرُواةء أو غيرهم من العلماء» وبين ابن حجر أن 
المتساهل إن عدّل مَنْ لا يستحق ذلك يخشى أن يدخل في زمرة من 
يشمله حديث النبي کي : من حدث عني بحديث يُرى أنه كذب فهو أحد 








ملاوع يلسم CSE‏ 

5 
الكاذبين"' وإن جرح مَنْ لا يستحق ذلك أقدم على الظّعن في مسلم 
وهو بريء مما ظَعِنَ به» ويبقى عاره عليه أبداء خاصّة إن كان الطّعن عليه 
فى عدالته. 


ثم بين ابن حجر مداخل ترك الإنصاف في الجرح والتّعديل» 
فأولها: الهوى» والغرض الفاسد. مثل: الانتصار للنفس» والحسدء 
والطمع في شيء من الدنياء والمحاباة» ولا يكاد يوجد هذا عند أئمة 
النّقد المتقدّمين ‏ كما قال ابنُ حجر -» فأحكامهم في الجملة صادرة 
عنهم ديانةٌء قياما بواجب حفظ السُّنَّة وأداء لما افترض على هذه الأمة» 
ولهذا تكلموا في آبائهم وإخوانهم وأبنائهم» ولم يحابوا أحدا كائنا مَنْ 
كان. 

نعم» قد يوجد أحيانا ما ظاهره يخالف هذا مما لا ينفك عنه 
البشر» مثل: كلام الأقران بعضهم في بعض» أو عدم تحمل ما يقع من 
بعض الرُواة من تصرّف. فيتكلّم فيه النّاقد بما لا يستحقه» أو يحابي 
شيخه فيلين فيه الكلام» ونحو ذلك وكل هذا لا ينفك عن كاشف له 
موضح لحقيقته. 

وفي نص ابن حجر على قِلَّته عند المتقدّمين إشارة إلى وجوده عند 
المتأخرين بكثرة» وقد عانى منه ابن حجرء فأجحف وأجحف به. 

والسبب الثانى: الاختلاف في العقائد. وهو داخل في الأول 
فنص ابن حجر عليه من باب ذكر الخاص بعد العام وذكر أنه موجود 
قديما وحديثاء ولكنه عند المتقدّمين في الغالب لا يخرج بهم إلى ترك 
الإنصاف» فيذكرون ما في الرَّاوي من مخالفة في المذهب وما فيه مما 


A: «مقدمة صحيح مسلم»‎ )١( 





يتعلق بالرّواية» فوثقوا خلقا كثيرا ممن رموهم بشيء من الابتداع» نعم قد 
وقع في فتنة خلق القرآن شيء من التَجَاوزء لكنه تحت واقع صعب جداء 
وهو في أكثره لا يرجع إلى أمر الرّواية» يرجع إلى التأديب والتقريع. 











د (والجرح مُقدّم على التعديل» وأطلق ذلك جماعة» ولكن محله 
إن صدر مُبِيِّنا من عارف بأسبابه؛ لأنه إن كان غير مفسّر لم يقدح 
فيمن ثبتت عدالته» وإن صدر من غير عارف بالأسباب لم يعتبر به 
أيضا. 

فإن خلا المجروح عن تعديل قُبِلَ الجرح فيه مجملا غير مبيّن 
السبب» إذا صدر من عارف» على المختارء لأنه إذا لم يكن فيه 
تعديل فهو في حيّز المجهول. وإعمال قول المُجرّح أولى من 
إهماله» ومال ابن الصلاح في مثل هذا إلى التّوقف فيه). 





س 
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© (الررع #8 — 
القضيّة الرابعة: تعارض الجرح والتّعديل. 
وهي من أهم قضايا هذا العلمء لوجوده بين الأئمّة بكثرة» وريما 
تعارض كلام التّاقد الواحدء وأول ما ذكره ابن حجر القول بأن الجرح 
مُقدّم على التّعديل. يعني : مهما بلغ علد المعدلين وعدد المجرّحين » فلو 
كان المُعدّلون مئة والمُجرّح واحدا قدم قول المُجرَّح؛ لما معه من زيادة 
علم» ومنهم من اشترط لتقديم الجرح تساوي عدد المُجرّحين والمُعدّلين» 
أو كون المُجرَّحين أكثر عدداء كالخطيب البغدادي'. 


,)٠١ «الكفاية» (د‎ )1١( 





التعديل» واختار هو تقييده بأن يكون الجرح مبيّن السبب» وأن يكون قد 
صدر من عارف. 


والقيد الثاني لا حاجة له؛ لأن المسألة مفروضة في تعارض من يُقبّل 
قولهم» وأما القيد الأول فمعناه: اختيار ابن حجر القول بتقديم الجرح على 
التّعديل إذا كان الجرح مين السبب» بأن يذكر المُجرّح الفعل الذي أوجب 
الع فيه في عدالتهء أو يذكر ما أخطأ فيه إن كان الطّعن فى ضبطه. 


ثم تكلّم ابن حجر على قضبّة أخرى وهي وجود الجرح الذي لم 
فشر سببه في راو ليس فيه تعديل. واختار هو إعمال هذا الجرح؛ لأن 
إهماله» ونقل عن ابن الصلاح أنه اختار التّوقف في الرّاوي'". 

وقد قدمت آنفا أن تناول قضايا الجرح والتّعديل في كتب علوم 
الحديث استمدوه من كتب أصول الفقه””'» ومن أبرز هذه القضايا قضيّة 
تعارض الجرح والتّعديل» وما ترب عليها من اشتراط بيان السبب في 
الجرح» فقد نقل الخطيب عن أبي بكر البَاقلاني عدم اشتراط بیان سبب 
أو: اضعيف الحديثا» لد يُقبّل حتى يبين سببه » واختار الخطيب هذا 
القولء وعلل به إخراج البخاري ومسلم وغيرهما لجماعة سبق لغيرهم 
الظعن فيهم» وما ذلك إلا لكونهم يشترطون هذا!". 
)١(‏ «مقدمة ابن الصلاح» (1۰7- 46۹). 


(۲) (ص 1/0١‏ لا5). 
(۳) (الكفاية؛ ,4١٠١8(‏ 





وقد وافق الخطيبَ البغدادي ابن الصلاح» لكنه عاد وأورد إشكالا 
على قضيّة تفسير الجرح برٌّمّتهاء ثم أجاب عنه بجواب مُشكل أيضاء قال 
ابن الصلاح: «ولقائل أن يقول: إنما يعتمد النّاس في جرح الرُواة ورد 
حديثهم على الكتب التي صنفها أئمة الحديث في الجرح أو في الجرح 
والتّعديل» وقل ما يتعرّضون فيها لبيان السبب» بل يقتصرون على مجرّد 
قولهم: «فلان ضعيف»» و: «فللان ليس بشىء)» ولحو ذلك» أو: هذا 
حديث ضعيف»: و: «هذا حديث غير ثابتا» ونحو ذلك» فاشتراط بيان 
السبب يفضي إلى تعطيل ذلك وسد باب الجرح في الأغلب الأكثر. 


وجوابه: أن ذلك وإن لم نعتمده في إثبات الجرح والحكم به» فقد 
اعتمدناه في أن توقفنا عن قَُبول حديث مَنْ قالوا فيه مثل ذلك» بناء على 
أن ذلك أوقع عندنا فيهم ريبة قوية يوجب مثلها التُوقُّف» ثم من انزاحت 
عنه الرّيبة منهم ببحث عن حاله أوجب الثّقة بعدالته فنا حديثه ولم 
نتوقف»› كالذين احتج بهم صاحبا «الضّحيحين) وغيرهما ممن مَسّهم مثل 
هذا الجرح من غيرهم» فافهم ذلك فإنه مَخلّص حسن» والله أعلم». 

والإشكال الباقي في كلام ابن الصلاح هو الاعتماد على تخريج 
الشيخين لجماعة قد سبق الطّلعن فيهم» وهذا خارج الموضوع فيما أرى ؛ 
لأن أئمة الجرح والتّعديل مجتهدون لا يقلد بعضهم بعضا إلا عند 
الضرورة» وعليه فليس قَبولهم لمن تقدَّم الطّعن فيهم بسبب عدم تفسير 
الجرح» فهذه أحكام لهم مستقلة» فالمسألة مفروضة فيمَنْ ليس منهم ممّن 

على أن بعض من ذكرهم الخطيب قد ضعفهم من أخرج لهمء 


.)(١ة8 «مقدمة ابن الصلاح؛ اك‎ )١( 





فحين يسأل عن سبب تخريجه للرَّاوي يجيب بجواب يدل على ذلك كما 
فعل مسلم في تخريجه لسويد بن سعيدء وهو أحد من مثل به 
الخطيب”" » فمسلم اعتذر بِعُلُو إسناده إذا أخرج من طريقه» وهو إنما 
أخرج من طريقه ما هو معروف من طريق غيرهء كما تقدّم بيانه في اللو 
والتّرول““ 

فالذي يظهر أن أقوال الماد المعتمدين مقبولة في الجرح والتّعديل 
مفسّرةٌ أو غير مفسّرة» كما قال ابن كثير معترضا على كلام ابن الصلاح 
السابق : «أما كلام هؤلاء الأتمّة المنتصبين لهذا الشَّأنء فيلبغي أن يؤخذ 
مسلّما من غير ذكر أسباب» وذلك للعلم بمعرفتهم واطلاعهم واضطلاعهم 
في هذا الشَّأن واتصافهم بالإنصاف والدّيانة والخبرة ة والأصح» > لا سيّما 
إذا أطبقوا على تضعيف الرجل» أو كونه متروكاء أو كذابا أو نحو ذلك 
فالمحدث الماهر لا يتخالجه في مثل هذا وقفة في موافقتهم لصدقهم 
وأمانتهم ونصحهم)0 

والإشكال الذي يقع فيه بعض من يعالج هذه القضيّة هو الانطلاق 

من أن قبول الجرح يعني إلغاء التّعديل في حال ورودهما في الرّاويء 

وعندي أن سبب ذلك هو الُظر للقضيّة من جهة العدالة : فهي التي لا 
قبل التجزئة» ولهذا السبب يذهب بعض الأصوليين إلى أقوال بعيدة جدا 
عن مذهب أئمة الحديث» كما فعل ابن حزم حين ذهب إلى أن الرُواة 
على قسمين» ثقة حديئه مقبول مطلقاء وضعيف حديثه مردود مطلقاء لا 
توسّط بينهماء والعدالة لا تتجزأء فلا مراتب للجرح والتّعديل عنده”ة) 


.)۱۰۸( «الكفاية»‎ )١( 

(Y)‏ (ص؟55ة). 

(۳) «اختصار علوم الحديث» (460). 

(؛) انظر : «الإحكام في أصول الأحكام' :١‏ 178. 


وأكثر كلام أئمة النّقد منصب على ضبط الرواة بعد النّظر في 
مروياتهم؛ ولهذا يتكلمون في رواة تقدموا عليهم زمنا لم يدركوهم. 

وصنيع أئمة الحديث المتأخُرين» كالذهبى» وابن عبد الهادي» وابن 
رجب» وابن حجرء هو عدم إهمال أقوال في الرّاويء مفسّرة أو غير 
مفسّرةء ولهم قواعد وضوابط يطبقونهاء ومن أحسن من جمعها شيخنا 
عبد العزيز العبد اللطيف في كتابه الآنف الذكر «ضوابط الجرح 
والتّعديل». 


© (ومن المهمٌ. في هذا الفن: معرفة كى المُسمّين ممن اشتّهِر 
باسمه وله كُنْية لا يؤمن أن يأتى فى بعض الرّوايات مُكَنَياء للا 
يظن أنه آخر. 

ومعرفة أسماء المكتين› وهو عكس الذي قبله. 

ومعرفة من اسمه كُنيتى وهم قليل. 

ومعرفة من اخْتُلِف في كُنْيته. وهم كثير. 

ومعرفة من كثرت كنا كاين جرَيجء له كنيتان: أبو الوليد. 
وأبو خالدء أو كثرت نعُوته وآلقابه). 





س 
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هذا الفصل عقده ابن حجر بسبب طول الخاتمة التي وضعها في 
آخر الكتاب» والحقيقة أن ما قبل الخاتمة إلى آخر هذا الفصل كله بابه 
واحدء وهو ما يتعلق بالرُواةء فما قبل الخاتمة ذكر فيه ابن حجر 
موضوعات الغرض منها ضبط أسماء الرُواة وكُنَاهم وألقابهم ونسبتهم ۰ 





ED الڪ‎ 
® 

والتّمييز بينها حين الاشتباهء وهذه الموضوعات هى «المُتَّفِقَ والمُفترق»» 
و«المُؤْتَلِف والمختّلِف»». وما تفرع منهماء ثم في أول الخاتمة ذكر ما 
يتعلق بالرّواة جرحا وتعديلاء ثم في هذا الفصل رجع إلى فنون تتعلّق 
أيضا بضبط الرّواة والثّمِييز بينهم. 

وما يتعلق بالرواة من مسائل أخذ من كتب علوم الحديث حيّزا 
كبيراء وهو فيها مُفرّق كذلك» ولو وضع ابن حجر الجميع تحت مسمّى 
واحد يتعلق بالرٌواة فرَّعَه من موضوع مناسب كأوجه الظّعن في الرَّاوي - 
مثلا -» وأيضا ضم ما يتعلق بضبط الرواة وتمييزهم في سياق واحد» 
لكان هذا متفقا مع طريقته في تأليف «التخبَةا فلا شك أن وضع خاتمة 
بهذا الطول» ثم العودة إلى وضع فصل في أثنائها سبّب شيئا من الإرباك 
في تأليف «التُحبَة). 

نعود الآن إلى ما ذكره ابن حجر في هذا الفصل: 

- مَنْ عُرفَ باسمه» ويأتى أحيانا فى الإستاد بِكُئْيتهء فقد يظن أنه 
غيره» خاصّة إذا كانت هذه الكُئْية قد اشتّهر بها شخص آخرء مثل: 
«شَيّبان بن عبد الرحمن النحوي» كُنْيته أبو معاويةء فإذا كني بها في إسناد 
اشتبه بأبي معاوية محمد بن خازم الضَّرير. 

و«حفصة بنت سيرين» كُنْيتها أم الهُذيل» تأتي أحيانا في الأسانيد 

- وعكس هذا أن يشتهر بكُئيته ويأتى فى بعض الأسانيد مسمّى» 
مثل: «أبى وائل» اسمه شقيق بن سلمة» و«أبى معاوية الضرير» اسمه 
محمد بن خازې واأبي إسحاق الشَّيْباني» اسمه سليمان بن أبي سليمان» 
و«أبي إسحاق الفرّاري» اسمه إبراهيم بن محمد. 


ومن کلیته اسمهء أو لا يعرف اسمه واسم أبيه على وجه 





التحديد» مثل: «أبي هريرة»» و«أبي ذر الغِمَاري»: و«أبي عُبيدة بن عبدالله 


ابن مسعوداء و«أبي سلمة بن عبد الرحمن)ء وبي زُرعة بن عمرو بن 
جرير»» و(أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزماء وآبي بكر بن عيّاش», 
وفائدته: أن لا يلح في تطلب أسمائهم. فهذا هو حالهم. 

وأشير إلى أن قول ابن حجر: (ومعرفة مَن اسْمُهُ كنيئُه) أي: في 
اصطلاح الاس وهو المصدر بب أو أَمَّ وأما في اللغة فالكنية إنما 
تكون كنية بهذه الصّفة إذا كان الشخص له اسم ثم كُنّيَ بهذه الكنية تورية 
عن الاسمء كما سأوضحه في التعليق على كلام ابن حجر الآتي في 

معرفة الكَتّى» وعليه فإذا سمي الشخصٌ بما اصطلح النّاس على التّكنية 
عن الاسم وهر المصثر ياب أ الم قد ذم بل ع الاسم 
هذاء مثل : ایی بكر بن محمد بن عمرو بن حزم كنيته أبو محمد 

- ومن اختُّلِف في كُنْيته: ذكر ابن حجر أنهم كثير» وهو كما قال» 
مثل : «سفيان بن حسين الواسطى». كُنْيته أبو محمد أو أبو الحسن» 
و«الحسين بن محمد المَرُوذي»» کته أبو أحمد أو أبو علي. 

وفائدة معرفته إذا جاء في بعض الأسانيد بكلية» وفي بعضها بكلية 
فلا يظن أنه غيره» وكذلك من يترجم له فيذكر إحدى الكنيتين لا يغلط في 
ذلك. 

- ومن تعدذدت گناه ومثل له ابن حجر ب«ابن جرَيج) له كنيتان: 
أبو خالدء وأبو الوليدء ومثله من تكنى بكنية ثم تركها وتكنى بأخرى» 





(۱) (صدالا). 


مثل: عبد الله بن عمر العمري»» تَكنَّى بأبي القاسم ثم تركها وتكنّى بأبي 


ويلتحق بذلك مَنْ له أو لأبيه اسمان» وقد يكون أحدهما لقباء 
مثل: هُدبة بن خالداء يقال له: هداب بن خالد» واحرام بن حكيم بن 
خالد الدمشقي»» يقال له أيضا: حرام بن معاوية» كان الرّاوي عنه 
معاوية بن صالح يقوله على الوجهين: فظن بعضهم أنهما اثنان. 


- ومن كثرت تُعُوته وألقابهء وهذه الجملة استشكلها سراح «التْرَمَة) 
وغيرهم» وقد حذف ابن الحنبلي منها ذكر الألقاب» ودمجها مع التي 
قبلهاء لما أعاد كتابة «النْرَمَة»» فقال: «ومعرفة من كثرت كُنَاه بأن كان له 
أكثر من كُنْية واحدة» أو نُعُوته»"“» وسبب الإشكال أن ابن حجر قد ذكر 
اللقب من جملة التُعُوتء فقال فيما مضى في أسباب الجهالة: (الرّاوي 
قد تكثر نُعُوته من اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو جزفة أو نسبء فيشتهر 
بشيء منها)ء فما معنى قوله هنا: (ومن كثرت نُعُوته وألقابه)؟ يحتمل أن 
يكون من عطف الخاص على العام» فمعناها: من كثرت تُعُوته التي 
يشتهر بها ويأتي بها في الأسانيد» فمرة يأتي بالاسمء ومرة يأتي بالكئية» 
ومرة باللقب» مثل «هاشم بن القاسم البغدادي»» كُنيته أبو النَضْرء ولقبه 
َيِضَر وهو مشهور بها جميعاء ومثل «محمد بن ميمون المروزي»» اشتّهر 
أيضا بِكُنْيته أبي حمزة؛ وبلقبه السكري» فيذكر باسمهء ويذكر أيضا بأبي 
حمزة الشّكريء وبأبي حمزة المروزي. 


ويحتمل أن يكون معناها: من كثرت نُعُوتهء ومن كثرت ألقابه 
فهما جملتان» الأولى لمن كثرت نُعُوته ومنها اللقب كما تقدّم» والثانية 


,)۱١۷( فو الأثر»‎ )١( 





لمن كثرت ألقابه» مثل العيسى بن موسى البخاري» عرف بِعُنْجَار ويلقب 

وقد ذكر ابن حجر في كلامه الآتي ثلاث معارف تصلح أن تضم 
إلى ما تقدّم» لاتحاد الغرض وهو تفادي ظن الدّاوي الواحد اثنينء 
وهي : 

- ومَنْ تسب إلى غير أبيه» ومثل له ابن حجر بااليقداد بن عمرو 
الحضرمي!» صحابي معروف» أحد فرسان رسول الله إا ُب إلى 
الأسود بن عبد يَعُوث الرّهري القرشي» وكان قد حالفه في الجاهلية بعد 
أن هرب إلى مكةء فاشتُّهر بنسبته إليه حتى بعد إسلامه. 

- ومن نسب إلى أمه» ومثّل له ب«إسماعيل ابن عُلَيّةه شيخ أحمدء 
واين معين » وهذه الطبقة وعغليّة أمه» واسمه إسماعيل بن إبراهيم» وذكر 
ابن حجر أنه كان يكره أن يُنسّب إلى أمه» ثم ذكر صنيع الشافعي حين 
يروي عنه وأنه يتحرز فيقول: «أخبرنا إسماعيل الذي يقال له: ابن عُلَيّةه 
والشافعي ‏ كما في «مسنده) ‏ نوع كثيرا في تسميته» فتارة يقول ما ذكره 
ابن حجر أو نحو" وتارة يكتفي بنسبته لوالده”" وتارة يجمعهما: 
إسماعيل بن إبراهيم » ابن عة وتارة ينسبه لآم 

ولشهرته بهذه النّسبّة استخدمها الرواة عنه كثيراء كما استخدموا 
نسبته إلى والده» وكثيرا ما يجمعون بينهما. 


ويلتحق به مَنْ نْسِبَ إلى جدة له» مثّل له ابن الصلاح بايَعلَى بن 


)١(‏ «مسند الشافعي' 2)١513(‏ وفيه: «إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن غُلَيّة). 
(؟) «مسلد الشافعي' (۷۸۷). 

(۳) امسند الشافعي“ (AIT)‏ 

(4) «مسند الشافعى» .)٠٠٠١(‏ 


١‏ ے7 
ال پچ 


أمية التميمى» حليف قريش. صحابى مشهوره ويُعرف بيَعلّى بن منية» 
ومنية والدتهء أو والدة أبيه» وهو وإخوته ينسبون إليها. 

- ومَنْ نُسِبَ إلى جده» وهم جماعة كثيرون» ولذلك لم يمثّل له ابن 
حجر وذكر أنه قد يشتبه إذا تُب لجدّه بمن يوافق اسم والده اسم 
حده» ونقل عنه تلميذه قاسم أنه ذكر من أمثلته : محمد د بن السائب بن 
بشرا المعروف بالكلبى» وهو ضعيف› يقال له : محمد بن بشرء فيشتيه 
بامحمد بن بشر العبدي الكوفي»» وهو 20 

ومن أمثلته كذلك: الأحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي؟» يقال له 
كثيرا : أحمد بن يونس» و«عبد الملك بن عبد العزيز بن جُرّيجا» لا يكاد 
بسب إلا لجده. 

وقد يُنسَبٍ لجد بعيد» مثل: «علي بن زيد بن عبد الله بن زهير بن 
عبد الله بن جُدعان» يقال له: على بن جدعان» وعلى بن زيد بن 


و 


جدعال. 


فهذه الأنواع السابقة ة كلها يحصل لمن يغفل عنها أن يجعل الواحد 

ثنين أو أكثرء وهو يدخل فيما يمكن أن يُطلَّق عليه : «الاشتباه العلمي»» 
تمييزا له عن «الاشتباه الوهمي»» وهو تفسير الرّاوي براو آخرء وقد تقدَّم 
الحديث عنه في «المُتَفِق والمُفترق”". 

و«الاشتباه العلمي» وقع فيه المشتغلون بنقد المرويات قديما 
وحديثاء ولا يزال طلبة العلم والمشتغلون بالسّنّة يقعون فيهء خاصّة عند 

جمع الظرّق وسرد المتابعات» وسبيل تفاديه أن لا يفتر الناظر في 
الأ اتيد عن مراجعة تراجم رواة أسانيد حديثه واحدا واحداء لا سيّما 


(TV) «القول المُبتكر)‎ )١( 


(۲) (ص0808). 





مَنْ لم يذكر بما يُعرّفهه كأن يذكر بكيته» أو بلقبه» أو بنسبته» لاحتمال 
أن يكون هو أحد المسمّين. 

وقد ذكر ابن حجر فى كلامه السابق على الجهالة"“ أن من أسبابها 
تعدّد أسماء أو كنى أو ألقاب الرّاوي» وأن من الرُواة مَنْ يفعل هذا عمدا 
للتّعمية» وهو ما يُعرف باتدليس الشيوخ»» وذكرت هناك أن هذا التعدّد 
اتفاقا أو عمدا قد يحصل بسببه اشتباه في تعيين الرّاوي نفسه هل هو 
واحد أو اثنان» وهو ما يمكن تسميته ب«الاشتباه العلمي». 


)1( (ص”5]). 


@ (ومعرفة من وافقت کنیته اسم أبيه » ک«آبي إسحاق إبراهيم بن 


إسحاق المدني»» أحد أتباع التابعين» وفائدة معرفته نفي الغلط عمن 
نسبه إلى أبيه فقال: أخبرنا ابن إسحاق؛ فيب إلى التصحيف» وأن 
الصّواب: أخبرنا أبو إسحاق. 

أو بالعكس: كاإسحاق بن أبى إسحاق السّبيعى). 

أو وافقت كُنينّهِ كُنية زوجته» ك«أبي أيوب الأنصاري». وم 


أيوس»ء ضحابيان مشهوران. 

أو وافق اسم شيخه اسم أبيه» ك«الربيع بن أنس. عن أنس»» 
هكذا يأتي في الرّوايات» فيظن أنه يروي عن أبيه. كما وقع في 
«الصّحيح»: اعن عامر بن سعدء عن سعد»» وهو أبوهء وليس أنس 
شيخ الربيع والده. بل أبوه بكري» وشيخه أنصاري» وهو أنس بن 
مالك الصحابي المشهور. وليس الربيع المذكور من أولاده. 

ومعرفة مَنْ تَيب إلى غير أبيه. كالوفداد بن الأسوداء ثيب 
إلى الأسود الرُهري لكونه تبناه» وإنما هو الوقّداد بن عمرو. 

أو إلى أمه. كاابن عُلَيّةه. هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقُسم. 
أحد النْقَاتء وعُلَبّةَ اسم أمه. اشتُهر بهاء وكان لا يحب أن يقال 
له: ابن عُلَيّة؛ ولهذا كان يقول الشافعي: «أخبرنا إسماعيل الذي 
يقال له: ابن عُلَية. ۰ 








أو نْسِبٌ إلى غير ما يسبق إلى الفهم : ک«الحدًاء»» ظاهره أنه منسوب 


إلى صناعتها أو بيعهاء وليس كذلك» وإنما كان يجالسهم؛ فتُسِبٌ 
إليهم. وكاسليمان التَيّمي»» لم يكن من بني التيم ولكن نزل فيهم. 

وكذا مَنْ نيب إلى جده؛ فلا يؤمن التباسه» كمن وافق اسمٌّه 
واسم أبيه اسم الجد المذكور). 





۾ تررح ©# د 


ذكر ابن حجر هنا مجموعة كبيرة من المعارف المتعلقة برواة 
الإسنادء الغرض منها: إزاحة توهم أن في الإسناد خطأ رواية» أو خطأ 
ساخ - وفي الوقت الحاضر خطأ طباعة -» من تصحيف, أو سقط أو 
تكرارء وكذلك الحذر من وقوع الناظر في الإسناد في هذه الأخطاء لا 
سيّما لمن لا يكتب بنفسهء ويوكل الكتابة لغيره» وهذه المعارف هي: 
من وافقت كُنْينُه اسم والده» مثل: «أبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق 
المدني»ء و«أبو إسماعيل إبراهيم بن إسماعيل المدني» كذلك» 
و«أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق» المعروف بأبي إسحاق الطّالْقَاني. 
2 وعكس الذي قبله» وهو أن يكون اسمّه وافق كُنْيَةَ والده» كاإسحاق 
ابن أبي إسحاق السبيعي»» و«صالح بن أبي صالح السّمّان». 
ومن وافقت كُنْينُه كني زوجته» ك«أبي أيوب الأنصاري»» وزوجته 
«أم آيوب»» و«أبي الدرداء» صحابي معروف» له زوجتان تكنيان 
ب«أم الدرداء»» ويفرق بينهما بِالكُبْرى والصّعْرى. 





موافَاتٌ انمالك و 

و 3۹۷ 5 

© 

- ومن وافق اسم والده اسم شیخه» مثل: «الربيع بن أنس» عن 
أنس»» وهو ابن مالكء» وليس والدا له. 


وذكر ابن حجر في معرض كلامه على من وافق اسم والده اسم 
شيخه وليس والدا له رواية «عامر بن سعد بن أبى وقاص» عن والده سعد 
ابن أبي وقّاص»» ويأتي في الرُوايات: «عن عامر بن سعدء عن سعد)» 
وكذلك بقية أبناء وبنات سعد الذين يروون عنه» مثل: «مصعب بن 
سعدا واعائشة بنت سعد؛ا» وغرض ابن حجر أن يبين أن هذا بضد 
الحالة التي يشرحها وهي من وافق اسم والده اسم شيخهء ف«الربيع بن 
أنس» مثلا يروي عن أنس بن مالك» ويأتي في الأسانيد: «الربيع بن 
أنس» عن أنس»» وليس والدا لهء وأما أولاد سعد فهو شيخهم ووالدهم 
في ان واحد. 
- ومن يِب إلى غير أبيه» ومَّنْ نُيِبٌ إلى أمهء وهاتان قدمت 

الحديث عنهما مع المعارف المذكورة في المقطع السابق على 

هذا؛ لأن فائدتها مثلها وهي تفادي جعل الرَّاوي الواحد اثنين. 
- ومَنْ نُسِبَ إلى غير ما يسبق إلى الفهمء كذا عبارة ابن حجرء 

وعبارة ابن الصلاح أوضح منهاء قال: «النسب التي باطئها على 

خلاف ظاهرها الذي يسبق إلى الفهم منها». 

مثّل له ابن حجر باخالد بن مِهْران البصري الحذَّاء؛» لم يكن يعمل 
الأحذية» وإنما كان يجلس عند الحذائين فنّسِبَ إليهم» وجاء عنه قوله: 
«ما خحذوت نعلا قط ولا بعتّهاء ولكن تزوجت امرأة في بني مُجَاشِع 
فنزلت عليها في الحدَّائين - يعني : في درب الحذائين - > ثم نَسِبْتٌ 


)١(‏ امقدمة ابن الصلاح» ا 





إليهم»“» وقيل: هو لقب لهء لأنه يكثر أن يقول: «احذّ على هذا 
الحو" » يعني : افعل مثل هذا. 

ومثله: «عَبيدة بن ميد النحوي الحذّاء»» كان يجلس إلى الحذائين 
يب إليهم. ٠‏ 

ومثّل له ابن حجر كذلك باسليمان بن ران البصري التيْمي»» لم 
يكن تَيْمِيا وإنما نزل فيهم فنْسِبَ إليهم» ومثله كثير» ذلك أن الأمصار 
التي مُضَّرّت بعد الفتح الإسلامي مثل البصرة والكوفة اختطت كل قبيلة 
عربية فيها لها مكاناء وربما نزل فيهم بعد ذلك مَنْ ليس منهم فينسّب 


إليهم. 


.)458( «الجعديّات» (537١)ء و«العلّل» لعبد الله بن أحمد‎ )١( 
.509 :۷ (؟) «الطبقات الكبرى»‎ 


2 (ومعرفة من افق اسمُه» واسم أبيه وجدّف ك«الحسن بن 
الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب»ء وقد يقع أكثر من ذلك» 
وهو من فرع امسلل ,ٍ 
کار ي البنن الکندي». هو زيل د بن الحسن بن زيد , بن الحسن بن 

أو يتفق اسم الرّاوي واسمٌ شيخه وشي شيخه فصاعداء 
ك«عمران» عن عمران» عن عمران)» الأول: يعرف بالقصير› 
والثانى: أبو رجاء العطاردي. والثالث: ابن خصّين الصّحابى» 
وكاسليمان» عن سليمان» عن سليمان». الأول: ابن أحمد بن 
أيوب الطبراني» والثاني: ابن أحمد الواسطي› والثالك: ابن 
عبد الرحمن الدمشقى المعروف بابن بنت شُرَخْبيل. 

وقد يقع ذلك للرّاوي ولشيخه معاء ك«أبي العلاء الهمداني 
العطّار؛. مشهور بالرّواية عن أبي علي الأصُبّهاني الحدادء وكل 
منهما اسمه الحسن ب بن أحمد بن الحسن بن أحمد. فاتفقا في ذلك» 
وافترقا فى الكنية والنّسبَة إلى البلد والصناعة» وصنف فيه أبو موسى 
المدينى جزءا حافلا. 

ومعرفة من افق اسم شيخه والرّاوي عنه.ء وهو نوع لطيف» لم 
يتعرّض له ابن الصلاح. وفائدته رفع اللبس عمن يظن أن فيه تكرارا 
أو انقلابا. 








فمن أمثلته: البخاري› روى عن مسلمء وروى عنه مسلمء لحه 
مسلم بن إبراهيم الفرًاهيدِي البصريء والرّاوي عنه مسلم بن 
الحجُّاج القشيرى صاحب «الصحيح!. 

وكذا وقع ذلك لعبد بن ميد أيضا: روى عن مسلم بن 
إبراهيم. وروی عنه مسلم ب بن الحَجّاحٍ ف في «(صحیحه» حديثا بهذه 
الترجمة بعينها. 

ومنها: يحيى بن أبي كثير» روى عن هشام. وروی عنه هشام» 
فشيخة هشام بن غُروةء وهو من أقرانه» والرّاوي عنه هشام بن أبي 





عبد الله الدّسْتوَائي. 


ومنها: ابن جريج روى عن هشام. وروی عنه هشامء فالأعلى 
ابن عُروةء والأدنى ابن يوسف الصنعانى. 

ومنها : الحكم بن عَتَيبة يروي عن ابن أبي ليلى» وعنه ابن أبي 
ليلى. فالأعلى عبد الرحمن› والأدنى محمدء ابن عبد الرحمن 
المذكور. وأمثلته كثيرة). 


۾ رع وھ 


وهذه أيضا مجموعة من المعارف مثل سابقتهاء يجمعها تماثل 
الأسماء في راو واحد» أو بين أكثر من راوء وهي : 

- من اتّفق اسمُه واسم أبيه وجدّهء ك«الحسن بن الحسن بن الحسن 
ابن على بن أبى طالب»» و«أبى حامد محمد بن محمد بن محمد بن 
أحمد الغزالي» الفقيه الشافعي المشهور. ولأحمد بن أحمد بن أحمد 
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الْمَنْدَئِيجى البغدادي الحنبلى)» والأحمد بن أحمد بن أحمد أبو القاسم 
العْبريني التونسي الشافعي»ء وأخيه أبي سعيد اسمه أحمد أيضا. 

وذكر ابن حجر أنه قد يقع أكثر من ذلك» فمن الرباعي: «أبو 
الخطيب»» و«أبو بكر محمد بن محمد بن محمد بن محمد ابن أبى 
الوفاء الأصْبّهاني»؛ شيخ للسّمُعانيء وأخوه أبو عبد الله اسمه محمد 
محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن فهد المکي»ء صاحب «لحظ 
الألحاظ» ذا به «تذكرة الحفاظ» للذهبى. 

ٍ هبي 

ومن الخماسي: امحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد 
الأضبّهاني» ثم الدمشقي الشافعي»» وقد يصل إلى ما هو أكثر من ذلك» 
مثل محمد بن محمد بن محمدء أمين الدين الدمشقي المعروف بابن 
الأخصاصى؛ وصل إلى عشرة. 

وذكر ابن حجر أن هذا التكرار في الأسماء من فروع المُسَلْسَلء 
وهو من المُسَلْسَل في الرّاوي الواحد» وقد تقدم الحديث عن التَسَلْسّل 
فى الإسناد على صفة واحدة''': كأن يكون مُسَلْسَلا بالمُحمَّدِينء أو 
بالدّمشقيين» أو بحال للرّاوي حين التحديث› ونحو ذلك» فما هنا فرع 
من ذاك. 


وألحق ابن حجر بهذا أن يتفق اسم الرّاوي وأسم والده مع اسم 
جده ووالد جده فصاعداء ك«أبي اليُمْن الكنْدِي زيد بن الحسن بن زيد بن 
الحسن بن زيد بن الحسن»» ومنه أيضا : (أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن 


.)٥۹۹ص(‎ (1) 








محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن بش بشر المُغْمّلِي 
الهروي». شيخ للدارقطني» وفى بعض المصادر إسقاط (محمد بن 
عبداللّه») الثالك» وفى بعضها تكرازه مرة رابعة. 


ومثل هذا من الثنائي في الرواة كثير» كانصر بن علي بن نصر بن 
علي الجَهُضمي»» و«أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أبي خلف 
البغدادي», و«أبو جعفر عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد التُقيلى). 


وقد يقع هذا للرّاوي وشيخه معاء ومثل له ابن حجر ب«أبي العلاء 
الهمذاني العطّار»» مشهور بالرّواية عن أبي علي الأضُبّهاني الحدادء وكل 
منهما اسمه الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمدء غير أن «أحمد» جد 
والد الحداد مختلف في إثباته. 


وابن حجر وضع هذا الأخير بعد الآتي: من اتفق اسمّه واسم 
شيخه وشي شيخه فصاعداء ونقل القاري عن أحد المُحشّين على كتاب 
ابن حجر أن تقديمه أنسب» ولم يوافقه القاري”"» والظاهر أن الأمر كما 
قال المُحَشَّيء ولهذا قدمته» فإن قوله: (وقد يقع هذا للرّاوي وشيخه 
معا): أي كون اسم الرَّاوي واسم أبيه هو اسم جده وجد والده فصاعداء 
فقد يتفق هذا للرّاوي مع كون شيخه كذلك أيضا. 


- ومن اتّفق اسمه واسم شيخه وشيخ شيخه فصاعداء ومثل له ابن 
القصير› والثاني : عمران بن مِلْسَان أبو رجاء العطاردي». مختلف في اسم 
أبيه. مشهور بكيته» والثالث: اعمران بن حُصَين)؛. صحابي معروف. 





)0غ( شرج شرح النُخْبْقا (كهلا). 


واسليمان» عن سليمان» عن سليمان»» الأول: سليمان بن 
أحمد بن أيوب الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة» والثاني: سليمان بن 
أحمد الواسطي» شامي نزل واسطء كان حافظا للحديث فَهما فيه ثم 
تغيرت أخلاقه فتركوه واتهموه بالكذب. والثالث: سليمان بن عبد الرحمن 
الدمشقي المعروف بابن بنت شُرخبيل. 

- ومن اتّفْق اسم شيخه والرَّاوي عنه» ذكر ابن حجر أنه فن لطيف» 
وأن ابن الصلاح لم يتعرّض له» وأن من فوائده الخاصّة: رفع اللبس عمن 
يظن أن في الإسناد تكرارا أو انقلاباء ومثل له ابن حجر بالبخاري» يروي 
عن مسلم بن إبراهيم الفَّرَاهيدي البصري» ويروي عن البخاري مسلم بن 
الحَجّاج صاحب «الصّحيح»» وهذا مثال افتراضي فيما يظهر. 

ومن أمثلته كذلك: عبد بن حُمَّيد صاحب «المُسنّد» روق عن مسلم 
ابن إبراهيم الفَرَاهيديء وروى عنه مسلم بن الحَجَاحء وقع هذا في 
اصحیح مسلم»؛ قال مسلم: «حدثنا عبّد بن حَمّيد» حدثنا مسلم بن 
إبراهيم» حدثنا أبان بن يزيدء حدثنا قتادة» حدثنا أنس بن مالك: «أن 
نبي الله ية دخل نخلا لأم مُبِشّر - امرأة من الأنصار -...» الحديث7". 

ويحيى بن أبي كثير روى عن هشام بن غُروة» وروى عنه هشام بن 


يوسف الصنعاني» ومثله ابن جرَيجء روى عن هشام بن غروة» وعئه 
هشام بن يوسف الصنعائي كذلك. 


والحكم بن عُتّيبة) فقيه معروف» يروي عن ابن أبي ليلى». وروى 
عنه ابن أبى ليلى. فشيخه عبد الرحمن بن أبى ليلى» وتلميذه ولده محمد 
ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى» يُنسَب لجذه كثيرا. 


)1( «صحیح مسلم» )122۳( 





ويلتحق بهذا والذي قبله كل توافق لاسم راويين في إسناد وإن لم 
يكونا على نسق واحدء فهو عُرضة لوقوع خطأء كما في رواية يحبى بن 
صالح الوُحَاظِيء عن معاوية بن سلام» عن يحيى بن أبي كثيرء عن 
يحيى بن أبي إسحاق» عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه حديث: 
«نهانا رسول الله ية عن بيع الفضة بالفضة. لك وقد وقع في الإسناد 


ما خشيه الأمّةء إذ رواه أبو توبة الربيع بن نافع» عن معاوية بن سلام» 





دلق اصح مسلم» ٠(‏ 04۰( 
(؟) «ستن النّسائي الكبرى» (510). وانظر: «تحفة الأشراف» 19 44. 


لاء اة nee‏ 
ء: 2 03 


© (ومن المهمّ في هذا الفن: معرفة الأسماء المجرّدةء وقد 
جمعها جماعة من الأئمّة 

فمنهم من جمعها بغير قيد. كابن سعد في «الظبقات»» وابن أبي 
خَيْئّمة» والبخاري في «تاربخيهما». وابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل». 





ومنهم من أفرد الثّققات» كالعخلي. وابن حبّان» وابن شاهين. 

ومنهم من أفرد المجروحين» كابن عَِي» وابن جِبّان أيضا. 

ومنهم من تقيّد بكتاب مخصوص» ك«رجال البخاري» لأبي نصر 
الكلاباذي» و«رجال مسلم» لأبي بكر بن مَنْجُويّهء ورجالهما معا 
لأبى الفضل ابن طاهرء و«رجال أبي داود» لأبي علي الجُيّانيء 
وكذا «رجال الترمذي»ء وارجال النّسائي»» لحماعة من المغاربة» 
ورجال الستة: الصّحيحين. وأبى داود» والترمذي» والسائيء وابن 
ماجه» لعبد الغني المقدسي في کتابه «الكمال)» ثم هذبّه المرڙي في 
«تهذيب الكمال»» وقد لخّصتهء وزدت عليه أشياء كثيرة» وسميته 
«تهذيب التّهذيب». وجاء مع ما اشتمل عليه من الريادات قدر ثلث 
الأصل). 














۾ شرع چ ا 


(الأسماء المجرّدة) هي تراجم الرواة دون اعتبار معين» مئل مُؤْتَلِف 
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ومُخْتَلِفء أو منَمِ متّفق ومفترق» ونحو ذلك» وقد جاءت مدمجة مع شتى 
معارف النّقد في سؤالات التّقّاد الأوائل وتواريخهمء كأحمد» وابن 
معينء وغيرهماء كما جرى إفرادها بكتب خاصّة بهاء كما فعل ابن سعد 
في «الظبقات»» والبخاري في «التّاريخ م الكبيرا» ومثله أبو 5 أحمد بن 
أبي حَيّْمة زهير بن حرب في «التًاريخ الكبير»» وابن أبي حاتم في 
«الجرح والتعديل»» مع اختلاف في منهج كل مؤلف. 
وجمعوا أيضا بالنّظر إلى حالهم. فالضعفاء والمتكلّم فيهم جُيعُوا 
فى مؤلفات». مثل ما فعل البخاري فى «الضعفاء الكبير». و«الضعفاء 
الصغيراء والنّسائي في «الضعفاء؛» والعُقَيلي في «الضعفاء»» وابن جِبّان 
فى «المجروحين»» وابن عدي في «الكامل»» وغيرهم»› والتْقّات في 
مؤلفات» كما فعل العِجليء وابن جبّان» وابن شاهين» واستمرٌ التأليف 
بهذا القيد إلى عصر متأخر» عصر ابن حجرء فله السان الميزان»» وضعه 
على كتاب الذهبي ميزان الاعتدال في نقد الرجال». 
ثم لما ظهرت كب السُّنّة الأمات» مثل «الصحيحين»» و«السّنن 
الأربع؛ وغيرهاء اشتغل الأئمّة بالتأليف في رواتهاء وقل كتاب من کب 
الْسَنّة إلا ووضع في رواته مؤلف» وقد ذكر ابن حجر عددا منها. 
فذكر كتاب أبي نصر الكلاباذي في رجال البخاري» وكتاب ابن 
مَنْجُويّه في رجال مسلم» وكتاب ابن طاهر في رجالهماء وهو جمع بين 


9 1 آل 


كتابي الكلاباذي وابن مَنْجُويّه» وفي رواة الكتابين مؤلفات كثيرة» إما 
بإطلاق» أو بخصوص شيء معين» كمن تكلم فيهم من رجال الكتابين» 
ألف فيهم أبو الوليد الباجي المالكي كتابه «التّعديل والتجريح». 

وذكر ابن حجر أيضا كتاب أبي علي الجْيّاني في رجال أبي داود» 
وكتابين أحدهما فى رجال الترمذي» والآخر فى رجال النّسائى» لجماعة 
من المغاربة؛ وسقى تلميذ ابن حجر قاسم في حاشينه على رة 
منهم : الحافظ أبا محمد الدّورقي» وذكر أن له في رجال كل من الكتابين 
كتابا مفردا('2. والدَّورقي هو عبد العزيز بن محمد بن معاوية الأنصاري 
الأندلسي يُعرف بالأطروش. 

ولم يذكر ابن حجر شيئبًا في رواة «سنن ابن ماجه)» وللذهبي كتاب 
«المجرّد في رجال سنن ابن ماجه»» وهو خاص بمن تفرّد بالتخريج لهم 
ابن ماجه عن بقية الستة. 

ثم ذكر ابن حجر مما لت في رواة الكتب الستة مجموعة كتاب 

عبد الغني المقدسي «الكمال في أسماء الرجال»» وهه المرّي بكتابه 
«تهذيب الكمالا» واختصره ابن حجر وزاد عليه في كتابه «تهذيب 
التّهذيب». فجاء مع الرّيادات بقدر ثلث الأصل. 

وقد ذكر ابن حجر فى مقدّمته أن هذه الرّيادات أفادها من كتاب 
مُعْلَطاي «إكمال تهذيب الكمال»» مع مراجعة أصوله. 

ولم يذكر ابن حجر هنا كتابه الآخر الذي لخص فيه «تهذيب 
النّهذِيب)» وهو ١تقريب‏ التّهذيب»» وفكرة الكتابين مأخوذة من الذهبي» 
فله على كتاب المِرّي «تذهيب التّهذيب»» اختصره ب«الكاشف». 


.)597( «القول المُبتكر»‎ )1١( 





وفي رواة الستة مؤلفات باعتبار معين» مثل كتاب ابن عساكر 
«المعجم المشتمل». وهو خاص بشيوخ الأئمُة الستة. 

ومما الَف فى رواة أنّات كُبُبٍ السُِّنّةَ ما كان بطريقة تنزلية» أي: 
رواة الكتب نفسها عن أصحابهاء والأسانيد إليهم» ومن أشهرها كتاب 
أبي بكر بن نقطة «التقييد لمعرفة رواة السّنن والمسانيدا. 

وجميع ما ذكره ابن حجر من الكتب مطبوع» عدا كتاب الجَيّاني» 
وكتابي الذّورقي. وللجيّاني كتاب في شيوخ ابي داودء وهو مطبوع. 


ومن أنواع التأليف في الرُواة غير ما ذكره ابن حجر جمْعهم باعتبار 
بلدانهمء وهو ما عرف بتواريخ البلدان» أو باعتبار تحديد وفياتهم» أو 
باعتبار طبقاتهم» أو باعتبار وصفهم بالحفظ› وكل هذا تقدمت الإشارة 
إليه عند كلام ابن حجر على أهمية معرفة طبقات الرواة وبلدانهم 
ووقياتهه”". 


)١‏ (صر06692582). 


لاا كدو 
لاء المفةة 


© (ومن المهمٌ أيضا معرفة الأسماء المفردة» وقد صنف فيها 
الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون البَرويجي» فذكر أشياء تعقبوا عليه 
بعضهاء من ذلك قوله: «صُعْدِي بن سنان»» أحد الضعفاءء وهو 
بضم المَهْمَلة > وقد تبدل سينا مهملة» وسكون الغين المعحمة. 
u‏ دال مهملة. ثم ياء كياء التسب» وهو اسم علم بلفظ التسب. 
وليس هو فردا؛ ففي ففي «الجرح والتّعديل» لابن أبي حاتم : 
«صعْدِي الكوفي» وقه ابن معين»» وفرّق بينه وبين الذي قبله 
فضعفه. وفي «تاريخ خ العقيلي' : ١صَعْدِي‏ بن عبد الله» يروي عن 
قتادة)ء قال العقّيلى: ١حديثه‏ غير محفوظاء انتهى. 
وأظنه هو الذي ذكره ابن أبي حاتمء وأما كون العقّيلي ذكره في 
«الضعفاء» فإنما هو للحديث الذي ذكره» وليست الآفة منه» بل هي 
من الرَّاوي عنه عَنْبسة بن عبد الرحمن» والله أعلم. 
ومن ذلك: «سَنْدر؛ ‏ بِالمَهْمّلة والنون ‏ بوزن اجعفراء وهو 
مولى زَنْباع الجُذَّاميء له صحبة ورواية» والمشهور أنه يكنى 
أبا عبد الله» وهو اسم فرد لم يتسم به غيره» فيما نعلم» لکن لكن ذكر 
أبو موسى في «الذيل على معرفة الصحابة» لابن منده: 'سَنْدر أبو 
الأسودا؛ وروى له حديثاء وتُعْقَبَ عليه ذلك فإنه هو الذي ذكره 











ابن منده» وقد ذكر الحديث المذكور محمد بن الربيع الجيزي فى 
"تاريخ الصحابة الذين نزلوا مصر». في ترجمة سَنْدر مولى زنباعء 
وقد حرّرت ذلك في كتابي في الصحابة). 





چ سے © ا 


(الأسماء المفردة) هي الأسماء التي سمي بها شخص واحد فقطء 
فلا يُعرف بهذا الاسم شخص آخرء وذكر ابن حجر من ألَّفَ فيها وهو 
أبو بكر أحمد بن هارون البَرْديجي البغدادي» ويقال له أيضا: البرذعي. 
وريج مدينة كبيرة في أذربيجان. وبَرْدّع قرية قريبة منهاء أحد أئمة المد 
وصفه ابن رجب بأنه كان من أعيان الحمَّاظ المبرزين في العلل" 
غير مكثر من التأليف» له أجزاء في قضايا معينة» منها هذه وتأخر عصره 
قليلا عن عصر أئمة النّقد المشهورين» فكانت وفاته سنة ١١۳ه‏ فلذلك 
لم يكثر النقل عنه» وكتابه مطبوع»› واسمه «طبقات الأسماء المفردة من 
الصحابة والتايعين). 

وذكر ابن حجر أن بعض ما ذكره عقب فيهء وهذا أمر معتاد أن 
يقع التَعَفّبِ على المؤلف» خاطة في مثل هذه المسألة العويصةء على أن 
المتقرّر أن المتعقّب قد يكون هو الذي جانب الصّواب» ومن الذين 
تعقّبوا البَردِيجِي الحافظ الحسين بن أحمد الصَيْرّفي المعروف بابن بكيرء 
وتعشّباته موجودة في آخر كتاب البَرويجي» فبعض من ذكرهم البرديجي 


.٩۸ :۲ اشرح علل التُرمذي»‎ )١( 


الأمَاء الخفردة 9 
ا هيز 2 
يذكر ابن بُكير أن هذه ألقاب لهم» وبعض من ذكرهم يذكر ابن بكير أنه 
ليس فرداء فيذكر ثانياء وربما ذكر ثالثاء وأكثر من ذلك. 

وذكر الحافظ محمد بن ناصر الدين البغدادي ‏ وهو يروي كتاب 
البَرْدِيجي بإسناده ‏ بعد أن ساق تعقّبات ابن يُكير أن الصُوري ألف 
كتابين» أحدهما: يتعقّب فيه البَرْدِيجِي ما أخطأ فيه وصحف» والآخر: 

والمقصود من هذا أن هذا الباب من أبواب العلم العسيرة» يكثر 
فيه التَّعقّبء وهو يدخل في موضوع «المُؤْتَلِف والمختّيف» الذي سبق 
الحديث نے , 


فمن ذلك من 15 به ابن حجر: ١صْعْدِي‏ بن سنال البصري)!"2. 
: لور وة ۴ 6 امد 
ذكر ابن حجر أنه تعقبٌ بِصَغدِي الكوفي» ونّقه ابن معين'": وفرّق ابن 
(E) 8 f‏ 8 5 . و 
أبي حاتم بينه وبين البصري” » واستظهر ابن حجر أن يكون هو صغديا 
الذي ذكره العُقّيلى في «الضعفاء»» وهو قد ذكره من أجل حديث 
استنکره» والعهدة على الرّاوي عنه عَنْبسة بن عبد الرحمن أحد 
المتروكين» وقد كرر ابن حجر رأيه هذا في «لسان الميزان»*“ وأنه هو 
الكوفي» وغرض ابن حجر من هذا أن لد يتعفّب البرديجي براو ثالث. 

وابن بُكير تعقّب البرديجي من جهة ثانية» وهي أن صُعْدِي بن سنان 
اسمه عمرء وصّعْدِي لقب له" وقد أشار إلى هذا العُقَيلي فقال في 


.)٦۳۸ص(‎ )١( 

(؟) «طبقات الأسماء المُفردة» .)1١9(‏ 

(۳) ًاريخ" برواية الذؤري (؟451). 

.404 -٤٥۳ :٤ «الجرح والتُعديل»‎ )5( 

(©) «لسان الميزان» 4: .5"5١‏ 

.)١١4( "تعقات ابن بُكير على طبقات الأسماء المُفردة للبَرْدِيجِي؛‎ )١( 





ترجمته: «صعُدي بن سنان أبو معاوية» يقال اسمه عمر»› وصَّعْدِي 
لقبه a‏ وكذا الخطيب في «الموضح"". وعلى هذا فالاسم القَرْد 


وفي الرّواة: حاتم بن صعْدِيء والحسن بن صعْدِيء وهذان لا 
يتعقب بهما على البَرّدِيجي؛ لأن ضُعْدِيا هنا والد الرّاوي وليس هو 


وي 


ومثل ابن حجر أيضا للأسماء المفردة باسندر - بوزن جعفر » 
مولى زِنْباع الجدَامي»: يكنى أبا عبد الله له صحبة ورواية» ذكر ابن 
حجر ما خلاصته أنه اسم فرد» ولا يعلم أحدا سمي به غیره» وأن ابن 
منده ذكره في «معرفة الصحابة»» فزاذ عليه أبو موسى المديني: سَنْدرا أبا 
الأسود» وساق له حديثاء وتُعْقَّبَ في ذلك فهما واحد اختّلفت في 
كنيته» يدل عليه أن محمد بن الربيع الجيزي ذكر في كتابه «تاريخ الصحابة 
الذين نزلوا مصر» الحديث الذي ساقه ابن منده في ترجمة سَنْدر مولى 
زنباع» وأحال ابن حجر إلى كتابه هو في الصحابة «الإصابة في معرفة 
الصحابة»» وأنه حرّر ذلك» ي بحثه بحثا محرّرا وافيا"". 


فهذان مثالان أحدهما تَعْقّب فيه البَرْدِيجِي والراجح قول من تعقبه» 
والجيزي هذا هو محمد بن الربيع بن سليمان أبو عُبيد الله الجيزي 
car £)‏ وکتابه مفقود» ينقل ابن حجر في كتابه «الإصابة» عن هذا 


.۴۲١ :٤ «ضعفاء الغتبلر + : 1۱۳۷ء والسان الميزان'‎ )١( 


(0) امُوْضِح أوهام الجمع والتُفريق» 17 147. 
(۳) «الإصابة» ۳ ۰ 1١1353١‏ 


® 
الكتاب كثيرا بعِدَّة تسميات» وفى إحداها: «مسند الصحابة الذين دخلوا 
مص" وقبل ابن حجر نقل عنه مُغْلَطَاي في «إكمال تهذيب الكمال» 

في مواضع". 


7٠١ جز‎ 


.۷۲ :5 «الإصابة»‎ )١( 
«إكمال تهذيب الکمال» ۴ : ۲۸۷. ۷: 510. وغيرها.‎ )0( 


© (وكذا معرفة الكُنَى المجرّدة والمفردة» والألقاب» وهي تارة 
تكون بلفظ الاسمء وتارة تكون بلفظ الكُنْية» وتقع نسبة إلى عاهةء 
أو حرفة). 





— بخ سے ©# ا 


ذكر ابن حجر هنا أهمية ما يُعرف به الرّاوي غير اسمهء من كُنْية 
ولقب ونسبة» فذكر أولا: ١‏ الْكُنَى المجرّدة والمفرذة». والتجريد ‏ كما 
تقدَّم مثله في الأسماء"“: الكنّى من حيث هي دون النّظر إلى اعتبار 
معين» والمفردة: هي الكُنْية التي لم يتكن بها إلا شخص واحد. 

ولم يُطل ابن حجر الحديث عن الكّىء فقد تقدّم له شيء منه في 
أول الفصل”"» فذكر بعضا من معارف هذا الباب. 

وقد اعتنى الائمّة التُقّاد ب«الكنّى المجرّدةاء مثل أحمد وابن 
معين »2 ونيجد هذا في سؤالاتهم وتواريخهمء ثم بعدهم من : أت في الرواة 


)١(‏ (ص0056), 
(۲) (ص۱۳۹). 





الكى الآ لكات Cea‏ 
® 


كالبخاري» وابن أبي حاتم» وغيرهماء يذكرونها في أواخر كتبهم بعد 
ذلك زاد المتأخرون مَنْ عُرِف بِكُنْيته وله اسم كما نراه في «تهذيب 
الكمال» وفروعه. 

كما أفرد بعض الأئمّة الكُنّى بمؤلفات خاصّة» مثل ابن المديني» 
ومسلم بن الحَجاج» والنسائي» والذولابي» وأبي أحمد الحاكمء وابن 
عبد البرء والذهيى» وعيرهم. 

وأما «الكنّى المفردة» فمثل : «أبي بَرْزَة الأسلمي»» صحابي مشهور 
اسمه تضلة بن بيد و«أبي العبيدين معاوية بن سبرةا» و«أبي العشّراء 
الدّارمى»» تابعيان. 

وقد يجتمع الإفراد في الكُئية والاسم أو اسم الأب مثل: «أبي 
السّنابل بن بَعْكَك»)ء صحابيء له ذكر في قصة سبَيعة الأسُلمية وانقضاء 
عدتها بالولادة. 

وأصل الكُئية راجع إلى التؤرية» فهي تَؤْرية عن الاسمء قال ابن 
فارس في (كنو): «الكاف والنون والحرف المعتل يدل على تؤرية عن 
اسم بغيره» يقال: کنیب عن كذاء إذا تكلّمت بغيره مما يستدل به 
عليه . 5 ولذلك تسمى الكنية كُنْية» كأنها تؤرية عن اسمه». 

والاسم الذي يُكنّى عنه تارة لمُحشه» فيُكنُون عنه باسم آخرء مثل : 
«الرفث» و«الغائط». 

وتارة لتعظيمه وإجلاله» فنسبة الأشخاص إلى أبنائهم وبناتهم 
وضعت لتبجيل المكنَّى بها عوضا عن ذكر اسمهء يكرهون مناداة مَنْ هو 


.٠١۹ :9 امعجم مقاييس اللغة»‎ )١( 





محل للإجلال باسمه» وكأن ذلك فرار من ابتذال الاسم ولهذا يستبق 
الاس هذه الصفة» فيتكتّون قبل أن يولد لهم. 


فمما جرى عليه الاس في زماننا التّكنية عن بعض الأسماء 
بملاحظة كُثية أو لقب معروف في السابق» فمن اسمه محمد يكئونه باأبي 
القاسم». على كُنْية نبينا ی ومن اسمه إبراهيم كُنْيته «أبو خليل»: على 
لقب إبراهيم ل ومما يناسب ذكره هنا ما كاك الخطليب في ترج اک 
بكر محمد بن إسماعيل الورّاق» قال الخطيب: «حدثنى أبو الحسين 
أحمد بن عمر بن علي القاضي» قال: سمعت أبا بكر بن إسماعيل 
الورّاق يقول: دقَقْتٌ على أبي محمد بن صاعد بابه» فقال: من ذا؟ 
فقلت: أنا أبو بكر بن أبى علىء يحيى هاهنا؟ فسمعته يقول للجارية: 
هاتي النعل حتى أخرج إلى هذا الجاهل الذي يكني نفسه وأباه ويسميني 
فأصفعه. 

قلت : ذكرت هذه الحكاية لبعض شيوخناء فقال: كان في ابن 
إسماعيل سلامة» والحكاية مشهورة عنه» وحدثني الأزهري. قال: كان 
ابن إسماعيل كثيرا ما يُسأل عن حكاية ابن صاعد هذه فيقول للذي 
يسأله: اسكت الآن. فإذا ألحُوا عليه في السؤال حكاها لهم””". 


ثم ذكر ابن حجر الألقاب» وهي أوصاف تطلق على أناس زيادة 
على أسمائهم وكُنَاهم فيعرفون بهاء ولبعض الصحابة ألقاب عرفوا بهاء 
مثل: «أبي بكر الصديق»» و«عمر الفاروق»» و«ذي اليدين» الوارد في 
قصة سهوه بي في الصلاة“ كان في يديه طول» واسفينة» خادم 


9ع آي : اليج لخطيب. 
(9؟) "تاريخ بغداد» ۲: ۳۸۸. 
ریخ ب 
(۳) أخرجه البخاري (۸۲٤)ء‏ ومسلم (9۷۳) عن أبي هريرة. 
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رسول الله بي قيل: لُقَّبَ بذلك؛ لكثرة ما كان يحمله في السفر» وغلب 
عليه حتى اختّلِف في اسمه كثيرا. ۰ 

وذكر ابن حجر أن الألقاب تكون بلفظ الاسم أحياناء يعني: ليست 
بلفظ الكئية ولا النّسبّة» وتكون بلفظ الكلْية والنْسبّة» ومقصوده من جهة 
الاصطلاح الغالب» فقد اصطلح النَّاس على أن الكُنية نسبة الشخص إلى 
ابنه أو ابنته» وأما من جهة اللغة فلا حاجة لهذا التفصيل الذي ذكره في 
نوع اللقب؛ لأن الكُئْية إنما سميت كُنية لكونها تؤْرية عن الاسمء وبديلا 
له كما تقدّم”'؟ -» فإذا قطعت عن هذا لم تعد كُنْية. 

فإذا كان اللقب مصدرا ب«آب» و«أم» ولم يلظ فيه علاقته بالاسمء 
وإنما لحظ فيه علاقته بوصف الشخصء فهو لقب حينئذ ليس بلفظ 
الكُنْية؛ لأن الكنية لا لفظ لها لغة» يوضّح هذا وصف الشخص بأعضائه» 
مثل: «أبي الآذان»»› و«أبي الأجفان». و«أبي ظهراء و«أبي بطين»»› 
ونسبته كذلك إلى ما يملك أو يجاورء ونحو ذلك» ومثل هذا يُقَال في 
اللقب بلفظ التّسبّة سواء بسواء. 

فالألقاب التي بلفظ الاسم مثل: «عُنْدره» لقب محمد بن جعفر 
البصري تلميذ شعبة ) وَاغُنّدر» معناه: المشاغب. لقبه بذلك ابن جَرَيج» 
كان صغيرا في مجلس سماعه فيقوم ويقعدء فقال له: اجلس يا عدر" 
ثم لُقَبّ به من المحدثين جماعة جاؤوا بعده موافقين له في الاسم. 

واقَيضَرا لقب أبي النَضْر هاشم بن القاسم البغدادي» شيخ 
أحمدء وابن معين» ولتلقيبه بهذا قصةء قال الحارث بن أبي أسامة: (إنما 
لْنّبَ بَيْصَر أن نصر بن مالك ب بن الهيثم الخزاعي - وكان على شرطة 


)1( (ص 16). 
(۲) "معرفة علوم الحديث» (۲٠۲)ء‏ و«الجامع لأخلاق الرّاوي؛ ۲: 74. 





هارون الرشيد ‏ دخل الحمام في وقت صلاة العصر وقال للمؤذن: لا 
تقم الصلاة حتى أخرج» فجاء أبو النََضْر إلى المسجد وقد أدْنَ المؤذنء 
فقال له أبو النََضْر: ما لك لا تقيم الصلاة؟ قال: أنتظر أبا القاسم» فقال 
له أبو النَضْر: أقمء فأقام الصلاة» فصلواء فلما جاء نصر بن مالك قال 
للمؤذن: ألم أقل لك: لا تقم حتى أخرج؟ قال: لم يدعني هاشم بن 
القاسم وقال لي: أقمء فقال نصر: ليس هذا هاشمء هذا قَيْصَر - تمثل 
بملك الروم -» فبقي هذا اللقب على أبي النَضْره”". 

و«شَادَان»؛ لقب الأسود بن عامر» شيخهما أيضا. 

و«بندّارا» لقب محمد بن بشار البصري» تلميذ محمد بن جعفر 
غُنُدره وأحد الرّواة, القلائل الذين اجتمع الأئمّة أصحاب الكتب الستة 
على الرّواية عنهم» لُقّبَ بذلك لحفظه. والبْنْدَار في الأصل : حافظ الزرع. 

و«صاعقة» لقب محمد بن عبد الرحيم اليغدادي» لقب بذلك لَقوّة 
حفظه ومذاكرته. 

واجَرَرَّة»: لقب صالح بن محمد البغدادي الحافظ لُنَّبَ بذلك؛ 
لأنه في وقت السَّماع صحف «حَرَرة» الواردة في بعض الأحاديث إلى 
و70 وقيل : إن التلاميذ أهدوا لمعلمهم هداياء وكانت هديته جزرة 
فلَيّتَ بذلك والأول أشهر. 

وامُطيِّنَ1 لقب محمد بن عبد الله الحضرمي الحافظ› لُنّبَ بذلك 
لكونه لعب وهو صغير مع الصبيان بالطين» فوضعوا عليه منه شيئا كثيراء 
فقال له أستاذه: تعال يا مُطَيّنَء فغلب عليه اللقب0©. 


.٩۷ :١5 “تاريخ بغداد»‎ (0) 

(؟) «الكامل» ٠۲١٣ :١‏ و«الجامع لأخلاق الوّاوي» 17 .۲١۱‏ 

(۳) «انزهة الألباب فى الألقاب» .١7١ :١‏ 

ء۷١‎ :۲ الجامع لأحلاق الزاويي؟‎ ١و‎ ATI) امعرفة علوم الحديث»‎ )٤( 
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ومن الألقاب المركبة: دار أم سلمة)» لقب أحمد بن حميد 
الكوفي المعروف بالطريثيثي, لَب بذلك لجمعه حديث آم سلمة» وقيل 
إن له صلة نسب بأم سلمة» وقيل إنه على اسم موضع كان ينزله بالكوفة» 
ويقال إن لقبه: «دار أبي سلمة»» ولندرة هذا اللقب يغلط فيه فالحاكم 
قال فيه: جار أم سلمة» والباجي قال فيه: جار أبي سلمة موسى بن 
إسماعيل التبوذكي”". 

واعُبَيدٌ اليجل»ء لقب الحسين بن محمد بن حاتهم”". 

وقد تعارف الاس فى عصر متأخّر فى القرن السادس وما بعده على 
تلقيب العلماء بألقاب خاصّةء مغل : (محيى الدين» و«تقى الدين1» 
و«شهاب الدين»ء» و«ولي الدين»» واسِراج الدين»» و«اجلال الدين». 
وانجم الدين»» ويختصرونها فيقولون: «التقي ابن تيمية»» و«التقي 
السبکي»» و«الولي العراقي»» و«السرّاج البلقيثي»ء و«الجلال السيوطي)» 
ومؤلفنا ابن حجر لقبه: «شهاب الدين»» ويقال له: «الشهاب ابن حجرا. 

وتارة يكون اللقب مصدرا ب«أب» أو «أم»» وهذا هو الذي قال فيه 
ابن حجر إنه بلفظ الكُنْية» وهو كثيرء من ذلك: «أبو تراب» علي بن أبي 
طالبء» لقبّه بذلك رسول الله كله كان نائما فى المسجد ‏ لقصة وقعت 
له مع فاطمة ‏ دون فراش» فلصق التراب على جسمه فقال له: «قم أبا 


تراب00©. 


و(أبو هريرة) الصضَحابى المعروف» لقَّبَ بهرة كانت عنده» وروي 
عنه أنه قال: «إنما کیت بأبى هريرة أنى وجدت أولاد هرة وحشية 
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فحملتها في كُنْي؛ »> فقيل: ما هذه؟ فقلت: هرة» قيل: فأنت أبو 
هريرة» 3 '» ويأتي في الأحاديث بالتكبير: «أبو هركا ثم لَب ب«أبي 
هريرة» جماعة بعده. 

و«أبو الرجال»» لقب محمد بن عبد الرحمن بن حارثة الأنصاري» 
أمه عمرة بنت عبد الرحمنء لُقَّبَ بذلك لأن له عشرة من ع الأبتاء. 


وأبو التيّاح لقب أبي عبد الله محمد بن صالح بن مِهران البصري» 
ويزيد بن حميد الضُبَعِي البصري» والأخير هو الأشهر بهذا اللقب» كني 
غه اين 

f 
ثم ذكر ابن حجر أن اللقب قد يكون بسبب عاهة في الجسمء‎ 
شىء فيه على خلاف العادة» فمن ذلك: «الأصلع». لقب عمر بن‎ 
الخطاب» ويأتي في الرّوايات بالتصغير: «الأصيلع».‎ 

و«الأعرج»» لَنتَ به جماعة› منهم ثلاثه من أصحاب أبى هريرة: 
عبد الرحمن بن هرمزء وثابت بن عِياض» وعبد الرحمن بن سعد 
والأول أشهرهم. 

و«الأعمش»ء لقب سليمان بن مِهران الكوفي المشهورء لا يكاد 
يُذكر إلا بلقبه. 

و«الضرير»» لقب أبى معاوية محمد بن خازم الكوفى » شيخ أحمد» 
وابن معين» ومن كبار تلامذة الأعمش. 

.)58141( 'سيرة ابن إسحاق؛ (7543). و«المُستّدرك؛‎ )١( 
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و«الطويل»» اشتّهر به حميد بن أبى ميد صاحب أنس بن مالك» 
وليس هو بالطويل» لكن لُقَّبَ بذلك لطول في يديه وقيل: كان له 
جار قصير اسمه حُمّيدء فَلْقّبٌ بالطويل تمييزا له عنه”". 


و#القصير»؛ لقب عمران بن مسلم البصري» وغيره. 

و«الأخدّب»؛ لقب جماعة»ء أشهرهم واصل بن حيان الأسدي 
الكوفي. 

و«الأحمر»» لُقَّبَ به جماعة» منهم أبو خالد سليمان بن حيان 
الكوفي. 

وقد يكون مع هذا مصدّرا ب«أب» أو «أم». مثل: «أبي الآذان»ء 
لقب أبي بكر عمر بن إبراهيم البغدادي» كانت أذناه كبيرتين. 

و«أبي بطن»» لقب الطفيل بن بي بن كعب. 

وذكر ابن حجر أيضا أن الألقاب تقع بسبب جرّفة» مثل: «البزّازا 
و«السسّاك»» وفي بعض سخ «التّرهَة» زيادة: (أو صناعة)» يعني مثل: 
«الخيّاط»» و«النجار»ء و«الصّباغ»» هكذا شرح علي القاري هراد ابن 
حجر من قوله: إن اللقب يكون بسبب جرفة أو صناعة' ". 

وقد ذكر ابن حجر في مقدمة كتابه «نزهة الألباب في الألقاب». أنه 
خصص الباب الأول للألقاب بلفظ الأسماء» وألحق بها الصنائع والحرف 
ك«البقّال». والصفات ك«الأعمش*2. لكنه في الكتاب لم يذكر شيئا مما 
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يتعلق بالصنائع والحرف» فليس فيه البقًال والبَرّاز ونحوهماء فكأنه ظهر 
له أنها ليست ألقابا وإنما هي أنساب. 

وهذا التردّد وقع له هنا فسيعيد ذكرها في الأنساب قريباء وهذا هو 
الأقرب فيها أنها أنساب. 

وإنما تكون هذه ألقابا إذا قطعت عن النسبّة. مثل: 

«بيّاع السّابري»» لقب واصل بن حيان الأخدّب المتقدّم آنفاء 
وإسماعيل بن سميع الحنفي الكوفي» وغيرهماء و«السّابري» نوع من 
الثياب. 

و«بيّاع الأنماط؛. لقب جعفر بن ميمون التميمي» وغيره» والأنماط 
الفرش» والنسبّة إليه «أنماطي». 

و«بيّاع الأقتاب»» لقب عمر بن فرُوخ البصري» ويلقب أيضا: 
«صاحب السّاج»» والقتب رحل البعيرء ولعله كان يعمله من السّاج» وهو 
نوع من الخشب كان يُجلبٍ من الهند. 

واخياط السُنَةا» لقب زكريا بن يحيى السّجزيء لُقَّبَ به لأنه كان 
يخيط أكفان أهل السنة. 

فهذه كلها ألقاب. 

ولم يذكر ابن حجر شيئا من المؤلفات في الألقاب» وفي الألقاب 
مؤلفات كثيرة» أهمها ثلاثة: «الألقاب» لأبي بكر أحمد بن عبد الرحمن 
الشيرازي» طُبعَ منتخبه لابن طاهر المقدسي» و«كشف النَّقَاب» لابن 
الجوزي» وهو مطبوع» ونزهة الألباب في الألقاب» لابن حجرء وهو 
مطبوع كذلك. 


7 (وكذا الأنساب» وهي تارة تقع إلى القبائل. وهو في 

المتقدّمين أكثري بالنْسبّة إلى المتأخرين. 

وتارة إلى الأوطانء وهذا في المتأخرين أكثري بالنُسبّة إلى 
المتقدّمين» والنْسبّة إلى الوطن أعم من أن تكون بلاداء أو ضِيّاعاء 
أو سككاء أو مجاورة. 

وتقع إلى الصنائعء ك«الخياطا. والحرف ك«اليزازا. 

ويقع فيه الاتّفاق والاشتباه كالأسماء. 

وقد تقع الأنساب ألقاباء ك«خالد بن مَخْلّد القَطوّاني؛. كان 
كوفياء ويلقب «القطواني»» وكان يغضب منها. 

ومن المهمٌ أيضا معرفة أسباب ذلك أي: الألقاب» والنسب 
التي على خلاف ظاهرها). 








جق شرع چ ا 


من المهمّ معرفته ما يُنسّب إليه الرُواة» وذكر ابن حجر أن النّسبَّة 
تقع إلى القبائل» وهو الأكثر في المتقدّمين من الرُواةء أي: في عصر 
الصحابة والتَّابعين وتابعيهم» حيث لا يزال الانتماء إلى القبائل العربية 








على أُشْدّف والنُسبَة إلى القبائل مثل : «القرشىي»» و«الثقفى». و«الجهنى». 
و«التميمي»» و«السبيعي»» و«الأوسي»» وتكون النْسبّة أيضا إلى فروع هذه 
القبائل: ف«الرُهري». و«العدوي». و«النَّيْمي)ء و«الأمّوي»» و«الجُمَحِيك 
كلها نِسَبٌ إلى فروع من قريشء وهكذا. 


وتقع النّسبّة إلى الأوطانء وهو الأكثر في المتأخرين» حيث مُصْرَت 
الأمصارء واختلط العرب بغيرهم؛ مثل: «المكي»» و«المدني»» 
و«البصري»» و«الكوفي»» و«الدمشقى ي“ و«البغدادي»» ل 
و «الأصْبّهاني»: و«البخاري»» وتقع النّسبَة أيضا إلى الآقاليم» مثل 
«الحجازي»» و«الشامي»» و«(المصري)ء و«الخُراساني». 

ونبه ابن حجر إلى أن النسبّة إلى الأوطان قد تكون إلى بلد كبير 
أو إقليم كما تقدّم» وقد تتفرّع ‏ كما مر مثله في النسبّة إلى القبائل . 
فقد ينسب الشخص إلى ضَيّعَة - والضَبَاع مزارع تكون بأطراف البلد - 
مثل: «الحسن بن أحمد الظيري»» يتسب إلى «طيرة» ضَيّعَة من ضياع 


Va, 
. دمشق‎ 


و«أبو القاسم خلف بن هبة الله البَشِيتِيء ثم المكي»» يُنسَب إلى 
«بَشِيّت» ضَيْعَة قرب الرملة بفلسطين”"". 

و«أبو القاسم عبد العزيز بن محمد البَرْزِي»» نسب إلى رةه 
قال السّمُعاني: «وهي ضَيّْعَة من سواد دمشق» مضيت إليها يوما مع 
جماعة من أصحابنا متفرجين». 
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و«أبو السعادات المبارك بن الحسن النَّغُوبِي»» رفيق للسَّمُعانِيء 
سأله عن نسلته هذه فقال: «كانت لجدنا ضيعَة بواسط› يتردد إليها ويحبها 
حتى قيل له: ابن نَعُوبَاء فالنسبة إليه»”. 


و«أبو الحَجَاجٍ عبد الرحمن بن يوسف المِزَّي» الحافظ المشهور 
يُنسَب إلى «المِرّة» وهي من ضياع دمشق” . 

وأكثر مَنْ يُنسبون إلى الضياع أن يَنسبوا إلى المكان الذي فيه 
الضَّيْعَةَ مثل: «محمد بن الفضل بن عطية الكوفي الشَّرَّدَّنِي؛ أحد 
المتروكين» بسب إلى قرية «شَرْفَدَنَاء وكان سكن بخارى» واتخذ ضَيّعة 
بقرية من قراها يقال لها: «شَرْفَدَنَ)"". 

و«أبو عبد الجبار سعيد بن سليمان المدني الجَفْري)» كان له ضَيْعَة 
يتردّد إليها في «الجَفْرا قرب «ضَرِيّة»» واضَرِيّة' قرية شرق المدينة 
السبوية. ١‏ ا ا 

وقد يُنسّب إلى سِكّة فى البلدء والسّكة: الطلريق في البلد» سميت 
بذلك لضيقها» ومن معانى السك فى اللغة: الضيق» وقيل: لاصطفاف 
النخل على جانبيهاء وربما يعود هذا المعنى إلى الأول. 

فمن ذلك: «أبو عبدالله محمد بن عبدك البخاري الججدِيدي» تلميذ 
البخاري»› یسب إلى لاسكة الجديد» ببخارى”. 
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و«أبو يَعلّى محمد بن أبي الطيب البَّايَاني»: نسبة إلى ١سكّة‏ بَايَانَ) 
بتسّف» قال السّمْعاني: وهي محلة معروفة نزلها الإمام محمد بن 
إسماعيل البخاريء مضيت إليها قاصداء وصليت في المسجد الذي كان 
يصلى فيه البخاري» خرج منها جماعة من العلماء)7". 

وقد تكون السّكّة منسوبة أصلا إلى شخص. أو حِرّفة»: أو مذهب» 
أو غير ذلك ففي الرُواة جماعة يقال لكل منهم: «الصَدَقي»» ينسبون إلى 
«سكة صدقة بن الفضل المروزي»» من تلاميذ سفيان بن عَيَيْنةَء كان 
صديقا لاحر" وجماعة يقال لكل منهم : «المَجُوسي»» سکنوا ادرب 
المجوس» ببغداد؛ فنسبوا إليه"". 

وذكر ابن حجر أن النّسبّة قد تكون بالمجاورة» بمعنى أنه لم يسكن 
فيما نسب إليهء وإنما جاوره» مثل: «يزيد بن عبد ربه الحمصي 
الجُرْجْسى»» أحد الثّقَات الأثبات» كان يسكن قرب كنيسة اجُرْجْس) 
بحمص فيب إليها“. 

ومما يقع كثيرا في النسبة للأوطان أن يتسب إلى بلد كبير» ويّنسّب 
إلى قرية في ذلك البلد.ء كما تقدّم في «أحمد بن هارون المَرْدِيجَى 
البرذعي" 3 أو يُنسَب إلى بلد ومحلة أو سِكّة في البلد. مثل : 
«الدَّار قطني" يُنسّب إلى بغداد» وإلى مَحَلَةَ ببخداد يقال لها : «دار القطن». 

وقد تكون المحلة باسم قبيلة» مثل : «مَحلّة كندة» بالكوفة» فمن 
سكنها بسب إلى الكوفة» وإلى المَحَلَّةء فكأنه نُسِبَ إلى القبيلة أيضا. 
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ثم ذكر ابن حجر أن النسبّة تقع كذلك إلى الصنائع ك«الخياطا» 
وهم جماعة كثيرون» منهم : محمد بن ميمون المكي»ء ولاحماد بن خالد 
البصري»» و«أبو حَلدَّة خالد بن دينار البصري»'. 

و«الصباغ»» نسبة إلى صبغ الثياب بالآلوان» وهي نسبة «يوسف بن 
ميمون البصري»". 

و«الحذَّاء». نسبة إلى عمل الأحذيةء وهم كثيرون أيضاء منهم: 
«أبو مروان عبد الملك بن مروان بن قارظ البصري». و«أبو سفيان 
سعيد بن يحيى الواسطي»» واعبيدة بن أبي رائطة الكوفي»”". 

و«السّختياني»» نسبة إلى عمل جلود الضأن.» منهم : «أيوب بن أبي 
تميمة البصري». لا يكاد يُعرف إلا بهذه النّسبَّة واعمران بن موسى 
الجرجانى». 

و«التّبوذكي»» نسبة إلى بيع السمادء هكذا يطلقون عليه في البصرة» 
وكأن فيه تَؤْرية» منهم : «أبو سلمة موسى بن إسماعيل». 

وتقع كذلك إلى جرفةء ك«البّاز» نسبة لبيع الثياب» والثياب يقال 
ويُنسّبٍ أيضا: «الخرّازاء نسبة إلى بيع الخرّ» وهو نوع من الثیاب“ 
وممّن بسب إلى بيع الخرٌّ أيضا حمّاد بن سلمة". 
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و«البزار» نسبة لاستخراج الدُهن من البزور أو بيعولك منهم 
أحمد بن عمرو صاحب «المسند». 


و«الحنّاط» نسبة لبيع الحنطة» منهم: «أبو شهاب موسى بن نافع 
الكوفي». و«آبو شهاب عبد ربه بن نافع الكوفي»» اشْتَهّْر كل منهما باأبي 
شهاب الحنّاط»» ويميز بينهما بالأكبر والأصغرء فالأول الأكبرء والثاني 
الأصغرء واأبو بكر بن عياش الكوفي» المقرئ المشهور””. 

والتّفريق بين الصنائع والحرف هكذا له أصل في اللغةء فالصنائع: 
ما باشرته الأيدي. والصنع إجادة الفعل» ومنه: امرأة صَنَاعَ. يعني 
تعمل شيا بيديهاء فما عمل بالأيدي وحول من شيء إلى شيء فهو 
صناعة» والجرفة: ما اشتغل به الإنسان من غير مباشرة فعلف 
ك«الحريري» إذا ُب إلى بيع الحريرء وأصل الحرف في اللغة طرف 
الشيء؛ فصاحب الحرّفة يقلب بضاعته من طرف إلى طرف. 

وقيل: الجرفة أعم من الصناعة» فكل ما امتهنه الإنسان وعمل به 
فهو حِرْفة له لأنه ينحرف إليه ويميل. 

ثم أطلقت الصناعة مجازا على أشياء معنوية» كاصناعة الفرس». 
أي تغذيته وتسمينه» و«صناعة الطالب»ء أي: تربيته وتعليمه» وكالصناعة 
في الفنون. مثل: «الصناعة الحديثية!ء و«اللغوية»» و«النحويةاء 
و«الأدبية»؛ وهو اصطلاح ناشئ كما قال علي القاري”". 

ثم ذكر ابن حجر أن الأنساب يقع فيها الانّفاق. ويقع فيها 


.456 :۱٣باسنألا«‎ )١( 
.۲۹۸ :٤ «الأنساب»‎ )9( 
«شرح شرح النّحبة (الال).‎ )۳( 


اانا 0 


الاشتباه» كاللأسماف وقد تقدَّم موضوعا «المُتَّفْق والمُفترق»” 0 و«المشتّبه) 
في الآساء“ و«المَتَّفْق والمُفترق» في الأسماء ء هو اثفاق الرُواة فى 
أسمائهم واختلافهم في أشخاصهمء وأما «المشتَبه» فقد تقدّم نّم هناك أنه 
يتركب من «الْمُتَفْق والمُفترق»» و«المُوْثَلِف والمختّلِف»»ء و'«المُوْثَلِف 
والمختّلِف» هو اتفاق أو تقارب الاسمين فى الكتابة واختلافهما فى 
النطق. 

والاتفاق والافتراق فى الأنساب له صورتان: 

الأولى: أن يتفق الرُواة في النْسبّة إلى قبيلة أو بلد أو غير ذلك» 
ويختلفوا في أشخاصهمء وهذا كثير» خاصّة في القبائل والبلاد المشهورة. 

ومن غير المشهور: «الزُرَقِي)» نسبة إلى بطن من الأنصار من 
الخزرج ء ِب إليهم جماعة من الصحابة واللًابعين. 

و«الجاري»» نسبة إلى بلدة «الجاراء بلدة صغيرة على ساحل البحر 
إلى الغرب من المدينة النَّبِويّة نُسِبَ إليها جماعة من الرُّواة» منهم: 
اعمرو بن سعد مولى عمر بن الخطاب»؛ و«عمر بن راشد» أحد 
المتروكين» ويقال له أيضا: السَّاجِلي. 

و«النشائي»؛ نسبة لاستخراج النّشّا من الحنطةء ويقال له: 
«النْشَاسَتَج1 يستخدم في كي الغياب» 3 تنسب ت إلى عمله جماعة من 
أشهرهم : (محمد بن حرب النشائى 3 


)1١(‏ (ص698). 
زفق ( ص٦ .)٦٤‏ 
(۳) (ص۸٤٦).‏ 
(5) «الأنساب» 5: .۲۸١‏ 
(0) «الأنساب» ۳: 1384 
(5) «الأنساب» 1:37 ۹۸. 





والثانية: أن يتفق ما يُنسّب إليه في الخط ويختلفا في الواقع› 
مثل: «المدينة)» عدة مدن في العالم الإسلامي» أشهرها: مدينة 
الرسول إلا ولهذا احتاجوا للتمييز أن ينسبوا إليها بحذف الياءء 
و«الجار» البلدة الآنفة الذكرء وهناك «الجار» قرية من قرى أصبهانء 
واصنعاء» مدينة مشهورة باليمن» وقرية قرب دمشقء فيقال للأولى: 
«صنعاء اليمن»: وللثانية: «صنعاء الشام»ء و«أسد» في القبائل العربية 


عدة» منهم: «أسد قريش»» و«أسد حُرَيمَة»» و«أسد ربيعة». 


وقد تتّفْق النّسبّة إلى شخص أو قبيلة مع النّسبة إلى بلد أو مكان؛ 
مثل: «الكوفيى!» ينسب جماعة كثيرون إلى الكوفة البلد المعروف. 
وينسب جماعة إلى رجل اسمه «كوفي» في آباء كل منهم» و«المديني) 
نسية إلى عدة مدن كما تقدّمء وإلى اسم «مدين» جد للمنسوب إليه. 

وفي الصورة الثانية من الاتّفاق والافتراق في الأنساب كتاب لابن 
طاهر المقدسي اسمه «الأنساب المتفقة في الخط المتمائلة في النقط 
والصَبْط»» وهو مطبوع. 

وأما الاشتباه في الأنساب فمثل: «الهَمْدَاني» بسكون الميمء 
وبالدال المَُهْمّلة» نسبة إلى قبيلة «هَمَدَان)» و«الهّمّذاني» بفتح الميم؛ 
وبالذال المعجمة» نسبة إلى مدينة «مَمَذَانَ» في خُراسان» و«الحمُصي' 
بكسر الحاءء وسكون الميم» نسبة إلى مديئة «حمص» المشهورة» 
و«الحمّصي» بكسر الحاء وكسر الميم المشددةء نسبة إلى قلي الحمص 
وبيعه: ومثل «الحَمّال» بالحاء المَهْمَّلَة و«الجَمّال) بالجيم» و«الخباط» 
بالياءء و«الحتّاط» بالنون. 


ولعيد الغنى الأزدي كتاب صغير في مُشْتبه النُسبّة؛ ذكره ابن حجر 


08 (| 
e لات‎ 


في كلامه على مُوْئَلِف ومختَلِف الأسماء"" وذكرت هناك" أن أول 
مؤلف في «الموتلف والمختّلِف» بإطلاق كان في القبائل» وعبد عبد الغني 


ثم ذكر ابن حجر أن من الأنساب ما يقع ألقاباء ومثل له ب«خالد 
ابن مَخُلد الكوفى»ء يقال له: «المَطرّانى»» والمشهور أن هذه النسبة إلى 
مَحَلَة بالكوفة يقال لها: «تَطوَانَك بفتح القاف والكلاء؛ يُنسّبٍ إليها 
جماعة من الرّواة منهم خالد هذا" وذكر ابن حجر أن خالدا يغضب 
من نسبته إليهاء وقد بيّن البخاري سبب غضبه فقال: «كان يغضب من 
القَطوَاني» وقال: إنما القَطوَان بقّال“ قال عياض: «كأنهم نسبوه إلى 
بيع القُظنية"”*©» و«القَطوَان) في اللغة ‏ بفتح القاف والطّاء على الأشهرء 
ويقال: بسكون الطّاء -: مَنْ يمشي مُقارب الحَظو من النّشاطء فيُحتَمّل 
أنهم وصفوا البقّال بهذا . 


وقد عقد ابن حجر في كتابه «نزهة الألباب في الآلقاب» بابا في 
الألقاب من الأنسابء وأدخل فيه مَنْ نُسِبَ إلى شخص لشهرته بجمع 
حديثه» أو لملازمته له» أو لتمذهبه بمذهبهء أو نُسِبَ إلى بلد يتردّد عليه 
أو إلى مكان نزل بجواره» أو إلى قبيلة وليس منهاء ونحو ذلك» والغريب 
أنه لم يذكر «القطواني» الآنف الذكر فيه» ومثل هذه الألقاب تذكر في 


۔)٦۳۸ص(‎ )١( 

.)٦٤۱ص(‎ )0( 

(۳) «الأنساب» :٠١‏ 25594 وامشارق الأنوار؟ ۲: ,5٠٠١‏ 
2 «التاريخ الكبير؛ ۳: .١74‏ 

() «مشارق الأنواره ۲: .٠٠١‏ 

(0) «الغريب المصنف» :١‏ ۷۲ء و«تهذيب اللغة» ۹: 1۸۸. 





فظهر من هذا أن بين الألقاب والأنساب شيئا من التَّدَاخْل وهذا 
ظاهر أيضا في الكتب المؤلّفة في الأنساب» مثل «الأنساب» للسّمُعاني» 
يذكرون فيها كل ما كان على لفظ النّسبّة» وإن كان الملحظ فيه اللقب. 
بل ربما ذكروا فيها ما هو من الألقاب صراحة إذا كان فيه مَلْمَح لنسبة» 
مثل «الصال» و«الضّعيف”"2 فيْتّبّه لهذا. 


مثال ذلك: «الوكيعى» لقب أحمد بن عمر بن حفص الكوفيء لَب 
. ادق 
بذلك للزومه وكيع بن الجراح . 

ومن ذلك: "عبد العزيز بن محمد الدَّرَاوَرْدِي»» من أهل المدينةء 
لكنه نُسِبَ إلى قرية بفارس أو مُحراسان يقال لها: «دَرَاوَرْدا» وقيل: 
لدارَبُجرْداء كان أحد آبائه منهاء وقيل: كان يقول مزاحا للرجل إذا 
استأذن للدخول: «أندرون»» ومعناها بالفارسية: ادخل» فلقبه أهل المديئة 


مامه 2 
ب« الدّرَاوَرْدِي”* 


و«مسلم بن خالد المكي الزّنْجِي2)» 7 شيخ الشافعي» لم يكن زِنْجِياء 
وإنما لنت بذلك لشْدَّة بياضه وحمرية » على ا 


0 8 . . و 0 5 
و«ابو حمزة محمل بن ميمول المروزي»» يعرف بابي حمزة 


)١(‏ (صركةا). 

(؟) «الأنساب» ۸: ۳۷۰ 
(۳) «الأنساب! ۸: .۳۹١‏ 
)٤(‏ «الأنساب» ۱۳: ٣١١‏ 
(o)‏ "تاريخ آصهن» ۲: 44. 
(5) «الأنساب» 5: ۳۲۹. 


05 
السکري»» لقت بذلك لحلاوة منطقه. 
و«عبد الله بن محمد بن جعفر المُسئدي» شيخ البخاري» قيل له: 
المُسنَدِي؛ لأنه كان من حداثته يطلب الأحاديث المُسئّدة» ويرغب عن 
المراسيل وا لمقاطيه”©. 


والإسحاق ۽ بن إبراهيم المصري المَنْجَنيقي؟» كان يجلس إلى مِنْجَنيق 
الجامع فلْقّبَ بذلك۳. 


والأحمد بن إسماعيل البغدادي الروّابى »)» ظاهره أنه مو إلى 

البني رؤاس» رهط وكيع بن الجرّاح» وهو إنما. لقت بذلك لكبر رأسه”» 
أويلقب نسبة إلى شيء منسوب حقيقة» مثل: «يعقوب بن إبراهيم 

الدورقي البغخدادي»» وأخيه «أحمداء ليسا من دَوْرَقَء وإتما 3 بذلك 
نسبة إلى بيع القَلَاِس الطوال الدّورقية - والقلائيس: جمع فَلّنسوة» غطاء 
للرأس -. وقيل: كانا يلبسان القّلّانس الدورقية» وقيل: كان جدهما 
تشك في شبابه» فقيل له: دَوَرَقي» وكان الشباب إذا تنسكوا قيل لهم: 
دَوَارِقة» والواحد دوْرّقي» نسبة إلى اشتهار النساك بلبسها©. 

ومن الألقاب ما ِب إليه غيره» مثل «الأعمش» يُنسّب إليه أحمد 
ابن حَمْدُونَ الكوفي» لجمعه لحديته”"". 


ومن ذلك: «الدُحيمى»» عبد الله بن أحمد بن زياد الهمذاني» لكثرة 


)١(‏ “الأنساب» ۷: 5قل, 
(۲) «الأنساب» 1:17 55ق, 
(۳) «تهذيب الكمال» ۳: .۳۹٤‏ 
(1) «الأنساب» 1:5 ۱۷۸. 
(0) «الأنساب» 6: ۳۹۲- ۳۹۳. 
(5) «الأنساب» "١5 :١‏ 








ما عنده من الأحاديث عن دحيم عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي نسب 
)01( 
البه '. 


و«التَرْسى ي“ یسب إليه العباس ب بن الوليد بن نصرهء وعبد الأعلى بن 
حمّاد بن نصرء وتَرْس لقب لجدَّهما نصرء» والنّبط إذا أرادوا أن يقولوا: 


نصر قالوا: رس » فبقي عليه » وقيل له: نرس 60 
معرفة أسباب ذلك» أي: الألقاب» والنْسَب التي على خلاف ظاهرها)ء 
وهذه الجملة تحتمل عِذَةَ تفسيرات: 
آسباب السب التي على لحلاف ظاهرهاء وعلى هذا مشى علي القاري 
في «شرحه)” "©. ويُشكل على هذا التفسير أنه لم يتقدّم عند ابن حجر ذكر 
للألقاب التي على خلاف ظاهرها وليست على هيئة النسبةء > فلا يناسب 
عودة اسم الإشارة إليه» وأيضا فإن السب التي على خلاف ظاهرها هي 
ألقاب كما تقدّم“. 
ظاهرها» فالمقصود شىء واحد. 

الثالث: معرفة أسباب الألقاب بصفة عامة» ومعرفة أسباب النسب 
التي على خلاف ظاهرهاء فيكون من عطف الخاص على العام؛ ۽ لأن 
السب التي على خلاف ظاهرها هي في النهاية ألقاب» ويتأيّد هذا 





۳۲١ :۵ «الأنساب»‎ )١( 

(0) «الأنسات» ۱۳: ۷۷. 

(۳) «شرح شرح التُخبّقه .)۷۷٤(‏ 
)٤(‏ (ص۷۳۲-۷۳۱). 
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التفسير بأن معرفة أسباب الألقاب بصفة عامة له ذكر في كتب علوم 
الحديث قبل ابن حجر» فلعله قصد ذلك» وينضّون خاصة على قضيّة 
اللقب بلفظ النْسبّة» وقد كرره ابن حجر فيما سبق مرتين غير هذه: 

المرة الأولى: في أول هذا الفصل في قوله: (أو نُسِبَ إلى غير ما 
يسبق إلى الفهي). 

والمرة الثانية: مضت آنفا فى قوله فى كلامه على الأنساب: (وقد 
تقع ألقابا)“ وسبب كل هذا هو ما بين الألقاب والأنساب من التَّدَاخُل 
حين يكون اللقب بلفظ النسبَة كما قدمته آنفا. 

فتحصّل مما تقدَّم أهمية أسباب الألقاب بصفة عامةء وعلى الأخحض 
إذا كان بلفظ النسبةء أو كان على خلاف ظاهره. 

فأما ما كان بلفظ التُسبّة فقد تقدّمت أمثلته. 

وأما ما كان على خلاف ظاهره فمثل لقب: «معاوية بن عبد الكريم 
البصري الضّال»» لُقَّبَ بذلك لكونه ضل في طريق مكة. 

و«عبد الله بن محمد الطْرَسُوسِي الضّعيف)»» لنت بذلك لرقّته فكان 
كثير العبادة» وقيل: لتحافة بَدَنهء وذكر ابن حِبّان أنه لقب بذلك لحفظه 
وإتقانه» على القلب7". 

و«يزيد بن صهيب الفقير»» قيل له ذلك؛ لأنه كان يشكو فَقَارَ ظهره 
حتى كان يَنُحني له من الألم”). 

و«أبو يونس الحسن بن يزيد بن فَرُوخ القّوِي). اقب بذلك لقوته 


(؟) (صسككة). 

(0) (ص۷۲۴). 

(*) «الثقات» ۸: 359 

(1) «تهذيب الكمال» ؟#: ١٠١‏ وهنزهة الألباب» ؟: ؟لا, 





على العبادة والظواف» يقال: إنه بكى حتى عمي» وصلى حتى حدب» 
وطاف حتى أقعد» ويذكر أنه طاف في يوم سبعين أسبوعا"”". 


واايونس البصري الصّدوق».» ميه أحمد» ولم يكن صدوقا بل كان 
كذوبا جداء وتلقيبه باالصدوق» من باب الضد» كما ذكر عبد الله بن 
أحمد*) وهو معاصر لايونس بن محمد البغدادي» المؤدب الثقة شيخ 

وأما معرفة أسباب الألقاب بصفة عامة فالمقصود به ما له سبب 
ظاهرء يعني : يختص به وإلا فكلها لا تخلو من أسباب» كما قال 
السّخاوي”"» فمن الأسباب ما يكون عاماء مثل ما كان بسبب عاهة في 
الجسمء أو بسبب حِرّفة» وقد ذكرهما ابن حجر فيما تقدّمء أو ما كان 
بما اعتاده الاس من تصغير الأسماء وتحويرهاء مثل: «عَبّدان» لعبد اللهء 
وذُحيم» لعبد الرحمن» و«حَمُدون» لمحمد وأحمدء و«سَلْمُوْيَه» لسليمان» 
واسَعْدُؤيّه) وَ«سَعْدَان) لسعيد وسعد» فهذه آسباب عامة. 

وقد ذكرت فيما تقدَّم في اللقب بلفظ الاسم وبلفظ الكُنْية بعض 
الألقاب بأسبابها الخاصة بها2). 

ومن ذلك أيضا : «التّييل»» لقب أبي عاصم الضَّحَاك بن ملد لبه 
به شُعبة» وذلك أن شعبة حلف يوما أن لا يحدثهم» فقال له أبو عاصم: 
حدث وعبدي حر فقال له: أنت تبيل» فعرفٌ ولك 


)١(‏ «الأموال» لابن رَنجُويه »)١187١(‏ و"الثقات» لابن جنان 5: 159. واتهذيب الكمال» ١‏ ؛ 
r‏ 

(؟) «ضعفاء الغتبلى 15 4926. 

(۳) فت المغلث" :٤‏ ۲۱۸. 

لك 

)£( (ص۷۱۷) وما بعدها. 

(©) «تهذيب الأسماء راللغت» ۲: ۲٥١‏ وقيل في سبب تلقيبه بالئّبيل غير ذلك انظر: 
«الأنساب» ۱۳: ۲۸. 
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الأذاث 
ت CY‏ 


2 . 5 . )4( . 
واجت»ا» لقب يحيى بن موسى البلخي شيخ البخاري ¢ كان يكثر 
من ترداد هذه الكلمة”". 


والَوَيْن»» لقب محمد بن سليمان الكوفي ثم المَصّيصِي ء کان ج 
الدواب بيغداد فيقول: هذا فرس له نوين هذا فرس له فُدِيد» فَلَنّبَ 


بالوّیں»" '» ونْقِلَ عنه فى سبب تلقيبه غير هذاء قال: هو لقب لقبتتى به 
Eo‏ 1 


أمى» وقد رضت بها 

واعْنْجَاراء لقب عيسى بن موسى البخاري» لُقَّبَ بذلك لخُمْرة 
ول قال الزبيدي : «كأنه معرب : عله آره"» ثم لَب بذلك أيضا 
محمد بن أحمد البخاري صاحب تاريخ تخارى». لكونه جمع حديث 
عيسى بن موسى. 

ومن المؤلفات في أسباب الألقاب كتاب «المنتخب من غريب كلام 
العرب؟؛ لعلي بن الحسن الهُتائي الأزدي» عقد فيه بابا لمّنْ قال بيتا 
فلمب بسببهء وبابا لمَنْ قال كلمة فلَقّبَ بسببهاء وهو مطبوع ء والعجيب 
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أن هذا الإمام لم يسلم من لقبء كان بلقب يُلَقّب باكُرَاع التّمل»ء لقِصّره أو 
لِدَمَامَيِه. 


ولعبد الغني بن 1 الأزدي کتاب الأسيباب الألقاس»). من موارد 
ابن حجر فى كتابه فى الألقاس» وصفه بأنه جزء لطيف. 


.1۲۳ :۳ و«الإكمال»‎ ,398١ «المؤتلف والمختلف» للذَارقُطني؟:‎ )١( 
۰ .504 : ۱١ (؟) اتھذیب التهذيب»‎ 

(۳) «معرفة علوم الحديثة .)۲١۳(‏ 

)4( «تاريخ بغداد» ۳: ۲۱۸۔ 

زه «معرفة علوم الحديث» (۲۱۳). 

6 «تاج العروس» ۱۳ : ۲۹۷ مادة 2 دج ر). 












وفي مقابل مَنْ غرف له لقب: مَنْ عُرف بأنه يلقب غيره» منهم 
يحيى بن معين» قال الخطيب: «سمعت أبا نُعيم الحافظ يقول: بلغني عن 
جعفر بن محمد بن كُرَاله قال: كان يحيى بن معين يلقّب أصحابه» 
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فلقّبَ محمد بن إبراهيم بمرَبّع» والحسين بن محمد بِعْبَيدٍ العجل» 
وصالح بن محمد بِجَرَّرَة) ومحمد بن صالح بكيلجة» وعلي بن عبد الصمد 
بعلان ما غمهء قال: وهؤلاء من كيار اصحابه وحخفاظ الحديف'. 


— 


)232 "تاريخ بداد 2:۲ ۳۷۰ 


ا موا لوالاو والاخراث r‏ 
9 4 )ەه 
95 







2 (ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل » بالرّق» أو بالحلف» 
أو بالإسلام؛ لأن كل ذلك يُطلّق عليه مولى» ولا يعرف تمييز ذلك 


ومعرفة الإخوة والأخوات» وقد صنف فيه القدماءء كعلى بن 


المدينى). 





سس ۾ (شتررع © د 


(الموالي): هم المنتسبون لغيرهم أو المنسوبون لهم غيرهم بأحد 
الأسباب الثلاثة المذكورة في كلام ابن حجر» وهي: الإعتاق من 
العبوديةء والحلف. وهو العقد على التناضر والتعاضدء والإسلام» وهو 
إسلام شخص على يدي شخص آخرء وقول ابن حجر عن الأول: 
بالرّقء أي: بالإعتاق من الرّقء ولو عبر بالإعتاق لكان أولى» كما ذكر 
القارى20, 


وقول ابن حجر: (من أعلى ومن أسفل)» يعني : أن المعيق والمعتق 


() «شرح شرح التّخبّة» (هلالا). 








كلاهما يُطلق عليه مولى» وكذا المُحالِف والمُحالف. والمسلم ومَنْ أسلم 
على يديه» فلا بد من التتصيص عليه. 

والمهم من الثلاثة هو الأولء فهو الأكثرء وهو الذي تترتّب عليه 
الأحكام الفقهية في قوله بَنِ: «إنما الوّلاء لمن أعتق"'": وهو الذي 
قصده َيه بالنهي عن بيعه وهبته”". 

وقد اعتنت كتب التراجم المطولة بالنص على الولاية بهذا 
المعنى» فيقولون في الترجمة: «مولى فلان»» أو «مولى بني فلان»» ولا 
يلزم أن يكون صاحب الترجمة هو الذي جرى عليه الرّق» فلو أَعِتِقَ 
أحد آبائه سرى الوّلاء إليهء وهذا هو الأكثر فى الرُواة خاصّة فى 
الظبقات المتأخرة. ۰ ۰ 

ومما زاد من أهميته أن العتق في بادئ الأمر وقت الفتوح الإسلامية 
كان بين العرب وغيرهم؛ لأن جيوش الفتح كانت عربية في الفتوحات 
الأولى» فأرادوا التّفريق بين مَنْ هو عربي صَلِيبَة ومَنْ هو مولى لهمء لكن 
لا يلزم أن يكون المعتق عربيا ليكون مولىء فالولاية حكم شرعي لا 
يتعلق بعرق معين. 

وكذلك لو أعتق شخص ثم بعد ذلك ملك هو غيره فأعتقه ثبتت 
الولاية بينهماء وكثير من النّاس يظن أن كل مَنْ ليس بعربي فهو مولى» 
وهو ظن مخطىئ» فالولاية لا بدَّ أن يسبقها رق» ولا فرق فيها بين عربي 
وغيره» ومّنْ لم يسبق عليه رق فليس بمولی وإن كان غير عربي. 

وفي التراجم التي يقصد منها حال الرّاوي كما يقع حين النّظر في 


)١(‏ أخرجه البخاري (405)» ومسلم )٠٠۷١(‏ عن عائشة. 
(؟) أخرجه البخاري (5375). ومسلم )١3١05(‏ عن ابن عمر. 


مايوه ولاك as‏ 
5 1 )که 
0 


الإسناد لا يحسن النص على هذاء فلا فائدة منهء ولا حاجة لذكرهء ما 
لم يكن هناك غرض علمي كتمييز بين راويين» أو كون الرّاوي لا يعرف 
إلا بكونه مولى فلان» لا يعرف والده» أو اشتّهر بذلك» مثل: «نافع 
مولى ابن عمر»ء كان من نصيبه في إحدى العَّرّوات وهو صغير» فأحبه 
ورباه» وصار لا يفارقه حتى مات ابن عمر. 

وحمل نافع عن ابن عمر علما كثيرا فقها وروايةء وكان أحد 
أسباب انتشار رواية ابن عمر؛ لأن ابن عمر من صغار الصحابة تأخرت 
وفاته» ونافع بقي بعده مدة» وكان في المدينة» فكثر تلاميذه من شى 
أقطار العالم الإسلاميء وفيهم حُمَّاظ ثقات بعضهم له تلاميذ كثيرون» 
مثل: مالك. وغييد الله بن عمر العمري» وأيوب السّختياني» وكان معه 
في المدينة نافع بن أبي نعيم القاري» صاحب قراءة نافع المشهورة. 
فيفرق بينهماء فيقال: نافع مولى ابن عمر. 

ومثله: «عكرمة مولى ابن عباس)ء لا يعرف والده» يعرف باعكرمة 
مولى ابن عباس»؛ تمييزا له عن أقران له بهذا الاسم» مثل: عكرمة بن 
خالد المخزومي. 

ولابن عباس غير عكرمة عدة موال لا تُعرّف أسماء آبائهم» منهم: 
«أبو رشدين كريب بن أبي مسلم المدني»ء واأبو مَعْبّد المكي» واسمه نافذ» 
مشهور بكنيته» و«أبو الصَّهْباء البصري» واسمه صهيب» مشهور بكليته 
أيضاء وكلهم ثقات» ويقال لكل منهم تعريفا به: «مولى ابن عباس». 

وكذلك: «سيرين مولى أنس بن مالك»» لا يعرف اسم والده. 

و«أبو صالح ذكوان السّمّان»» أشهر أصحاب أبي هريرة وأكثرهم 
رواية عنه» وهو مولى جويرية بنت الأحمس» لكنه يُعرف باذكوان 
السّمّان»» أو «أبي صالح السَّمَّان»: أو «الرّيات»» ولشهرته يُكتفى أيضا 
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بكئيته» روى يحيى بن اليَمَان» عن الأعمشء قال أبو صالح : «ما كنت 
أتمنى من الدنيا إلا ثوبين أبيضين أجالس فيهما أبا هريرة)”". 


و«أبو عَوّانة الوضّاح بن عبد الله اليَشْكُري الواسطي»» صاحب 
الأعمش» فهو مولى يزيد بن عطاء بن يزيد اليَشْكُريء أو والده عطاءء 
ولا يعرف والد أبي عَرَّانة لكونه سُبِيَ وهو صغير» ويُنسَبٍ لعبد الله؛ لأن 
والده کائنا مَنْ كان هو عبد لله وقد اشتهر بكنْيته» فإذا أطلق لا ينصرف 
لغيره» وكان يحيى بن معين يقول: «اسم أبي عَرَّانة الوضّاح» وكان عبدا 
ليزيد بن عطاءء وحديث أبي عَوّانة جائز» وحديث يزيد بن عطاء ضعيف» 


ثبت أبو عَوَانَة وسقط مولاه»". 


ويجتمع هذا الموضوع مع الذي قبله إذا كان نسبة الولاية لشخص 
على جهة اللقبء مثل: «مِفُسم بن بجَرة» ‏ بوزن شبجَرة -» يقال له: 
«مولى ابن عباس»؛ لكثرة ملازمته له» وهو مولى عبد الله بن الحارث بن 
نوفل الهاشمي 

فإذا تميّر الرّاوي بغير ولائه لم ينصوا عليه في الرّواية» مثل أبناء 
سيرين: محمد بن سيرين» وإخوته أنس» ومَعْبَده ويحيى» وحفصة. 
وكريمة. 

وأما الوّلاء بالحِلّف فيذكر في التراجم بلفظ الحِلّف» فيقال: 
«حليف بني فلان»» أو يُنسَب إليهم وإلى قومه نسباء لكنه إنما يوجد في 
طبقة الصحابة فقطء أما مَنْ بعدهم فالأحلاف قد انتهت» كانت موجودة 





)١(‏ «مسائل الإمام أحمد» رواية صالح ٠(‏ © و««العلم» لابن أبي خَيْثمة (86)» و«المعرقة 
والتّاريخ» ١‏ 1 و"تريخ أبي زرعة الدمشقي» ٠ ٠(‏ ) واالمنتخب من علل الخلال؛ 
)1۳( 

(۲) “الجرح والتّعديل» 9: .4١‏ 


في الجاهلية لحاجتهم إليهاء فالرجل يخرج من قومه لسبب» فيضطرٌ 
لمحالفة قبيلة أو شخص منهاء لحمايته ونصرته» ويقع الجلف بين 
القبائل» أو بين قبيلة وبطن من قبيلة أخرى. وشبيه به الجوّارء فالشخص 
يُجِير آخر فلا يتعرّض له أحدء يقولون: «دخل فى جوار فلان»» وقد تردّد 
هذا المعنى في السيرة. ٠‏ 

وأما الوّلاء بالإسلام ففيه حديث واو جدا: «من أسلم على يدي 
رجل فله ولاؤ» وحديث آخر ضعيف: "من أسلم على يديه رجل فهو 
أحق النّاس بمحياه ومماته»"» ولهذا فإن جمهور العلماء لم يرتّبوا على 
هذا الوّلاء أحكاما شرعية. 

والنص عليه في كتب التراجم قليل» فمن ذلك : «محمد بن إسماعيل 
ابن إبراهيم بن مغيرة البخاري الجَعغفي) صاحب «الصحيح»ء فالجُغفي» 
نسبة إلى والي بخارى اليَمّان بن أخنس الجَعْفيء جد عبد الله بن محمد 
المسئّدي شيخ البخاري» كان جد البخاري مغيرة قد أسلم على يديه. 

و«الحسن بن عيسى بن ماسَرْجس النَيسَابوري»» من شيوخ أحمدء 
ومسلم. يقال له: «مولى عبد الله بن المبارك»؛ لكونه أسلم على يديه 
وكان كمولاه ثقة جليلا تاجرا جواداء أنفق في آخر حجة حجها ثلاثمائة 
ألف درھ ۳ 

- ثم ذكر ابن حجر امعرفة الإخوة والأخوات»؛ فقد اعتنى الأئمّة 
ببيوتات الرّواية» ومن ذلك البحث في الآخوّ ة إثباتا ونفياء فيبينون من 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في سنه (* »٠‏ والدَّارئُطني في «سننه؛ (2»)4785 وابن عدي 
فى «الکامل» ؟: ۳٠۳‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» :٠١‏ ۲۹۸ عن أبي أمامة. 

5 رجه الطبراني في «الكبير» ؟: ٦٠ء‏ وابن المُقرئ في “معجيه» :)12١١(‏ وابن عساكر 
في «تاريخ دمشق» ۳۳: ۲۳۹ عن تميم الذّاري. 

(9) "تاريخ بغدادا ۷: 535 





يشتركون في الأسماء هل هم إخوة؛ أو حصل ذلك انّفاقا؟ وكم عدد 
الإخوة والأخوات في هذا البيت؟ ويبحثون أيضا في الموازنة بينهم في 
التَّعْيّتَ والحفظء وفي شؤونهم الأخرى» ونرى هذا جليا في كتب 
سؤاللات النقَاد فمن ذلك قول ابن الجتيد: (اسمعت يحيى بن معين 
يقول: طلحة بن يحيى ثقة» هو أخو إسحاق بن يحيى بن طلحة» 
وإسحاق بن يحيى ليس بشيء)”". 


وقال أيضا: «قلت ليحيى بن معين: إسماعيل بن إبراهيم بن عُقبة؟ 
فقال: ثقة» وإبراهيم هو أخو موسى بن عُقبة»"". 


وقال أيضا: «سألت يحيى عن محمد بن علي السلمي» الذي 
يحدث عنه علي بن هاشمء عن منصور؛ عن ربعي» عن عِمران بن 
خصّين: «لأعطينٌ الرّاية. ..»» فقال يحيى: هو أخو منصور بن المعتمر 
لأمه» قلت: ثقة؟ قال: ليس به بأس»)”". 


وسأل يحيى عن الفضل بن عيسى الرّقاشي هل هو أخو يزيد 
الرّقاشي؟ فقال يحيى: «لاء يزيد بن أبان الرّقاشي فضل الرّقاشي ابن 
أ 
وقال عبد الله بن أحمد: «سمعت أبي يقول: عمر بن أبي زائدة هو 
خو زكريا ب بن أبي زائدة» وعمر أكبر من زكرياء عمر سمع من قيس بن 


ابي حازمء وزكريا مات قبله» وجميعا ثقة»””. 


.)480( «سؤالات ابن الجُتيده‎ )١( 
.)٤٤١( (؟) «سؤالات ابن الجُتّيد»‎ 
.)5١4( «سؤالات ابن الجئّيد»‎ )۳( 
.)٦۷٥( «سؤالات ابن الجنيد»‎ )٤( 
.)599( “العلل ومعرفة الرجال؛»‎ )©( 





وسأل عبد الله أباه عن إبراهيم بن أبي حفصة - يروي عنه الثوري -» 
فقال : اليس هو أ سالم بن أبي . r‏ 

فمن الإخوة والأخوات ممن فوق الاثنين: أبناء أبى بكر الصديق 
وبثاته : عبد الرحمن› ومحمد» وعائشة. وأسماء. 


وأبناء عبد الله بن عمر: سالم» وحمزة» وعبد الله مكبّرا 6 
وعَبیدالله» وواقد» وزید» وبلال. 
مالك. 

ويحيى بن سعيد الأنصاري وأخواه: عبد ربه؛ وسعيدء» قال عبد ايله 
ابن أحمد: «قال أبى: سعد بن سعيد أخو يحيى بن سعيد الأنصاري» 
ضعيف الحديث» وعبد ربه بن سعيد هو أخو يحيى بن سعيد جميعا 


شعي الء 1 Douay ٠.‏ 
ثقتان ٠»‏ وأما عبدل ريه بح ۰ 0 1 


وسهيل بن أبي صالح وإخوته: صالح»› وعبد الله ومحمدا وفيل : 

وأبناء عبيد الظتافسي : محمد» ويَعلّىء وعمر» وقيل: وإبراهيم» 
وإدريس » والمشهور منهم الثلاثة الأوّل. 

وسفيان بن عبينة وإخوته : إبراهيم» وعمران» وآدم» ومحمد. 

ومما يستطرف هنا حكاية أبى إسماعيل راشد السلمي الكوفي» ولد 
له أربعة أولاد فى بطن واحد. عاشوا كلهم : محمدل» وعمر» وإسماعيل » 
)0 كذا في «العلل» على تسكين الآخر أثناء الكلام » وعلى الإعراب: «أخا». 


(؟) “العلل ومعرفة الرجال» .)٥۷۳۷ ۳١(‏ 
(r)‏ «العلل ومعرفة الرجال» ): (NY‏ 





والرابع قيل: أاسمة علي قال البخاري : «عامتهم محدئون»» ومحمد 
من رجال مسلم في «الصّحيح)». 

وأما الاثئان من الإخوة فكثير جداء من أشهرهم: بيد الله بن 
عمر بن حفص بن عاصم العمري› وأخوه عبد الله الأول بالتصغير فيقال 
له: المصغْرء وهو الكبير سنا فيقال له: الكبير» والثانى عكسه»ء وإنما 
يقال ذلك لقرب الخطأ في كتابة اسميهماء ومع هذا فلم يُلتَرَم فوقع الغلط 
فيهما كثيراء وقد اشتركا في كثير من شيوجهما وتلاميذهماء وهما من 
المكثرين عن نافع مولى ابن عمرء والأول ثقة ثيت» والثاني مشهور 
بالعبادة» ضعيف في الحديث. 

وهذا الباب مثل غيره يقع فيه الاختلاف» مثال ذلك: أن الحميدي 
ذهب إلى أن يزيد بن عياض بن جعدبة المدني أخ لأنس بن عياض 
المدنى وذهب ابن معين إلى أنه ليس بأخ له" وقيل: إنه ابن عمه“. 

وذهب جماعة من الماد إلى أن بشار بن كِدَام أخ لمِسْعّر بن كِدَام!*2 
وذهب آخرون إلى أنه ليس بأخ له» ذاك سلميء ومِسْعّر هلالي. 

وذكر ابن حجر أن القدماء صنفوا في هذا الباب» وسمّى متهم ابن 
المديني» وممن صنف فيه أيضا مسلم بن الحَجَاجء وأبو داود» 
والنّسائي» وصنف أبو بكر بن السَّنْى في رواية الإخوة بعضهم عن بعض. 


,8١ :١ «التاريخ الكبير»‎ )١( 
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© (ومن المهمٌ أيضا معرفة آداب الشيخ والطالب. 
ويشتركان في تصحيجح النّْة والتطهّر من أعراض الدنياء 
وتحسین الخلق). 





جج ہے © د 


ذكر ابن حجر عددا من القضايا تتعلّق بكتابة الحديث وضبطه 
وتقييده» وما يتعلق بذلك من أحكام وآداب» وهو باب من أهم أبواب 
علوم الحديث. خاصّة بعد ظهور هذا العلم فنا مستقِلا له قواعده 
وقوانينهء وللعلماء فى هذا الباب مؤلفات عديدة» من أهمها كتاب 
«الجامع لأخلاق الرّاوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي» و«الإلماع 
في أصول الرّواية وتقييد السّماع» للقاضي عِياض» واأدب الإملاء 
والاستملاء» للسّمُعانيء وكلها مطبوعة. 

بدأ ابن حجر بآداب الشيخ والطالب» فذكر أولا ما يشتركان فيهء 
وهي الآداب التي تذكر لكل شيخ وطالب علم في أي فن» بل تصلح لكل 
مسلم في أي عمل يقوم به» وهما أدبان جليلان: تصحيح اليه والتطهر 
من أعراض الدنياء وتحسين الخلق. 








والمقصود بالأول: أن يصححح الطالب نيته في طلب الحديث 
وسماعه» بأن يكون طلبه خالصا لله تعالى» لا يطلبه لتحصيل غرض 
دنيوي» من مال أو جاه» أو منافسة أقران» والشيخ كذلك» يسمع 
الحديث قياما بالواجب الذي تحمّلهء وأداء للأمانة التي اتتمن عليها. 


قال ابن الصلاح: «علم الحديث علم شريف» يناسب مكارم 
الأخلاق ومحاسن الشيمء وينافر مساوئ الأخلاق ومشاين الشّيم» وهو 
من علوم الآخرة لا من علوم الدنياء فمن أراد التصدي لإسماع الحديث» 
أو لإفادة شيء من علومهء فليقدم تصحيح النَيّهَ وإخلاصهاء وليطهّر قلبه 
من الأغراض الدنيوية وأدناسهاء وليحذر بلية حب الرّياسة ورُعُوناتها»”". 

وقد عدّد الذهبي بعض الأغراض الدنيوية التي تعرض لطالب 
الحديث» قال: «وأكثرها أمور يُشْعّف بها المحدث» من تحصيل التسّخ 
المليحة» وتطُلّب الإسناد العالي» وتكثير الشّيوخ: والفرح بالألقاب» 
وتمنّي العمر الطويل ليّروي» وحب التفرّد؛ إلى أمور عديدة لازمة 
للأغراض النفسانيّة لا للأعمال الربانية»”". 


ولكثرة أغراضه الدنيوية ودقة بعضها قال بشر بن الحارث الزاهد 
المعروف بيشر الحافى: لا أعلم على وجه الأرض عملا أفضل من 
طلب العلم والحذيث لمن اتقى الله وحَسّنّت نيه فيه وأما أنا فأستغفر 
الله من كل خطوة ة خطوت ت فيه . 

وتأكيدا لهذا المعنى جرى عرف المحدثين على عدم أخذ الأجرة 
على تحديث الطلاب» وعدوا ذلك من خوارم المروءة» كما هو مذكور 
)١(‏ «مقدمة ابن الصلاح" (TY‏ 


(۲) «تذكرة الخفاظ: .٠١١ 1:١‏ 
(۳) «شرف أصحاب الحديث» (۸۲), 


ااا الاب ê e‏ 
في موضعه» ولعل من الدوافع لهم تصحيح النيّةَ» فلا يتطلع طالب 
الحديث لتحصيل الدنيا وقت طلبهء ولا يطلبها الشيخ وقت إسماعه. 
وأكثر من ذلك أنهم كانوا يذكرون ما ينفقون من أموال في طلب الحديث 
والرحلة إليه» تعظيما للحديث في أعين طلابهم» واسترخاصا للدنيا في 
طلبه. 

جاء ذلك عن جماعة» منهم: يحيى بن معين» ورث من والده مالا 
كثيرا ذكروا أنه بلغ ألف ألف درهمء أنفقه في طلب الحديث”". 

وفي هذا السّياق جاء عنهم النهي عن انكر من سماع الطُلرّق التي 
لا فائدة متهاء قهي غرائب لا اص بل جاء عت عنهم النهي عن التَّكثر 
مطلقاء خشية أن يؤول هذا إلى ترك الظرّق الصَحيحً المشهورةء وأيضا 
لما يؤدي إليه من التفاخر وإفساد الثيات. 

وفى الجملةء فإن التحديث بالإسناد خاصّة من الحفظ له وقعه في 
النفس» فيخشى أن يطغى ذلك على صحّة اليه كما قال حمّاد بن زيد: 
«أستغفر الله إن لذكر الإسناد في القَلْب خيلاء»”". 

وتصحيح اليه في حق الشيخ آكد منه في حق الطالب؛ لأن الشيخ 
قد كبر وكمل عقله وعلمهء فإذا لم يصحّح النْيّة فاته خير كثير لا يمكنه 
تداركه» وأما الطالب ففي كلامهم ما يدل على أن عدم خلوص النَيّه لا 
ينبغي أن يكون حاجزا عن طلب الرّواية» فالعلم كفيل مع الأيام 

قال إسحاق بن راهويه: «سألت وكيعا عن الرجل يطلب العلم ومن 
نيته أن يذاكر به ويحدّث به أو نحو ذلك» أتراه يأثم في ذلك؟ قال: لا يا 


)23 «الكامل» 111:1١‏ 
() «الجامء لأخلاق الوّاوي» :١‏ 588,. 





ابن أخي» نا سفيان» عن حبيب بن أبي ثابت» قال: «طلبْنا هذا العلم 
وما لنا فيه نيه ثم جاءت النيّة والعمل بعد . 


والمذاكرة: هي تذاكر المحفوظ بين اثنين أو أكثرء ومن أغراضها 
المحمودة: تثبيت المحفوظ» وإفادة كل واحد منهما الآخرٌ ما ليس عنده. 
ونقد ما يطرح مما هو محل للنّقد.ء ويخشون أن يصاحبها أغراض غير 
محمودة هي المشار إليها فى السؤال» منها: التباهى بالمحفوظ وكثرته» 
والرغبة في الانتصار على المذاكر والتفرٌق عليه» خاصة أنها تكون أحيانا 
بحضور جمع من الناس. 

وأما الأدب الثانى المشترك وهو تحسين الخلق» فذلك رعاية لهذا 
العام الجليل 0 ويسعى الطالب لحمله» أفهذا العلم 
أهل هذا العلم والمنتسبون إليه. 

وعبارة ابن حجر عن هذين الأدبين بصيغة التفعيل اتصحبح النيّهَاء 
واتحسين ع الخلق»ء كأن فيه إشارة إلى مجاهدة النفس للتخلق بهماء فالئيّة 
يعرض لها عوارض» خاصّة للشيخء فيحتاج إلى مجاهدة نقسه» وكذلك 
حسن الخلق يحتاج إلى مجاهدة وصبرء فالطالب يتعنى كثيرا» ويرحل» 
ويتفق المال» وقد يجد من شيخه أو من أقرانه ما يحتاج معه إلى المجاهدة. 


وكذلك الشيخ يلقى من طلاب الحديث الراغبين في سماعه بعض 
الجفاءء يضطرّهم إليه ضيق الوقت» والغربة» وكثرة الشيوخ» فهو بحاجة 
إلى المجاهدة كذلك» وللمحدثين في هذا المعنى أخبار كثيرة يتناقلونها 
عن شيوخهم ومن فوقهم؛ على سبيل التَنذّر واليظة والعبرة. 


.۲۹۷ :۲ "الجامع لأخلاق الرّاوي»‎ )١( 


قال أبو بكر بن عيّاش: «كان الأعمش يخرج إلينا شيئا فنأكله» 
قال: فقلنا يوما: لا يخرج إليكم الأعمش شيئا إلا أكلتموه» قال: فأخرج 
إلينا فأكلناه» وأخرج فأكلناه» فدخل فأخرج فتيتا فشربناهء فدخل فأخرج 
إِجَانة صغيرة وقَنَاء فقال: فعل الله بكم وفعل» أكلتم قوتي وقوت امرأتي 
وشربتم فتيتهاء هذا كلوه - علف الشاة ». 

وكان الحارث بن مسكين قاضي مصر عسرا في التّحديث» فوقع 
بينه وبين النّسائي حين أراد السّماع منه ملاحاة» فمنع النّسائي من حضور 
مجلس تحديثه» فكان النسائي يجلس حيث لا يراه» ولهذا يقول في 
التحديث عنه في «السّئن»: «أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا 
أسمع»". 

وسيأتي مزيد لهذا في الكلام على آداب الطالب”” بعون الله. 


لق ااتاريخ بغداد» :٠١‏ ۵. 
(؟) «جامع الأصول» :١‏ 185. 
(۳) (ص۷). 


© (وينفرد الشيخ بأن: يسمع إذا احتيج إليهء ولا يحدث ببلد فيه 


أولى منه» بل يرشد إليه» ولا يترك إسماع أحد لنية فاسدةء وأن 
يتطهّر ويجلس بوّقارء ولا يحدث قائماء ولا عَجلاء. ولا في 
الظريق» إلا إن اضطر إلى ذلك وأن يمسك عن التُحديث إذا خشي 
التَغيّر أو النسيان» لمرض أو هرم» وإذا اتخذ مجلس الإملاء أن 
يكون له مستمل يقظ). 











۾ وشتررع چ ا 


ذكر ابن حجر هنا ما ينفرد به الشيخ من آداب» وهي في الجملة 
سبعة آداب: 

أن يُسمع إذا احتيج إليه» ومعناه: أن يحدث غيره بما تحمّله من 
الحديث» فيجلس لإسماع الطلبة؛ والحاجة إليه تكون بعد كبره ووفاة 
شيوخه أو بعضهم» ويتأكد هذا بالتّحديث عمن ينفرد به عنه إذا كان محلا 
للثقةء أو لم يكن في البلد من يروي عنهم غيره. 

وقول ابن حجر: (إذا احتيج إليه)؛ يُشِير إلى أنه يختار تقييد ذلك 
بالحاجة دون اعتبار سن معين» وسينص على هذا لاحقا في آخر الآداب. 

والحاجة إلى الإسماع تضعُف كلما تأخر الزمن عن عصر الرّواية 
حتى صارت فى العصور المتأخرة لمجرّد بقاء سلسلة الإسناد» بسبب أن 
الرّواية غدت لكتب مؤلفة معروفةء وتحددت الفائدة في ضبط الرّواية التي 








يروي بها المحدث تلك الكتب» ولهذا السبب تكاد تنعدم الفائدة في 
عصرنا الحاضر؛ لأننا لو فرضنا أن الرّواية حصلت بالسّماع أو القراءة 
على الشيخ وليس بالإجازة» فذلك إنما يكون على تُسَخ مطبوعة» لم يلتزم 
فيها قانون الرّواية المعروف» فهي في الغالب تعتمد النْسَخْ المخطوطة 
بدلا من اعتماد الرّوايات. وهذا كله بعد سلامة الطباعة وجودتها. 


وتبقى الفائدة الأهم ما ذكره السّخاوي حين تحدّث عن هذا 
الموضوع وهو تصحيح القراءة لحديث رسول الله» وذكر أنه حصل في 
بعض المدن الإسلامية أنهم لم يجدوا فيها من يقرأ «صحيح البخاري» 
قراءة صحيحة”'؟: فإذا عدمت هذه الفائدة من مجالس التَّحديث فلا فائدة 
منهاء وهي فائدة يمكن أن تحصل دون مجالس تحديثء فتكون مجالس 
تصحيح للقراءة. 

أن لا يحدث ببلد فيه أولى منه» بل يرشد إليه» فإذا فرغ الظلبة 
من ذلك الشيخ حدثهم هوء ويكون الآخر أولى منه بالتّحديث بسبب عُلو 
إسئاده» إما لِكبّر سِنّهء أو لكونه قد رحل خارج بلده ولقي الرُواةء وهو 
لم يرحل فأسانيده نازلة. 


والدّافع لهذا الأدب وجوب رعاية الأحق بالتقديم» وكان عبد الله 
ابن عمر العمري إذا سألوه التَحديث قال: «أما وأبو عثمان حي فلا»""ء 
وأبو عثمان هو أخوه مُبّيد الله بن عمرء وكان أسن منه» وجاء عن يحيى 
ابن معين قوله: «الذي يحدث بالبلدة وفيها مَنْ هو أولى بالتّحديث منه 


(TY 1 .‏ 
فهو احمق)ا . 
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وأيضا فإن الانشغال بالنازل قد يفوت على الظلبة ما عند صاحب 
الأسانيد العالية» ففي الغالب يكون كبيراء وربما كان مريضاء وإدراك مَنْ 
هو بهذه الصّفة مطلب للرّواة» ونرى في كلام بعضهم التص على أنه لم 
يدرك فلانا لكونه مات وهو في الظريق إليه» أو بعد دخوله البلدء أو 
واعدهم الغد فجاءوا فوجدوه قد مات. 

- ولا يترك إسماع أحد لنية فاسدةء ومعناه: أنه قد يظهر للشيخ أن 
بعض طلبته لم تكن نيه صافية. فقد يكون من غرضه تتبّع أغلاط الشيخ» 
أو الظهور بمظهر طلبة العلمء فلا يمنعه ذلك من تحديثه وتعليمه» فقد 
تصح نيِّئُه بعد» ويجعل الله فيه كثيراء قال عبد الرحمن بن مهدي: 
«سمعت سفيان» يقول: ما كان في النّاس أفضل من طلبة الحديث» قال: 
قلت : يا أبا عبد الله: يطلبونه بغير نيه قال: طلبهم إياه 0 

والدّافع للتأكيد على هذا الأدب أن لا يقع من الشيخ الامتناع عن 
تحديث من لا يرى منه تصحيح النَيِّة فلو افترض مطابقة الواقع لظنه 
فالمستقبل لا يطلع عليه أحد» وأيضا ربما يؤدي هذا إلى نظرة تشاؤم عند 
الشيخء فيكف عن تعليم النّاس والانزواء عنهم بهذه الحجةء وأن الثيات 
قل قسلدنت. 

قال هارون بن سَوّار: «سمعت الفضيل بن عياض وقيل له: ألا 
تحدّثنا تؤجر؟ قال: على أي شيء أؤجر؟ على شيء نتفكهون به في 
المجالس» ولعله قال هذا فى حالة تأسَّف على حال الطّلبة» وإلا فقد 
روي عنه حديث كثير» وهو أحد أصحاب الأعمش المعروفين. 

وأن يتطهرء ويجلس بوَفَاره وربما زادوا في هذا الأدب أشياء. 


(1) «الجامع لأخلاق الرّاوي» :١‏ 2*9 واشرف أصحاب الحديث» (85). 
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مثل التطيّب» ولْبس أحسن الثياب» وتسريح الشّعره والجلوس على 
مِنضّةء وأن لا يزيد على التبسّمء فلا يضحك فَهْقَّهّة» وكل هذا قصد به 
توقير حديث رسول الله وإظهار الاهتمام به» خاصة أمام الطلبة» وممن 
اشتهِر عنه هذا أو بعضه الإمام مالك . 


وإنما يطلب هذا ممن له مجلس يعقده للتحديث» وذلك بعد أن 
غدت الرّواية علما مقصودا لذاته» فكان كبار المحدثين لهم مجالس يومية 
مع أصحابهم. وأما في الزمن الأول زمن الصحابة والتابعين فكانت 
مجالس التّحديث هي مجالس العلم بصفة عامة» أو مجالس الوعظ 
والتذكيرء وربما طلب من الصحابي عقد مجلس تحديثء كما تقذم في 
الكلام على الاختصار والرواية بالمعنى في قصة أبي هريرة مع أهل 
الكوفة"» والرّواية في غالب أحوالها عفويّة تقع في مناسباتهاء واستمر 
وجود هذا فيما بعدء. فكثير من الرُواة ليس لهم مجالس محددة» بل 
يُسمعون مَنْ جاءهم وطلب ذلك منهم» مع شدة الفقر والحاجة في كثير 
من الأحيان» فلا يخطر في البال أن مجالس التّحديث كانت في عصر 
الرّواية مثل ما يرشد إليه المتأخرون في كتب علوم الحديث'". 

ولا يحدّث قائماء ولا عَجلاء ولا في الطريق» إلا إن اضطر إلى 
ذلك وهذا كله من تمام الأدب مع حديث رسول اللهء وأيضا ليستجمع 
ذهئّه للتحديث» فلا ينشغل بشيء فيخطئ؛ ولو فعل هذا لم يكن مكروها. 

قال الخطيب: «كراهة من كره التحديث في الأحوال التي ذكرناهاء 
من المشي» والقيام» والاضطجاعء وعلى غير طهارة؛ إنما هي على 


.)1۹۲( «المدخل إلى السنن الكبرى»‎ )١( 
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سبيل التوقير للحديث والتعظيم والتنزيه له» ولو حدّث محدث في هذه 
الأحوال لم يكن مأثوماء ولا فعل أمرا محظوراء وأجل الكتب كتاب الله 
وقراءته في هذه الأحوال جائزة» فقراءة الحديث فيها بالجواز أولى)'". 


- وأن يمسك عن التّحديث إذا خشي التغيّر أو النسيانء لمرض أو 
هرم» يعني: إذا خشي أن يكون تغير أو بدأ به النسيان»ء فإن هذا له 
علامات يلحظها الرّاوي فى نفسهء مثل: كثرة استدراك طلابه عليه» أو: 
كونه بدأ ينسى في أمور دنياف وهذا إما لكبره» أو لحادث تعرّض له 
مثل موت عزيزء أو سرقة متاع» أو لانشغاله عن مراجعة كتبه ومحفوظه, 
كما يحصل لبعض من شلوا بالقضاءء أو لفقدان كتبه إما بدفنها أو 
ضياعها أو سرقتها. 


قال الخطيب: «إذا بلغ الرّاوي حدّ الهرم والحالة التي في مثلها 
يحدث الخرف فيستحب له ترك الحديث» والاشتغال بالقراءة والتسبيح» 
وهكذا إذا عمي بصره وخشي أن يدخل في حديثه ما ليس منه حال القراءة 
عليه» فالأولى أن يقطع الرّواية ويشتغل بما ذكرناه من التسبيح والقراءة»7". 


ومن الأئمّة من حدد على سبيل المشورة سنا يدع بعده الرّاويي 
التّحديث» قال الرَامَهُرْمُرِي: «فإذا تناهى العمر بالمحدث فأعجب إلي أن 
يمسك في الثمانين فإنها حد الهرمء والتسبيح والاستغفار وتلاوة القرآن 
أولى بأبناء الثمانين» فإن كان عقله ثابتا ورأيه مجتمعا يعرف حديئه ويقوم 


به ويتحرى أن يحدث احتساباء رجوت له خيرا»”". 
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وفي الكبر ورد عن جماعة من السلف فمَنْ بعدهم قولهم مثل هذه 
العبارات إذا سئلوا عن شيء من الحديث: «كَبِرْنا ونسينا»» أو: «سلوا 
فلانا فإنا قد كينا ونسينا»» قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: «قلنا لزيد بن 
أرقم: حدثنا عن رسول الله ی قال: کبزا ونسيناء والحديث عن 
رسول الله َة شديد”''» وجاء معناه عن ابن عمر. 


وربما استعاض الرَّاوي عن ترك التحديث تماما بالتزام أن لا يحدث 
إلا من كتبه» فيأمن الغلطء وبعض الرُواة تهيّأ له من يمنعه من التحديث 
بعد أن عَرَفوا تغيّره» كما حصل لعبد الوهاب الثقفى» حجبه أولاده عن 
التحديث قبل وفاته بثلاث سنوات”". 1 

ولكن لا يتهيّأ للرّاوي في جميع الأحوال أن يتنبه لتغيّره ونسيانه» 
وإذا تنبه لذلك قد يستمرٌ في التّحديثء فوقع من الرُواة كثيرا التَحديثْ 
بعد التغيّر وبعد سوء الحفظ في الآخرء وبعضهم لم ينمّعه أن يحدث من 
كتبه؛ لأن كتبه قد حصل فيها تغيير أيضاء وينص الأئمّة على ذلك في 
كلامهم على الرّاويء كما تقدَّم مشروحا عند كلام ابن حجر على أوجه 
المّلعن في الرّاوي”". 

- وإذا اتخذ مجلس الإملاء أن يكون له مستمل يقظء والمُسْتَملِي: 
هو المبلغ عن الشيخ إذا كثر الحاضرونء فلا يستطيع الشيخ إبلاغهم 
صوته» ويقال له أيضا: المملي. 

والاستعانة بأحد للتبليغ أو ضبط المجلس له أصل في الشرع. 
وفعله الصحابة والتابعون» ثم اشتدت الحاجة إليه لما كثر طلاب الحديث 


.)19974 ۱۹۲٦٥ اسئن ابن ماجه؟ (55). و«مسند أحمل) (1975- 9900ل‎ )١( 
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بعد استقرار الدولة الإسلامية واتساع الأمصارء وربما احتاجوا إلى أكثر 
من مستملء فقد كان بعض الرُواة يجتمع في مجلسه الآلاف. 

واشتهر بعض الرّواة بوصفه مُسْتَملِي فلان» مثل محمد بن أبان بن 
وزير البلْحِي: يقال له: «١مُسْتَملِي‏ وکیع»» أملى له بضع عشرة سنة. 

وكان بعض المُسْتَملِين مشاعاء يستملي لعدد من الرواةء مثل أبي 
مسلم عبد الرحمن بن يونس بن هاشم الرومي المُسْتَملِي البغدادي» 
استملى لابن عَيَيْنة» وليزيد بن هارون» وغيرهما. 

ومما يطلب في المُسْتَملِى أن يكون جَهُورَيَ الصوت مثل: هارون 
ابن سفيان الذّيك. وهارون بن سفيان مُححلة» استمليا لعاصم بن علي بن 
عاصم لما قدم بغدادء وقُدّرَ مَنْ حضر مجلسه بما يزيد على مئة ألف(". 

وقال أبو حاتم: «حضرت مجلس سليمان بن حرب ببخداد» فحزروا 
من حضر مجلسه أربعين ألف رجل» وكان مجلسه عند قصر المأمون» 
فين له شِبهُ منبّره فصعد سليمان وحضر حوله جماعة من القُّوّاد عليهم 
السواد» والمأمون فوق قصره» قد فح باب القصرء وقد أرسل سِثْر 
يَيِفاء وهو خلفه يكتب ما بُملِي» فسئل أول شيء حديث حَوْشب بن 
عقيل فلعله قد قال: حدثنا حَوْشَبٍ بن عقيل أكثر من عشر مرات» وهم 
يقولون: لا نسمعء فقام مستمل ومُسْتَملِيان وثلاثة» كل ذلك يقولون: لا 
نسمعء حتى قالوا: ليس الرأي إلا أن يحضر هارون المُسْتَملِيء فذهب 
جماعة فأحضروه» فلما حضر قال: من ذكرت؟ فإذا صوته خلاف الرعده 
فسكتواء وقعد المستملون كلهم» واستملى هارون»”". 

وابن حجر ذكر في صفة المُسْتَملِي أن يكون يقظاء يعني: يصغي 
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داب اش وطالب ۹ 
لما يتلفظ به الشيخ ويسمعه جيدا كما هوء ويكون مدركا لقوانين ن الزّواية» 
لتلا يصححف ما يقوله الشيخ› أو يفهمه على غير مراد الشيخ» فقد وقع 
من بعض المُسْتَملِين في هذا الباب طرائف» من ذلك: ما يُروى أن يزيد 
ابن هارون قال مُمُلِيا: حدثنا عِذَّةَ - يعني جماعة . فقال المُسْتَمِلِي: عِذَهُ 
ابن مَن؟ قال يزيد: ابن فَقَذْتك". 

وقول ابن حجر: (وإذا اتخذ مجلس الإملاء. ..) يشير بهذه العبارة 
إلى أن اتخاذ مجلس الإملاء راجع لرغبة الشيخ نفسه» فليس كل الرُواة 
لهم مجالس إملاء» حتى من اتخذ مجلسا للتحديث قد لا يُملِي فيهء 
والإملاء أخصٌ من التّحديث» فهو نوع من أنواع أداء الحديث لم يكن 
يفعله جميع الرُواة» بل بعضهم يمتنع منه» كما نقدّم شرح هذا في الكلام 
على طرق التّحمّل وصيغ الأداء” 3 وبعض الرواة ليس له مجلس إملاء 
لکن عقد له مجلس في بلد ما قدم عليه؛ والإملاء يقع أيضا دون مجلس 
تحديث» فيُملِى الرَّاوي الحديث والحديثين» كما يُملِى على شخص واحد 
أو اثنين. ۰ ٠‏ 

ومجالس الإملاء مثلها مثل غيرها مما ينشأ بدائيا عفوياء ثم يتطوّر 
ويتقئّنَء فالتزم فيه عند المتأخرين شيء مما تقدَّم في مجالس التّحديث”", 
وزيد على ذلك أشياءء منها: تحديد يوم في الأسبوع. كالثلاثاء» أو بعد 
صلاة الجمعةء ويستفتتح بقراءة سورة من القرآن» جرى تعيينها أخيرا بسورة 
«الأعلى»؛ كما جرى تطوّر على هذه المجالس من حيث المضمون» فصار 
الشيخ المملي يعين حديثا في مجلسه. ثم يسوق طرقه ومتابعاته وشواهده 
بأسانيده» ويتكلم عليها من جهة اعتضاده بها ونحو ذلك. 
)١(‏ «تصحيفات المحدثين» :١‏ ۳۸. 
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والإملاء يكون من الحفظء ويكون من الكتاب» بل ربما كان مؤلفا 
يُملِيه مؤلفه على طلابه. 


وقد يكون الشيخ شيخ رواية فقطء. قليل الخبرة بالأسائيد وما يُنْتَقَى 
منها للإملاء» فيستعين بمخرّج ينتفى له الأسانيدء ويسمى المخرّج" أو 
«المنتقى». 

وفي الجملةء فقد كانت مجالس الإملاء عامرة في الزمن الأولء 
اتخذها أيضا غير المحدثين» يملون دروسهم ومؤلفاتهم» وكانت تلبي 
رغبة في نفوسهم» وتعوضهم شيئا مما أنفقوه من جهد ومال» فيرى الشيخ 
أثر هذا حاضرا في دنياه» وما عند الله خير وأبقى. 

روي عن يحيى بن أكثم قاضي البصرة قوله: «نلت القضاءء وقضاء 
القضاةء والوزارة» وكذا وكذاء ما سَررْتٌ بشىء مثل قول المِسْتّملى : م 
ذكرت ‏ رحمك الله _؟». 

وانقطعت مجالس الإملاء فی عصر متاخرء بعد ابن الصلاح» ثم 
أحياها بعض شيوخ ابن حجر كالعراقي» وابن المُلقَّنَء وأكثر منها ابن 
حجر) فأملى فى عدة أمصارء وبعض كتبه في التّخريج كانت إملاء؛ ثم 
أملى كذلك بعض تلامذته كالسّخَاوي» والسيوطي. 


nl al nl 
كز تيم يتبج‎ 
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© (وينفرد الطالب بأن يوقر الشيخ. ولا يضحره». ويرشد غيره 
لما سمعه» ولا يدع الاستفادة لحياء أو تكبّرء ويكتب ما سمعه 
تاماء ويعتني بالتقييد والضّبْطء ويذاكر بمحفوظه ليرسخ في ذهنه). 





س چ شرع وھ 


ذكر ابن حجر هنا بعض الآداب التى يختص بها الطالب» وهي 
سبعة آداب أيضا : 
أن يوقر الشيخ» يعلى: يجله ويتأدب معه» ويختار العبارات 
المناسبة لمخاطبتهء ولا يرفع صوته عليه» ويسارع في مساعدته إن احتاج 
الشيخ› وإن غلط الشيخ نبّهّه بلطف وكلام لين» ونحو ذلك» وكل هذا 
.ا 8 مه SDE‏ 
داخل في عموم قوله : «ليس منا مَنْ لم يوقر کبیرنا» . 
وفي كتب التراجم أخبار كثيرة عن شدَّة توقير الطلبة لشيوخهم 
وإجلالهم وتعظيمهمء وفى طليعة ذلك قول ابن عباس: «مكثت سنة أريد 
خرج حاجا فخرجت معه ٩۳).‏ الحديث» وقول سعيد بن المسيّب 


)0( أخرجه التّرمذي )4۹14( عن أنس بن مالك. 
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لسعد بن أبي وقاص: «إنى أريد أن أسألك عن شىء؛ وإنى أهابك)” ,2 
وهكذا كان سعيد بن المسيّب ذا هيبة وجلالة عند طلابه» قال عبد الرحمن 
ابن حرملة الأسلمى أحد تلامذته: ما كان إنسان يجترئ أن يسأل سعيد 
ابن المسيّب عن شيء حتى يستأذنه كما يستأذن الأمير»". 

ولا يضجره » يعني : لا يثقل عليه فى الإسماع والتّحديث إلى حد 
الإضجارء وهو أدب تردّد الكلام عليه عند المحدثين كثيراء لما يحدثه 
من أثر سيئ في خلق الشيخ»ء كما قال الخطيب: «والإضجار يغيّر 
الأفهام» ويفسد الأخلاقء ويُحيل الظباع»". 

وقال هشیم : «كان إسماعيل بن أبي خالد من أحسن الاس خلقاء 
فلم يزالوا به حتى ساء خلقه)”. 

والإضجار أيضا مظنة الوقوع من الطّلبة» فالطالب قد يضطرٌ لذلك» 
تحدوهم الرغبة في كثرة السّماع» مع كثرة الشّيوخ» وتفرقهم في البلدانء 
وطول الرحلة أحيانا على الطالب» وضيق ذات اليد. 
الطلاب إلى الإثقال عليهء قال أبو بكر بن أبي خَيْئَمة واصفا قدوم 
عمرو بن على البصري الفلاس إلى بغداد: «فاجتمع عليه أصحاب 
الحديث» فأسهروه ليلته جمعاءء. فلما أصبحنا اجتمع إليه الخلق ورقوه 
سطحاء فكان اول شىء حدثنا به قال: حدثنا فلان بن فلان منذ سبعين 


.)۱٤۸( «مسند الشاشى»‎ )1١( 
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سنةء قال: حدثنا فلان ‏ لصاحيه ‏ منذ سبعين سنة» وأرسل عينيه 

بالبكاء» وقال: ادعوا الله أن يَردّني إلى أهليء ومات بالعسكر)”". 
وللمحدثين حكايات في الضّجر من الطّلبة إذا أثقلواء هي محمولة 

على أن الظلبة تجاوزوا ما يطيقه الشيخ» وبعضها يخرج مَخْرّج المزاح. 
من ذلك: قول أبي الزاهرية: «ما رأيت أعجب من أصحاب 


الحديث» يأتون من غير أن يدعواء ويزورون من غير شوق» ويُملُون 
بالمجالسة» ويُبرمُون بطول المساءلة»". 

وقال مِسْعَر بن كِدَام يدعو على من أراد به سوءا: «من أراد بي 
السوء فجعله الله مفتيا أو محدٌّنا)”". 

وقال أبو خالد الأحمر: «قال شعبة لأصحاب الحديث: قوموا 
عني» . ..» إنكم لتصدون عن ذكر الله وعن الصلاة“. 

وروی عُتْبَة بن عبد الله قال: «رأيت ابن المبارك» وقد ألحّ عليه 
أصحاب الحديث فضجرء فقيل له: يا أبا عبد الرحمن تؤجرء فقال: 
الأجر كثيرء وأبو عبد الرحمن وحده». 

وقال سُوّيد: «كان المُضَّيل بن عياض إذا رأى أصحاب الحديث قد 
أقبلوا نحوه وضع يديه في صدره وحرّك يديه» وقال: أعوذ بالله منكم»"' '. 


وكان يحيى بن سعيد القطّان مع شدته في الرّواة وجرحهم وتعديلهم 
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من ألطف الثناس وأرقهم. كثير البکاءء كثير التواضع»؛ وحين أضجرٌ تحير 
في اختيار العبارة» قال عمرو بن علي: «جاء رجل إلى يحيى بن سعيد 
يسأله عن أحاديث» وطوّل عليه. فقال له يحيى : ما أراك إلا خيرا مني » 


ولكنة ثقيل)20. 

ومن طريف ما يروى في هذا: ما نقل عن إسماعيل بن مسلم 
الكوفي المعروف بابن بنت الشسّديء قال: «دخلنا ونحن جماعة من 
الكوفيين على مالك» فحدثنا سبعة أحاديث» فاستزدناه» فقال: مَنْ كان له 
دِيْنُ فلينصرف» فانصرفوا إلا جماعة أنا منهم» فقال: مَنْ كان له حياء 
فلينصرف» فانصرفوا إلا جماعة أنا منهمء فقال: مَنْ كانت له مروءة 
فلينصرف» فائصرفوا إلا جماعة أنا منهمء فعند ذلك قال: يا غلمان»ء 
أقفاءهم» فإنه لا بقيا على قوم لا دين لهم ولا حياء ولا مروءة00". 


والأخبار في هذا كثيرة» وهي محمولة - كما تقدّم - على أنها تقع 
منهم على سبيل الاضطرار وبلوغ السَّيل رَبَاه» وربما وقعت مداعبة من 
الشيخ لطلابه» وسرعة التّدم حاضرة في أذهانهم» قال الشافعي: «قيل 
لسفيان بن عَيَيْنة: إن قوما يأتونك من أقطار الأرض تغضب عليهم» 
يوشك أن يذهبوا ويتركوك» قال: هم حَمقى إذن مثلك» أن يتركوا ما 
ينفعهم لسوء خلقي»”". 

وروي عن الشافعي أنها وقعت للأعمشء قال الشافعي: «كان 
يختلف إلى الأعمش رجلان» أحدهما كان الحديث من شأنه» والآخر لم 
يكن الحديث من شأنه» فغضب الأعمش يوما على الذي من شأنه 
)١(‏ «الجامع لأخلاق الْرَاوي» 11 ؟7١5.‏ 


(۲) "الجامع لأخلاق الرّاوي» .٠٠١ :١‏ 
(5) الجامع لأخلاق الرّاوي' ۱: ۲۲۳. 


ااال لالب 2 و 
0 5 4 0 
ل 5y‏ 


فقال الأعمش : إذن هو أحمق مثلك» يترك ما ينفعه لسوء خلقي». 

وتجنبا لوقوع الطالب في إضجار الشيخ والإثقال عليه وهو لا يدري 
يرشدون إلى أن يكون للشيخ علامة يومئ بها إلى انتهاء المجلس» يعني: 
مثل التسبيح بصوت عالء أو كثرة الالتفات». وفي وقتنا: النّظر في 
الساعة» ونحو ذلك. 

- ويرشد غيره لما سمعه»› يعنى : يفيد غيره بالدلالة على ما ظفر به 
من رواية» كشيخ غير مشهور في بلد قدمت إليه الرّفقة» أو حديث سمعه 
من شيخ ينفرد به» ونحو ذلك وهذا كانوا يتواصون بهء وأخبارهم فى 
هذا مشهورة» يعدون تاركه كاتما للعلم» واقعا تحت الوعيدء فتتردّد مثل 
هذه العبارات عندهم: «اذهب إلى فلان»» أو: «إذا قدمت البلد الفلاني 
فأت فلانا4؛» ونحو ذلك. 

قال ابن المبارك: «أول منفعة الحديث أن يفيد بعضكم بعضا»". 

وقال يحيى بن معين : «أول بركة الحديث إفادته)”". 


وقد وردت أخبار عن بعضهم بضد ذلك» والشح فى الإبلاغ» 
والرغبة فى التفرّد عن الرفقة بالسّماع من شيخ › أو سماع حديث معين. 
عبادة» فبعثني أخي في حاجة إلى قُظْرَيّلء حسدا أن أسمع منه شيئاء 

2 فاته ول اسه مه ش0 
حتى فاتني ولم أسمع منه شيئًا» . 
)١(‏ «الجامع لأخلاق الراوي» :١‏ ۲۲۳. 
(؟) «الجامع لأخلاق الرّاوي) ؟: .15١‏ 


)۳( اامعجم ابن المقرئ» (FEA)‏ و«الجامع لأخلاق الرّاوي» ۲ 0 
2 الجا الأخلاق الوّاوي؟ ۳: .1٤١١‏ 





وقال عمر بن أيوب: «كنت بالمدينة مع المُعَافَىء قال: فافتقدته» 
فلما جاء قلت: أين كنت يا أبا مسعود؟ قال: ذهبت فسمعت» قال: 
فقلت: ذهبت دون أصحابك - أو نحوه -؟ فقال: ليس في العلم - أو في 
الحديث ‏ انتظارء قال: فسكتء فذهبت يوما إلى أفلح بن حميد فسمعت 
منهء فقال لي المّعَافَى: يا أبا حفص أين كنت؟ قلت: ذهبت فسمعت» 
قال: ذهبت دوننا؟ قال: فقلت: ليس في العلم انتظار» قال: فضحك 


المَعَافَى وقال: : قضيتني - أو كافيتني أو نحوه 0 0 


وقال الحُميدي في حديث السائب بن خلاد» عن النبي كيِ: «أتاني 
جبريل فقال: مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية»: «قال 
سفيان: كان ابن جُرَيجٍ كتمني حديثاء فلما قدم علينا عبد الله بن أبي بكر لم 
أخبره» فلما خرج إلى المدينة حدثته» فقال: يا عودء تُحْبّئ عنا الأحاديث 
فإذا ذهب أهلها أخبرتنا بها؟ لا أرويه عنك _ أو تريد أن أرويه عنك ۔» 
فكتب إلى عبد الله بن أبي بكر فيه فكتب إليه عبد الله بن أبي بكرء وكان 
ابن جُرَيج يحدّث به من كتابه: كتب إلي عبد الله بن أبي بکر» 

وقال ابن عَيَبْنة أيضا: «قال لي ابن جُرَيج: دلَّني وأدلك على 
المشايخ إذا قدموا الموسم. فقدم يحيى بن يحيى العّساني» فسمعت منه 
ولم أعلمه» فلما انقضى الموسم اجتمعنا نتذاكر» فذكرت يحيى بن يحيى 
العَسَّانيء فقال: متى سمعت منه؟ قلت: كان حضر الموسمء فقال: 
حدثني فلان» وحدثني فلان» وقال: من خَنّسَ يحيى بن يحيى خښ منه 
مثل هؤلاء»". 


.147 «الجامع لأخلاق الرّاوي» ؟:‎ )١( 

(۲) «مسند الحَمَيدي» (۸4۲)ء و«المعرفة والتاريخ» ؟: لاءلاء و«المعجم الكبيرا ۷: 2١15‏ 
و#الجامع الأحلاة ق الرّاوي» ؟: ET‏ 

(۳) «الجامه لأخلاق الراوي» ۲: 154. 


داب آل لالب 00 
. له 


واجتهد النّاس في إيجاد تفسير لمثل هذه المواقف» والذي يظهر أن 
الرغبة في التفرّد مطلب مُلِحّ لطلاب الحديث» ولهذا جرى التّحذير كما 
تقدّم آنفا من أن تكون نية طالب الحديث وروايته مَشوبة بحظوظ الدنياء 
ومنها التفرّد عن شيخ» أو التفرّد بحديث» فالمحمود من ذلك ما وقع 
انّفاقاء كما قال شعبة: «وأي شيء أل من أن تلقّى شيخا في فَيْءٍ قد 
ِي النّاسء وأنت تستثيره وتخرج منه العلم» قد خلوت به وقول ابن 
معين: «أشتهي أن أقع على شيخ ثقة» عنده بيت ملآن كتباء أكتب عنه 


۲ 
وحدى” 8 


وبناء على هذا يمكن تفسير ما وقع للرواة من كتم شيء عن 
الأصحاب» وعدم الدلالة عليهء وأن ذلك - إن لم يكن وقع مزاحا - هو 
من النادرء والنادر يغتفر وقوعهء إرضاء لحظ النفس» كما جرت به عادة 
الشرع في أشياء كثيرة أبيح منها ما يذهب حظ النفس» مثل إباحة 
الهجران بين الإخوان ثلاثة أيامء والإحداد على غير الزوج ثلاثة أيام» 
ونحو ذلك» وهو داخل تحت أصل كبير جداء وهو أن ما كان المنع منه 
منع وسائل يباح منه بقدر الحاجةء وله أمثلة كثيرة. 

وموضوعنا الذي نحن فيه يماثله في الرّواية عدة أشياءء منها: 
التُسامح في الرّواية عن الضعفاء والمتروكين» أو: التّسامح في قوانين 
الرّواية» يقعون فيه أحيانا بتأثير الرغبة في السَّماعء ويُعبّرون عن هذا 
بقولهم عمن يفعله: «غلبته شَّهِوةٌ الحديث»» أو افِتئّة الحديث». 


قال ابن أبى حاتم : «حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال: سمعت 


() «الجامع لأخلاق الرّاوي؛ ۲: 1739. 
(؟) «الكامل» :١‏ ۱۷٠۴ء‏ و#الجامع لأخلاق الوّاري» ۲: 179. 





عبد الرحمن بن مهدي وربما جرى ذكر رجل صدوق» في حديثه ضعف» 
فيقول: رجل صالحء الحديث يغلبه ‏ يعني : أن شهوة الحديث تغلبه ». 


وقال أحمد فى محمد بن إسحاق: كان رجلا يشتهى الحديث» 
فيأخذ كتب النَّاس فيضعها في كتبه”". 


وكان يحيى بن معين يوثق أبا النَضْر هاشم بن القاسم المعروف 
بقَيْصَر وروی الخطيب بإسناده إلى أحمد بن زهير أبي بكر بن أبي حم 
قال: «سمعت يحيى بن معين يقول: أول ما كتبنا عن أ بي النََضْر هاشم بن 
القاسم قال: إن عندي كتابا لشعبة نحوا من ثمائمائة حديث» سألت عنها 
شعبة» فحدثنا بهاء وقال: عندي غير هذه لست أجترئ عليهاء ثم حضرناه 
مَنْ بعد في تلك الأحاديث الباقيةء فكان يقول فيها: حدثنا شعبة» 


والحديث فتنة» وكانت نحوا من أربعة آلاف ‏ كذا قال يحيى -00". 


وقال أبو حاتم في أب بى التّقَى عبد الحميد ب بن إبراهيم الحمصي: 
«کان شيخا ضريرا لا يحفظ» وكنا نكتب من الذي كان عند إسحاق بن 
زبریق لابن سالم فتحمله إليه» ونلقّنه فكان لا يحفظ الإسنادء ويحفظ 

بعض المّن» فيحدثناء وإنما حملنا على الكتابة عنه شهوة الحديث». 


وهذا التسامح في فى الرّواة أو في قوانين الرّواية يقابله التشدّد فيهماء 
2 فينتقى الرّاوي شيوخه أو يكون الانتقاء حين التحديث› وريما انتقى مَنْ 
فوق شیوخه ٠‏ 





PV :Y «الجرح و التعديل»‎ )١( 

(؟) «سؤالات أبى داود» (۱۷۷). 

(۴) تاریخ بغداده :1١5‏ ۹۷. 
يح ب 

(85) «الجرح والتعديل"» 5: 4. 
رح ولتعديل 


(5) ينطر: كتابى «الجرح والتعديل' )£( 





وفي جانب الرواية تظهر قضيّة طَرَّيان الشك على الرّاويء يستحبون 
أن يكون سمحا في ذلكء فيدع ما يشكٌ فيهء قال ابن معين: امَنْ لم 
يكن سمحا في الحديث كان كذاباء فقيل له: وكيف يكون سمحا؟ قال: 
إذا شك في الحديث تركه»”. 


وقال البَرَدّعي: «سمعت أبازّرعة يقول: مَنْ لم يسمح بالحديث لم 
ينتفع بهء ثم قال: قال لي المرتع (كذا في النسخة) لما كان يرى من 
سماحتي في الحديث: الحديث عزيز ما لم يصل إليك» فإذا صار إليك 
ذل" 

وقد عرف بذلك بعض الرواةء قال الشافعى: «كان مالك إذا شك 
فى بعضص الحديث طرحه کل" 

وذكر عمَّانَ بن مسلم عند علي بن المديني فقال: «كيف أذكر رجلا 
شك فى حرف فيضرب على خمسة أسطر. 

وقال الحاكم : ااسمعت محمد بن يعقوب الحافظ : سمعت مشايخنا 
يقولون: لو عاش يحيى بن يحيى سنتين لذهب حديثهء فإنه إذا شك في 
حديث أرسله» هذا في بدء أمره» ثم صار إذا شك في حديث تركهء ثم 
صار يضرب عليه من کتابه». 

وقال الدّارقُطني: «صنفت لِدَعْلّحِ «المُسنّد الكبير»» فكان إذا شك 
في حديث ضرب عليه» ولم أر في مشايخنا أثبت مها . 


.۲۱۷ :۱ «الكامل»‎ )١( 

(؟) «أسئلة البَرْذّعى لأبي رُرعة» 7: .۷٦۸‏ 
() «الجرح والتُعديل؛ :١‏ 14. 

(5) «تاريخ بغداد» 1:15 .501١‏ 

() «سير أعلام النُبلاء» ۸: 514. 

(5) "تاريخ بغداد» 1:5 .۳٣١‏ 





ولا يدع الاستفادة لحياء أو تكيّر والحياء فى أصله من الإيمان» 
كما جاء فى الحديت"» غير أنه إنما يكون كذلك حين يقع في مناسبته» 
أو الاستثبات منه عن شيء لم يفهمه. أو لم يسمعه جيداء والتكبّر فى 
أصله خلق ذميم فكيف إذا كان في طلب العلمء: وبعض الاس قد لا 
يأخذ الفائدة ممن يراه دونه في العلمء تكجّرا وعنادا. 

وأصل ما تقدَّم في الحياء بخصوصه مأخوذ من قول عائشة: «نعم 
النساء نساء الأنصار» لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن فى الدين»”", وقيه 
وفي التكبر من قول مجاهد: لا يتعلم العلم مستي ولا مُستكير»"". 

والطالب قد يكون الحياء من طبعه» فيحتاج إلى تركه في طلب 
العلم إلى مجاهدة وتدرّب. 

وأما التكبر فالنفس أمَّارة بالسوء. تحتاج إلى ترويض وتذليل» 
فأرشدوا الطالب أن يكتب عمَّنْ هو دونهء فإذا لمس فائدة ذلك نزع عنه 
هذا الخلق فى طلب العلم» كما قال الثوري» ووكيع: ره ينبل المخدث 
حتى يكتب عن هو فوقه ومثله ودونه)" »۰ وفي كتب التراجم إشادة بمن 
فعل ذلك من الرّواة. 

- ويكتب ما سمعه تاماء وهذا يحتمل أن يكون مقصود ابن حجر به 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٩(‏ ومسلم )١(‏ عن أبي هريرة» أن النبي ب قال: «...: والحياء 
شعبة من الإيمان». وأخرجه البخاري (4؟): ومسلم )۳١(‏ عن أبن عمر: "أن رسول الله 
َة مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياءء فقال رسول الله ية: دعه؛ فإن 
الحياء من الإيمان». 

0( اصحيح البخاري؟ تعليقا :١‏ ۸۳ واصحيح مسلم» (TTY)‏ 

إفرف «صحیح البخارني؛ :١١‏ ۸۳ تعليق. 

)4( #الجامع لأخلاى الرّاري» ۲: .۲١١‏ 





أن يكتب الطالب ما سمعه من شيخه تاماء ولا يكتفي بكتابة أول الخديث 
الطويل» أو آول الجزءء ويدع كتابة باقيه اعتمادا على حفظهء فهذا لا 
يضبط مسموعاته عند الحاجة إليهاء فإن الحفظ خَرّان» وهذا المعنى هو 
المتبادر من لفظ العبارة. 


ويحتمل أن يكون مقصود ابن حجر أن لا يقتصر من سماع الجزء 
أو الكتاب أو حديث الشيخ كله على شيء معين يختاره ويكتبه عن الشيخ 
ويسمعه منه» وهو ما يعرف عند المحدثين بالانتخاب» أو الانتقاء» وهذا 
المعنى هو المتداول في وصية الأئمّة لطلبة الحديث» فيكون في عبارة ابن 
حجر تجوّزء لأنه إذا سمع من الشيخ تاما خرج عن الانتخاب والانتقاءء 
والكتابة ليست شرطا في السّماعء ويكون المقصود أنه إذا سمع من 
حديث الشيخ شيئاء وأراد أن يأخذه عن الشيخ مباشرة فلا ينتخب منه 
شيئا ويدع الباقي. 

وعبارة القاري في شرح الجملة: (ويكتب ما سمعه تاما): «أي: 
وأن يكتب جميع ما وقع له من سماع كتاب أو جزء أو حديث طويل 
مشتمل على فصول من الكلام على وجه الكمال والتمامء. ولا 


. )0 
يسدحكبة . .2( . 


وقد كثر من المحدثين الوصيّة بكتابة كل شيء» وأن لد ينتخب 
تركه. كما في قول ابن المبارك: ما انتخبتٌ على عالم ق إلا 
ندمت وفي لفظ عنه: «ما جاء من منتق خير قط وقول ابن 
0( شرح شرح التُّخْبَّةه (۷۸۸). 
)۲( الجن لأخلاق الرّاوري؟ ۲: ۱۸۷. 
(۳) “الجامع لأخلاق الراوي» ۲: ۱۸۷. 





معين : «سيندم | نتخب في الحديث حيث لا ينفعُه النده»"» وفى لفظ 
عنه: اصاحب الانتخاب يندم وضصاحب النسخ لا یندم»". 


والوصية بهذا معناها أن لا يكون هذا طريقة للرّاوي يلتزم بهاء وإلا 
فالانتخاب والانتقاء قد يلجأ إليه من لا يستعمله في غالب أحوالهء لظرف 
يطرأء مثل حُسْر الشيخ. وضيق الوقت» والرغبة في الأخذ عن عدد كبير 
من الشّيوخ» والتخمّف من الأحمالء وما إلى ذلك. 

قال الخطيب: (إذا كان المحدث مكثراء وفي الرّواية متعسراء 
فينبغي للطالب أن ينتقي حديثه وینتخبه» فيكتب عنه ما لا يجده عند 
غيره» ويتجتّب المعاد من رواياته» وهذا حكم الواردين من الغرباء الذين 
لا يمكنهم طول الإقامة والثواءء وأما مَنْ لم يتميّز للطالب مُعَاد حديثه من 
غيره وما يشارك في روايته مما يتفرّد به فالأولى أن يُكتب حديئّه على 
الاستيعاب دون الانتقاء والانتخاب». 


ولما كان الانتخاب والانتقاء لا محيد عنه فى بعض الأحيان فقد 
أولاه المحدّئون عناية خاصّة؛ وشرطوا في الرّاوي إذا كان يريد الانتخاب 
أن يكون عالما بصفة ما ينتخبه وينتقيه وما يدعه» فإن لم يكن عالما به 
استعان بِمَنْ هو كذلك. فقد اشتَهّر جماعة من الحُفَاظ بمقدرتهم على 
الانتخاب والانتقاء للطلبة» مثل: أبي زُرعة الرَّازْيء والنّسائي» والحسين 
ابن محمد المعروف بِعْبَيدٍ العجل» والدّارقُطني» والخطيب. 

وفي قصة لعُبَيِدٍ العجل ما يُجِلّ هذاء فقد ذكر ابن عَدِي أنه كان 
موصوفا بحسن الانتخاب» يكتب الحُمّاظ بانتقائه» ثم روى ابن عَدِي عن 


)22 «تاريخ دمشقه 1:58 .١٤‏ 
(؟) «الجامه لأخلاق الرّاوي» 7: 1۸۷. 
(۴) «الجامع لأخلاق الزاوي؟ ۲: .٠١١‏ 
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أبي العباس بن عُقَدَة قال: «كنا نحضر معه عند من ينتخب عليه وهو 
شابء فإذا أخذ الكتاب بيده طار ما فى رأسهء فنحدّئه ولا يُجيبناء فنقول 
له إذا فرغ: حدثناك ولم تُجبناء قال: فكري فيما أنتخبه» إذا مر بي 
حديث لصحابي أجيل فكري في حديث ذلك الصّحابِيء هل هذا الحديث 
فيه أم لا؟ فإنني إن أغفلت عن ذلك وأن: نتم شياطين حوالي كل أحد منكم 
يقول: لم انتخبت لنا هذاء وهذا حدثناه فلان ‏ أو كما قال 000. 

وفي كثير من الأجزاء الحديثية التي وصلتنا للرّواة النص على أنها 
بانتخاب وانتقاء فلان» ويسمونه التخريج أيضاء وفي تراجم الرُواة تردّد 
مثل هذه العبارات: «قرأنا عليه بانتخاب فلان»ء أو: «قرأ عليه النَّاس 
بانتخاب فللان)» أو: «كان الناس يسمعون بانتخابه», أو: دكات ينتخب 
لأهل البلد الفلاني». 

وتختلف مناهج | لمنتخيين » / فمنهم من ینت ينتخب الأحاديث ١‏ لمشهورة 
المتداولة» ومنهم مَنْ هو بضد ذلك» ينتخب الأحاديث الأفراد والغرائب 
مما لا يكون عند غير الشيخ» أو مما يتفرّد به عالياء ونحو ذلك ومنهم 
من يجمع بين هذا وهذا. 

وما هو بضد الانتخاب والانتقاء: السّماع على الوجهء أو الكتابة 
على الوجهء ومن نصوصهم في هذا حكاية ابن المديني » وابن معين»؛ مع 
أبي غبید القاسم بن سلامء وسماعهم منه كتابه «غريب الحديث»» قال 
محمد بن علي بن المديني: : (خرج أبي إلى أحمد بن حنبل يعوذه وأنا 
معهء قال: فدخل إليه وعنده يحيى بن معين - وذكر جماعة من المحدثين 
-» قال: فدخل أبو عُبيد القاسم بن سلام» فقال له يحيى بن معین : اقراً 
علينا كتابك الذي عملته للمأمون ااغريب الحديث)» فقال : هاتوه» فجاءوا 


.۲۳۳ :١ «الكامل»‎ )١( 





بالكتاب» فأخذه أبو عُبيدء فجعل يبدأ يقرأ الأسانيدء ويدع تفسير 
الغريب» قال: فقال له أبي: يا أبا عُبيد دعنا من الأسانيد نحن أحذق بها 
منك فقال يحيى بن معين لعلي بن المديني: دعه يقرأ على الوجه» فإن 
ابنك محمدا معك. ونحن نحتاج أن نسمعه على الوجهء فقال أبو عُبيد: 
ما قرأته إلا على المأمون» فإن أحببتم أن تقرؤوه فاقرۋوه» قال: فقال له 
علي بن المديني: إن قرأته علينا وإلا فلا حاجة لنا فيه» ولم يعرف أبو 
عُبيد علي بن المديني» فقال ليحيى بن معين: من هذا؟ فقال: هذا علي 
ابن المديني» فالتزمه وقرأه علينا»”". 


وقال أبو يَعَلّى المَوصلي في جده المثنى بن يحيى: «كتب المثنى بن 
يحيى عن علي بن مسشهر كتبه على الوجه»". 

وقال إبراهيم بن المنذر الحرّامى : «قدمت البصرة»› فجاءنى على 
ابن المديني» فقال : أول شيء أطلب أخرج إلي حديث الوليد بن مسلم؛ 
فقلت: يا ابن أ سبحان الله وأين ن سماعي من سماعك» فجعلت أبى 
الام وعنده علم كثير ولم ا منهء وقد حدثكم بالمدينة في 
المواسم ٠‏ وتقع عندكم الفوائد» لأن الخجاج يجتمعون بالمدينة من آفاق 
شسّی» فيكون مع هذا بعض فوائده ومع هذا بعضء قال: فأخرجت إليه 
فتعجّبَ من فوائده» وجعل يقول: كان يكتب على الوجه)”" 

ومن طريف ما يذكر هنا فى الموازنة بين الانتخاب والكتابة على 
(1) "تاريخ بغداد» 114 ۳۹۲. 


(۳) «تاريخ بغداد” 1:18 ۱١۳۲ء‏ 
(۳) “المعرفة والتّاريخ» ۲: ؟43. 
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«التّاريخ»: ساقها الخطيب بإسناده» ونضّها: «استعار أبو العباس - يعني : 
محمد بن إسحاق السرّاج - من أبي بكر بن أبي حََيْتَمة شيئا من «التّاريخ». 
فقال: يا أبا العباس» علي يمين أن لا أحدّث بهذا الكتاب إلا على 
الوجهء فقال أبو العباس: وعلى عزيمة أن لا أكتب إلا ما أستفيدء فرده 
عليه» ولم يحدث في «تاريخه» عنه بحرف200. 

ومن ذلك قصة محمد بن المثنى مع محمد بن جعفر عُنْدر - وكان 
فيه سلامة قلب -» قال يعقوب بن سفيان: «قلت لمحمد بن المثتى: كيف 
لم تكتب كتب عُنْدر عن شعبة على الوجه؟ فقال: يا أبا يوسف كان غَنْدر 
مغفلاء فكنت أطلب منه الكتاب فيقول لى: إنك قد سمعت هذا الكتاب 
ولكنك ليس تدري» قال: فكنت أكره أن أماريه لحال أصحاب الحديث 
خوفا من أن يقال لي بعد: قد قال عُنْدر: إنك لا تعقل» قال: ففاتني 
لهذا المعنى)”"". 

- ويعتنى بالتقييد والضَّبْطء يعني : يعتني الطالب في كتابته للحديث 
بالتقييد لما يحتاج إلى ذلك» كما يعتني بالصّبْط والشَّكُل لما يكتبه» 
وسيأتي قريبا عند ابن حجر صفة الكتابة”". 

- ويذاكر بمحفوظه ليرسخ في ذهنه» يعني: يراجع محفوظه بين 
الفينة والأخرى عن طريق مذاكرته مع غيره» والمذاكرة هي تذكر العلم 
بين اثنين أو أكثرء وتستعمل في الفنون كلهاء ولكنها اشتّهرت بين 
المحدثين» يفعلونها لأغراض متعدّدة» من أهمها تعاهد المحفوظ لكي لا 
ينسى؛ وهو مقصود ابن حجر هناء فيقترحون فيما بينهم بابا من العلم وما 
)١(‏ "تاريخ بغداد» 8: 388. 


(۳) «المعرفة والتّاريخ» ۲: .٠١١‏ 
(۳) (ص۷۸۳). 








جاء فيه من الرٌّؤايات والأحاديث المرفوعة والموقوفة» أو يطرحون راويا 
اشتّهر بسعة الرّواية» فيذكرون روايته عن شيوخه وما رواه أصحابه عنه» 
وهكذا. 


قال ابن المديني: «تذاكر وكيع وعبد الرحمن ليلة في المسجد 
الحرام» فلم يزالا حتى أدَّنَ المؤذن أذان الصبح»". 

وريما وقععت المذاكرة دون قصد لهاء قال علي بن الحسن بن شقيق 
المروزي: ١كنت‏ مع عبد الله بن المبارك فى المسجد في ليلة شَنُويّةَ 
باردة» فقمنا لنخرجء فلما كان عند باب المسجد ذاكرني بحديث - أو 
ذاكرته بحديث -» فما زال يذاكرني وأذاكره حتى جاء المؤذن فأذن لصلاة 
الصبح»". 

وكانت بداية مذاكرة الحديث مبكرة جدا فى عهد الصحاية» كما في 
قول أبى مسعود عُقبة بن عمرو لحذيفة بن اليَمّان: (ألا تحدّثنا ما سمعت 
من رسول الله اء فحدثه بأحاديث””»: وفي رواية: «فجلسا يتذاكران 
ویتحدثان». 

ومثله مذاكرة ابن مسعود» وأبي مو سى الأشعري» قال أبو وائل : 
«كان عبد اللهء وأبو موسى» جالسين وهما يتذاكران الحديث» فقال أبو 


7 
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والأصل في المذاكرة أن تكون بين اثنين» لأنها مقاعلة» مثل: 


.59/5 :۲ «الجامع لأخلاق الرّاري»‎ )١( 
.۲۷١ :۲ (؟) «الجامع لأخلاق الرّاوي»‎ 
(MET) TTY :\V "صحيح البخاري؛ £017( وةالمعجم الكبير'‎ (۳) 


(4) «شرح مشكل الآثارا .)٥١۳۲(‏ 
)٥(‏ امسند أحمد» )۱۹٤۹۷(‏ 





المبارزة» والمصارعةء لكن علماء الحديث نبهوا إلى مذاكرة الرّاوي 
لحديثه مع نفسهء فيراجع محفوظه على كتبه. ولهذا يقولون عن الراوي 
إذا أخطأ: «كان بعيد العهد بالكتاب». يعني: أنه لم يتمكن من مراجعة 
كتابه» والمفاعلة تقع من الشخص مع نفسه في بعض الأحوال» مثل: 
محاسبة النفس» ومجاهدة النفس» بافتراض الشخص اثنين. 


© (ومن المهمٌ معرفة سن التَّحمّل والأداءء والأصمٌ اعتبار سن 
التَحمّل: بالتّمييزء هذا في السَّماعء وقد جرت عادة المحدثين 
بإحضارهم الأطفال محالس الحديث» ويكتبون لهم أنهم حضرواء 
ولا بدّ في مثل ذلك من إجازة المسمع. 


والأصح في سن الطلب بنفسه أن يتأمّل لذلك. 

ويصح تحمّل الكافر أيضاء إذا داه بعد إسلامه» وكذا الفاسق 
من باب أولىء إذا أداه بعد توبته وثبوت عدالته. 

وأما الأداء فقد تقدّم أنه لا اختصاص له بزمن معين» بل يقيد 
بالاحتياج والتأل لذلك» وهو مختلف باختلاف الأشخاصء وقال 
ابن خلاد: إذا بلغ الخمسين» ولا ينكر عند الأربعين؛ وتُعقَّبَ بمن 
حَدَّث قبلهاء كمالك). 
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لما ذكر ابن حجر ما يخص الشيخ من آداب» ثم ما يخص الطالب 
منهاء رجع مرة أخرى إلى ما يشتركان فيه وهو سن تحمل الحديث 
وأدائه» لکن كل باعتباره» فالطالب متى يبدأ بالشّماع؟ والشيخ متى يؤدي 

فأما الطالب» فذكر ابن حجر له حالتين: 
الحالة الأولى: السّماع المجرّدء فهذا ذكر أن الأصح اعتباره 

بالتّمييز» فمتى ميّر وعقل ما حوله صح سماعه. 
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ويقابل هذا من حلده بسن معين» فقال بعضهم : خمس سني 7ك 


استئناسا بحديث قصة محمود بن الربيع» وأنه عقل مجه مجُها في وجهه 
وهو ابن خمس سنين "0 ومنهم مَنْ قال: ٠‏ سبع سلين »2 لأنه السن الذي 
إذا بلغه الصبي أُمِرَ بالصلاة”. 


ثم ذكر ابن حجر أن من عادة المحدثين في الأزمان الأخيرة إحضار 
الصبيان غير المميزين لمجالس السّماعء رغبة في إدراك الشيخ ونقدم 
السّماعء ونبه ابن حجر إلى أنهم يقرنونه بإجازة المسمع لهم بالرواية. 
فعاد الأمر إلى أن تحمُلهم بالإجازة حقيقة» فسماعهم وعدمه سواء. 

الحالة الثانية: طلب الطالب بنفسه» وبحثه عن الشيوخ» فهذا 
أيضا أطلقه ابن حجرء وجعل الاعتبار فيه لتأمّل الطالب لذلك» قال: 
(والأصخ في سن الطلب بنفسه أن يتأقل لذلك)ء قال القاري في شرح هذه 
الجملة: (والأصح في سن الطلب): «أي طلب علم الحديث (بنفسه) 
بالاشتغال بكتب الحديث وتحصيله وضبطهء وكذا الرحلة قيه. ..؛ (أن 
يتأفل لذلك)» أي يستعد لما ذكرنا من متعلقات الطلب» لا أن يعرف علل 
الأحاديث والنكات» واختلاف الروايات» ولا أن يعقل استنباط المعاني» 
واستنباط الدلالات» لأن هذا ليس شرط الأداء فضلا عن الطلب» وذلك 
يختلف باختلاف الأشخاص» وليس ينحصر في سن مخصوص). 

ومما ينبّه عليه هنا التّفريق بين زمن الرّواية الأول حين كان السّماع 
عفوياء فالرَّاوي في الغالب يتأهّل بنفسه» فيتأخر سماعه» وبين الزمن 


)01 «الإلماع» (57). وامقدمة ابن الصلاح» (۳۱۵)» واشرح التّبصرة والتّذكرة» :1١‏ 45". 
(f)‏ (صحیح البخاري“ (¥¥(. 

فرق «فتح المغیٹث» ۲: "١١ ۳١٤‏ 

(5) «شرح شرح النّحْبَقه (۷۹۵). 





المتأخر لما صار السّماع لكتب مصنفة مشهورة» فقد جرى التّسامح في 
هذا العصر بشروط الرّوايةء لأن المقصود الأول بقاء سلسلة الإستاد. 


ففي الزمن الأول النّظر كله إلى ثبوت السَّماعء ولا يُحتِجّ على من 
نفاه لعدم ثبوته بأن يقال: قد أدرك من عمره عشرين سنة ‏ مثلا -» وهما 
جميعا في بلد واحد» ونحو هذه العبارات التى تتردّد على ألسنة بعض 
الناظرين في الأسانيد من المتِأخُرين» يردون بها أقوال التُنَّاد في نفي 
السّماع؛ لأن الزمن الأول لم يكن التبكير بالتّماع مقصودا لذاته. 00 


ومن جهة ثانية: نرى في كلام النْقّاد تلييتهم لروايات الثّقَاتَ في 
شيوخ لهم سمعوا منهم وهم صغارء فيقولون: «استّصغِرٌ في فلان»» كما 
في عمرو بن علي الفلاس أ حد الماد الكبارء استّصعِرَ في يزيد بن رُرَيع» 
يعني : أن سماعه مه فيه شيء» وكان سن عمرو حين وفاة يزيد نحوا من 
عشرين سنةء ومع هذا استُصهِرٌ فيه" ؛ لأن السّماع في هذا العصر ليس 
هو السّماع في العصور المتأخرة عن عصر الرٌواية. 

ومما يناسب ذكره هنا قصة أوردها الخطيب بإسناده» قال: "كان 
أحمدء ويحيى » وعلي» عند عمّان» أو عند سليمان بن حرب» فَأَتِيَ 
بصكٌ فشهدوا فيهء وكتب يحيى فيه» فقال عنّان: أما أنت يا أحمد 
فضعيف في إبراهيم بن سعد وأما أنت يا علي فضعيف في حمّاد بن 
زید؛ وأما أنت يا يحيى فضعيف في ابن المبارك» فقال يحيى: وأنت يا 
عّان فضعيف في شعية» '". ثم قال الخطيب: لم يكن واحد منهم 


.۸۲ :۸ "تهذيب التهذيب»‎ )١( 
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قال الذهبي معلقا على هذه الحكاية: : «كل منهم صغير في شيخه 
ذلك ومُقِكُ ع 


والمقصود مما تقدَّمِ مراعاة زمن الرّواية حين التعرّض لقضيّة السّماع 

- ثم تكلم ابن حجر على سماع الكافرء وأداء ما سمعه بعد 
إسلامهء وأن هذا مقبول منهء ومثله الفاسق إذا أذّى بعد توبته» وهذا كله 
بالاتفاق» سوى أن بعض العلماء يستثني من توبة الفاسق ما إذا كان فسقه 
بسبب كذبه على النبي» فإن توبته تقبل فيما بينه وبين الله ټك وروايته لا 
تقبّل» وهذا كله من مباحث الجرح والتّعديل» وإنما أورده ابن حجر هنا 
للإشارة إلى أنهما لا يمنعان من حضور مجالس التحديث» فتحمُّلهما 
صحيح. 

- ثم تكلم ابن حجر على سن الأداء» واختار أنه لا ضابط لذلك» 
فمتى تأهّل الشخص واحت حتيج إليه جلس للتسميع» وهذا يختلف باختلاف 
الأشخاص والبلدانء ونقل عن ابن خلاد ‏ وهو الرَامَهُرْمُرزِي صاحب 
«المحدث الفاصل» - أنه اختار أن يجلس في سن الخمسين» وإن جلس 
في سن الأربعين لم ينكر عليه ذلك" وكأن الرَّامَهُرْمُزِي اختار هذه 
السن؛ لأنها مظنة ذهاب شيوخ الرّاوي. 

ثم ذكر ابن حجر أن الرَّامَهُرْمُرِي تُعقَّبَ في هذا الاختيار بجماعة 

. من الرّواة جلسوا للتّحدِيثْ قبل سن الأربعين» وممن تعقبّه القاضي 

عياض. وسمى منهم مالكاء والبخاري. وغيرهما'". 
() سیر أعلام الأبلاء ٠۲۹ :٩‏ 


0( «(المحدث الفاصل» .)١۲(‏ 
قرف «الإلماع» .)٠٠١(‏ 





عه 


واعتذر ابن حجر - فيما نقله عنه تلميذه قاسم عن الرَامَهُرّمُزِي بما 
مُودّاه أن ما ذكره هو الأصل العام ولا ينقض بوقوع ذلك من أفراد 
بعينهم» لوجود أمر يقتضي التحديث» كأن لم يكن هناك أمثل منهء وكأن 
يكون قد صنف كتابا وأريد سماعها منه" وسبقه إلى معنى هذا الاعتذار 
ابن الصلاح» فذكر أن وقوع ذلك ممن وقع منه لا ينقض به على 
الرَامَهُرْمُْزي'". 





.)58( «القول المُبتكر»‎ )١( 
.)۲۴۷( «مقدمة ابن الصلاح»‎ )۲( 


(ومن المهمٌ معرفة صفة كتابة الحديث» وهو أن يكتبه مُبيّنا 
مفسّراء ويَشْكُلُ المُشكل منه» وينقّطه. ويكتب السّاقط فى الحاشية 
اليُمنى ما دام في السطر بقية» وإلا ففي اليسرى). 





هذه بعض آداب وقواعد كتابة الحديث: 

- ذكر ابن حجر من صفاتها المحمودة: البيان والتّفسير للكتابةء 
ويقصد به إظهار الحروف» وإيضاح صورة الكلمةء وذلك بأن تكون 
أسنان الحروف تامة» ويسمون هذا النوع من الكتابة: (التَحقيق»» ويقابله 
نوعان من الكتابة ينهون عنهما وهما: «التّعليق»» و«المَشق»» يقع فيهما 
إخفاء أسنان الحروفء أو عدم الفصل بينها. 

سئل أحد الكُتَّابِ: متى يجوز أن يوصف الخظ بالججودة؟ فقال: 
«إذا اعتدلت أقسامه» وطالت ألقُه ولامّهء وتفتحت عيولّه» ولم تشتبه راوه 
ونونه» وأشرق قرطاسهء وأظلمت أنقاشه» ولم تختلف أجناسه» أسرع 
إلى العيون بصوره. وإلى العقول بثمره» درت فصولّه. وأينعت أصولّه 








وبَعْدَ عن جِيّل الورّاقين» وعن تصنّْع المتصنّعين. ٠».‏ 

- ومما يوصى به في الكتابة: أن يشكل ما يقع بسبب عدم شكله 
إشكال في قراءة الكلمةء والشكل هو ضبط الحروف بالحركات» خاضّة 
الأسماء وما يلتحق بها مما يقع فيه التصحيف» فهي ‏ كما تقدّم في 
«المُؤْتَلِف والمختلِف» ‏ لا يساعد ما قبلها وما بعدها على قراءتها 
صواباء وقد يحتاجون لمزيد الضبط للكلمة إلى كتابتها في الحاشية مقطعة 
الحروف» مضبوطة بالشكل» ويطلق الشكل على معنى أخصٌ» وهو ضبط 
أواخر الكلمات بحسب إعرابهاء والمقصود هنا هو الأول. 

وابن حجر اختار أن يكون الصَّبْط بالشّكل لما يُشكل فقط» وهي 
طريقة لبعض الرُواة ومنهم من يضبط كل شيء؛ لأن ما لا يُشكل على 
شخص قد يُشكل على آخرء بل هو قد يحتاج للشکل فيما بعدء قال ابن 
الصلاح: «وكثيرا ما يتهاون في ذلك الوائقٌ بذهنه وتيقّظه. وذلك وخيم 
العاقبة؛ فإن الإنسان معرّض للنسيان». 

وبكل حال فهي مسألة اجتهادية اختلف فيها الرُواة قديماء قال 
أحمد: كان يحيى بن سعيد يشكل الحرف إذا كان شديداء وغير ذلك 
لاء وكان هؤلاء أصحاب الشكل: عمَّانَء وبَهْزء وحبان". 

وينبّه هنا إلى أن المقصود بالشكل فائدته» وأن لا يتحول إلى زينة 
للكتابة فقطء فيهمل الكاتب تحقيق الضبط وإتقانه» والملاحظ على طلبة 
العلم الآن تساهلهم في الضبّط بالشكل» وريما يضبط بعضهم الكلمة 
الواحدة في الصفحة الواحدة بضبطين مختلفين. 
() «أدب الكاتب» (0)00 و#الجامع لأخلاق الرّاوي» 1: 757. 


(6) «تاريخ بغداد» 15: ٠۲١٠‏ و«الجامع لأخلاق الرّاري» 11 ۲۷۰. 


ام < 
کا انث ا ا ا و - 
- وينقطهء النقط هو التّمييز بين الأحرف المتشابهة بنقطة أو نقطتين 
أو ثلاث تحت الحرف أو فوقه» ويسمّى الإعجامء وما يقابله من 
الحروف لا يوضع له شيء» ويسمّى الإهمال» وكل حرف من الحروف 
المتشابهة وضع له في الاصطلاح عدد معين» فالباء نقطة تحتهاء والخاء 
والزاي والذال والضاد والظاء والغين والفاء والنون نقطة فوقهاء والجيم 
نقطة في جوفهاء والياء نقطتان تحتهاء والتاء والقاف نقطتان فوقهماء 
والثاء والشين ثلاث نقاط فوقهماء وما يقابلها يهمل بدون نقط» وهى 
الحاء والدال والسين والصاد والطاء والعين» وكذلك ما ليس له ما يشبهه 
يهمل. وهو الألف والكاف واللام والميم والهاء والواوء وفي بعض 
الاصطلاحات يميّزون المَهُمّل بوضع علامة فوقه أو تحته» وغالبة ما 
تكون خطا صغيرا مائلا يشبهونه بقّلامة الظفر. 


وقول ابن حجر: (وينقطه): يحتمل أن يكون الضمير عاتدا إلى 
المشكل. وعليه فلا ينقط غير المشكل» فالكلمة التي لا تقرأ إلا على 
وجه واحد لا تنقط. مثل كلمة «وجه»» وكلمة «المشكل». وكلمة 
«القرآن»» لا تقرأ إلا هكذاء وفي الأسماء مثل: «هشام»» و«بكراء 
واعثمان»؛ وهو اختيار بعض الأئمّة كالقاضي عياض" ويحتمل أن 
يعود الضمير إلى لكات 0 أي: ينقط الكتاب ما يُشكل منه وما لا 
يُشكل» وهذا هو الأظهر من مراد ابن حجرء وهو قول الأكثر. 

وبکل حال فهذه كلها اصطلاحات يوصى بالمهم منها طلبة العلمء 
ومن لا يُراعيها أوقع نفسه وغيره في الحرج» ولهذا يصفون بعض من لا 
يراعي ما تقدَّم بقولهم : «وخطه لا ضبط ولا نقط). 


.)٠١١( “الإلماع»‎ )1( 





- ويكتب الشسّاقط في الحاشية اليُمنى ما دام ف فى السطر بقية» وإلا 
ففي اليُسرى» يعني: أن الطالب إذا تبين له أنه قد أسقط من متن الحديث 
أو إسناده شيئا فإنه يلحقه فى مكانه» ويسمونه: «اللحَق»» وذلك عوضا 
عن إعادة كتابة الصفحة مرة أخرى» فوقوع السَّقْط ثانية أمر محتمل» 
فيشق هذا. 


ومكان إلحاق السَّقْط فى الحاشية اليُمِنِىء وذلك إذا كان قد كتب 
فى السطر بعد السّاقط شيئاء فإن كان السّاقط في آخر السطر مد السطر 
فتقع الكتابة في الحاشية البسرى. 

وظاهر عبارة ابن حجر كما ذكر القاري ‏ أن اللَّحَق يكون في 
الحاشية اليُمنى لكلا الصفحتين» ومعناه أن الحاشيتين اليمنى واليسرى 
كلا الصفحتين متساريتان في رشي وقد تغير الاصطلاح فيما بعد 

شية اليُمنى للصفحة اليُمنى أوسع من اليُسرى» وعكسها الصفحة 

07 فالحاشية اليسرى لها أوسع من اليُمنى» وعلى هذا فيكون الَّلحْق 
في الصفحة اليُسرى في الحاشية اليُسرى”". 

واختلاف الاصطلاح هذا في مقدار الحواشي لا يزال موجودا في 
عصر الطباعة. 

وللعلماء والنُساخ اصطلاحات في كيفية تحديد موضع السَّقْطء 
فمنهم من يضع عنده علامة مُنّجهة إلى موضع اللّحَقء > وهذا الأكثر 
استعمالاء ومنهم من يضع خطا من موضع السَّقْط إلى بداية اللّْحق. 


ثم إن اللَّحَق ليس كله بسبب السَّقْطء فقد يكون بسبب المؤلف 





)0 اشرح شرح النُخنةه .)۸٠۳(‏ 





نفسه يلحق أشياء في النُسخة. وقد يلجأ لطول اللّحَق إلى وضع تنبيه عند 
موضعه » ثم يضع يضع اللّحَّق في قُصاصة مفردة. 

وهناك اصطلاحات خاصّة كذلك بحالات أخرىء مثل: الضرب 
على الكلمة أو العبارةء والتشكيك في صحّة وجودها أو صحّة كتابتهاء 
والتقديم والتأخير في المكتوب» ووجود نقص فيه. 

والأمور السابق ذكرها يحتاج إليها الآن من يقوم بتحقيق مخطوط 
ونشره» وقد يحتاج إلى مشاورة بعض المختصين بقراءة المخطوطات» 
فقد غدا هذا في عصرنا علما مستقّلا برأسه» بسبب بعدنا عن 
المخطوطات» وعدم ممارسة القراءة فيهاء وأيضا لاختلاف اصطلاحات 
الكتابة من عصر إلى عصره ومن بلد إلى بلدء واختلاف الخطوط»؛ وكون 
بعض الكتاب ورّاقا لا خبرة له بمعنى ما يكتب» وإخراج المؤلف عدة 
نُسَخْ من الكتاب تختلف بينهاء ووجود عِدَّة روايات للكتاب الواحد» 
وعوامل أخرى كثيرة» فيحصل التّفاوت بين نسّخ الكتاب الواحدء 
ويصعب أحيانا قراءة النص» وربما ظل على الاحتمال قابلا للاجتهاد. 


(وصفة عرضه» وهو مقابلته مع الشيخ المسمع؛ أو مع ثنقة 
غيره. أو مع نفسه شيئا فشيكا). 





س 
س ۾ وفرع 4 س 

الشيخ. فإن لم ب ته له ذلك قابله مع * شخص آخر ثقة معه أصل الشيخ أو 

نسخة مُقَابلة على هذا الأصل» ٠‏ فإن لم يتهيّا ذلك قابله مع نفسه شيئا 
فشيئاء فيكون معه ما كتبهء ومعه أيضا أصل الشيخ أو نُسخة مُقابلة على 
هذا الأصل. فينظر في أحدهما ثم ينظر في الآخرء وهذا التَّرتيب هو 
المشهورء ومنهم مَنْ يقدّم المقابلة من الطالب مع نفسهء ويجعلها في 
المرتبة الأولى. 

وعرف هذا العمل في اصطلاحهم بالعرض» والغرض منه التّأكد من 
صواب الكتابة وعدم وجود تحريف أو سقط فيهاء وللمحدثين وغيرهم 
كلمات كثيرة فى وصية الظلبة بالمعارضة بعد الكتابة» من ذلك قول 
الأخفش: (إذا نيِح الكتاب ولم يُعارض» ثم نسح منه ولم یعارض»› 
خرج أعجميا»'. 

ويثبتون على النسخة قيامهم بمقابلتهاء فمنهم من يكتفي بهذا في 
آخر النّسخةء فيذكر أنها قوبلت بأصلها أو على نسخة مقابلة» في عدة 


.)۲۳۴۷( «الكفاية»‎ )١( 








مجالس آخرها في وقت كذاء وكان أبو القاسم البَارْكُلّي يكتب في نهاية 
الكتاب بعد مقابلته : (صح بالمعارضة» وسلم بالمقابلة من المناقضةء 
وذلك من البسملة إلى الحسبلة»'. 


ومنهم من يحدد الموضع الذي انتهت ت إليه المقابلة في كل مجلس» 
فيضع بعضهم دائرة منقوطة عند الموضع الذي وصلت إليه» وهذه الدائرة 
يوصون بها عند الكتابة استعدادا للمقابلةء وبعضهم یکتب : «بلغ!» أو: 
بلغ مقابلة). 
بالمنقول عنه» ولهذا السبب يفرق التاقد أحيانا بين تحديث الرّاوي من 
كتبه الأصول. وتحديثه من تُسَخْف وتحديثه من مصنفاته التى جمعها من 
تلك الأصولء أو من النْسَخْء كما قاله ابن معين في حمّاد بن سلمة", 
فالخطأ منه يقع حين النقل والتّحويل» وكذا قيل هذا في حق غيره. 
فيحتمل أن النقل لم يعارض» وقد ذكر البَّرْقاني أن أبا حفص ابن شاهين 
قال له: اجميع ما خرجته وصنفته من حديثي لم أعارضه بالأصول»» قال 
البَرقاني : «فلذلك لم أستكثر منه زهدا فيه»"". 

ومن الأمثلة على وقوع هذا في حديث معين أن النّسائي روى عن 
سعيد بن عبد الرحمن المخزومي» عن سفيان بن عَيَيّنة عن عمرو بن دينار» 
عا ن عكرمة. عن ابن ¿ عباس في قوله تعالى : وَكَرْودوا اک حر ألزَّادٍ 
افو [البقدرة: ۷ء قال: «کان ناس يحجون بغير زاد» فنزلت وتَرَودُوأ 
قك حَيْرَ اراد لوئ“ وقد رواه عن يحيى بن صاعد» عن سعيد بن 


(1) «معجم السفر» لأبي طاهر السلفي (577). وافتح المغيث» ۳: 9۸. 
(90) "تهذيي الكمال» ۷: ۲۹۳. 

)۳( رخ بغداد» 11: .۱٣۳۳‏ 

(4) «سنن النّسائي الكبرى» (۷۹۳۸ء .)۱٠۹٦٩‏ 





عبد الرحمن فأشار إلى سبب غلطه في وصله» قال ابن صاعد: «هكذا حدثنا 
به في المناسك» وحدثنا به في حديث عمرو فلم يجاوز به عكرمة» 
مرسلا»» والمشهور عن ابن عيَيْنة إرساله» هكذا رواه جمع غفير من 
أصحابه. والذي يصله شَبَابة بن ورقاء» عن عمرو بن دينار”"© 

وقد تقدّم في طرق التَّحمّل وصيغ الأداء أن من طرق التَّحِمُل: 
«العرض”". وهو أن يقرأ هو على الشيخ أو يستمع لقراءة غيره على 
الشيخ» وتقدَّم أنها بمنزلة السّماع من لفظ الشيخ» وذاك العرض ليس هو 
المقصود هناء فذاك شرط في الرّواية من أصلهاء ولا يشترط فيه الكتابةء 
فلو قرأ على الشيخ من حفظه أو استمع لقراءة غيره على الشيخ فقد تحمّل 
الحديث» ولا يصح هذا العرض إلا مع الشيخ نفسهء لا يقوم أحد مقامه. 

أما هنا فالعرض بعد تحمّل الحديث وكتابتهء بأي طريقة كان تحمّل 
الحديث» فربما كان الطالب تحمّله من لفظ الشيخ قراءة أو إملاء من 
حفظ الشيخ أو من كتابهء وكتبه الطالب في المجلس» أو حفظه في 
المجلس وكتبه بعد ذلك» فالغرض منه إذن التّأكد من صواب المكتوب 
بعد تحمُّله لا غيرء ولهذا خَّفَ بعضهم فيه» فلم يوجبه على من عرف 
من نفسه نُدرّة الخطأ في الكتابة. 

وقد يجتمع العرضان ‏ عرض الرّواية» وعرض الكتابة ‏ في بعض 
الأحوال» خاصّة عند الرّواة في زمن الرّواية» فإن الطالب قد يكتب 
حديث الشيخ من كتاب الشيخ قبل سماعه ثم يعرضه عليه» قال الحاكم: 
«سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى» يقول: سمعت أبا 


.)1 4٥ :۳ "تغليق اعرا‎ )١( 

(۲) اصححيح البخاري» 2)١377(‏ واسئر ن أبي داود» .)1١9/90(‏ واتفسير عبد الوذ زاق» (۲۲۲), 
والاسنن سعيد بن منصور» ۳: 4411 واتفسير ابن جريرا ۳: 898- ٠‏ 

(۳) (ص6798). 


العباس الدَّغْوْلي يقول: سمعت الحافظ صالحا جرّرة يقول: قال لى 
فضلكٌ الرّازي: إذا دخلت نيسابور يستقبلك شيخ حسن الوجهء حسن 
الثياب» حسن الركوب» حسن الكلام فاعلم أنه محمد بن يحيى 
الدمُليء فليكن أول ما تسأل عنه حديث شعبة» عن عبد الله بن 
صبيح. ..وذكر الحديث» قال: فقضي أن أول ما دخلت نيسابور استقبلني 
رجل بهذا الوصف» فسألت عنه فقالوا: هذا محمد بن يحيى» فسلمت 
عليه» فرد الجواب فتبعته إلى أن نزل» فقلت: يُخرج الشيخ إليّ كتبهء 
فأخرج أجزاءء وقال: انتظرني لخروجي لصلاة الظهرء فلما خرج» أذن 
وأقام وصلى وجلس في محرابه» فقرأت عليه ما كتبته. ثم قلت له: ما 
حديث أفادني فضلك الرّازي عن الشيخ» فقال: هات فقلت: حدثكم 
سعيد بن عامر» ثنا شعبة وذكرت الحديث» فتبسم ثم قال لي: يا فتى من 
ينتخب مثل هذا الانتخاب الذي انتخبته» ويقرأ مثل ما قرآت» يعلم أن 
سعيد بن عامر لا يحدث بمثل هذاء فقلت: نعم» حدثكم سعيد بن 
واصل» فقال: نعم» حدثناه سعيد بن واصل»”'". 

وقد يكتبه قبل أن يصل إليهء يكتبه من بعض الآخذين عنه» وربما 
كان الطالب في بلد والشيخ في بلد آخرء ثم يذهب للشيخ فيقرأه عليهء 
فيحصل العرضان: عرض الرّواية» وعرض الكتابةء وقد تحصل الكتابة 
ولا يحصل العرض» قلا تفيد الكتابة شيئاء ومنه ما نراه في بعض تراجم 
الرُواة» كما في قول ابن أبي حاتم: «كتبنا شيئا من حديثه ‏ أو فوائده » 
ولم يقدر ‏ أو لم يقض - لنا السّماع منه»» أو «كتب أبي حديثه ولم 


اه 


(1) "«المُستدرك» )٠٥٠۲(‏ وانظر: "تاريخ بغداد؟ 19١ :٤‏ 
(0) «الجرح والتعديل» .١ :٥‏ 
(۳) «الجرح والتعديل» ۲: .۸٤‏ 


(وصفة سماعه» بأن لا يتشاغل بما يُخلُ به من نسخ أو 
حديث أو نعاس. 
وصفة إسماعه كذلك. وأن يكون ذلك من أصله الذي سمع 
فيه أو من فرع قُوبل على أصله. فإن تعذّر فليجبره بالإجازة لما 
خالف. إن خالف). 
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أكد المحدّثون على ما ذكره ابن حجر في صفة السّماعء وهو أن 
يسمعه الطالب بتيقّظ وفهم» وأن لا يتشاغل في مجلس السّماع بما يُخْل 
به» مثل أن يتحدّث مع جليسه. أو يكتب وينسخ جزءا أو كتابا في 
الحديث أو غيره» أو لا يبالي إذا غلبه النعاس. 

ومن وقع منه هذا التساهل من الرواة فقد تكلموا فيه بسببه؛ فيقولون 
مثلا : «كان رديء الأخذا" أو كان يسيء الأخذ)"". 

وكذلك الأمر بالنّسبّة للشيخ إذا كان يقرأ عليه عرضاء لا يجيزون له أن 
يتساهل بمثل هذه الأمورء وقد يقع شيء منه على سبيل الندرة» ومن أسباب 
وقوع ذلك من الشيخ أن يكون الكتاب له أو من روايته ويتكرر منه إسماعه. 


.)١6١( «الكفاية»‎ )١( 
¥: “المعرفة والتاريخ"‎ )۲( 








ومما يتعلق بالشيخ أيضا ما ذكره ابن حجر في حقه خاصّة» وهو 

وتفسيره: أن شيخ الشيخ يكون له عدة أصول قد سمع الشيخ بواحد 
منهاء فإذا أراد الشيخ أن يسمع طلابه أو يقابل ما سمعوه منه فمن أصله 
الذي سمع فيه من شيخهء لا من أصل آخر لم يسمع الشيخ فيه؛ وذلك 
خشية أن يكون في الأصل الثاني شية زائدٌ على الأصل الذي سمع فيهء 
أو يكون فيه تغيير» وهو لم يسمعه من شيخهء فلا تصح له روايته. 

فإن تعذّر الإسماع من أصل الشيخ الذي سمع فيه» كأن يكون بعيدا 
عن الشيخء أو تلفت الأصل» أو ضاعء فيستعاض عنه بفرع قوبل على 
ذلك الأصل. 

فإن تعدّر هذا أيضاء وأسمع الشيخ طالبه أو قابل معه من أصل آخر 
أو فرع له لم يسمعه فيه هو من شيخه» فيوصى بأن يجبر هذا الخلل 
بالإجازة لجميع ما أسمعه في هذا الأصل أو فرعهء وذلك في حال كون 
الشيخ له إجازة من شيخه» فمن عادة المتأخُرين أن يضيفوا الإجازة مع 
السّماع أيضا خشية الاضطرار إليهاء كما في هذه الحالة» فتجير هذه 
الإجازة رواية ما قد يقع من المخالفة بين الأصلين» وهذا معنى قول ابن 
حجر: (فإن تعذّر فليحبره بالإجازة لما خالف. إن خالف). 












2 (وصفة الرحلة فيه. حيث يبتدئ بحديث أهل بلده» فيستوعبهء 
ثم يرحل» فيحصل في الرحلة ما ليس عنده. 
ويكون اعتناؤه بتكثير المسموع أولى من اعتنائه بتكثير الشيوخ). 


ب بخ سرع چ ا 


تكررت الإشارة فيما مضى إلى رحلة الطالب عن بلده لسماع 
الحديث. وأنها من طلب عُلُو الإسناد. مع فوائد أخرى يجنيها الطالب 
من رحلتهء وقد يرحل الشيخ أيضا لأداء حديثه» فعله جماعة من 
المحدثين» فرحلوا في كبرهم» تبليغا للحديث وتأدية لأمانته. 

وقد جاء عن عدد من المحدثين الحث على رحلة الطالب عن بلدى 
قال عبد الله بن أحمد: «قلت لأبي: هل ترى لطالب العلم أن يلزم رجلا 
عنده علم فيكتب عنه» أو يرحل إلى المواضع التي فيها العلم فيسمع 
فيها؟ قال: يرحل فيكتب عن الكوفيين والبصريين وأهل المدينة ومكة» 
يشام النّاس يسمع منهم200. 

وابن حجر تحدث هنا عن بعض آداب رحلة الطالب عن بلدهء 
فذكر أنها تكون بعد أن يستوعب الطالب حديث أهل بلده» فيرحل 
لتحصيل ما ليس عنده» ولا شك أن هذا هو أول الأغراض منهاء وزاد 


1( «مسائل الإمام أحمد» (448ىة١).‏ 
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بعضهم أنه لا يرحل حتى يعرف حديث أهل بلده. وهذا قدر زائد على 
السّماعء وفائدته أن يدرك الطالب ما يحتاج إلى سماعه من الحديث في 
رحلته. 

ونبَّهَ ابن حجر إلى أن الطالب ينبغي أن تكون همته منصرفة لتكثير 
مسموعاته» وإن كان ذلك عن عدد أقل من الشيوخ» فيصرف وقته لهذه 
الغاية» وأن لا يَلتفت لتكثير الشيوخ. فليس هو مطلبا شرعياء ولا يضر 
فونه ثم هو أبعد عن التّباهى والرياء. 
بالفوائدء وهو مطبوع. 

















© (وصفة تصنيفه» وذلك إما على المسانيد بأن يجمع مسند كل | 
صحابي على جدّة فان شاء رنه على سوابقهم» وان شاء رتبه على 
حروف المعجم. وهو أسهل تناولا. 

أو تصنيفه على الأبواب الفقهيةء أو غيرهاء بأن يجمع في كل 
باب ما ورد فيه مما يدل على حكمه. إثباتا أو نفياء والأولى أن 
يقتصر على ما صح أو حسن. فإن جمع الجميع فليْبَيْن علة 
الضّعيف. 

أو تصنيفه على العِلّلء فيذكر المَئْن وطرقه. وبيان اختلاف 
نقلتهء والأحسن أن يرتبها على الأبواب؛ ليسهل تناولها. 

أو يجمعه على الأطراف» فيذكر طرف الحديث الدال على 
بقيته» ويجمع أسانيده. إما مستوعباء وإما متقيّدا بكتب مخصوصة). 
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ذكر ابن حجر هنا أن من تأمّل للتّصنيف والتأليف فمن المهمٌ له أن 
يعرف كيف صنف أهل الحديث كتبهم» ليسلك سبيلهم ويقلدهم في 
ذلك. وخص بكلامه ما يكون في الأحاديث نفسهاء فلم يتعرض لشرح 
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الحديث. ولا لرواته وما يتعلق بهم وسماع بعضهم من بعضء ذلك أن 
غالب هذه الأمور سبق له التنويه بها في أماكنهاء فمقصوده هنا الكلام 
على التأليف في الأحاديث نفسها. 

وهو في كلامه هنا ذكر بعض أنواع التصنيف في الأحاديث» وما 
ذكره يرجع إلى ثلاثة أنواع: 
النوع الأول: في جمع الأحاديث وروايتهاء وذكر لهذا النوع 
صفتين : 

الضّفة الأولى: تصنيفها على الأبواب الفقهية» يعني: كما فعل 
أصحاب الجوامعء والسُنن» والمصنفات» والموطآت. ۰ 

والضفة الثانية: تصنيفها على مسانيد الصحابة» فيذكر أحاديث كل 
صحابي وحدهاء ثم قد يرنَّبهم على فضلهم وسابقتهمء فيبدأ بالخلفاء 
الأربعة» ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة» كما فعل أحمد بن حنبل في 
امسندهاء وغيره» وقد يرتبهم على حروف المعجمء كما فعل الطبراني في 
«المعجم الكبيرا» وأرجح أنه لا نظير له في هذا الترتيب. 

ومن التصنيف بهذا النوع ما يكون في باب واحد من أبواب العلم» 
مثل: الأدب والزهدء والسّيرة» أو في مسند صحابي واحدء مثل «مسند 
أبي بكر الصديق» للبَاغَنْديء و«مسند أبي هريرة» للطبراني. 

ويغلب على هذا النوع من التصنيف غرض الرّواية» ويوجد فيها ما 
هو من النوع الثاني وهو بيان علل الأحاديث شيء كثير. 

النوع الثاني: التصنيف في الأحاديث بغرض بيان عللهاء وهو 
أيضا على الصفتين السابقتين» فمن تصنيفها على الأبواب «علل ابن أبي 
حاتما» ومن تصنيفها على المسانيد «علل الذارقطني»» وذكر ابن حجر أن 
تصتيفها على الأبواب يسهل تناولها. 





وهذا النوع مثل سابقه في التأليف في باب واحدء أو في راو 
واحد» فمن ذلك كتابا الخطيب السابق ذكرهما في «المُدرَّج') 
وفي «المزيد في متّصل الأسانيد)0) ومثل كتاب محمد بن يحيى الذْمُْلى 
في «علل حديث الرهري». 


ويغلب على هذا النوع غرض نقد الأحاديث ببيان عللهاء ولكن يوجد 
فيه ما يتعلق بالرّواية كذلك ؛ إما مسنّدا وهو الأقل؛ وإما معلقا وهر اکر 
موجود دأيضا: في مؤلفات على أنماط أخرى لم يذكرها ابن حجر هنا 
وأشرت إليها آنفاء مثل كتب الرٌواة. 

النوع الثالث: التصنيف بغرض جمع طرق الحديث كلها أو عن 
بعض رواته فى مكان واحدء وهو ما يُعرف بالتّصنيف على الأطراف» 
ودکر ابن حجر أن ذلك يكون مطلقاء ويكون مقيدا دكتب معيئة» والمقيد 
هو المشهورء وهو يكون في أسانيد كتاب واحدء مثل «أطراف الغرائب 
والأفراد للدارقطنى» لابن طاهرء ويكون على أكثر من كتاب» «أطراف 
السنن الأريع» لابن عساكرء و«أطراف الصّحيحين» لخلف الواسطي» 
و«تحفة الأشراف» للمزي» وهو في الكتب الستة. 

ومثل «إتحاف المهرة» لابن حجرء وهو في أطراف عشرة كتب 
أخرى غير الستةء منها «موطأ مالك»: و«مسند أحمد»ء و«سنن الذَّارمي»» 
واشرح معاني الآثار» للطحاري» ثم ضم م إليها ابن حجر اسنن 
الذَارفطني»؛ لأن الاصحيح ابن خَريمّة) لم يصل إليه تاماء فصارت أحد 
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وكتب الأطراف مرتبة على مسانيد الصحابة. 


وقد ذكر ابن حجر هنا أن التّصنيف فى الأطراف يكون إما 
مستوعباء أو متقيّدا بكتب مخصوصة. وقد ذكر مثل هذا الكَثَّانى فى 
«الرّسالة المُستطرّقة لبيان مشهور كُنْبٍ السّنَّةَ المشرفة»» لكن جميع ما ذكره 
هو من المقيدء لم يذكر من المستوعب شيئاء ولا أعرف مصنفا في 
الأطراف لم يتقيّد بكتاب معين» غير أن الرُواة في عصر الرواية كان 
شائعا عندهم الاكتفاء بكتابة أطراف الأحاديث من أجل تذكرها حين 
يريدون سماعها من شيوخهمء لكن هذا ليس من التصنيف اصطلاحا. 
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وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يَعلّى بن الفرّاء 
الحنبلي» وهو أبو حفص العُكُبّري. وقد ذكر الشيخ تقي الدين ابن 
دقيق العيد أن بعض آهل عصره شرع في جمع ذلكء وكأنه ما رأى 
تصنيف العُكْبّري المذكور). 





— ٭ (شتررع  #©‏ 


دل عليه الحديث» وما يتّصل بذلك من قضاياء مثل عموم اللفظ 
وخصوص السبب» ومثل كون الحكم جاء في واقعة عين» ونحو هذه 
المصطلحات التي تتكرر كثيرا في كتب الفقه وأصوله. ويحتاج إلية 
المحدث للنّظر في ثبوت الحديث» وتفريق الحديثين أو جمعهماء وترجيح 
قول من ذكر قصة حين الاختلاف». ونحو هذه الأمور. 

الحديث» ونقل الحسّينى فى كتابه «البيان والتّعريف في أسباب ورود 








الحديث» عن ابن حجر أنه وقف على منتخب من كتاب أبى حفص 


وش- ‏ () 
الغكبري”. 


وأبو حفص العُكبّري يحتمل أن يكون عمر بن أحمد بن عثمان 
البغدادي» يعرف بابن أبي عمر المعدّل» من شيوخ الخطيب البغدادي» 
وكانت وفاته سنة 1۷٤ه»‏ وصفه الذهبي بأنه أحد المُسدين" لكن لم 
أجد في ترجمته ولا ترجمة أبي يَعلَى الحنبلي أنه من شيوخ أبي يَعلَّىء 
ولا ذكروا في ترجمته أن له مصنفاء لا هذا الكتاب ولا غيره. 


وهناك أبو حفص العْكْبّري عمر بن إبراهيم بن عبد الله» يُعرّف بابن 
المسلم. من فقهاء الحنابلة الكبارء مات سنة ۳۸۷ه. ذكر ابن أبي يعلى 
أن له مصنفات» وسمّى بعض مصنفاته في الفقه”"» وهو أيضا لم يذكر 
في ترجمته ولا ترجمة أبي يعلى أنه من شيوخه» وكان سن أبي يَعلّى حين 
وفاته نحو سبع سنین» وأبو يَعلَى بكر بالسّماع» سمع وعمره خمس 
سنوات» فلا يَبعّد أن يكون هو المقصودء فهو المشهور بأبي حفص 
العكبرى. 


وأقدم من يقال له أبو حفص العُكبّري: عمر بن محمد بن رجاءء 
حنبلى أيضاء كانت وفاته سنة ۳۲۹ھ“ وقيل ۳۳۹ھ ذكر بعض 
المشايخ المعاصرين أنه المقصود بكلام ابن حجرء وقد أبعد بهذا القول 
جداء فهو متقدّم جدا على أبى يعلى » ولم يذكروا له مصنفات. 


.۲ :١ «البيان والتعريف فى أسباب ورود الحديث»‎ )١( 
.٠٠١ :119/ سير أعلام الثبلاء»‎ )5( 

(۳) «طبقات الحنابلة» ؟: ١517‏ 
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وقد ذكر محمد خليل الحُسّينى فى كتابه «سلك الدّرر فى أعيان 
القرن الثاني عشر»» في ترجمة الحُسّيني الآنف الذكر أن كتابه «البيان 
والتّعريف» لخّص فيه كتاب أبي البقاء العُكُبَّري. وزاد عليه زيادات 


حسنة O‏ كذا قال» وأبو البقاء العُكُبّري متأخر وفاته سئة 5١1"هم‏ وهو 


حنبلي مشهور» مكثر من التأليف جداء وأكثر مؤلفاته فى النحوء وهو 
صاحب كتاب «إعراب القرآن»» و«إعراب الحديث»: فلعل محمد خليل 
سبق ذهنه إليهء ولم أر من نسب هذا الكتاب له غيره. 


وألف بعد أبي حفص العُكَبّري أبو حامد محمد بن أبي مسعود 
الأصْبّهاني الجَوْبَاري المعروف بابن كُوْتَاه (۸۲٥ه)‏ كتابا في هذا الباب» 
قال الذهبي: «له كتاب «أسباب الحديث» على نموذج «أسباب التّزول» 
للواحدي» لم يسبق إلى مثله»". 


وذكر ابن رجب في «ذيل طبقات الحنابلة» أن أبا الفرج ناصح 
الدين الدمشقى المعروف بابن الحنبلي المتوفى سنة 2575 ألف كتابا في 
أسباب الحديث فى عدة مجلدات”". 


وعبارة ابن دقيق العيد التي ذكرها ابن حجر جاءت في أثناء شرحه 
لكتاب: «عمدة الأحكام' لعبد الغني المقدسيء ولفظها: : اشع بعض 
المتأخّرين من أهل الحديث في تصنيفه» كما صنف في أسباب التُزول» 
فوقفت من ذلك على شيء يسير له" “ك. ولم يت يتبين لي من هذا الذي ذكره 
ابن دقيق العيد. 


.57” :١ «سلك الدرر»‎ )١( 

(۲) «تاريخ الإسلام؟؛ 1١١‏ ۷۹1۳ء 
(۳) ديل طبقات الحتابلة» ۳: 4 45, 
(4) «إحكام الأحكام» 57 


وقال السيوطي: «عزاه ابن العطار في شرحه إلى ابن الجوزي» 
العغمدة)”". 

ومن آخر مَنْ ألَّتَ فيها الحُسَّيني (١١٠١ه)»‏ وقد تقدَّم آنفا ذكر 
كتابه» وکتابه مطبوع. 


)00 «اللْمع في أسباب ورود الحديث» .)۳١(‏ 





- فَالأبرْجَ ررحم ألَه: 


“-. (وصنفوا في غالب هذه الأنواع» على ما أشرنا إليه غالباء 
وهي ‏ أي: هذه الأنواع المذكورة في هذه الخاتمة ‏ نقل محضء 


ظاهرة التعريف. مستغنية عن التّمثيل» وحصرها متعسر »2 فلتراجع لها 
مبسوطاتها ؛ ليحصل الوقوف على حقائقها. 
والله الموفق والهادي» لا إله إلا هوء عليه توكلت وإليه أنيب). 





7 
— ٭ إشررع © سل 

يذكر ابن حجر أن الأئمّة قبله صنفوا في غالب هذه الأنواع التي 
ذكرها في خاتمة كتابهء وأنه قد أشار في الغالب إلى شيء من مصنفاتهم 
في كل نوع منهاء وأن هذه الأنواع المذكورة في الخاتمة تعتمد على النقل 
المحضء فهي علوم رواية» العُمدة فيها على النقل» وإنما يجتهد في 
اتر جيح عند الحاجة» ومن أراد زيادة التّفصيل فيها على ما ذكره فليراجع 
ما الف في كل نوع منها. 

ثم ختم كتابه بالتذكير بأن التوفيق بيد الله تعالى» وأنه عليه يتوكل 
وإليه ينيب ويرجع» والمقصود بهذا الإشارة إلى شكر الله تعالى على إتمام 
الكتاب. وأن ما حصل فيه من توفيق للصواب فهو من الله تعالى» وهي 
عادة حسنة سلكها أئمتنا في بداية مؤلفاتهم ونهايتهاء اعترافا بضعف العبد 
وحاجته إلى تسديد مولاه وتوفيقه» واعتذارا عما قد يكون وقع من خطأ 
أو سهوء فهو وحده المعين والموفق للصواب» وهو حسبنا ونعم الوكيل١‏ 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 
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طرف الحديث أو الأثر النوع الذي يدخل فيه | الصفحة 


تقوا الله واصبروا ۴4۱ 
احج اني في سج 2 
أله اھ تعالى» وأمر بها رسول ال 6 3 












إذا اسْتَجُمر أحدكم فليّؤتر» وإذا وَل الكلب في إناء |زيادة الثقة ۳ 
أحدكم فليغسله سبع مرات 3 
۳۹ 


إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى 
يغسلها ثلاثا 

إذا اشتد الحر» فأبردُوا بالصلاة» فإن شدَّة الحر من ف جهنم | العلو والتزول ٠‏ 0 
إذا بال أحدكم فلا يأخذدٌ ذكره بيمينه» ولا يستنجي بيمينه |الرواية بالمعنى ‏ ) ff‏ 
إِذ حشر العشاء وأقيمت الصلاةٌ فابدأوا بالعّشاء 


ذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفّر عن يمينك | الرواية بالمعنى 4 


5 سكت السو یالرل من ملا الجر نار ترك قالش | 1 
ركعتين خفيقت ٠.‏ 


إذا شرب أحدكم فلا يتنس في الإناء 



































طرف الحديث أو الأثر النوع الذي يد 


خل فيه | الصفحة 


الأرواح جنود مُجنَّدة فما تعارف منها ائتلف 4 
أسبعوا الوضوءء ويل للأعقاب من النار لم وم 
الأعمال باشات ا ۱A۷‏ 
افتتحت البلاد بالسيف وافتتحت المدينة بالقرآن FAY‏ 
افعلها؟ دخول حديث فى حديث | 87" 
أفلح وأبيه إن صدق foot‏ 


أقل الحيض ثلاث وأكثره عشر 

أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة 

أليس حسبكم سنة رسول الله قلة؟ 

مر النّاس أن يكون آخر عهدهم بالبيت طواف 


9 
3 


أمِرَ بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة 
أمرت أن أقاتل الاس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله الغريب الت 
أمرنا رسول الله جل إذا كنا في سفر ألا ننرع خقّافنا ثلاثة أيام | زيادة الثقة 

إن ابن أ مكتوم يُؤدْنَ بليل» فكلوا واشربوا حتى یودن بلال 
إن الصّدق يهدي إلى الب 

إن الله إذا رضي تكلم بالعرببة: وإذا غضب تكلم بالفارسية |الموة 

إن الله أمرني أن أقرأ عليك العلو والنزول 
إن الله خلق الخيل. فأجراها فعرقت. فخلق نقسه من عرقها |الموضوع 

إن الله لا يقيض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال- |المشهور 

إن المؤذنين المختسبين يخرجون يوم القيامة وهم يزذنون| تدليس الشيوح 
من قبورهم 
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طرف الحديث أو الأثر النوع الذي يدخل فيه | الصفحة 





أن الني تة إذا خرج من الخلاء قال: غفراتك 5 
أن البي له إذا دخل الخَلاء وضع خاتمه ۲٦‏ 
أن النبي يي أمره أن يقوم على يدنه وأن يقسم بده كلها PEV‏ 
إن النبي كل صف بهم بالمصلى فكبر عليه أربعا م 
أن النبي جه صَلَى على ظُلْقُسَة اح اا كف 
أن النبي بي صلى في كسوف الشّمس YoY‏ 
أن النبي ية نهى عن المرابنة المرسل 1۸٦‏ 
أن النبي ييل نهى عن تشقيق الحطب كتشقيق الشعر المصخف {Yo‏ 





ا 













أن رجلا أسود_ أو امرأة سوداء ‏ كان يمم المسجد» فمات ا EA‏ 


أن رسول الله َة أهدى في حجته مئة بدنةء فيها جمل |دخول حديث في حديث | 15لا 
لأبي جهل : 


أن النبى ب كان يقول فى ركوعه وسجوده: سوح قدُوس مدرج الإسناد AY‏ 
إذ بلالا يدن بلیل» فكلوا واشربوا حتى بودن این أمّ مكتوم rr‏ 


أن رسول الله ية دخل على مريض يعوده؛ فألقيت له وسّادة |المصحّف يف 
أن رسول الله ی كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى |مدرج الإستاد يفف 
سمر؟ كير ثلاثا 


أن وسول ال کان يصلي الیل إحدى مشر رك 2 


أن رسول الله َة نهى أن يساوم الرجل على سوم أخيه ۳ 








أن رسول الله و نهى عن بيع الثمار حتى تزْهِي - TAY‏ 
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طرف الحديث أو الأثر 


النبي ية في أسفاره 


التوع الذي يدخل فيه 





أن عائشة كانت تتم الصلا 
إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة 


إن للصلاة أولا وآخراء وإن أول وقت الظهر الشاذ 
إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما 


1 
ا 
1 


0 





أنت إمامهم» فاقتدٍ يأضعفهم 


أنتم أدرى بشؤون دنياكم 


انصر أخاك ظالما أو مظلومًا ج الإس: 


ختصار الحديث 


£ 

0 

vU e. 
اھ‎ &. 
| | 





انطلق النبي ية من المدينة بعد ما ترجّل وادّهن ولبس إزاره 
لي م مد 
اا 







2 


سناد 





إنما جعل الإمام لونم به 


إني رأيت رسول الله مي في هذا اليوم وهذا المكان يصلي | اختصار الحديث 






أول ما يحاسب به العبد. الصلاةء ثم سائر الأعمال دخول حديث في حديث 


أو عين الربا 


التني يثلائة احجار» فأتيته بحجرين ورَوثة 







غريب الحديث 


ب 





أيعس أحدكم أن يتقدَم. أو يتأخرء أو عن يمينه ٠‏ أو عن شماله المضطرب 








طرف الحديث أو الأثر النوع الذي يدخل فيه | الصفحة 
لماع وسر شي 5 
أيها النّاس إنكم تقرءون هذه الآية وتضعونها على غير ما | مدرج المتن YAS‏ 
وضعها الله 
بشر قاتل ابن صفية بالنار» إن لكل نبي حواريا والزبير حواريي ليا 
بعث رسول الله 4ة جيشاء واستعمل عليهم زيد بن حارثة 1 


بمنى (جوابًا لسؤال: أين صلى النبي ية الظهر والعصر الصحيح لغيرها 1¥ 
يوم التروية؟) زيادة الثقة 










محمدا رسولك أله 
LN BSE RIFET‏ 
اياي الج واس 2 


تعذيب الميت يكاء آهل | 7 

تقاتلون قوما صغار الأعين °۹ 
تمضمضوا من اللين فإن له دَسَما الشاذ لحل 
توضؤوا مما مست النار دكا 
التب تستأمر. والبكر تستأذن» وإذنها صماتها 14 
الجار أحق بسقيه f0۸‏ 


جعلت لي الأرض مسجدا وطَيُورا زيادة الثقة حا 





جمع النبي ية للصلاة في غزوة تبوك 1١‏ 
جهادكن الحج الصحيح لغيره فل 
ححٌ عبد الله وء فأتينا المزدلفة حين الأذان با لعتمة اختصار الحديث t۲‏ 


عجن مع بن سعود في خلا عاد 5 


حريم البئر أربعون ذراعا من نواحيها كلها لأعطان الإبل |زيادة الثقة ۰۳ 


| والغده (تقطيع النسخة) 


























طرف الحديث أو الأثر 
الحلف مُتَقُقة للسّلعة» مُمُحقة للبركة 


خرجنا مع عبد الله نه إلى مكة. ثم قدمنا معا 
خلق الله التربة يوم السبت 
خيركم من تعلم القرآن وعلمه 


الدين التصيحة 


ذبحنا فرسا على عهد رسول الله ع 
رخص النبي تن في بيع العَرَايا بحَرْصها من التَمْر 
زواج النبي ية بصفية 

سمط ی عن فرسه فبجحش ساقه 

سمعت مروان يسأل أبا هريرة عن الصلاة على الميت 


الفعة في كل ما لم يقسم 


شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله ية وأبي بكرء العلو والتزول 


وعمرء وعثمان 

الشهر تسع وعشرونذهء فلا تضوموا حتى تروا الهلال 
شستني هود وأخواتها 

الصعيد وضوء المسلم 

صلاة الوسطى صلاة العصر 

الصلاة في أول وقتها 

صنى النبي يك صلاة الكسوف في كل ركعة ركوعان 
صلى رسول الله ية على ابني بَيْضاء في المسجد 
صلى رسول الله يل ونحن دعه بالمدينة الظهر آر بى 





ا 





النوع الذي يدخل فيه الصفحة أ 
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زيادة الثقة 


مدر الإستادء المزيد 

في متصل الأسانيد 

المعلق بصيغة الجزم» 8م 
العلو والتزول 
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الغريب النسبي 1۲ 
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مدرج الإسناد YE‏ 














71 1 
طرف الحديث او الآثر النوع الذي يدخل فيه الصفحة 
الصوم لي وأنا أجزي به وللصائم فرحتان 





طاف النبي بيه في حجة الوداع على راحلته بالبيت | مختلف الحديث Yor‏ 
وبالصفا والمروة 
لاف وسر اله 45 الت في حبجة الوداع علي را حل 2 


الطيّرة شرك مدرج المتن ال كوم 
عَرّسْنا مع نبي الله ككل فلم نستيقظ حتى طلعت الشّمس العلو والنزول كمه 
عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم 


غظ فخذك دخول حديث في حديث | ٣٣۲‏ 





فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة العلو والتزول co‏ 
فإن عم عليكم فأكملوا عِدَّة شعبان ثلاثين 





فر من المِدُوم قِرَارك من الأسد 


فقون فى نهر الحيا أو الحياة ‏ شك مالك - فينبتون كما 





اع 
ا 











تنبت الحبة 

قام رسول الله بد حتى تفطرت قدماه مقلوب الإسناد Tet‏ 
قدم النبي اة المدينة وأنا ابن عشرء ومات وأنا ابن عشرين | مدرج الإسناد ۸۰ 

قدم النبي ية مكة» فطاف وسعى بين الصفاء والمروة |اختصار الحديث E۳۸‏ 

الكافر يأكل في سبعة أمعاء» والمؤمن يأكل في مِئى واحد[ًالشاذ ا ۱۷ 

كان آخر الأمرين من رسول الله اة نرك الوضوء مما | الناسخ والمنسوخ rav‏ 

مت النار 





كان النّاس يُؤمرون أن يضم الرجل يده اليُمنى على ذراعه المرفوع : م 
اليسرى 























كان رسول الله ية ليس بالطويل البائن ولا بالقصير 





كانت تبيعة سيف رسول الله يه من فضة 1 مرج ام 
كلمتان حبيبتان إلى الرحمن الغريب المطلق 
كلو البلح بالتمر 
كنا إذا صعدنا كبّرْناء وإذا نزلنا سبّحنا المرفوع حكمًا 

كنا تعزل والقرآن ينزل ر 


كنا ننبى أن نخد على مَبّت فوق ثلاثء» إلا على زوج 
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كنت نهيتكم عن زيارة القبور الناسخ والمنسوخ Yov‏ 
تقب المحرمة» ولا تلبس القفازين اختصار الحديث ٦‏ 
لا تجلسوا على القبورء ولا تصلوا إليها المزيد في متصل الأسانيد أ ٤١١‏ 


لاتسقيلا السوق. ولا تحتل ا 


لا تقولوا للعشاء : العتمة 
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لا تقوم الساعة إلا على شرار الاس 


وروایته بالمعنى 
لا تقوم الساعة حتى لا يُقَال في الأرض : الله الله المضطرب t1٥‏ 





لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح 
لا سْكتّى لها ولا نفقة 


لا عذوى ولا طِيْرة 


1 
3 


لا يبقى على الأرض نفس منفوسة بعد مئة سنة 





لا يبيع حاضر لباد 
لا يتطوّع الإمام في مكانه المعلق بصيغة التمريض | ۲۸٤‏ 
لا يحرم من الرّضاعة المصة والمصتان» إنما يحرم ما فتق اللبن ۳۸۹4 
لا يغليتكم الأعراب على اسم صلاة المغرب | ا 584 


لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شت اللهم ارحمنيإزيادة الثقة (تقطيعا 5١5‏ 
|إن شئت ١‏ النسخة الواحدة) 






















طرف الحديث أو الأثر 
لا يمنع فصل الماء ليُمنع به الكلا 


لا ورد مُمُرض على مم 


والئّاس أجمعين 

لقد هَمَمْت أن أنهى عن الغيلة 

لکہ كل عظم ذكر اسم الله عليه 

تلعبد المملوك أجران 

لما قدم النبي ية مكة أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت. 
وبالصفا والمروة 

ليحجن البيت ولبعتمزن بعد خروج يأجوج ومأجو 

ما أكل آل محمد ييا أكلتين في يوم إلا إخداهما تمر 

ها ترك رسول الله َة دينارا ولا درهما 

ما كنا لعف انقضاء صلاة رسول الله يف إلا بالتكبير 

مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه: مثل الحي والميت 
مخاصمة الزبير بن العوام فى شراج الحرة 

معلمو صبيانكم شراركم» أقلهم رحمة للمسكين 

من استطا منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل 

من أقام الصل<اة وآتى الزكاة. وحج البيت» وصامء 
وقَرَى الضيف 

من السُنّة إذا تزوج البكر على الب أقام عندها سبعا 








من أنفق زوحين فى سبيل الله؛ دعاه خزنة الجنة 











زيادة الثقة (تقطيع 


النسخة الواحدة). 
دخول حديث في حديث 


مختلف الحديث 


لا يُؤمن أحَدُكُم حتى أكون أحبٌ إليه من والده ؤولده العزيز 
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اختصار الحديث 
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المرفوع حكمًا 
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طرف الحديث التوع الذي يدخل فيه 


من حمل علينا السلاح فليس منا 








من شرار النّاس من تدركهم الساعة وهم أحياء 





من صام اليوم الذي بُ فيه فقد عصى أبا القاسم 


من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له 


من غسل واغتسل 

مَنْ كرت صلاتّه بالليل حَسُنَ وجهّه بالنهار مدرج الأسناد» الموضوع 
من كذب على متعمّدا ليضل به 

من كذب علي متعمّداء ليوا مقعده من الثار تر 

من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة مدرج المتن 


: 9 
5 م‎ 
EE L| FE 


من مات وهو يجعل لله ندا دخل الثار 
من مات وهو يشرك بالله شيئًا دخل النار 


من هنع فضل الماء ليمنع به الكل منعه الله فضل رحمته دخول حديث في حديث 
يوم القيامة 






المشهور. الغريب التسبي» 
المتابعات والشواهد 


حي امرون السابقوة بوم قاط مرو انرب الس 


نعى لنا رسول الله يِه النجاشي صاحب الحبشة 


بل مسوك اھ ن ترد الرجل بين رين حى نافد ال | 
أصحابه 

نهى رسول الله اة عن لبستين» وعن بيعتين 
نهى عن الح في الإاء 
نهى عن بيع الوّلاء وعن هِبَته الغريب المطلق 

النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة أمختلف الحديث 








الصفحة 
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طرف الحديث النوع الذي يدخل فيه أ الصفحة 














نهينا عن اتباع الجنائز ولم بعرم علينا المرفوع حكما ۹ 
انهيه ية عن قيام المأمومين إذا صَلَى الإمام جالسًا الناسخ والمنسوخ 0۸ 
هو رزق أخرجه الله لكم» فهز معكم من لحمه شيء التقرير المرفوع تصريحا 6 
فتطعمونا؟ 

ورجل تصدّق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق | قلب المتن 1 
شماله 

وضوء الني فلل بايذ | 7 ل 
وما أدراك أنها رَفيّةء خذوها واضربوا لي بسهم التقرير المرفوع تصريحا | 8٠٠‏ 
ومن لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم المرفوع حكمًا or‏ 
ل للعتاب من ال 3 





1 
E 





لحد 
يجزئ عنك الثلث ۳4۹ 
يقطع الصلاةً المرأة والحمار والكلب الأسود ا اا ۷۰ 
يوشك أن يضرب الت س أكباد الإبل يطلبون العلم أله 
يذ قارع سن 2 








يوم عرفة» ويوم انحر وأيام التشريق. عيدنا أهل الإسلام زيادة الثقة ۰۰ 








الفائدة الصفحة 
آداب الشيخ والطالب (انظر أيضًا : الإملاءء الانتخاب) Vey‏ 
من أهم المؤلفات في هذه الآداب: «الجامع» للخطيب و«الإلماع» لعياض : VEY‏ 
و«أدب الإملاء والاستملاء؛ للسَّمْعاني 
عُرفٌ المحدثين على عد أخذ الأجرة على تحديث الطلاب خارمًا للمروءق | ۷٤۹-۷٤۸‏ 
والنهي عن التكثر عمومًا. 
تصحيح النَيّة للشیخ آكد؛ وإلا فاته خير كثير لا يمكنه تداركه. وأما الطالب]) ‏ 44“ 
فالئيّة قد يصححها الطلب. 
يحتاج إلى الشيخ عند كبره ووفاة شيوخه أو بعضهم. وتتأكد بالتحديث عمن YoY‏ 
ينفرد به إذا كان محلا للثقةء أو لم يكن في البلد من يروي عنهم غيره. 
سبب ضجر الشيخ من الطالب» وتوجيه ما وقع من بعض الشيوخ في ذلك. V1‏ 
جاء عن بعض أهل الحديث الرغبة في التفرّد عن الرفقة بالسّماع من شيخ» أو ۷٦١‏ 
سماع حديث معين. 
التسامح في الرواية عن الضعفاء والمتروكين - أو التسامح في قوانين الرّواية | ۷١۷‏ 
يقعون فيه أحياناً بتأثير الرغبة في السماع. 


في قضيّة طَرّيانَ الشك على الرَّاوي» يستحبون أن يكون سمسًا في ذلك فيدعا ٠615‏ 





ما يشكٌ فيه. 





)1( وضع حرف الحاء: (ح) بعد الفوائد المنتقاة من كلام الحافظ ابن حجر في (التزهة)ء وبقية 
الفوائد من كلام الشارح . 














الفائدة الصفحة 


الأثر عه 
التفريق بين الحديث والأثر اصطلاح متأخُر » أما عند الأوّلين فهما بمعنى واحد. o‏ 
الإجازة (انظر : صيغ الأداء وطرق التحمُل) 1 
الإحالة (انظر أيضًا: الحملء مدرج الإسناد) A‏ 
معنى الإحالة والحمل عند المحدئين 
هذه المصطلحات: (الإدراج). و(الجمع). و(الحمل)» و(الإحالة). يراعى ۳۷۱ 
فيها السّياقء فلا ترد على معنى واحد دائمًا. 


الأخباري 1 
الأخباري: من يشتغل بالتواريخ وما شاكلّها. (ح) بق 


الإخبار (انظر أيضًا : القراءة على الشيخ» صيغ الأداء وطرق التَُحمّل) 11۳ 


لا فرق بين التّحديث والإخبار من حيث اللغة. وفى ادعاء الفرق بينهما تكلف 1£ 


شديد. (ح) 
الإنباء من حيث النغذ واصطلاح المتقدّمين بمعنى الإخيار. (ح) 30 
اختصار الحديث وروايته بالمعنى (انظر أيضًا : زيادات الثقات) 44 


الاختصار: هو الاكتفاء ببعضر الحديث. وأما الرّواية بالمعنى: فهي إبدال حرق 
كلمة أو جملة بأخرى تقوم مقامها في المعنى. 


قد يقع الاختصار والرواية بالمعنى في كلام الصحابي أو التّابعي أيضًا. ۳١‏ 
ممن نُقل عنه المنع من تة تقطيع الحديث: أحمدذ بن حنا. r4‏ 
هاتان القضيّتان ‏ الاختصار والرواية بالمعنى ‏ يجمعهما شيء واحد» وهو fo‏ 
التصرّف فى اللفظ. 


قول الصّحابى: انهى رسول الله ية عن كذا» أو «أمّر بكذا! < هونقلٌ]|  ٤٠١‏ 
بالمعنى. واقتطاع الحديث كان موجودًا عندهم أيضا. 

نيه الشافعي إلى البداية المبكرة في الرواية بالمعنى عند الصحابة» عند كلامه| ٤۴١-٤١١‏ 
على ألفاظ التشهد في الصلاة. 














بارش الڪاب 


حون 2 


احتاج الرواة ف بداية عصور الرواية إلى الاختصار والرواية بالمعنى ؛ لأن النقل 
كان في غالبه مشافهة وحفظا > وكان الراوي يذكر الحديث لمناسبة» ويذكر منه 


اضطر المؤلفون في السّنّةَ بعد انتشار الكتابة إلى تقطيع الحديث على الأبواب؛ | 485 ٤۴۷‏ 
فلجأووا إلى الاختصار والرواية بالمعنى. 


الرواية بالمعنى قد تخل بالسّياق العام للحديث أو في جملة منهء وقد لا تخل| 478 - 4147 
بشيءٍ من ذلك» وذكر أمثلةٍ على كلتا الحالتين. 


إذا احتيج إلى الاستدلال بلفظ من الحديث؛ فلا بد من التّظر في الظرّق وما 449 
هو المحفوظ. 


قضيّة الاحتجاج بالألفاظ ضخمة جدَّاء ولها تعلق بجميع العلوم» مثل الفقهء 
والأصول» والنحوء واللغة. 


عند اختصار الحديث الذي وقع فيه شكٌ؛ فالأصل في الشك في الرواية آن SEA EV‏ 
يسن إلا إذا أُمِنَ اللبس» فلا احاجة للبيان» وريما بين 


لتقطيع الحديث وروايته بمعناه أثر كبير قي عد الأحاديث؛ 0000 
صحابي معين أو كتاب معين؛ وهذا ظاهر جدًا في اختلاف العادّين. 
تقطيع أحاديث النسخة الواحدة التي يرويها الرّاوي بإسناد واحد: لا إشكال فيه. ES‏ 
ويجوز التقطيع أيضًا في الحديثين اللذّين يذكر الرّاوي أحدهما لمناسبة بينه 

وبين الآخرء أو الأحاديث التي يحدث بها الراوي في مجلس واحد. 

قد يكون الإشكال فى الحديث المطوّل لا المختصرء فيوجد فيه ألفاظ لا بد 

من النطر فيها. 0 

بعد تصنيف الكتب وروايتهاء لا بِدَّ من الالتزام بألفاظ الكتب عند روايتها. 

جرى العمل على التسامح في اللفظ عند العزو المجرّد للكتب» كما يقع لابن 

حجر في «بلوغ المرام» 

الماد والرُواة بصفة عامة تسمّحُوا في اختصار الحديث» وذلك للحاجة الماسّة إليه. 














الفائدة 


اعتذر مسلم في مقدمة ااصحيحه» عن عدم سوق لفط كل رواية والاكتفاء 
بالإحالة . 

النقاد يعدّون الق من الحديث منقبة للرّاوي حين يتردّد فى شىء من حديثه 
ويُشَدّدون في أمر الرّيادة في الحديث. في المتن أو الإسناد. 

قد يع اختصار الحديث أو تغيير سياقه عند بعض المصئّفين؟؛ بسبب ما يظهر 
له من معارضة جزء من الحديث لبعض الأصول» ونحو ذلك. 

الاختلاط 

النعنى الأشهر للاختلاط في كلام الماد المتقدمين: هو ذهات انعقلء وإذا 
أطلق الاختلاط انصرف إليه. 

قد تقبل رواية مَنْ سمع من المختلط بعد الاختلاط لقرينة قوية؛ كمتابعة من 
سمع منه قبل الاختلاط. 

وضع النقاد ضوابظ عامة لبعض المختلطين» كقولهم : «سماع الكبار ‏ كفلان 
وقللان ‏ مئه صحيح ١‏ وأما هؤلاء الصغار فسمعوا منه فى اختلاطه). 


من أجمع الكتب في معرفة المختلطين والرواة عنهم : «الكواكب التيّرات في 
معر فة من اختلط من الرُواة الثقاتى لاين الكيال. 


الإدراج (انظر: المدرج) 
الإرسال (انظر : المرسل) 
الإرسال الخفي (انظر : المرسل الخفي) 


أسباب تقديم البخاري على مسلم قي الصّخَّة 


الجمهور على تقديم «صحيح البخاري!. ولم يوجد عن أحد التصريح بتقيضه » 
وتوجية ما نقل عن بعضر المغارية من تقديم صحيح مسلم. (ح) 
تقديم البخاري على مسلم إنما هو في الجملة» ومسلم قد أعرض عن أحاديث 
أخرجها البخاري. بل هناك أسانيد رويت بها نسخ أعرض عنها مسلم. 
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ا سا ڪتاب 

کر سد 
الفائدة الصفحة 

ما انتّقد على البخاري؛ ؛ فالغالب أن الصّواب فيه مع البخاري» وما انتقد على 1o‏ 
مسلم؛ فالغالب أن الصواب فيه مع من انتقده» قاله ابن تيمية. 
عند مقارنة «الصحيحين؟ بغي هما نجد البَون شاسعا جداء فلا مقارنة البتة ۳٦‏ 
حتى من التزم الصحة. كاين خَُرَيمَةق وان حِبّان 
لو قيل في سبب تقديم الصحيحين : أنهما التزما شروط الصَّحة المتفقٌ عليها؛ يفن 
لكان أولى من مجرد تلقي العدماء لهما بالقبول. 
أسياب ورود الحديث Ae‏ 
هذا النوع يحتاح إليه الفقيه للاستنباط. والمحدث للنّظر فى ثبوت الحديث أ ١٠م‏ 
وأمور أخرى. 


النظر فيمن هو أبو حفص العكبري الذي ذكر ابن حجر أنه آلف فى أسباب | ۸٠۲-۸۰١‏ 


ورود الحديث. 

عض المؤلفات في أسباب ورود الحديث. A‘ AY‏ 
استصغار بعض الرواة في شيوخهم. VA:‏ 
يقولون: «استصغر في فلان»؛ يعني : أن سماعه منه فيه شيء. VA‘‏ 
الأسماء المجزدة VY.‏ 
هي تراجم الْرُواة دون اعتبار معين. وقد جاءت مدمجةً في مصنفات النقاد. ۷۰7 
أو في كتب خاصة. ٠‏ 

من المصنفات في الرواة: ما غرف بتواريخ البلدان» وكتب الوفيات» وكتب ¥۰۸ 
الطبقات. 

الأسماء المفردة ۷4 


هي الأسماء التي سمي بها شخص واحد فقط. فلا يعرف بهذا الاسم شخص آخر. ¥1۰ 
صنف فيي الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون الْبَرْدِيجِى كتاب «طبقات الأسماء ۹ 
المفردة من الصحابة والتابعين'٠‏ وهو مطبوع. وقد تقب في بعضها . (ح) 

مر ن الذين تعقبوا البرديجي : الحافظ الحسين بن ٠‏ أحمد ال لصَيرفي المعروف بابن 7*٠‏ 
لكب . ونعاد نه موجودة في آخر كتاب البرديجي. 




















الفائدة 1 الصفحة 
الإسناد 4۸ 


الإسناد هو حكاية الظريق من قبل الرّاويء ثم استُعمل الإسناد بمعنى الظريق 6 
نفسه. وكلا المعنيين مستعمل بكثرةء والشّياق يحدد المقصود. 


الاشتباه العلمي 17< 14 
معنى الاشتباه العلمى» والفرق بينه وبين الاشتباه الوهمى. 417 


سبيل اجتنابه : أن لا يفتر الناظر في الأسانيد عن مراجعة تراجم رواة أسانيد| ‏ 597 


حديئه واحدًا واحدًا. 














اشتراط العدد في التزكية TA‏ 
مسألة الاكتفاء بواحد في الجرح والتعديل يظهر فيها نمل الأصوليين» فالناقدأ ٠۷١-۹۷١‏ 
كثيرًا ما ينقّل قولاً في الراويء ولا يتطلّب غيرّه ما لم بظهر إشكالٌ في النقل. 

الفرق بين تزكية الرّاوي وتزكية الشّاهد. هنا 











جمع العراقي من أصح الأسانيد ستةٌ عشر إستادّاء بنى عليها كتابه اتقريب| ٠١١‏ 
الأسانيدف. وشرحه فى : «طرح التثريب ٠"‏ ولم يكملهء وأكمله ولده أبو ررعة . 
زاد ابن حجر في كتابه: «النكت على ابن الصلاح" ‏ أربعةً أساتيد على ما ٠١١‏ 
جمعه العراقى. فبلغت عتده عشرين إسئادًا. 
المعتمد عدم الإطلاق لترجمة مُعْيِّنة بأنها أصح الأسانيد؛ لكن يستفاد من]  ١١8‏ 
مجموع ما أَظلق الأئمّة عليه ذلك أَرْجَجِيَه على ما سواه 

لفن 


ما اختاره الحاكم وغيره من عدم إطلاق الترجيح في أصح الأسانيد = فيه 
غرابة ؛ لأن المتقدمين قد حكموا وانتهراء ورجح كل منهم إسنادًا حسب 
اجنهاده. 

إشكال اجتماع وصمّي الصحة والحسن في حديث واحد. ظهر بعد وجودأ ‏ ١۷ا‏ 


تعاريف للصّحيح والحسن تُميّرٌ بينهماء وأما على استعمال الأئمّة قبل ذلك؛ 
فلا إشكال. 
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95 
الفائدة الصفحة 
بعض أجوبة العلماء على إشكال الجمع بين وصفي الصحة والحسن في حديث أ ٠١۷۷‏ 
واحد» وما عليها فن مناقشات. 
جواب ابن ججر عن إشكال الجمع بين وصفي الصحة والحسن في كلام ما -١م١ا‏ 
الترمذي ‏ في نظري ‏ أضعفُ الأجوبة» وأبعدّها من مقصود الترمذي. 
ما اختاره ابن حجر في تفسير جمع الترمذي بين وصفي الضَّحْحَة والحسن: قريب ما 
المأخحذء سهل الفهم والتّصور نظريًا فقطء ولكنه من حيث الواقع بعيد جدًا. 
كلام ابن دقيق العيد وابن رجب في توجيه اصطلاح التُرمذي» وهما من أحسن| 187-184 
ما قيل فيه. 
مما يزيد الإشكال في قضية مصطلحات الترمذي: اختلاف نُسَخ فجامع|  ١87‏ 


التّرمذي»» واختلاف الناقلين لهذه العبارات؛ كالطوسى فى «مختصر 
الأحكام»ء والمجد في «المنتقى!. 


إضجار الطالب للشيخ (انظر: آداب الشيخ والطالب) اكلا 


















أبو على الجبّاتى ليس من أهل الحديث» فخلافه غير مُعْتَبَرهِ ومثله الجاحظ. ۷٦‏ 
الحاكم أحد أئمة الحديث. لكنه يطلق عبارات ويذكر أشياء تحتاج إلى تَعَقّب. 3 


ابن العربي من المحدئين» لكن اهتمامه كان بالمتون» وليس هو من أهل YA‏ 


الضلعة فيه. 

أبو أحمد العسكري والدارقطني متعاصران» والعسكري أسنٌ من الدارقطني. فق 
الذهبي من أهل الاستقراء النّام في نقد الرجال. VY‏ 
بذة عن البرديجي - وهو أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي البغدادي _. 1۰ 


الإغراب بالحديث (انظر أيضًا: الموضوع. الكذب في الحديث) 
معنى الإغراب : أن يأتى الراوي للحديث بإسناد جديد» أو يكون الحديث 4 
مشهورًا بإسناد معین » فيجعله بإسناد آخر. 














ر ا 





الفائدة 


' 


الصفحة 
الفقهء ولهذا فابن حجر ينقل رأي جماعةٍ من الأصوليين المتكلّمين. | 
في هذه المسألة ثلاثة أقوال: الأول: إفادة العلمء الثاني: إفادة الطّنَ 
الثالث: إفادة العلم إذا احتفت به قرائن» وهذا اختيار ابن حجر وابن الصلاح 
وابن تيمية» وغيرهم. 

| 


إخراج الشيخين للحديث مقطوعٌ بصحته» سوى ما انتقد عليهماء ولعلّ من 
خرّجها قصَدّ بيان ما فيها من الخطأ. 





إطلاق القول بأن خبر الواحد عن مثله يفيد العلم: أضعف الأقوال الثلاثة. 1 
بناءً على ما اختاره ابن حزم من إفادة خبر الواحد للعلم» فلا سبيل عنده إلى 515 
تغليط الرّواة التّقَاتَء مما أدّى به إلى نسف علل المحدثين كلهاء والتشنيع 

عليهم. 

قول مَنْ قال: (أحاديث الآحاد كلها تفيد الظن) = قول ضعيفٌ مرجوح. 
الرّاجِح الذي تؤيده الأدلة هو القول الوسط. وهو أن خبر الآحاد يُفيد الظَنَّ| ٠۷‏ 

في أصلهء لكن قد تحتف به قرائن تجعله يُقيد العلم. 


هذه القضيّة عند أهل السنة لا ثمرة لها كبيرة؛ لاتفاقهم على أن خبر الواحد أ 407 
وإن أفاد الظن ‏ يجب العمل به في الأحكام» ويجب الأخذ به في العقائد. 
























الاعتبار والمتابعات والشّواهد (انظر أيضًا : الشد بالطرق» الحسن لغيره) ۲۲۸ 
كلما ارتفعنا فى المتابعة طبقةٌ؛ صرت المتابعة درجة. ۲۲۹ 
المتابعة إن كانت تامّة؛ استفيد مع التُّوية رَفُعُ العرَابة والتفرّد عن شيخ المتابه‌ا ٠۳۰‏ 
والمتابع» وإن كانت ناقصةٌ رفعت العَرَابة عن الرّاوي الأعلى الذي التقيا فيه. 

٤ 


خصٌ قومٌ المتابعة بما حَصّل باللفظ» سواء كان من رواية ذلك الصحابي آم 
لاء والشاهد بما حَصّل بالمعنى كذلك . (ح) 


جاء عن بعض الأئمة عدمٌ التقيْدٍِ بشيء في إطلاق المصطلحَين فيما كان عن 4 
الصحابي تفسه» أو ما كان عن صحابي آخر . (ح) 








ده 


رش الڪتاب 9 
ب 011 : 

03 
الطائدة الصفحة 


بعض الأئمّة ‏ كالمرّي في "تهذيب الكمال» ‏ يُسَمُونَ تعليق البخاري للرّواية: | ٠۳۷‏ 
استشهادًا. 


قولهم : أخرج له مسلم في الشّواهدء لا يُقصد به أحاديث صحابة آخرين» كما ۲۴۷ 
استقرٌ عليه الأصطلاح. وإنما يعنى : أنه لم يعتمد عليه. 


١ 2‏ س نوتم آم : 3 

ضد المتابعة: المخالفة وهي رواية عن الشيخ. لكنها على صفة أخرى» TTY‏ يرف 
وربما يجمع الراوي بينهماء فيقال: «تابعه فلان ولكن خالفه»؛ أي : تابعه في 

أصل الرّواية فقط . 





رواتها «متابُعين» بفتح الباء» وروايات معينة 1۳۸ 
نسم رواتها «متابعين» بكسر الباء» وإنما يخضع ذلك للباعث على البحث في 
الرّوايات 
الذي يظهر أن أول من أضاف التَّمام والفُصُور في وصف المتابعات هو ابن 
حجر › والباحث لا يشته كذلك» فهو تطويل دون فائدة . 








4 





من الخطأ: ما تقرّر عند الباحثين أن الإسناد إذا صح فلا حاجة إلى البحث عن| 741١-514١‏ 
متابعاته وشواهده. 

بحث الأئمّة عن الطَرّق كان لأغراض عدة في علم النُّقد. ٤١‏ 
التأكد من ِلْوَ الإسناد من الشُذوذ والعلل. مُقدّمٌ على تقوية الإسناد إذا احتاج | 47" 
إلى تقوية. 

هذه المتابعات والشّواهد قد تكون كاشفة لعلة فى الحديث. فتضعْفُه بدل أن ۲٤۲‏ 
تيه 

العبْرة في البحث عن الظُّرّق والنّظر فيها: هو في المدارات وتفرّع الظرّق بحن 


المتابعات والشواهد تحتاح إلى دراسة خاضة بهاء كالإسناد الأول. 4۲ 
عبارة: (المتابعة تفيد تقوية الإسنادء والشّاهد يفيد تقوية المَْن) = مبيّةٌ 4 


المبالغة في التفريق بين المتابعة والشاهد» وهذا التفريق أمرٌ اصطلاحيء الثم 























الفائدة 


كل ما أفاد تقويةً المَئْن لا بد أن يكون قد أفاد الإسناد قوّةٌ. 





ركه نع من المتأخُرين - خاضة في عصرنا - تسامحٌ شديدٌ في التقوية» فلا اعتبار 
عندهم لتكارة الظريق» يشُدُونه بغيره» ویشدون غيره به. 


الإعلام بالرواية 


القول بجواز الرّواية بمجرد الإعلام منقول عن طائفة والمتأخرينء وعللوا 
ذلك بأن إعلامه له بأنه يرويه قائمٌ مقام الإذن له بالرّواية. 






الإفساد 

أي : أن الإستاد الجديد كشف عن عِلَّةَ فى الإسناد الأول فأفسده؛ يعنى : مُغنه. 
الإملاء 

أرفع صيغ السماع ما يقع في الإملاء؛ لما فيه من الست والتَحنّظ. (ح) 
الإملاء: أن يُملي الشيخ على طلابه الحديث إملاء. على مهل. 

الإملاء ثقيل على الممليء والقراءة على الطلاب أيسر على الشيخ. وهو دون 
الإملاء؛ لأن الطالب لا يمكته الكتابة بالشحقيق كما يفعله فى الإملاء. 

يَفَظة المستملي: أن يُصغي لنفظ الشيخ؛ ويسمعه جيدا ما هوء ويكون مدركًا 
لقوانين الرّواية» لئلا يصحّف لفظًا أو معنى. 

الإملاء أخصٌ من التحديث. ويكون من الحفظ ومن الكتاب» بل ريبما كان 
مولا يميه مؤلفه على طلاه. 

د الم ا 

الإنباء (انظر أيضا: الإخبارء صيغ الأداء وطرق التّحمّل) 

الإنباء من حيث اللغة واصطلاح المتقدّمين بمعنى الإخبارء إلا في عرف 
المتأخُرين فهو للإجازة . (ح) 

إذا قال الراوي المتأخر: «أنبأنا فلان» عن فلان»؟ فمعتاه أنى أروي عن 








شيخي بالإجازة» وشبخي يروي عن شيخه بالإجازة. 
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الانتخاب 

الأصل الموصّى به: أن يكتب الطالب كل شىء وقد يلجأ إلى الانتخاب 
والانتقاء مما يسمع لظرف يطرأء مثل غر الشيخ» وضيق الوقت» وغير ذلك. 
الانتخاب يسمونه التّخريج أيضّاء وتختلف مناهجهم فيه؛ فمنهم من ينتخب 
الأحاديث المشهورة المتداولة» ومنهم مَنْ ينتخب الأفراد والغرائب. 

ضد الانتخاب والانتقاء: السّماعٌ على الوجهء أو الكتابة على الوجه. 


الأنساب 
تقع النسبة إلى القبائل» وإلى الأوطانء وإلى الصنائع والجِرّف» وقد تقع 
آلقابًا . (ج) 


تكون النَسبَة أيضًا إلى فروع القبائلء ف«الرّهري"» و«العدوي'. و«التَّيُمي؛» 
كلها سب إلى فروع من قريش. 
قد تكون النسبة بالمجاورة» بمعنى أنه لم يسكن فيما نيب إليهء وإنما جاوره. 








قد يتفق ما يُنسَب إليه في الخط ويختلف في الواقع. مثل: «المدينة»؛ عدة 
مدن أشهرها: المدينة النبويةء احتاجوا للتمييز أن ينسبوا إليها بحذف الياء. 
صنف ابن طاهر كتاب «الأنساب المتفقة» فى المتفق والمفترق من الأنساب» 
الاشتباه فى الأنساب : مثاله» وما صف فيه. 

بين الألقاب والأنساب تداخلء ففي الأنساب يذكرون كل ما كان على لفظ 
النّسبّة» وإن كان الملحظ فيه اللقب» بل ربما ذكروا ما هو من الألقاب 
صراحةًء إذا كان فيه مَلْمَحٌ لنسبة. 

من المؤلفات فى أسباب الألقاب: کتاب «المنتخب من غريب كلام العرب».: 
لعلى بن الحسن الهنائى الأزدي» وكتاب «أسباب الألقاب». لعبد الغني 
الأزدي. 

الإنصاف في الجرح والتعديل (انظر أيضًا : الجرح والتعديل) 

أسباب وقوع التساهل في الجرح والتعديل» وتركِ الإنصاف فيهما . (ح) 
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الاختلاف في العقاند عند المتقدمين لا يخرج بهم إلى ترك الإنصاف غالبًاء A۸1‏ 
وقد وقع في فتنة خلق القرآن شيء من التجاوز» لكن أكثره لا يرجع إلى أمر 

الرواية. 

الإيقاف على السماع 

المُوقف في اصطلاح المحدثين: هو المُخبر بالشيء المُحدّث به» كما يعبّر|  ٠٠*۴‏ 
بهذا عن طلب التصريح بالتحديث من الرّاوي. 

(ن) البدعة VY‏ 
التفصيل في قبول رواية المبتدع أو ردّهاء عند الحافظ ابن حجر . (ح) 
الأوْلى أن تقسم البدع إلى : مغلّفطة؟ كالتَّجِهُم والرَّفْضء ومخففة؛ كالقدرء أو 4 
النصب اليسير» أو تفضيل علي على عثمان. ونحو ذلك. 

الذي يظهر من صنيع الأئمّة من التّاحية التطبِيقيّة : أنهم لم يُونُوا قضيّة الابتداع | 404 

في بول الرّواية وردّها أهمية كبيرة» والعمدة عندهم على صدق الرَّاوي وضبطه. 








ما يُنقل عن الأئمّة في رواية المبتدع أكثره يندرج تحت هجر المبتدع وتأديبه» ۹ 





وقد حصا هذا كثيرا بعد فتنة القول بخلق القرآن. 


CAD البدل‎ 












البدل ونحوه من مصطلحات العلو ظهرت في القرن الرابعء وتطبيقاتها توجدا 11م 

بكثرة عند المرّي والذهبي والعراقي وابن حجر وغيرهم. 

| بلدان الرواة وأوطانهم 1 
111 


ف ندة معرفتها : الآمن من تداخل الاسمين إذا اتفقا نطق وافترقا بالنسب. 
١د‏ معرفة إمكان السماع م عدمه» ومعرفة رحلات الراويء وغير ذلك . (ج) 


اتتاكد معرفة هذا النوع إدا استوطن الرّاوي بلدانا متعددةء وربما صاحب ذلك 171 


تير روايته في بلد عن روايته في البلد الآخر. 


فى كتب السّؤالات يفرد آهل كل بندِ بقصل خاص بهم. نہ جرى تخصيص] ‏ 557 


بعض البلدان بنؤلفات مستقلة. عرفت بتواريخ البلدان. 

















الفائدة 
بعض كتب التواريخ لا تختص بالرٌواة» فتترجم لكل مْنْ له ؤكرٌ من أهل البلد؛ 
كالخلفاء والوزراء؛ ويترجمون أيضًا لمن دخل البلد من غير أهله» ولو مرورًا. 
كتب التواريخ اعتنت بجرح الرُواة وتعديلهم» وربما احتوت في جملتها على 
روايات عن الماد نْسَحُّها مفقودة لم تصلناء وهي قيمة علمية كبيرة. 
التابعي (انظر أيضًا : المخضرم» المقطوع المرسل) 
التَابعي: مَنْ لَقِيَ الصحابي مؤمناً بالنبي يَةِ ومات على الإسلام وهذا هو 
المختار» خلافا لمَنِ اشترط في التّابعي طول الملازمة» أو صحة السّماع» أو 
التمبيز . (ح) 
اشتراط سماع التابعي من الصحابي» واشتراط بلوغه سن التمييز = شرطان 
متوجهان. 
تحرير المصطلجات (انظر: تطور المصطلحات) 
التحقيق في الكتابة (انظر أيضًا : التعلبق والمشق» كتابة الحديث وضبطه) 
يقصد به إظهار الحروف» وإيضاح صورة الكلمةء بآن تكون أسنان الحروف تامة. 
التحويل 
هو سوق عدّة طرق ترجع إلى راو واحدء وجمعُها عليه باستخدام أداة التُحويل 
(ح) أو بدونهاء ثم سوق باقي الإسناد مرة واحدة ومعه المَّن. 
تدليس الإسناد 
يُعرف هذا النوع بتدليس الإسناد؛ تمييرًا له عن تدليس التّسوية» الذي يكون 
الإسقاط فيه من وسط الإسناد. وعن نوع آخر لا إسقاط فيه» وهو تدليس 
الشيوخ. 
تدليس التسوية 
تدليس النّسوية راجه في الحقيقة إلى تدليس الإسناد؛ لأنه إسقاط راو أو أكثر 
بين راويين» مع إيهام السّماع بينهما. 
من يدلّس تدليسٌ النّسوية يُشترط أن يُصرّح بين جميع رواته بالتّحديث. 
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الفائدة 


تصريح بقية بن الوليد بالتحديث بين جميع الرواة لا ينفي تدليسّه تمامّاء فقد 
نص الأئمّة كابي حاتم على كثرة غلط أصحابه عليه في التصربح بالتحديث. 
تدليس الشيوخ 

أهم غرض لمن يدلس تدليس الشيوخ: أن يجعل الناظر بْظلّه شخضًا آخر. 
يفعل هذا كثيرًا جماعة من المدلّسين» خاضة أهل الشام. 

«تدليس الشُيوخ مكانّه في مباحث الرُواة» وعلى الأخص في مباحث 
الجهالة؛ فلم يذكره ابن حجر في مبحث التدليس؛ لأنه لا إسقاط فيه أصلاً. 
تدليس العطف 








هو أن يقول: «حدثنا فلانء وفلان» وفلان»: وهو لم يسمعه إلا من الأول. 


هو أن يقول: «حدثنا»» ثم يسكت قليلاء ثم يذكر الْرّاوي» فيوهم أنه مما حدثه. 


التصائنيف في اصطلاح أهل الحديث 

الرامهرمزي لم يستوعب. وعذره ظاهر جدَّاء وهو أنه أول من صلف. 

معنى قول الحافظ ابن حجر في كتاب (معرفة علوم الحديث) للحاكم ‏ : «لم 
يهذب» ولم يرتب». 

كتاب (الإلماع) للقاضي عياض اعتمد فيه بالنسبة للنصوص التي يوردها على 
الكتب السابقة» لكنه آوسعهم تعليقا عليها وتحليلاً لها. 

كتاب (ما لا يسع المحدث جهله) للميانجي : ذِكْرُه مع أصول كتب الفن محل 
نظرء وهو جز صغيرٌ جذاء ومؤلفه ليس من أهل الفن» وعليه فيه مؤاخذات. 
الكتب المصتّفة في مرحلة ما قبل الكتب المسندة في هذا الفن. 

كتاب ابن الصلاح مختصرٌ محذوف الأسائيد» جام لشتات مباحث الفن. 
محرّر المصطلحات. أملاه شيئًا فشينًا » فلهذا لم يرتّب الترتيب المناسب. 





ابن الصلاح نفسّه راجح کتابه» وله تعبيمات واستدراكات في بعضص نسح 
کتابه. 
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عصر ابن حجر يمثّل ذُرُوة ما عرف بتطوّر المصطلحات» وهذا لا بد أن يوجد 
معه اختلاف في تعريف المصطلح مع مَنْ سبق. 
قضية تطور المصطلحات.» وتظطبيتها على مصطلحي «المشهور» و«العزيز». 
FR 350 3 1 2 0 5 8 E‏ - 

۱ : ح الذي يَجد في أي فن من الفنون؛ لا يصح أن يحاسّب عليه 
الستقدم» ولا يصح إغفال مصطاح المتقدّم أيضًا. 

ابن حجر اجتيد فى تحرير المصطلحات» وإعطاء كل معنى مصطلحًا خاضًا 
به؛ لأن العلوه في العصور المتأخّرة مالت إلى تحديد المصطلحات. 

لا بد أن يكون الباحتٌ مقطا للمعنى المراد من المصطلح بحسب سياق 
الكلام» وأن لا يتعقّب أحدًا استخدم مصطلسًا في غير ما استقرٌ في ذهنه من 
معثاه. 

لابد من إدراك أن المصطلحات والصَّوابط وما في معناهما إنما تحرر للتقريب. 
تغيّر المصطلح من زمن إلى زمن لا يصح أن ينسحب أثره على المعاني والأحكام. 
المتقدّمون يستخدمون المصطلحات بتوسّع. ويبادلون بينهاء والذي يحكم هو 
السّياق: وأما المتأخرون ققد مالوا إلى التقنين» والتفريق بدقة بين المصطلحات. 
تعديل المبهم (انظر أيضًا: المبهم) 

لا يُقبر حديثٌ المبهم ما لم يُسَمٌ؛ ولو أب بلفظ التعديل» على الأصح. (ح) 
المرسل للحديث لا يُقبّل منه الإرسال. وإن كان عدلا جازما بما أرسلهء 
فكذلك تعديل المبهم ؛ إذ هو بمعناه. (ج) 

القول ب (قبول تعديل المبهم؛ لأنه على وف الأصلء والجرح طارئ): قول 
ضعيفٌ ؛ لأن الرّاوي إذا سمي ولم يعدل لم يقبل حديثه. فليس هو الأصل. 
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الشافعي كثيرًا ما يقول: #حدثني التّقتى أو: «من لا أتهم'. وقد خالت 
الجمهور في بعض الرُواة» مثل شيخه إبراهيم بن أبي يحب . 

التعليق والمشق (انظر أيضًا : التحقيق في الكتابة» كتابة الحديث وضبطه) 
توعان من الخط ينهرن عنهما يقع قيهما إخفاء أسنان الحروف» أو عدم الفصل 


تخير المصطلحات (انظر : تطور المصطلحات) 


تفاضل الصحيحين (انظر : أسباب تقديم البخاري على مسلم في الضَّحَة) 


يقولون: «قَضَّر به فلان»؟ يعنى : أسقط بعض إسنادهء والتّقصير عَمّدًا يفعله 
بعض الرُواة لأسباب ‏ 


النّقص في رواية الرّاوي لا يره وإن كان الصواب الزّيادة» وإنما تَضَرْه 
الريادة إذا كانت خطأء وهذا هو الذي عليه أئمة التّقد. 


تقطيع الجديث (انظر : زيادات الثقات» اختصار الحديث وروايته بالمعنى) 
التقوية بالطرق (انظر : الشد بالطرق» الاعتبار والمتايعات والشواهد) 
التهمة بالكذب في الحديث النبوي (انظر: المتروك) 

يهم الراوي بالكذب إذا تفرد برواية حديث مخالف للقواعد المعلومة أو إذا 
عرف بالكذب في كلامه. وإن لم يقح منه في الحديث النبوي. (ح) 

أكثر من بهم بالكذب رواةٌ غير مشهورين. يأتون بأحاديث أسانيدها صحيحة» 


ومتونها باطلة» فتّجه التهمة إلبهم. 





المتواتر الخاص : يتوف ثبوتّه على جلالة رواته وثقتهمء وإن قلواء وهذا 
النوع من التُوائّر موجودٌ بكثرة في المتواتر اللفظي. وليس المعنوي فقط . 











ارس الڪتاب 


الفائدة 
التواتر المعنوي (تواتر القدر المشترك) 
أن تأتي أحاديث كثيرة جدًّاء ألفاظها وسياقاتها مختلفةء لكنها تتف على إثبات 
شىء واحد. 
التوقف (انظر : مختلف الحديث) 
الذي يظهر أن كل تعارض يدخل تحت مختلف الحديث مهما كانت نتيجتّه. 
سواء أمكن الجمع أم لا. 
جميع مراتب النّظر هي بالنسبة إلى المجتهد. وليس التوقف فقط . 
الجرح والتّعديل (انظر أيضًا: الإنصاف في الجرح والتعديل. صفة من يقبل 
قوله في الجرح والتعديل) 
ين أهل العلم مَنِ اشترط لتقديم الجرح تساوي عدد المُجرّحين والمُعدّلين» أو 
كون المُجرَّحين أكثر عددًا. كالخطيب اليغدادي. 
تناؤّل قضايا الجرح والتعديل في كتب المصطلح مستَّمَدٌ من كتب أصول الفقهء 
ومن أبرزها قضيّة التعارض هذه» وما ثرتّب عليها من اشتراط بيان سبب 


الجرح. 
الذي بضر أن أقوال الماد المعتمدين مقبولةٌ في الجرح والتعديل» مفسّرةً أو 





غير مفسرة. 
ذهب بعض الأصوليين في مسألة تعارض الجرح والتعديل إلى أقوال بعيدة 
جدًا عن مذهب أثمة الحديث. 


ضعيف. ولا على تضعيف ثقة). 


ومناقشة هذه العبارة. 





الجميع على ترك حديثه. 
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معنى قول الذهبي: الم يجتمع اثنان من علماء هذا السّأن ق على توثيق| ٦۷١-٦۷٤‏ 
مذهب النّسائي أن لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه؛ | ٦۷۸-1۷۷‏ 


ثبت عن أحمد بن صالح المصري أنه لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع | 514-514 





(ج) 














IES 
















من أحسن مَنْ كتب في مراتب ألفاظ الجرح والتّعديل وتظؤرها وتصنيف 
الألفاظ على هذه المراتب: الدكتور عبد العزيز العبد اللطيف» في كتابه 
«ضوابط الجرح والتّعديل». 
أحكام الماد على الرّواة مبنية على الاجتهاد؛ ولهذا يحكمون على رواة لم 
يروهم ولم يدركوهم . 
معنى قول الذهبي: «لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشَّأنَ قط على توثيق 
د ضعيف » ولا على ته تضعيف ثقة24. 
مذهب النّسائي أن لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركهء 
ومناقشة هله العبارة. 





















ثبت عن أحمد بن صالح المصري أنه لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع| ٩۷4-1۷۸‏ 
من أهل العلم من اشترط لتقديم الجرح تساوي عدد المُجرّحين والمُعدّلينء أو 
كون المُجِرّحين أكثر عددّاء كالخطيب البغدادي. 
تناوّل قضايا الجرح والتّدِيل في كتب المصطلح مسَّمَدُ من كتب أصول الفقهء 
شتراط بيان سيب الجرح. 
الذي يظهر أن أقوال الاد المعتمدين مقبولةٌ في الجرح والتّعديل» مفسّرةٌ أو 
ذهب بعض الأصوليين في مسألة تعارض الجرح والتعديل إلى أقوال بعيدة 
جدًا عن مذهب أئمة الحديث. 
الجهالة (انظر أيضًا: المبهمء» مجهول الحال) 

سبب جهالة الراوي أمران: أولهما: كثرة نحوتهء فيذكر بغير ما اشتهر به 
فيظن أنه آخرء والثاني: أن يكون الراوي مقلا فلا يكثر الأخذ عنه . (ح) 
قد يكون حديث الراوي كثيرّاء ويّروى غالبه من طريق راو واحدٍء وقد يروي 
حديئًا واحدًا ويرويه عنه كثيرون؛ لشهرته به. 
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ومن أبرزها قضيّة التعارض هذه وما ترتب عليها من اث 
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الفرق بين الخبر والحديث . (ح) 

الحسن لذاته 

مرحاتا وصف الحديث بالحسن: قبل استقرار الاصطلاح. وبعده . 
ممن نه إلى أن الأئمّة لم يكونوا ي يستخدمون مصطلح «الحسن» على التقسيم 
الثلاثي: ابن ثيمية » والذهبى. 

قشم ابن الصلاح الحسن قسمين» لكن تمييزهما بإضافة كلمة «لذاته» في 
الأولء وكلمة الغيره؛ في الثاني = هو من صنيع ابن حجر. 

تعر ابن الصلاح عن خفيف الصَبْط. 

الكلام عمّا نمل عن أبي حاتم الرازي في عدم الاحتجاج بالحسن. 

مراتب الحس: لذاته تكون بحسب وصف الرَّاوي الذي خف ضبطه. 

ذكر الذهبي في «الموقظة" مرتبتين للحسن: الأولى: ما يختلف الأئمّة في 


تصجيحه وتحسينهء والثانية : ما يختلف الأئمّة فى تحسينه وتضعيفه. 










ليس كل حديث لراو خفيف الضبط يكون حسنًاء فقد يظهر أنه لم يضبط 
الحديث المعين» فيكون إسناده ضعيفا ويعرف هذا بقرائن. 





مثال لحديث حسّنه أحد المشايخ المعاصر ين . ولم يتحقق فيه أي شرط من 
شروط الحسن. 

الذي يظهر أن الشروط الثلاثة الأخيرة ‏ وهي اتّصال الإسنادء وخلوه من 
المّدُودْ والعِلّة ‏ لها مدخل في نزول الإستاد عن الضّحّة إلى الحشْن. 









ذكر ابن حجر خمسا من صور الحديث الضعيف. إذا اعتضدت ارتقت إلى 


القبول . (ح) 


ضابط التقوية إما أن يكون بكر ما لا يصلح للاعتضادء وإمّا بذكر ما يصلح 
للاعتضاد: وإمًا بتحرير ضابط عام. 
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الفائدة الصفحة 
شدَّة الضعف أو خفته المذكورة هنا إنما هي لتقريب الصورة. 4 
وقع في التطبيق تساهل شديد في التقوية بالطرّقء وذكر أمثلة على ذلك. ۹۱ 
الرّاوي النّقةَ أو الصَدوق إذا تبين غلظه بتفرّد أو مخالفة؛ فإننا لا نقرّي إسناده | 441 


الذي غلط فيه بمتابعة عنياء ولا نقرّي بإسناده غيره. 
غالب الأسانيد الضّعيفة لعض الأحاديث يرجع بعضها إلى بعض» بسبب 4۲ 
الإرسالء أو التَّدلِيسء أو الخطأ. فينبغى التفطن لهذا عند التقوية. 


الخلاف في الاحتجاج بالحسن لغيره. تنفد 
الحسن لغيره عند المتقدمين من قبيل الحديث الضّعيف. 44 
حكم رواية المدلس ۲ 
يُستثنى من قبول حديث المدلّسر إذا صرح بالسماع: استخدام المدلس للصيغ] ٠٠۳‏ 





الصّريحة على غير معده الدشهورء أو على معن ها مضمومةٌ لغير الصّريح وأمئلته. 

نجه ابن حجر على اشتراط عدالة المدلّس؛ لثلا يضيع هذا الشرط في خض | 504-707 
البحث عن التصريح بالتحديث» فبعض الرُواة ‏ مع كونه مدلسًا ‏ ضعبات. 

هناك من تشدّدء وجعل ارتكاب الرّاوي للتدليس عمدًا قادحا في عدالته» وهذا| ‏ 4٠م‏ 
لا نسب لأحد من أئمة الحديث» وقال به اين جزم الظاهري. 

ما ذكره ابن حجر أن المدنّس لا يُقبَل منه حتی يُصرّح بالسماع؛ يريد به في 804 
الجملة. 


بعض الضوابط في ترجيح فبول رواية المدلّس أو ردّها . r.0‏ 


يطلق الأئمة التدليسٌ على رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقّه بصيغة تحتمل Pe‏ 
السماع» فقد يرمون راويًا بالتدليس»› ويكون مرادهم أنه لم يسمع منه أصلاً. 

الحكم بقبول رواية المدلّس إذا لم يُصرّح بالسماع ليس بالأمر الهيّنء فقد توقّف| ٠٠١‏ 
فيه الإمام أحمد» وهذا يُشِير إلى خطورة الاستعجال في قبول الرواية أو ردها. 

تصريح المدلّس بالتحديث يبقى موضع دراسة أيضًّاء فلا بد من النظر في| ٠٠١‏ 
ثبوتهء ولا يكفي مجرد وروده. 














لا بذ من متابعة الأئمة في الحكم بوقوع التدليس» لا سيما إذا توارد عدد منهم 
عليه» وكذا إذا لم يلتفتوا إليه» كما إذا صخحوا الحديث. ولم يُعِلوه 
بالتدليس. 

الحمل (انظر أيضًا : الإحالةء مدرج الإسناد) 

معنى قول التُنّاه: "حمل روايةَ فلان على رواية فلان». 

صورة الإدراج بحسم الراوي عدة أسانيد في سياق واحد دون تفصيل» يطلق 
عليها ابن حجر في كتبه التطبيقيّة مصطلح الحَمّل. 

قد يقع الحمل من الرَّاوي على سبيل التّجوّز والاختضار. 

الخبر (انظر : الحديث) 

(انظر : إفادة خبر الآحاد) 


خبر الخاصة 
هو المتواتر في تسمية الشافعي. 
خير العامة 


هو الآحاد في تسمية الشافعي. 

خبر الواحد (انظر: إقادة خبر الآحاد) 

دخول حديث في حديث (انظر أيضًا: المعلّل) 

دخول حديث في حديث معناه: انتقالٌ الرّاوي من حديثه إلى حديث آخر» 
فيروي أحد الحديثين بإسناد الآخر كليًا أو جرئيًا. 


أسباب دخول حديث في حديث. 

قد لا يكون عند الناظر دليلٌ على دخول حديث في حديث على الرّاوي» إلا 
مجرّد وقوع الرَّاوي في الخطأء فيلئّمس التاقد سببًا لوقوعه فيه . 

من الطريف أن يِتَدَاحَل معنى آية على أحد الرّواة مع حديث عنده» فينقله إلى 
الحديث. 





قد يجتمع فلب المتن مع صورة دخول حديث في حديث؛ بأن ينقلب المَنّْن 
على الرّاوي» ويكون قد انتقل إليه من حديث آخر يرويه. 
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الفائدة الصطفحة 


دلائل الإرسال 10 


معنى قول الأئمّة: «بيننا وبين الكذّابِين التاريخ». ۲۹4 
مجرّد رواية راو عن آخر لا تعني أنه من شيوخه؛ لأنه قد يكون لم يسمع منهء ۳۰1 
والأئمة يطلقون مثل هذا على سبيل التجؤزء لا أنه شيخه على الحقيقة. 

دلائل عدم الشّماع للمعاصر (انظر أيضا: المزيد في متصل الأسانيد) 1٤‏ 
قول البخاري في اشتراط اللقاء ولو مرة لإثبات السماع: هو الذي عليه الاد | ١4‏ 


الأليق برواية الرّاوي عمُن أدركه ولم يلقّه وليس له منه إجازة ولا وجادة؛ أن لسن 


يكون في السّقط الخفي. 

يعرف عدم الملاقاة بإخبار الراوي عن نفسه بذلك» أو بجزم إمام مظلع . (ح) 14م 
أعلى دليل وأقواه على عدم السماع: هو نص الوّاوي على أنه لم يسمع. 16٤‏ 
من قرائن عدم السماع. 16 


يستفاد من هذه القرائن في حال عدم الوقوف على نص لإمام. أو عند اختلاف]| 0 18م 
كلام الأئمة. 

قد يستخدم الإمام هذه القرائن مج وجود التصريح بالتَحديث؛ لأنه يسك في Po‏ 
ثبوته أو لا يراه ثابتّاء وهذا أحد أسباب اختلااف الماد في إثبات السماع. 

قرينة زيادة راو أو أكثر بين راويين» غيم كافية للحكم بالإرسال بینهما؛ أ 2814 816 
لاحتمال أن يكون من المَزيد في متّصل الأسانيدء فتكون الرّيادة خطأ . (ح) 

الرحلة في طلب الحديث فى 





صفة الرحلة في طلب الحديث› وبعض ادابها . (ح) 7 
في الرحلة في طلب الحديث مصلّف للخطيب البغدادي» مليء بالفوائد. وهو | 798 


رواية الآباء عن الأبناء (انظر أيضًا: رواية الأكابر عن الأصاغر) 0۸۰ 


صنّف الخطيب فى رواية الآباء عن الأبناء كتابّاء وأفرد جزءاً لطيمًا في رواية OA:‏ 





الصحابة عن التابعين . (ح) 
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الفائدة الصفحة 
رواية الأقران والمُديّج 4 
الفائدة من معرفة رواية الأقران بعضهم عن بعض : هو دفع تَوسّم إشكال فيا 4لاه 
الإسناد؛ لأن العادة أن يروي الرّاوي عن شيوخه ولیس عن أقرائه. 


رواية القرين عن قرينه تدل على رغبته في العلم والإكثار من الروايةء فلم 4 
يكتف بالرواية عن طبقة شيوخه» والخليلي ف في «الإرشاد» يكثر من النص على 


هذا. 





يذكر العلماء في ترجمة الراوي مّن روى عنه من أقرانه؛ دلالة على جلالته | كلام 
بحيث إن أقرانه يرووك عنه. 


رواية الأكابر عن الأصاغر 0۸۰ 


الكبر والصغر: حسَّيَّانء أو معنويات . (ج( OA\ _ OA‏ 








الفائدة من معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر. امه كمه 
زيادات الثقات (انظر أيضًا : الشاذ) 1A۸‏ 
إذا قيل: «زيادة اتةه بالافراد؛ فالمقصود به جنس التّقق ولیس واحد| ١5١-189‏ 
اقات فقد يكون الزائد واحدًا أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر. 

أمثلة لزيادات القّات. 1۹1-۰ 
نسب ابن حجر فى كتابه «التّكت» القول بقبول الرّيادة مطلقًا من غير تفصيل| ٠۹۳-۱۹۲‏ 
إلى ابن جِبّان والحاكمء وإلى النقهاء والأصوليين. 


استثنى ابن حجر من قبول الزيادة غير المنافية: ما تبيّن فيه الإدراج وأنه من 144 
كلام أحد رواة الجديث» كما في هدي الساري . 


ذكر ابن حجر في «النكت») ‏ تبف لابن الصلاح ‏ قسمًا قسمًا اا من الزيادات» وهو 15 
أن تكون الرّيادة فيها نوع منافاة؛ مثل تقييد مطلق» أو تخصيص عام. 
ملخص ما ذكره ابن حجر في كيه في حكم زيادات الثقات . 64--۱۹ 


مذهب الماد الذي حكاه عنهم ابن حجر وغيره: اعتبارٌ التّرجِيح بالقرائن في لاو 149 
جميع أقسام زيادات الثقات. 
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الفائدة 


يُتعرّض للموازتة بين 
يَتَداحَل مع الرّيادات الحقيقية في المتون قضيّتان: قضبَّة تقطيع النُسخة 
الواحدة. وقضيّة تقطيع الحديث الواحد. 

على الناظر في الحديث قبل أن يدرس الزيادة = أن يقوم بتخريجها وحدهاء 
فقد يجدها محَرّجة حديئا مستقلاء فلا تكون من الرّيادات أصلا. 

تقطيع الحديث الواحد» وعلاقته بزيادات الثقات. 


الصحابة في جوانب تكون أدعى للحفظ في حديث معيّن, 


أسباب وقوع زيادات الثقات. 

تسميةٌ الاختلاف بين الرُواة في الرّيادة والنّقص ((زيادةً ثقة)): هو من باب 
النظر للصورة الظاهرة. 

الترابط والتداخل بين «زيادات الْتْقَات» و«الإدراج». 

السابق واللاحق 

قيّد ابن حجر الرّواية في هذا النوع بالسّماع ؛ احترازا مما قد يقع من البعد بين 
الوفاتّين وتكون الرواية فيه بغير السماعء كالإجازة مثلا. 

فائدة الاعتناء بهذا النوع؛ ألا يظن الناظر أن في الإسناد سقظًا. 

للخطيب البغدادي كتاب «السابق واللاحق»» ساق فيه جملة من هذا النوع. 
وهو مطبوع. 

سرد التّسخة 

أطلق البزار وغيره «الادراج» على سرد السسخة من الأحاديث بذكر الإستاد في 
أول حديث منهاء ثم عطف المتون بعده واحدًا بعد الآخر. 
السقط الخفي (انظر : المرسل الخفي. دلائل الإرسال) 
سن التَّحمّل والأداء (انظر أيضًا: استصغار بعض الرواة في شيوخهم) 
الأصح اعتبار سن التَّحِمُل بالّمييزء وأما الأداء فلا يختص بزمن معين. بل 
يقيد بالاحتياج والتأهّل لذلك . (ح) 
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لا يشترط في الأداء معرفةٌ علل الأحاديث؛» واختلاف الرٌّوايات» ولا استنباط 


المعاني. 
التفريق في سن التحمل بين زمن الرّواية الأول والزمن المتأخر. 
سوء الحفظ 


سيئ الحفظ إذا تفرّد بحديث؛ فحديثه يسمّى منكرّاء إلحاقًا له بحديث من 
فح غلطه أو كَثْرّت غَفْلَيُه أو ظهر فسقّه. 

البدعة أو الوهم أو مخالفة التقّات» كلها فى بعض حالاتها ‏ أهون من سوء 
الحفظ. 

مخالفة الثْقَات والوهم وفحش الغلط: أفعال تقع من الرّاويء والغفلة و سوع 
الحفظ : وضفان للرّاوي» وهما من أسباب الوقوع في المخالفة أو الوهم أو 
فحش الغلط. 

الشاذ (انظر أيضًا : زيادات الثقات) 





التفريق بين الشاذ والمعلّل: بأن الشاذ حديث الثقة إذا خالف غيرّه وكانت 
المخالفة ظاهرةٌ» والمعلل ما كانت علته خفيةٌ = ليس بقوي. 


عرف الشَّاذ أنه ما يتفرّد به الثّقة ويشّذْ به ولا يُخالِقَه أحدء عَرّفه بهذا الحاكم 
وبمغناه عرفه الخليلي أيضّاء وقد يكون له أصل عن صالح جَرَّرَة. 

الشّذوذ قسمان: أحدهما: التفرّه مع ترجيح وقوع الخطأء والثاني: مخالفة 
الثقة لمْنْ هو أوثق منه» فيصح اجتماع اشتراط انتفاء الشذوذ والعلة في تعريف 
الصحيح. 

اختار تاج الدين التَبْريزي أن بُزاد في تعريف الصّحيح» فيقال: «ولا يكون 
شاذاء ولا متكراء» ولا معلّلاا. 

استعمال الأئمّة في عصر التقد لمصطلح «شادً قليل جدَّاء فيستعملون في بيان 
الشذوذ بالمعنى الذي ذكره الشافعي كلماتٍ أخرى غير كلمة الشاذ. 

الشَّاذ ‏ الذي هو تفرّد الث مع ترجيح وقوعه في الخطأ ‏ لا يُستخدم الأثمّة فيه 
أيضًا كلمة «شادء وإنما يُعبّرون بالتكارة» أو ينصُونْ على وقوع التفرّد. 
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إشارة ابن حجر إلى أن ابن الصلاح عَفَل حين سَوَّى بين الشَّاذْ والمنكر : محل 
نظرء فغايةٌ ما في كلامه أنه أجمل ما فَصّله ابن حجر. 


الشد بالطرق (انظر أيضًا: الاعتبار والمتابعات والشّواهدء الحسن لغيره) 
للشيخ طارق عوض الله كتاب «الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشّواهد 


والمتابعات؛» مفيد في الباب» تتبّع فيه كثيرا من أوجه الخَلّل التي تقع في 
السَّدٌ بالطرّق. 


شروط القبول (انظر أيضًا: الحسن لذاته) 

أصل تقسيم الصحيح والحسن لابن الصلاح» لكن أضاف ابن حجر كلمتّي 
(لذاته) و (لغيره) إلى تلك الأقسام . 

أصل تعريف «الصحيح" لابن الصلاحء أخذه من كلام الأئمّة السابقين 
وتطبيقاتهم. 

العدل: مَنْ له مَلْكة تحمله على ملازمة التّقوى والمروءة. (ح) 





يُحكم على الراوي بأنه تام الضَّبْط مع وجود أغلاط في حديثه. فلا يسلم أحدٌ 
من الغلط» لكن تتفاوت مراتب الرواة الضابطين بتفاوت أخطائهم قلةً وكثرةٌ. 
فصل الصّحيح عن الحسن اشتهر بعد عصر التُقّاده والفرق دقيق جدا بين أدنى 
مراتب الصحيح وأعلى مراتب الحسن. 

خالف الفقهاء والأصوليون أهل الحديث في شروط الصحيح» فاكتفوا غالبًا 
بالشّروط الثلاثة الأول ولا يشترطون انتفاء العلّة والشذوذ. 


في العصور المتأخُرة احتاج الناظرون إلى تجزئة الحكم على الحديث؛ فهناك 
حكمٌُ أولِيٌ بالنظر إلى العدالة والضبطء وحكمٌ ثانويٌ بإضافة النظر في الاتصال. 
اختلف المحدثون في التصحيح والتضعيف مع اتفافهم على شروط الصحيح؛ 
لاختلافهم في معنى الشرط نفسه تارم ولاختلافهم في تحشٌّق الشرط في 
الإسناد المعيّن تار أخرى. 

الرّاوي له حال في نقسه» وحال في شيخه» وحال ثالثة في حديثه المعين» 
فالرّاوي الذي خف ضبطه بسبب خطته في بعض الأحاديث يجزم بأنه أصاب 





فى أحاديث أخرى» أو يترجّح ذلك . 
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الفائدة الصفحة أ 
الشروط الخمسة للحديث الصحيح ترجع إلى الشرطين الأولْبن» وهما:| ۳۵۸۔۹١٠‏ 
العدالة والضبط. 
الشهرة (انظر : المشهور) 
الشهرة اللغوية 54 


يُطلّق المشهور أيضًا على ما اشتهر على الألسنة» فيشمل ما له إسناد واحد 514 
فصاعداء بل ما لا يوجد له إسناد أصلا . (ح) 

الشهرة النسبية ۸1 
الشهرة النسبية: هي التي تكون عن أحد رواة الحديث المعروفين» بغض النّظر ۸۱ 
عن حال الحديث قبله 


الصحابى اعم 


التعريف الذي اختاره ابن حجر هو المشهور عند المحدثين» وقد توسّع الاهة_ كلم 
المتأخرون كثيرًا في هذا التعريف وقيوده ومن أحسن من تكلم في هذا 

و لخصه : السخاوي في «فتح 1 غيت"2. 

الصحف والنسخ الحذيثية 

نُسخة اعمرو بن شعيب عن أبيه» عن جدّه): فيها مناكير نبه عليها الذهبى أ ٠١۸‏ 





5 

سحيقة همام ب بن منبه عن أبي هريرة» وكيف يخرجها البخاري ومسلم. ا 
نسخة عبد الحميد بن بَهُرّام» عن شهر بن حَوْشَب. for‏ 
نُسخة «الحسن البصري ٠‏ عن سَمُرة ‏ على الصحيح صحيفة ‏ وجدها الحسن| ٠۲١‏ 
عند آل سَمْرة. 

الصّحيح لخيره 158 
اصطلاح «الصّحيح لغيره»: اصطلاح متأخر. 1_4 


كثير من أحاديث الصحيحين لا يتمّ تصحيحها إلا بالمتابعات» وهي في ٠۷١‏ 
«مسلم» أضعاف ما في "البخاري»: كما ذكر ابن حجر. 




















الفائدة الصفحة 


لا فائدة من قول: (فلان خف ضبطه فحديثه حسنء لكنه تُوبع من جماعة|  ١/١‏ 
ثقات. فحديثه صحيح)؛ لأن الرّاوي في هذا الحديث تام الصَبْط. 

توجد أحاديث المُتَكلّم في حفظهم في «الضُحيحين»؛ لأنهم قد توبعوا عليها 1۷۱ 
من الحفاظ الثقات» فيجزم بضبطهم لتلك الأحاديث . 

قد ينزل الإسناد عن الضّحّة إلى الحُْسْن بغير شرط الصَبّط . ثم يعتضد بآخر. 1۷ 
الصحيح لغيره من أكثر موارد النزاع في الحكم على الأحاديث؛ لأنه قدأ ١۷۴‏ 
يختلف في كلا الإسنادين الموصوفين بالحسن. 

صفغة سماع الحديث وإسماعه ¥4۲ 
من وقع منه التساهل في السماع يتكلّمون فيهء فيقولون مثلا: «كان رديء| 2 ۷۹۲ 
الأخذ»؛ أو «كان يسيء الأخذ». 

من عادة المتأخرين أن يضيفوا الإجازةً مع السّماع خشية الاضطرار اليهاء| ۰۷۹۲ ۷۹۳ 
فتجبر هذه الإجازة رواية ما قد يقع فيه الخلل . (ح) 

صفة من يُقبَل قوله في الجرح والتّعديل (انظر أيضًا: الجرح والتعديل) 
لا بد أن يكون الناقدٌ عارقًا بما يتعلق بضبط الرَّاوي. فيكون حافظًا للروايات|  ٦۷۲‏ 
مظّلمًا على الطرّقء مُدركًا لقوانين الرّواية. 





YY 


كلام ابن أبي حاتم في صفة المجرّح والمعدّل. Vr‏ 
يُقال في بعض من تكذم في الرجال: «فلان بابه السلامة»؛ أي: غير متيفظ | © ٦۷۳‏ 
يوق مَنّ لا يستحق ذلك. 

صورة التُعليق 
صورة التعليق: مثل أن يقول البخاري: ((قال فلان))» وهو من شيوخه» 


















صيغ الأداء وطرق التَّحمّل (انظر أيضًا: الإخبارء الإملاءء الإنياءء العلعتة) 507 


جعل ابن حجر الاساس ص الأداء» وفرع عنها طرق التحمل ٠»‏ ومن سبقه 1۳ 


جعلوا الأسامن طرق التَحمُل؛ ثم يفرّعون عنها صيغ الأداء. 

















الفائدة الصفحة 


اصطلاحاء ولا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة e)‏ 





توجيه استعمال صيغة الجمع في ألفاظ الأداء . (ح) 


أقدم من ِب إليه التّفْريق بين (حدثنا) و(أخبرنا): الشافعي» ثم استقرٌأ ٠٠٦‏ 
الاصطلاح بعد عصر الرّواية على هذا التفريق. 
ذُكر عن بعض الأئمّة أن «حدثنا» فوق اسمعت»» من جهة أن السّماع لا 38> 





الضيغ الملحقة بالمرقوع حكمًا 4 
رواية الحديث بهذا النوع من الصَّيغْ موجودة بكثرة في كُنْب السلة. 0۰ 






إشارة الحاكم إلى ملحظ التّفريق بين صيغة «رواية؛» وبين ن الرفع الصّريح. كله 























سئل أحمد عن قول التّابعي: «يرفع الحديث»» هل هو عن النبي كَكِ؟ فقال : ۱۱ 
«فأي شيء؟2» يعني : لا احتمال آخر فيه. 
تقل الخطيب الاثفاق على أن حكم قول التايمي : ایرفعه» أو ايبِلُْْ به» وما | ١1م‏ 
۱۲ 
جل الأحاديث التي يمثَّلٍ بها لهذه الصيغ قد جاءت من طرق أخرى فيها أ ٠٠١١‏ 
التصريح برفع الحديث إلى النبي ل 
مناقشة ما نقله ابن حجر عن الخطيب: أن حذف القائل ل«قال» الثانيةأ 611 
اصطلاح لأهل البصرة. 
قول الصّحابي: من السّنَّةَ كذاء الأكثر على أنه مرفوع» ونقل ابن عبد البر فيه | 211 814 
الاتفاقء ونقله أيضًا الحاكم والبيهقي» لكن قيّداه بأهل النقل . (ح) 
لم استخدم الصحابي صيغة: (من السنة كذا)ء ولم يُصرّح بالرفع؟ الذي يظهر كاه 
في الجواب أن يقال: إنه اختار الصّيغة المناسبة للتحديث. 
a۱۷‏ 


اعتراض على كون صيغة : (من السنة كذا) لها حكم الرفع» والجواب عنه . 








الفائدة 


قول الصحابي: (من السنة كذا) ونحوه من الصيغ؛ كلها دون قول الرّاوي: 

|ايرفعه". أو "تبلغ بههء أو اينميداء أو روايةا. 

إذا ' ل يقد الصحابي الفمل بزمن النبي يكل مثل قول جابر : «كنا إذا صعدنا 
فالخلاف فر فى هذه الصيغة أقوى. 

الصبغ التي ذكرها ابن حجر للمرفوع سكا كلها عند الجمهور في حكم 

المرفوج» ما لم تقم قرينة على وقفها. 

المرفوع حكمًا يعبّر عنه بعض الأئنّة ب(نحو الرفع). كما يفعل الدّارقُطني» 

يفصله بهذا عن المرفوع صريحًا والموقوف صريحًا. 

(ض) 

(ط) | طبقات الرواة 

فاندة معرفة الطبقات: الأمن من تداحل المشتبهين. وإمكان الاطلاع على 

تببين السدنسين» والوقوف على حقيقة المراد من الغنغنة . (ح) 

بيان مراد ابن حجر من قوله: «إمكان الاطلاع على تبيين المدلّسين» و 

«الوقوف على حقيقة المراد من العَنْعَنة). 

الاشخراك في لقاء المشايخ: أن بأخذوا عن مشايخ هم في الأصل من طبقة 

واحدة» سواء اشتركوا في الشّيوخ أو لا 

من كتب الطّبقات ما يختص بآهل علم من العلوم. كطبقات الحُفّاظ 

والمفرينء والفقهاءء ومنها ما يختص بأهل قرن معين. 

الطريق 

الظريق : رواة الخبر طبقة بعد طبقةء والإسناد: حكاية هذا الظريق من قبل 

الرّاوي»؛ ثم استُعمل الإسناد بمعنى الظريق نفسهء وكلا المعنيين مستعمل بكثرة. 

3 

عرض الحديث: هو مقابلته مع الشيخ المسمع. أو مع َة غيره. أو مع نفسه 

شنا فشيئًا . (ح) 











الصفحة 
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يثبت أهل الحديث على اللسخة قيامّهم بمقابلتهاء > فمنهم من يكتفي بهذا في آخر 
السسخة» 2 ودع من يجه اوش الذي اتيت اه ستاب في كل مجلس. 
ند تحصل الكتابة ولا بحصل العرضي» فلا تفيدالكتاية شيثاء وذكر هنا 
أحيانًا في بعض تراجم الرّواة. 
العزيز 

مناقشة قول الحاكم في «سؤالات السَجزِي»: «من شرط البخاري في الصَّحِيح 
أن الحديث لا يشتهر عنده إلا بثقتين يتقان على روايته». 


















تشديد ابن رُشيد على ابن العربي في زعمه أن شرط البخاري أن يَخُرْجٍ 
الحديث عن حَدِ العُرَابةء بأن يرويه اثنان فأكثر . (ح) 


إشكال في نقل ابن حجر لكلام اب بن حبان - في نفي وجود رواية اثنين عن اثنين - 
في مبحث العزيز. 

مصطلح «العزيز" ظلّ حبيس كتب علوم الحديث» ولم يتداول في الكلام على 
الأحاديث عند المتأخرين. 

ما يكون بين الشّهرة والغزابة؛ لا إشكال في أن لا يكون له اسم يختصٌ به 
فاهتمام الماد كان بالغرَابة» وبما كثر رواته حتى وصل إلى خد الشّهرة. 





تطوّر مصطلح «العزيزا. 
العزيز ملح في الحكم بالمشهور؛ لأن الإشكال في التفردء فإذا زال التفرد 





صار الحكم عن النقاد واحذا. 

مصطلح العزيز لا يكاد يُوجد في كلام الأئمة» والذي يظهر أن من جاء في 
كلامه ذكرٌ العزَّة إنما أراد بها قلة الطرىء كما عند البزار وابن عدي. 

العزيز المطلق (انظر : العزير 

العزيز النسبي 


العزة النسبية: هي التى تكون عن أحد رواة الحديث المعروفين» بغض التظر 
عن حال الحديث قبله. 
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الفائدة 


العرّة التي شرحها ابن مُنْذَه - مع انه غير موجودة في استعمال التُقَاد ‏ أسهل 
في التطبي. وأما العرّة ممطلتة التي حزرها ابن حجر فعرة التُطيبى جد 
العطف الموهم لاتحاد الضّفة في الأسائيد 





هو : أن يعطف الرّاوي إسنادًا على إسنادء وبينهما اختلاف في الصّفة؛ كعطف 
المرسل على الموصولء فيقع الخطأ ممّن بعد ويظتهما متحدّين وصلاً. 
العلم الضروري (انظر أيضًا : المتواتر) 

العلم الضروري: هو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه» ويُفيد 
العلم بلا استدلال» ويحصل لكل سامع . (ح) 

العلم النظري (انظر أيضًا : إفادة خبر الآحاد) 

العلم النظري: هو الذي يفيد العلم مع الاستدلال» ولا يحصل إلا لمن فيه 
أهليّة النظر . (ح) 








العُلْو فى الإسناد مطلوتٌ لذاتهء وإن كان فى النازل ما يميزه من جهة أخرى. 
أقسام العلو بالنسبة لمقابلته بالتزول. 
العو والتّرول المعنويان: أن جد الإسنادان في العدد» ويقع العُلُو أو التزول 


بملاحظة أمر خارجي. وهو صفة في رواة أحد الإسنادين» لا توجد في رواة 
الإسناد الآخر. 

بعض الصفات المؤثرة في العلو المعنوي. 

تفضيل التُّزول على انلعلو دائما: نقله الرَامَهْرْمُزِي عمِّنْ لم يسمّهِم من أهل 
النظرء ويقصد بهم غير المحدثين من أصوليين رفقهاء» وهو مردود . (ح) 
المقصود من الرّواية بالأسانيد فى العصور المتأخّرة: هو بقاء سلسلة الإسناد 
التى خصر الله بها هذه الأمة. 

الكو المطلق 

الغلو المظلق : قلة عدد رجال الإسناد إلى النبي تيء بالنسبة إلى أي سند آخر 


رد به الحديث بعينه بعدد كثير . (ج) 
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العلو النسبي: قلة عدد رجال الإسناد إلى إمام من أئمة الحديث ذي صفة s۲‏ 
عليّة ؛ كشعبة زمالك» والبخاري» ومسلم (C۰‏ 
العُلُو النّسْبِي نوعان: أحدهما: القرب من إمام من أئمة الحديث. والثاني: أ ٠١۸-٠٥۷‏ 





عکسه» فالإسناد الذي يمر بالإمام هو النازل» والذى لا يمر به هو العالي. 
ابن حجر هو الذي سمّى هذا القسم «نسبيًااء وجعله في مقابل القسم الأول مده _ 004 
«المطلق؛» وهذا مشكل؛ لأن كلا القسمين يكون مطلقًا ونسبيًا. 
على رسم الشيخين (انظر : على شرط الشيخين) 
















قول المَّيّانِجِي صاحب جزء هما لا يَسَعُ المحدتٌ جهلّه» ‏ في شرط 
الشيخين » ورد ابن حجر عليه. 


كثير من الأحاديث التي صخحها الأئمّة قد تجتبها الشَّيِحَانَ؛ لقرّة شرطيهما 


3 ۴¥ 
وقد صحمحا أحاديث لم يُؤْدِعاها «صحيحيهما»؛ لاشتراطهما الدرجة العليا من 








الصّحيح في الجملة. 
الصّحيحة على شرطهما - يثير احتمالا قریا بضعف کون إسناده على 
شرطهما: أو على شرط أحدهما. 
أخِذ شرط البخاري ومسلم من تسميتهما للكتابين» ومن غرضهما من 
تأليفهماء ومن تصرّفهما فيهماء وينفرد مسلم بأنه شرح شرطه بتوسّع في 
المقدمة. 

اند الشيخان بكونهما لم يلتزما بجميع شروت ا كما فعل الدّارقُطني 

في کتابه «التبْعك والإسماعيلي»ء وأ بو الفضل بن عمار الشهيد. 

إلزام الشيخين والاستدراك عليهماء هل هو بالرواة أنفسهم أم يمثلهم؟ ا 


هو الظاهر من صنيع الدارقطنيء والأول هو الأظهر في مُراد الحاكم. 
ما يتطرّق لدعوى شرط الشيخين من الخلل. ١44-141‏ 
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استخدم الرُواة صيغة «عن» بكثرة لما انتشرت الكتابة» للتخفيف من طول 
الإسناد. 






الرّاوي في الغالب إذا ابتدأ الرّواية لا يقول: "عن فلان»» وإنما يذكر صيغة 
للرّواية بحسب طريقة تحملهء ثم يأتي مَّن دونه فيستعمل «عن» اختصارا . 
الصّيغة الأصلية التى استّعملت ١عن»‏ بدلها : قد تكون صريحة فى الاتّصالء 
وقد تكون صريحة في الانقطاع. وقد تكون محتملة. ١‏ 
الغريب 

«الفزد»: أكثر ما يطلقونه على المرد المطلق» و«الغريب": أكثر ما يطلقونه 
على القَرْد النْسبِي. وأما من حيث اشتقاق الفعل فلا فرق؛ فيقولون: تفرد يه 
أو: أغرب به . (ح) 

تَعقّبٌ المؤلف للحافظ ابن حجر في ذكره للضابط السابق في التقريق بين 
استعمال الفرد والغريب. 

القريب المطلق (انظر : الغريب) 

الغريب النسبي 

تقسيم الغريب إلى مطلق وَنِسْبِيَ موجود معناه ‏ دون التسمية ‏ في كلام 













هذه الث لتسمية " للقسمين : مُظلّق ونشبي = لم 


وكان ينبغي أن يقم المشهور والعزيز كذلك فهما مثله سواءً بسواء. 


أرها في كلام أحد قبل ابن حجر 






كتاب أبي بيد القاسم بن سلام في غريب الحديث غيرٌ مرنّبء وقد رنه موفق 
الدين ابن قدامة عبى الحروف» وكتاب أبي عُبيد الهروي أجمعٌ منهء وقد 
اعتنى به أبو موسى المديني . (ح) 
ابن منظور أودع کتاب ار بن الأثير كله فى السان العرباء واختصر السيوطي 
كتاب ابن الأثير. يكتاب «الدر النثيراء ولف رسالة صغيرة فيما فات ابن الأثير. 
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الفائدة الصفحة 

الخضلة ام 

العْمُلة وصف للرّاويء وهي في كثير من الأحيان سبب للوقوع في مخالفة | ۴۲۱ 

اقات أو الوهم أو فحش الغلط. 

T1‏ (ف) 

فحش الغلط فعلٌ يقع من الراويء قد يكون سببه العَفْلةَ أو سوء الحفظ. ۰ 

الفرد (انظر: الغريب) 

الفسق ۳1۸4 


من ظهر فسقه فحديثه منكر» وقد يطلق الأئمة عليه أوصافا أخرى» مثل: 4Y‏ 
باطلء أو: شبيه بالموضوع › أو: لا أصل له» أو: وأو . (ج( 

الفرق بين التّجويز العقلي والنّظر العقلي. نيفق 
كلام بديع لابن ماكولا في مقدمة «الإكمال'» يتجلى فيه التواضع والإنصاف» 
وتبرز فيه أهمية اللخصص في الفن» يستفاد منه في منهج طلب العلم والتأليف فيه. 
القراءة على الشيخ (انظر أيضًا : الإخبار) (ق) 
اشتد إنكار الإمام مالك وغيره على من أنكر القراءة على الشيخ. وبالغ بعضهم 1۳ 
فرجُحها على السّماع من لفظ الشيخء وذهب جمعٌ إلى أنهما سواء في الصحة 

والقوة. (ج) 

مَنْ قدّم «القراءة على الشيخ" على السّماح = علّله بأن الطالب إذا قرأ ثم 4 
أخطا؛ صخح لها لشيخ. أما لو قرأ ا لشيخ وأخطا؛ لم يتمكن الطالب من 

التصحيح له. 

القلب (انظر : المقلوب) 

قواعد وفوائد عامة في التق 












o0 


الأقلّ في هذا العلم يقضي على الأكثرء فوجود اثنين في موضع يقضي على 
الأكثر في غير والحكم على الإسناد بالنظر للراوي الضَّعِيف. ولا يفيده كثرة 


الثقّات فيه. 
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غرض التّقد بابه واسع» يختلف عن غرض الرٌواية. 
التوقف في القبول وعدمهء أو في الجرح والتعديل = يقتضي الردٌ. «SAY‏ قم 
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أئمة الحديث اعتمدوا كثيرًا على المقارنة بين المتون لكشف الخلل فى 
الأسانيدء فاعتنوا بقضية الشذوذ والنكارة. 
كل خلل في المنقول سببه الناقل بلا شك فلهذا أكثر المحدّثون من نقد 
الأسانيد» فصارت الصورة الظاهرة عند كثير من النّاس أنهم لم يتعرّضوا للمتون. 
كلام الثقّاد في العِلّل والتُكارة» وفي السّماعات» وفي الرواةء هو حصيلة لنقد 
النصوص المنقولة أيّا كانت» غير أنهم أبرزوها على هيئة علوم خاصة بهم. 
جميع أنواع علوم الحديث التي يدخل أمثلتها الاجتهاد والنّظر: لايصح 
الاعتراض على مَنْ مُثل بها؛ کالصحیح› والحسنء والمعللء والمدرّجء 
والمقلوب»› وغيرها. 

كتابة الحديث وضبطه (انظر أيضًا: التحقيق في الكتابة» التعليق والمشق) 
اختار ابن حجر أن يكون الشَّكلُ لما يُشكل فقط» وهي طريقة لبعض الرُواة» 
ومنهم من يضبط كل شيء؛ لأن ما لا يُشكل على شخص قد يُشكل على آخر. 
اختار بعض الأئمّة ‏ كالقاضي عياض - التَّتَظ لما يُشكل فقط» أما الكلمات 
التي لا قرأ إلا على وجو واحد فإنها لا تُتقّط. 
الكذب في الحديث (انظر أيضًا : الموضوع) 


















بين الفسق والكذب عموم وخصوص. وإنما أفرد الكذب؛ لكون القدح به أشد 
في هذا الفن . (ح) 
الملعن بكذب الرّاوي على مراتب. 
الكلام حول كتاب سبط ابن العَجَمِي: «الكشف الحثيث عمّن رمِيَ بوضع 
الحديث», 
افق أهل العلم على أن تعمد الكذب على النبي ية من الكبائرء وبالغ أبو 
محمد الجويني» فكفر من تعمّده . (ح) 


















بارش الڪتاب 


8 ي 


الفائدة الصفحة 
حديث: «من كذب علي متعمّدا»» زاد فيه بعض الوضاعين: «ليُضِل بد لک یآ ۲۳۲۸ 
يَخْرّجوا من فعل التعمّد» ويقولون: نحن نكذب لهء لا عليه. 
الكنى والألقاب 


إذا سمي الشخصٌُ بما اصطلح النّاس على التّكنية به عن الاسم وهو المصدّر| ٠۹١‏ 
بأب أو أمٌ لم تد هذه كنيةء بل هو الاسم. 





يلتحق بامَنْ تعدَّدت كتاه»: من له أو لأبيه اسمانء وقد يكون أحدهما لقَبّاء 54١‏ 
مثل : «هُدّبة بن خالدا» يقال له: هَدَّابِ بن خالد» فقد يظنه بعضهم اثنين. 











الكُتى المجرّدة: يراد بها الكنى دون النّظر إلى اعتبار معين. والكنى المفردة: | ۷٠١‏ 

هي الكنية التي لم يكن بها إلا شخص واحد. 

العناية ب «الكُنَى المجيّدة» والتأليف فيها. :الا كن 
قف 


فكأنه ظهر له أنها ليست ألقابًا وإنما هى أنساب. 





الصنائع والحرف تكون ألقاباً إذا قطعت عن التُسبّةء مثل: «بيّاع السابريف | ۷۲١‏ 
لقب واصل بن حيان الأحدب» وإسماعيل بن سميع الحنفي؛ وغيرهما. 


أهم المؤلفات في الألقاب. 


الميهم (انظر أيضًا : تعديل المبهم الجهالة) 1Y‏ 


إبهام الرّاوي ‏ وإن تعدّدت أسبابه ‏ في كثير من الأحيان سببه ضعفه. ۷ 
المتروك (انظر أيضًا: التهمة بالكذب في الحديث) f‏ 





وصف الحديث ب(المتروك) ‏ بالمعتى الذي حرّره ابن حجر قليل جذًا في | ۴٣١۱‏ 
كلام الأئمّة إن لم يكن معدومًاء وإنما تطلق كلمة «متروك» على الرُواة. 

حديث المنّهم بالكذب يُطلّق عليه أوصاف أخرىء مثل: باطل» واوء لا أصل 
لهء شبيه بالموضوعء وقد يطلق عليه الوضع صراحة عند وجود القرائن. 
يُطلّق (التَرّك) على ترك العمل بالحديث؛ وإن كان صحيحًا أو حسنًا . ا 
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الفائدة 


المتشابه (انظر أيضًا : كتابة الحديث وضبطه) 


أولاً في تاي تلخيص المتشابه'» وهما مطبوعان . (ح) 
المتفق والمفترق 


ربط ابن حجر بين «المُتَقِق والمُفترق» و«المُهْمَّل'ء وذكر أنهما متقابلان» وهو 
سبق ذهن» إن سلمت العبارة من الشّقط أو التّحريف. 









النوع الذي يقابل المتفق والمُفترق»: هو «مَنْ عرف بنغوت متعدّدة؛ فَيْظنٌ أن 
الواحد اثنان, 

المتواتر 

كل متواتر مشهور» من غير عكس . (ح) 

اختار السيوطى حصول التّوائْر بالعدد (عشرة)» ثم بنى عليه كتابه فى 
الأحاديث المُتوائرة. 

معنى إفادة العلم للسامع: أن الخبر لا يدع في قلب السامع مجالا للشك في 
صدقه؛ لكثرة المخبرين واختلاف مشاربهم وتعدد أوقات الإخُبارء ولحو 
ذلك. 

مناقفشه ابن حجر فى اشتراط إفادة العلم للسامع. للحكم على الخبر بالتواتر. 
حصر الجماعة أو عدم حصرها - لا تأثير له في الحكم على الحديث بأنه 
متواتر أو آحاد. 

أشار ابن الصلاح إلى أن المُتّواتِر لم يذكره علماء الحديث. وإنما ذكره علماء 
الأصول والفقهء وأن الذي نقله إلى كتب علوم الحديث هو الخطيب 
اللغدادي. 

الظاهر أن ابن حجر قصد ابن حبّان في رده على القائل بعدم وجود المتواتر في 
السَّنَهَ وقد وافق ابنَ جبّان على هذا الحازمئ» وأومأ إليه العراقي. 

المقصود بالجماعة في المتواتر: ما يتحضّل من رواية الجميع إذا ضُمّ بعضهم 
إلى بعضرء وإن كانت الرّواية عن بعضهم احادا. 





صنف فية 7 خط : كتات ويل 52 المت ابه فی ابرسم ثم ديل عليه بما فاته| كفك“ 1۷ 
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مَارِسٌالحتاب 07 
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الفائدة الصفحة 
من اعتمد على مجرّد الكثرة لإثبات التَّوائّر وقع في محذوره كما قعل السيوطي 1-1۲ 
في كتابى. فأدخل فيه أحاديث ضعينة لا تصح» فضلاً عن أن تكون متواترة. 
الخلاصة في موضوع المُتَواتِّر في السَّنَّة: أنه بالمعنى الذي يذكره الأصوليُونَ| 2 5# 
غير موجود عند أهل الحديث؛ إذ ما من خبر إلا وهو بحاجة للفحص والنّظر. 
مجهول الحال (انظر أيضًا؛: الجهالة» المبهم) VY‏ 
ما ذكره ابن حجر عن ابن الصلاح فيمن جرح جرحًا غير مفشّر = أراد به نفيَ| ٤۷٤ - ٤۷۳‏ 
العْرّابة عن قول الجويني» بأن ابن الصلاح قد قال مثله في قضيّة أخرى. 
التّوقُْف ورد في كلام عدد من الأئمّة في قضايا مختلفةء منها رواية المستور | 404 
لكن التُوقف ماله إلى الرد» كما ذكر ابن حجر سابقًا في كلامه على أنواع 
المقبول. 
اجتهد السّخاوي لإيجاد أثر عملي لرأي الجويني الذي ذكره ابن حجرء وأطال Vé‏ 
في ذلك» وئقله عنه علي القاري» وأشار بعده إلى ضعفه. 
التّقسيم الذي ذكره ابن حجر للجهالة: مشهور جدّاء والذين ذكروه اعتمدوا فيه 40/4 
على كلام مجمل لمحمد بن يحبى الذَهْلي. 
الذي بظهر من كلام اللي أن الرجل إذا روى عنه اثنان؛ ارتفعت جهالة {Vo‏ 
حاله» ولا إشارةً في كلامه لتقسيم الجهالة. 
خلص ابن رجب إلى أن العبرة في ارتفاع الجهالة ليست بالعَدَد وإنما بصفة فق 
مَنْ يروي عن الرّاوي: هل يروي عن كل أحد دون تمييزء أو عْرِفَ بانتقاء 
الشّيوخ. 
الخلاصة في موضوع الجهالة: أنه ليس لها ضابط معين» وإنما يُنظر إلى 406 
الراوي عنه. وإلى حديثه. وإلى العصر الذي عاش فيهء وإلى سلامة المتن من 








التكارة. 
مجهول العين (انظر: الجهالة . المبهم) شف 
المحدّث (انظر أيضا : الأخباري) 3 








المحدّث: من يشتغل بالسنة النبوية . (ح) ا 











الفائدة الصفحة 
المحطوظ (انظر : الشاذ) ۹ 
المحكم (انظر أيضا : مختلف الحديث) 4A‏ 
المحكم: هو الحديث المقبول إذا سلم من المعارضة . (ح) ۲4۸ 
مخالفة الثقات 8 


مخالنة اتقات فعل يقع من الرّاوي» والغَّفُلة وسوء الحفظ وصفان للرّاويء ۳۲١‏ 
وهما في كثير من الأحيان سبب للوقوع في مخالفة النّقَات. 

مخالفة الثقات فى بعض الحالات ‏ أهون من سوء الحفظ. ۰ 
مختلف الحديث (انظر أيضًا : المحكم) ۸ 









قد يقع التّعارض بين جملة من حديث مع جديث آخرء أو أحاديث أخر. 






اشتهر عن ابن خَُرَيمَة أنه يذهب إلى عدم وجود تعارض بين الأحاديث» وتبعه 
في هذه الطريقة تلميذه ابن جِبّان. 
نماذج من الإفراط في الجمع بين الأحاديث المتعارضة. + Yat‏ 
Yoo‏ 


الول بتعدّد القصة باب واسع للإفراط في الجمع والتعشف فيه. 
أكثر الأصوليُون من سَبْر وجوه الترجيح» وأوصلها العراقي ثم السيوطي إلى| ٠١۹‏ 


مئة وجه. 





الظاهر أن كل تعارض بين الأحاديث ‏ مهما كانت نتيجته ‏ يدخل تحت ۹1 
الكتب الثلاثة ‏ التي ذكرها ابن حجر قيما أت في مُخُتَلِف الحديث ‏ كلها لم | 557 
تقتصر على ما أمكن فيه الجمع. 

استعمل ابن ية مصطلح 'نُحُتْلِف الحديث' في ما عرف بامْشْكل الحديث»» خض 
وهذا من باب التوسّع. 

جميع مراتب النظر راجعة للمجتهد. وليس التوقف فقط. ۹۲ 
مراتب النظر التي ذكرها ابن حجر : أصلها للشافعي. فقد تكلم على التعارض | 5355514 
في مواضعء ومنها نص طويل في الرسالة. 

















الفائدة 
الشافعي لم يُخْرِجٍ الأحاديث المردودة من مختلف الحديث» وأما ابن حجر 
فقد أخرجها. 
اشغ الذي نيت باص أو ما في معن الت تم على الج بلا شك. 
ریق لی می یر می ر5 الا انی اة ا أو کر من 
دَعَاوَى ى التسخ. 
لمدَرّحِ في النّظر في الأحاديث '١‏ لمتعاء رضة : مناسبٌ للنّظَر الأصولي» وأما 
المحدئون فطريقتهم هي البحث في الرُوايات من جهة ثبوتهاء ومسألة 
المعارضة جزء من النّظر في الشبوت. 
الثّرتِيب المذكور غير مناسب للباحث الحديثي» وقد ظهر تأثيره حين تشع منه 
بعض المحدثين المتأخرين» فبالغوا جدا في قضيّة الجمع بين الحديثين في دفع 
العثل . 


أشي شهر الأحاديث التي عُورضت بنصوص أخرى : ما كان في عصر الصحابةء 
فيروي صحابي حديتًا لصحابي آخرء فَيَتَوَقُف فيه لظنه أنه يُعارض نَضّاء 
المخضرم (انظر أيضًا: التابعي) 

لم يذهب أحد إلى أن المخضرمين صحابة» سوى ما فهمه القاضي عياض من 
صنيع ابن عبد البرء وليس الأمر على ما قهمه. 

نقل السخاري اتفاق أهل العلم بالحديث على أن المخضرمين ليسوا صحابة. 
الكلام في المُحَضْرمين من جهة ثبوت شرف الضحبة أو عدمه؛ أما من حيث 
الرّواية فلا حلاف أن روايتهم عنه يي مرسلة. 

المدرج (انظر أيضًا: الحمل» التحويل. العطف الموهم لاتحاد الصفة في 
الأسانيد؛ سرد النسخة) 

أصل الأقسام التي ذكرها ابن حجر بما فيها مدرج المتن - للخطيب في 
«الفضل للوصل المُدرّج في النقل'. دون تقسيم إلى مدرج إسناد ومدرج متن. 
الاعتراض على ابن حجر في تقسيمه المُدرّحَ إلى : مدرج متن ومدرج إسنادء 
ثم تقسيمه مدرجٌ الإسناد إلى أقسام. 


طريقة أخرى ظهرت للمؤلّف في تقسيم المُدرّج. 
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الفائدة 





لخص ابن حجر كتاب الخطيب في المدرج› وزاد عليه » ورتبه على الأبواب». 
وسمّاه (تقريب المنهح بترتيب المدرّج» 8 ١ح(‏ 












اشتهر عن بعض الرواة المكثرين ذكرٌ حديثين أو أكثر في سياق واحد» فناف 
- مثلا - يقرن بين فعا ابن عمر أو قوله مع الحديث المرفوعء فيقع الإدراج 
ممن بعدهم. 
وهم للحاكم حصل فيه إدراج في الإسناد. عند النقل عن ابن إسحاق في السيرة. 
إذا قال الراوي كلامًا من عنده بعد سوق الإسناد» فظن بعض الرواة عنه أن كلامّه 
هو المتن؛ فقد ألحقه بعض أهل العلم بالموضوع» ووصفه بأنه شبيه الموضوع. 

بعض ما ذكره ابن حجر من طرق مع فة الإدراج في المتن: يدرك به كذلك 


والمُلامسةء واشتمال الصّماء. والقزع - فهو من تفسير الصّحابي أو مَنْ بعده. 


ظاهر كلام ابن حجر هنا أن مدرج المَثْن ما تبيِّن أن العدرّج ليس من 
كلامه یڈ وقد نبه في «النگت» على أن بعض ما يُدرَجٍ في حديث قد يكون 
ثابنًا فی حديث آخر. 

يعرف الإدراج في المتن بورود رواية مفضّلة للقدر المُدرّجء أو بالتتنصيص عليه 
من الرّاويء أو من بعض الأئمّة المطلعين» أو باستحالة كونه من كلامه بخ . (ح) 





قد يكون الفصل بين النفظ المدرج وسائر الحديث = بالترك فقطء فيأتي عن 
بعض الرّواة اغفال اللفظ المُدرّج وقد يجتمع الأمران؛ يفصله بعض الرُواة 
ويتركه بعضهم. 

ترك بعض الرواة ذكرّ اللفظ المدرّج: هو في الأصل خلاف بينّه وبين من 
ذكرهء فإذا وردث رواية التّفصيل؛ بيت مصدر الرّيادة. 
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إذا ورد الحديث مرفوعا تاماء ثم ورد بعضّه موقوقاء ولم يرذ تاما مفصّلا؛ 
ففي هذا دلالةٌ على إدراج الجزء الذي ورد موقوفاء لكنها ليست دلالهٌ قوية. 
مثال على التّنصيص على الإدراج من الرّاوي الذي هو صاحب الكلام. 
مثال على معرفة الإدراج باستحالة أن يكون من كلامه مَل 
أعسر ما يكون الحكم بالإدراج إذا لم يكن فيه قرائن» ومثاله. 
الحكم بالإدراج ليس بالأمر السهل دائمّاء فهو من موارد الاجتهاد» ولهذا يقع 
الاختلاف بين العلماء في الحكم به. 

المدلس (انظر: حكم رواية المدلس» تدليس الإأسنادء تدليس الشيوخ»› 
تدليس القطع» تدليس العطف تدليس التسوية) 

المذاكرة 

هي تذكر العلم بين اثنين أو أكثرء ومن أهم أغراضها تعاهد المحفوظ كي لا ينسى. 
الأصل في المذاكرة أن تكون بين اثنين. لكن علماء الحديث نبهوا إلى مذاكرة 
الزّاوي لحديثه مع نفسهء فيراجع محفوظه على كتبه. 

كانت بداية مذاكرة الحديث ميكرة جِدَّاء فى عهد الصحابة. 

التحديث وقت المذاكرة ليس مثل التحديث حين يقصد الرّاوي الرواية» 
فالمذاكرة يقع فيها تسامح» فربما لم تُنُقَن رواية الإستادء أو وقع فيها إرسال. 
مراتب الصحيح (انظر أيضًا : أصح الأسانيد) 

الكلام على تفاوت الأوصاف المقتضية للصحة بشيء من التفصيل. 

مراتب الضّحيح تحتمل الزيادة والتفصيلء ويحتاح إلى هذا عند الاختلاف. 
قد يعرض للمفضول ما يجعله فاضلا في مسألة معيّنة. 

اعتراضنٌ على وضع مراتب للصّحيح بالنظر لتخريج الشيخين» ورَبْط مالم 
خر جاه بشرطهما والجواب نه. 

الميّن الذي أخرجه البخاري عن صحابي وأخرجه مسلم عن صحابي آخر = ليس 
بمتفق عليه في الاصطلاح العام . وقد أَغَفْل هذا النوع فلم يُذكر في المراتب. 
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ما ينفرد به البخاري يُقَدَّمِ على ما ينفرد به مسلم؛ إذا كانت الموازنة في 
واحد أخرجه البخاري عن صحابىء وأخرجه مسلم عن صحابي آخر. 
إذا كان في المثن اختلاف واحتجنا إلى الموازنة؛ فتقديم البخاري على مسلم 
إذا كان كل واحد منهما أخرجه عن صحابی واحد فقط. 
فائدة في مراتب الصحيح من كلام ابن حجر على حديث ابن عباس. فى قصة 
ثابت بن قيس واختلاعه من امرأته. 
















سبب كثرة الإرسال عند التابعير : الاختصارء حال الاستشهاد أو الجواب عن 
سؤال. 

إن عرف من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة؛ فمذهب جمهور المحدثين 
التوقفك في قبول روايته» وقيل : يقبل مطلقاء وقيل: يقبّل إن اعتضد . (ح) 
باب الاحتجاج أوسع من التُصحيح» ومحلّ بحث هذه المسألة في أصول 
المرسل في استخدام التُّقّاد في عصر الرواية بُطلق على كل انقطاع في 
الإإسنادء سواء كان فى أوله أو وسطه أو آخره» وسواء كان السّاقط واحدًا أو 
أكثر. 





بحث مسألة قبول المرسل في أصول الفقه» بقصد به أي إرسال في أي مكان 
من اللإسناد. 





المرسل الخضي (انظر أيضًا : دلائل الإرسال) 

المعاصرة: يشترط فيها أن يعاصر الراوي شيخه مدة يمكنه فيها الرواية عنه» 
أما الإدراك فيكفي إدراكه لمدة من عمر الشيخء ولو قليلة. 

يضاف إلى قول ابن حجر : (لم يلق من حدث عنهء بل بينه وبينه واسطة) = «أو 
َيه ولم يسمع منها؛ لأن بعض الرواة يلتقي براوء لكن يعرف عدم سماعه منه. 


الفرق بين المدنس والمرسا الخنى. عبد الحافظ ابن حجر . (ح) 


ذه العراقي إلى أن صورة المعاصرة تدخل في التدليس أيضًاء والصّواب 
أمعه؛ لتضافر النصوص عن الأئمّة في إطلاق التدليس على صورة المعاصرة. 
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ارال ڪتاب مو 
سس 1 : 
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الفائدة الصفحة 

التسمية بالمرسل الخفي جاءت متأخّرة عن عصر التُّقَّاد ولا یمنع أن يطلق| 511-171١‏ 

عليها صفة التدليس أيضّاء فالتّدلِيس متضمن للإرسالء» كما قال الخطيب. 

الأليق برواية الرّاوي عن شخص أدركه لكنهما لم يلتقيا وليس له منه إجازة ولا لك 

وجادة: أن يكون في السّقط الخفي» وقد عاد ابن حجر فأدخله في الإرسال 

الخفى. 

لمرفوع 

جرى إطلاق الرفع عند الأوّلين في مقابل الإرسال» فهو بمعنى الموصول حينئذ. 

الدّرجة الأولى من المرفوع الصريح قولاً : لا يمكن أن يقولها إلا صحابي؛ لأن| 434 445 

فيها التصريح بالسماع من النبي ب وأما الثانية فقد يقولها الصحابي أو غيره. 








الغرض من ذكر الدرجتين في جميع صور الرفع : هو إدخال المراسيل في 48 ممه 


المرفوع. 
ت 


المرفوع من القول أو الفعل : يدخل فيه ما حكاه الرّاوي» فقد يكون حكى قوله أو 
فعله يف كقول الصحابی أو غيره : «نهى اة عن كذااء أو: «كان يحب كذا», 

القول أو الفعل إذا لم يكن بحضرة النبي تيء وأقره بعد اطلاعه عليه؛؟ فهو 

مرفوغ تصريخا كذلك. كما في قصة أخذ الأجرة على الرقية. 

إذا وجدت الموافقة على الفعل من النبي ية مع عدم الإنكار؛ كان تقريرًا؛ o۰‏ 
وقولا أو فعلاء فقد يقر ية شيئًا ويقرن ذلك بالقول أو الفعل» أو بهما معا. 

اشترط ابن حجر في التقرير أن لا يُنكر النبئٌ ب القولّ أو الفعل» وهذا شرطا ٠٠م‏ 
ليكون من نوع التقريرء ولیس شرطا ليكون مرفوهًا. 

المرفوع حكمًا مه 
مثال المرفوع من القول حكمًا: أنيقول الصّحابي الذي لميأخذعن| ‏ 05م 
الإسرائيليات ما لا مجال للا جتهاد فيه» ولا له تعلق بان لغة أو شرح غريب . (ح) 

مثال المرفوع من الفعل حكمًا : أن نعل الصّحابي ما لا مجال للاجهاد فيه . (ح)| ۰۰۰ | 
اعثبار هذين القسمين من المرفوع حكمًا: مشهورٌ في كتب المصطلح السابقةا ٠٠١-١٠١‏ 
لابن حجر واللاحقة له ولكن عليه اعتراضات كثيرة. 
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الفائدة الصفحة 
وقع تساهل كبير جدًا في وقتنا الحاضر في الحكم برفع هذين القسمين؛ دون 605 


إنعام النّظر في ذلك. 


مثال المرفوع من التقرير حكمًا: أن يخبر الصّحابي أنهم كانوا يفعلون في | ٠٠۷‏ 
زمان النبي بي كذاء من جهة أن الظاهر اطلاعه يك على ذلك . (ح) 


يشترط في المرفوع من التقرير حكمًا : أن لا يُعرّف بدليل خارجي أن الصّحابي] ۸ء٠‏ 
الذاكرٌ لذلك لم يبلغه النهي أو الرّخصة مع ورودهماء فلا يكون له حكم الرقع. 

المروءة ۰4 
يقصدون بالمروءة: ما تعارف النّاس على حُسْن أو قُبْح فعله أو تركف اوا ٠١١۹‏ 
إخفائه أو إظهاره» كالأكل أو النوم في السوق» ونحو ذلك. 

جرى عرف المحدثين على عدم أخذ الأجرة على تحديث الطلاب» وعدا | 744-144 
ذلك من خوارم المروءة. 

المزيد في متصل الأسانيد (انظر أيضًا : دلائل عدم السماع للمعاصر) 1 
شرط الحكم بخطأ الزيادة: أن يقع التصريح بالسّماع في موضع الرّيادة» وإلا|  4٠١‏ 
فمتى كان معنعنًا ترجّحت الريادة . (ح) 

الحالات الثلاث لزيادة راو بين راويين ثبت السّماع بينهما. ۳-1 
الذي يظهر أن الحكم بالاتصال في الإسناد الناقص- يرجع إلى قضيّة التّدليس أ 41 



























وعدمه. 
قد تكون الزيادة لعدد من الرواة في الإسناد؛ فيّزاد راو فوق راوء أو أكثر. ۳ 
مِمّن أكثّرَ من ضرب الأمثلة لزيادة راو بين راويين ثبت السّماع بينهما: مسلمٌ|  4١54‏ 
في مقدمة «صحيحداء وابنْ رُشّيد في «السَئّن الأبين!. 

ل ملم 


نبه ابن حجر إلى أن زيادة راو أو أكثر بين راويين: غير كاف للحكم 
بالإرسال بينهما؛ لاحتمال أن يكون من المّزيد في متّصل الأسانيدء فتكون 
الريادة خطأ (ح) 
صنّف الخطيب البغدادي كتابًا في «المزيد في متصل الأسانيد؛» وهو مفقود» | 6١١5‏ 
فيما نعلم . (ح) 








سے 
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الفائدة لصفحة 


للسّمُعاني جزء «المساواة والمصافحة»» ولأبي البركات الفُرّاوي جزء «أربعون 04 
المساواة». 


المستفيض (انظر : المشهور) 
المستور (انظر : مجهول الحال) YY‏ 
تسد 


قد يمع النّسَلْسُل في معظم الإسنادء كالمسلسل بالأولية» فإن السلسلة فيه ٥۹٩4‏ 
تنتهي إلى سفيان بن عيينة فقط . (ج) 














2 سل ربما دل على مزيد ضبط ؛ لوجود التأكيد فيه باستحضار الحال وقت 


اماع وع ات کا اتر شي نص اروا ا بعد ف . 
a ah‏ أي NY‏ م ا s0۰‏ 


الانقطاعء فأحسن ما يُقَال في تعريفه: ما رفعه الصحابي إلى النبي ية مرويًا 













الذي يظهر أن ما ذكره الأئمّة الثلاثة ‏ الحاكم» والخطيب» وابن عبد البر | ٠١١-١١‏ 
كله داخل في المُسنّدء وکل قصد تعريفه باعتبار معي 
كتب المسائيد ‏ كامسنئد أحمد» ‏ شرظها وجود الصّحابى» وكذلك الكتب اليل 
المؤلفة على الأبواب توصف بالمُسنّد كما وصف الشيخان صحيحّيهما بذلك. 
الصورة المشهورة للمسند: هى ما رفعه الصحابى إلى رسول الله ية وإن كان o01‏ 
يُطلق على ذكر أي حَلقة من حَلّقات الإسناد. 

11 
أطلقوا المشافهة فى الإجازة المتلفظ بهاء تجوّزا . (ح) لفن 





صورتها : أن يقول الشيخ للطالب مشافهة : «أجزت لك رواية كتاب كذا عني»» 1۲۱ 
فيقول الطالب إذا أراد أن يروي بها : «شافهني فلان»ء أو : «أخبرنا فلان مشافهة» 

















الفائدة الصفحة 


المشهور هو المُستَفيض على رأي جماعة من الفقهاء» ومنهم من غَايّرٌ بينهما 19 
بأن المُستَفِيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواءً» والمشهور أعمّ من ذلك . (ح) 

الفرق بين "المتوايرء واالمشهورة * في الكثرة: هو بلوغ حد التّوائُر أو عدم 7 
بلوغه» ولیس الحصر أو عدمه. 

تطؤّر مصطلح «المشهور». ۸-۸۱ 
إذا كان للمشهور له طرق متباينة سالمة من ضعف الرُواة والعِلّل؛ فإنه يفيد| ‏ ”4 
العلم» صرح بذلك أبو منصور البغدادي وابن قُوْرَكَ وغيرهما. (ح) 

المصافحة ۸ 


للبَزقَاني ‏ شيخ الخطيب ‏ جزء «المصافحة»» وللسَّمُعاني جزء «المساواةا 674 
























والمصافحة». 
المصحّف والمحرّف 4 
أكثر ما يقع النصحيف والتحريف في المتون» وقد يقع في الأسماء التي في 4 
الأسانيد . (ح) 
التغيير في شكل الكلمة: يحتمل أن يكون قصد به ضبط الكلمة بالشكل» fe‏ 
ويحتمل أن يكون قصد به تغبير شكل الكلمة؛ أي: صورتها. 
التفريق الذي ذكره ابن حجر بين التصحيف والتحريف: لم يُسبّق إليه فيما|)  ٤٤١‏ 
اعم الذي يهر من استعمال الأكثة ليما أنهما بع واحد. 

ET f 
الذي رأيته من استعمال الأئمّة للتصحيف: التوسّع فيه كثيراء فكل ما كان نطق‎ 
خطأً في كلمة أو جملة فهو تصحيف» وقد لا يكون فيها تغيير أصلا.‎ 
41١ ما ذكره ابن حجر من التّفريق بين التُصحيف والتّحريف: تفريق دقيق» منأ‎ 


العسير تطبيقه» والذي يظهر أنه لم يلتزم تطبيقه في كتبه. 


أبو أحمد العسكري له كتابان في هذا التوع: اتصحيفات المحدثين»» واشرح ما| | ٤١١‏ 
یھ فيه التُصحيف والتّحريف»» وهو لتصحيفات اللغويين» وكلاهما مطبو . 
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سے 


الفائدة 
استفحل الأمر بوقوع التُصحيف في الأسانيد والمتون في وقتنا؛ بسبب الطباعة 
ونشر الكتب دون تحقيق علمى. 
من شد التصحيف في هذا الفن: ما يكون في الإسناد. ويوهم وجو متابع 
للراوي» وليس كذلك. وإنما هو الراوي نفسه الذي في الإسناد الأول. 
المضطرب 
يقع الاضطراب في الإسناد غالبًا » وقد يقع في المَنْن» لكن قل أن يحكم المحدّث 
على الحديث بالاضطراب بالنّسبّة إلى الاختلاف في المَنّْن دون الإسناد . (ح) 
الاضطراب وصف لحال الرّاوي» وأنه يضطرب في روايته: وهو من أسباب 
نزول درجة الرّاوي» كما في رواية سِمَاك بن حرب عن عكرمة. 


إشكال فيما ذكره الحافظ ابن حجر من اشتراط عدم إمكان الترجيح للحكم 


قد يصف بعض النقاد الحديث بالاضطراب مع أنه قد رجح فيه؛ إما لأنه يقصد 
بالاضطراب مجرد الاختلاف» وإما للإشارة إلى بقاء أثر الاضطراب. 
وجود اختلاف في حديث ما: لا شك أنه مؤثّر فيه» وإن أمكن التَّرجِيح» 








بمعنى أنه لا يكون من أعلى درجات الصّحيح. 

يرد فى ي كلام التّّاد وصف الإسناد بالاضطراب» ولا اختلاف فيه أصلاء كما 
في کلام أبي حاتم وغيره» فمقصودهم بهذا الحكمٌ عليه بالضعف. 
المعروف (انظر: المنكر) 

المحضل 

تعريف المعضل الذي ذكره ابن حجر: أصله مأخوذ من كلام الحاكم وغيره» 
نقله ابن الصلاح ٠‏ لكن ليس في كلامهم أنه خاص بما كان السقط فيه من 
وسط الإسناد. 

أطلق الأئمة وصف المعضل كثيرا على أسانيد ليس فيها سقط أضلاء إشارة 
إلى شدّة ضعنهاء كما في كلام الجوزجانيء وابن عَدِي»ء وغيرهما. 

المعلّقّ 

إن علق المصنفٌ الحديتٌ عن شيخه؛ فقد اختُّلِفَ فيه: هل يُسمّى تعليقا أو 
لا؟ والصحيح التفريق في ذلك بين المدلّس وغيره ٠‏ (ح) 
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الفائدة 


تسمية المعلّق لم تكن عند المصنفين الأوائل في عصر الرّواية» وإنما أطلقها 
جماعة س ن أصحاب القرنين ن الرابع والخامس» د اشتهرت. 


ابتداء التعلير عند المصنفين قديم. نجده عند ابن إسحاق في «السّيرة»» ثم 
أبرزه وأكثر منه جدا البخاري في «صحيحه). 

كثر التعلية ى عند مَل جاء بعد البخاري» كأبي داود والترمذي» ثم مَنْ جاء 
بعدهماء كالبزار وغیره» غير أن هؤلاء | إنما يُعَلّقَون في الغالب بغرض التقد. 
الكتب التي ححصم خصّصّت للتقد - سواء للأحاديث أو للرواة -التَعليدَ ق فيها كثير: 
مثل : : تواريخ | بن معين ۰ ثم كثر جدًا عند ابن أبي حاتم والدَّارقُطي في «العلّل». 
الدافع للتعليق في بعض الأحوال هو أن الرواية ليست عند المعلقء وهذا 
قليل. والظاهر أنه سبب التعليق عند ابن إسحاق. 

معنى نقد أحمد لابن إسحاق: بأنه يأخذ كتب الناس» فيضعها فى كتبه. 
السبب الرئيس للتعليق هو الاختصار؛ إذ يعسر على المصنف أن يسند كل ما 


يورده. 


تلخيص الشافعي أسباب تعليقه لبعض الأحاديث في كتبه . 
إشكال في تقسيم ابن حجر لأنواع السقط في الإسناد» وتداخل مصطلحي| ۲۸۰-۲۷۹ 
المعلق والمعضل. 

البخاري يعلق في «صحيحها عن أحد شیوخه» ثم يُسْيْده في بعض كتبه 
الأخرى بواسطةء والبخاري لا غرف عنه تدليس» والغرض من ذلك الخروٌ 
بما عَلْقَه عن أصل كتابه. 








البخاري أكثّرَ من التعليق ٠‏ وأما مسلم فعلق أحاديث يسيرة» وهي نحو ثلاثة 
عشر حديثاء أكثرها ليس بصورة التُعليق. بل فيه مَنْ هو مُبْهَمِ لم يسم 
المعلّل (انظر أيضًا : دخول حديث في حديث) 

لم عرف ابن حجر المعلّل» وسيأتي تعريفه له بما يقرب من تعريفه للشاذ هناء 
وعلى هذا فلا مناص من القول بتذاخل معنى المصطلحين في تعريف الحديث 
الصحيح. ۰ 

علم العلل من أغمف ر أنواع علوم الحديث وأدقهاء وقد تقُصر عبارة المعلر 
عن إقامة الحَجَة على دعواه. (ح) 
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الفائدة 
ظاهر كلام ابن حجر أن المعلّل يختص بأحاديث الَقّات. 


مَنْ لم يمارس هذا العلم حق الممارسة لا يمكنه أن يفهم كلام النقادء ولهذا 
يُشبّهه بالكهانة. 


معنى قول بعض النقاد : «هذا العلم إلهام». 

توجد أحاديث كثيرة في كتب العِلّل = علنّها ظاهرة» فهى علل» لکن 
بالمصطلح العام للعلة» فتشمل أي خلل في شروط الحديث الصحيح» ظاهرًا 
أو خفيًا. 

«علل الدّارقُطنى»: من الكتب التى خصّصَتٌ لما كانت العِلّة فيه خفيّة. وأما 
كتاب «العلل» لابن أبي حاتم؛ فيشمل ما كانت العلة فيه ظاهرةٌ أو خفية. 





جميع كتب العلل تورد ما يرويه الضعفاء مخطئين فيه» ودليل خطتهم مكتشّف 
من الظرّق الأخرى؛ وذلك لتأكيد الخطأ. 

يوجد في كتب العنّل أسانيد من رواية الثّمَاتَء لكنها لم تستوفٍ شرط 
الاتصالء وهي مُعْلَةَ بعلل خفيّةء عرفت من الرّق الأخرى. 
قد تكون الظرْقى التي فيها العنّة من رواية الضعفاءء فلا تؤثر في الإسناد الذي 
يحَث فيهء فلا يسمّى معللا. 


للذهبي كلام ينتقد به الذَارفُطني؛ لكونه أورد في «العذل» أحاديث من رواية 
الثقّات» والعلة جاءت من رواية الضعفاءء ويبين ين الدَّارقُطني أن لا تأثيرٌ لها. 









لماذا حص المعثل برواية الثقة: مع أن الخفاء موجودٌ في رواية الضّعيف أيضًا 
إذا تبين خطؤه؟ 

المقطوع 

استخدام المقطوع بالمعنى الذي ذكره ابن حجر : قليل جدّاء إلا في الجمع» 
فيقولون: «فلان يروي المقاطيع»؛ لكن يستعملون لفظ الوقف مع التقييد. 
يستخدم بعض الأئمّة المقطوع بمعنى المنقطع» كالشافعي والطبراني» ثم أكثر 
منه المتأخرونء كابن طاهر المقدسي وابن الجوزي وغيرهما. 

المقلوب 

الصورة التي ذكرها ابن حجر للقلب في الإستاد: عرف بقلب الأسماء. 
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القَلْبٍ بالإبدال يتفرّع إلى صورتين غير الصورة التي ذكرها ابن حجر. 
في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله - الموجود عند مسلم هو اللفظ 
المتلوب فقط. واللفظ المحفوظ عند البخاري. 
يدخل في قلب المّئْن: أن يكون المَنْن قوليّاء فيقلبه الراوي إلى فعلي. أو 
العكس. 


اجتماع (القلب) مع (الإدراج). 







اجتماع (القَلْب) مع (المَزِيد في متّصل الأسانيد). ۹ 
المكاتبة 1١‏ 


أطلق كثير المتأخرين المكاتبةً في الإجازة المكتوب بها تجوزاء بخلاف 
المتقدّمين؛ فإنهم يطلقونها فيما كتب به الشيخ من الحديث إلى الطالب. (ح) 
نيب التَّجِرّز في إطلاق المكاتبة على الإجازة المكتوب بها = للحاكم وتلميذه 
أبي نُعيم الأصْبّهاني. ثم كثر هذا بعدهماء مع أن الجمهور على منع هذا. 
ذهب إلى صحَّة الرٌواية بالمكاتبة المجرّدة جماعة من الأئمّة. ولو لم يقترن بها 
الإذن بالرواية. (ح) 

إرسال الكتاب دون نص على الإذن بروايته كان معمولا به في عصر الرواية . 





YY 










مسلم بسوق روايات الحديث الواحد فى مكان واحد غالا والبخاري زاد فقه 
الأحاديث» فكرّر وفع للحاجةء وأدخل المعلقات والموقوفات . 
ابن أبى شيبة فى مصنفاته يختصر اختصارًا مخلاً بالمعنى» ذكر ذلك أبو بكر 
الخلال. 
بعض» فاضطر أحيانًا إلى تكرار بعض القضايا لمناسبتها لأكثر من موضع. 










قسمابن حجر في «فتح الباري» أحوال هذه المسألة - ثلاثة أقسامء وهو 


| 





أقرب من تقسيمه في النزهة: مع أن فيه إشكالا أيضًا. 











الذي يظهر أن نفي الشيخ مع ثقة الناقل عنه = بابّه واحد» حكمه في الأصل 
القبول لرواية التلميذ» ما لم تقم قرينة على ردها. 


القول برد رواية الرّاوي إذا نفاها شيخه: يُنسَب لبعض الأصوليين» والقول| 45م 
بالقبول في الجميع هو المشهور عن المحدثين. 


الكلام في هذه المسألة كله مع ثقة التلميذ وثبوت عدالته» أما مع عدمها أو كوه 
الشك فيها فهو دليل على تأكيد النفي» وعلى انتفاء النّقة عنه. 

صئّف الدّارقُطني في هذا النوع كتابّ «من حدّث ونسي»» وفيه ما يدل على o4۷‏ 
تقو ية تقوية المذهب الصّحيح )ج( 


صنف فيه أيضًا الخطبف البغدادى» و 3 ۱ كتانة بعنوان: «تذكرة 04۹% e4AA_‏ 
عبا ال د موحي به بحر 











المؤتسي فيمن حدث ونسي»؛ حذف منه الأسانيد إلى أصحاب الحكايات» 
وساق الأسانيد بعدهم. 


من روى عن أبيه عن جدهم 














جمع العلائي مجلدًا كييرًا في معرفة مَنْ روى عن أبيه عن جدّه عن النبي ي مه 
وقد لخصه ابن حجرء وزاد عليه تراجم كثيرة جدًا (e).‏ 

أول من ألف في هذا النوع: أبو بكر بن أبي خيثمة» وألّف فيه المرّي أيضاء eAt‏ 
ومن آخر من ألف فيه ابن قطلوبغاء وكتابه مطبوع. 

ويُعرف الضمير في «جده» بالاستقراء ولثم لكل ترجمة بعينها» وقد اختلف o۸4‏ 






في بعضها؛ كرواية عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جدّه. 
المنقطع (انظر : المقطوع؛ المعضل) 
المنكر (انظر أيضًا : الشاذ) ۹ 


ذكر ابن حجر أن من سوّى بين الشاذ والمنكر فقد غفل › ويقصد بذلك ابن ۲ 
الصلاح. 


ما رواه الثقة أو الصّدوق ولم يخائف» لكن ظهر للناقد بقرائن أنه أخطأ؛ فهذا ۲۲ 
يسميه الاد منكراء وسماه الحاكم والخليلي شادًا. 


ذكرابن حجر وغيره: أن الوصف بالنكارة إذا ورد في كلام النقاد عن أحاديث 4 
الثقات = فالمقصود به النكارة اللغوية ؛ أي حكاية التفرد» وهذا عليه مناقشات. 














الفائدة 


التعريف الذي ذكره ابن حجر هنا للمنكر: هو أحد استخدامات الأئمّة 


| استعمالات المنكر عند الأثمّة: خمسةء يجمعها التفرّد. 
ذكر بعضيم أن المتقدّمين إذا استنكروا حديثًا لإشكال في متنه؛ فللمتأخر أن 
يْصشّحه إذا وُفق لإزالة النّكارة» والتنبيه على خطورة مثل هذا فى تطبيقات 








قد يضعًف المتقدّمون حديثاء قِيَفْتَرض المتأخّر أن تضعيفهم كان لمعارضته لآية 
أو حديث» فيذهب يجمع بينهماء ويرى أنه قد أزال التكارة» وليس الأمر كذلك. 

















من ضوابط تمييز المهمل: اختصاص الراوي بأحد المشتركين في الاسمء 
وإلا فيرجع فيه إلى القرائنء والظن الغالب . (ح) 
الْمُهْمَل فى الأصل : هو الذي لم يُنْسَبِء فيذكر اسمه نقطء أو كُنْيتهِ فقطء ثم 
توسّعوا فيه فأدخلوا كل مَنْ لم يُنسَب بما يميزه عن غيره ممن يشتبه به. 
التمييز باختصاص الراوي بأحد المشتبهين ؛ مثل: اختصاص سليمان بن حرب 
يحمّاد بن زيد. واختصاص وكيع بسفيان الثوري. 
من وسائل التمييز: وجود نص من الراوي أنه إذا أهمل شيخه فهو فلان» فإن 
كان الآخر سماه. 
من أهم وسائل التمييز: البحث عن الرّواية من غير طريق الرّاوي الذي لم 
نسب شيحُه بما يميزهء لكن يتنبه الناظر إلى احتمال أن تكون النّسمية وقعت 
من راو متأخّر غلَطًا. 
إذا وقع التردّد بين راويين أحدهما ثقة والآخر ضعيف» فِيُحكم على الإسناد 
- أنه الضعيف» نص على ذلك الخطيب. 


















قد يقع الاشتباه أيضًا مع اختلاف الظبقةء وقد كثر الوقوع فيه عند المتأخُرين» 
لا سيما لغير المتخصص . 


موافقات الأسماء والكنى 


يلتحق بهذا النوع: كل توافق لاسمّي راويين في إسناد» وإن لم يكونا على 
نسق واحدء فيكون عرضة لوقوع الخطأء ومثاله. 


يقفا 
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ظهر مصطلح الموافقة ونحوه من أقسام العلو في القرن الرابع . وتطبيقائها 
توجد بكثرة بالغة عند المرّي والذهبي والعراقي وابن حجر وغيرهم. 





الموالي والإخوة والأخوات 





0 
لأا 


صنف في معرفة الإخوة والأخوات: علي بن المديني . (ح) احرف 


الموالي: هم المنتسبون لغيرهم أو المنسوب لهم غيرهم؛ بسبب الإعتاق» أو 
الحلف. أو الإسلام . (ح) 
إذا قيل: فلان مولى فلان؛ فلا يلزم أن يكون هو الذي جرى عليه الرّقَء فلو 
أَعيِقٌ أحد آبائه سرى الوّلاء إليه. 


احرف 








الولاء لا بد أن يسبقه رِقٌّء ولا فرق فيه بين عربي وغيره» ومن لم يسبق عليه 
ری فليس بمولىء وإن كان غير عربي. 
الولاء بالحلّف يذكر بلفظ الحلف» فيقال: حليف بنى فلان. ولا يوجد إلا فى 
طبقة الصحابة» أما منْ بعدهم فالأحلاف قد انتهت. ` 1 






الوّلاء بالإسلام فيه حديثٌ واي جدَّاء وحديث آخر ضعيف. وجمهور العلماء 
لم يرتّبوا على هذا الوّلاء أحكاما شرعيةء والنص عليه في التراجم قليل. 
ممن صنف في الإخوة والأخوات: مسلم بن الْحجاجء وأبو داودء والنّسائي» 
وصنف أبو بكر بن السني في رواية الإخوة بعضهم عن بعض. 





مواليد الزواة ووَقياتهم 


من فوائد مع فته: معرقة كبار تلامذة الشيخ وصغارهم» ومعرفة العلو والتزول 
المعنوي: ومعرفة مرحلة الصيف لكتاب من كتب الرَّاويي إن كان مصثْمًا. 







المُوْنَلِف والمختلف (انظر أيضًا : المتشابه) 
«الإكمال» لابن مَاكُوْلا : من أجمع ما جمع في ضبط الأسماء والتمييز بينتهاء 
وأما كتاب الذهبي فهو مختصر جداء اعتمد فيه على الصّبْط بالقلم» فكثر فيه 
الغلط والتُصحيف. (ح) 

















يا 


جص ر ل اسك 
























الفائدة الصفحة 
كتاب الخطيب البغذادي «رافع الارتياب عن ا لمقلوب في الأسماء| ١١٤١ء٤‏ 
والأنساب": أكثره في التمييز بين رواة تشابهوا في الاسم واللَّسبَة» واختلفوا 
في التقديم والتأخير. 
545 


«تبصير المنتبها لابن حجر: لم يسلم من النّقَد ولم یکن راضيًا عله وقية 
مواضع دون مستوى المؤلف؛ للاستعجال وكثرة الأعمال والحرص على 
الاختصارء كما ذكر المعلمى. 
اهتمت بعض كتب اللغة بضبط أسماء الرواق لا سيما «ت > العروس ' للزبيدي,. 144 
هذا الفن ليس من الفنون الخاصّة بعلم الحديثء بل يحتاج إليه كل باحث في | 544 
المرويات التّاريخية والأدبية واللغوية وغيرهاء ولا يختص بالأسانيد كذلك. 

الموضوع (انظر أيضًا : الكذب فى الحديث) ۲ 
الحكم على الحديث بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب» لا بالقطع؛ إذ قد r4‏ 
بصدق الكذوب. لكن لأهل العلم بالحديث مَلْكَةَ قوية يميّزون بها ذلك . (ح) 

ليس مراد ابن حجر أن الحكم على الحديث بالوضع لا يمكن أن يصل فيه]  ٣۲١‏ 
الناظر إلى درجة القطع. فإن هذا موجود لا يمكن دفعه» بل المراد أن غلبة 

الظن تكفي. 

ما ذكره ابن حجر بأن مرد الحكم بالوضع إلى أئمة النقد: إشارة إلى التحذير|  ٣۲٤١‏ 
من الجرأة على رد الأحاديث وتكذيبهاء كما هو حاصل. 

قضيّة اعتراف الواضع يوضعه للأحاديث موجودة» كقول بعضهم: لا بأس إذا 
كان كلامًا حسنا أن تضع له إسنادا»» وغير ذلك. 
حرّر ابن القيم في كتابه: «المنار المُتِيف في الصّحيح والضّعيف» قرائنٌ معرفة|] ۳۲۹ 
الوضع» يزيادة على ما ذكره ابن حجر. 

تضهر فائدة هذه القرائن إذا قيل: إن الحديث يحكم عليه بالكذب والوضع ونا ۳۲۹ 
لم يكن في إسناده وضّاع ‏ إذا قويت هذه القرائن؛ وهي قضيّة ضخمة جذا. 

لما آلف ابن الجوزي كتابه «الموضوعات» وجه إليه نقد كثيرء من جهة إيراده ۳۲4 

| أحاديث ليس في رواتها مَنْ رمي بالوضع. 

المتأمّل فى كثير مما انثقد على ابن الجوزي یری أن الصواب معه في الحكم| ۳۴۳۰۔٣۴٣‏ 









ميض كك شضون 




















الفائدة 

للمزيد في معرفة قرائن الوضع: ينظر كتاب الشوكاني «الفوائد المجموعة». 
مع مقدمة تحقيقه للمعلمي. 

المصادر التي يستقي منها الوضاعون أحاديتهم . (ج) 

الأسباب التي تدفع الوضاعين لوضع الحديث . (ح) 

المتكسّبون بالقصص والوعظ : هم أكثر الأصناف وضعا للأحاديث. 

بعض الكرّامية وبعض المتصوفة نُقِلَ عنهم إباحة الوضع في التَّرغيبِ 
والتّرَهِيب . (ح) 

اتفق أهل العلم على تحريم رواية الموضوع إلا مقرونًا ببيانه . (ح) 

بعض المحدثين ‏ كابن منده وأبي نعيم ‏ رووا أحاديث موضوعة» وأئبتوها في 
كتبهم ساكتين عليهاء وأحسن ما يعتذر لهم أنها أحاديث يُعرّف وضعها من 
إسنادها. 

الموفوف 

الموقوف ينقسم إلى فعلء وقول وتقرير . (ح) 

بعض الصور التي ذكرها ابن حجر في المرفوع حكماً: لا تأتي في الموقوف 
حكمًا. 

النّاسخ والمنسوخ (انظر: مختلف الحديث) 


نحو الرفع (انظر: المرفوع حكمًا) 


النقط والشكل (انظر : المتشابهء كتابة الحديث وضبطه» المصخف والمحرّف) 


يشترط الإذن للرواية بالوجادةء ولا يسوغ فيها إطلاق «أخبرني» بمجرّد 
الوجادة» إلا إن كان له إذن بالرّواية. (ح) 

يستخدم بعض الأئمة الوجادة ٠م‏ غير شيوخهم» كقول ابن حجر مثلا: لقرأت 
بخط الذهبي»؛ فلا يقصد به انرّواية عنه» وإنما يقصد النقل. 
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(ن) 


(و) 














الفائدة الصفحة 


التحمُل بالوجادة موجودء وإن لم بُعرف صاحب الخطء كما في الصحائف|  ٠۲١‏ 
التي لبعض الرُواة من القرن الأول فإنهم يتداولونها دون معرفة خطوط 
أصحابيا. وهى منقطعة. 

بعض الصحف والأحاديث التي وُجدت. نراها فى مصادر السنة مرويةً  ٦۲١‏ 
بالعنعنة» دون التصريح بأنها وجادة؛ لأن العنعنة مُبدَّلة من صيغة رواية. 





يُصرّح التُمّاد بنقد بعض الأسانيد المعنعنة بأنها كتاب أو صحيفة وجدها ‏ 575 
الراوي» مع أن بعضها مختلف فيه من جهة السّماع وعدمه. 

ممّنْ جمع الوحدان: مسلم. والحسن بن ن سفيان» وغيرهما.ء EV‏ 
صنّف في الوحدان أيضًا : أبو الفتح الأزدي. EA‏ 
ذهب بعض الأئمّة المتقدّمين إلى جواز الرواية بمجرّد الوصيّة: ومنع ذلك 
الجمهرر إلا إن كان له إجازة . (ج) 

علل المانعون من الرواية بالوصية: بأنه لا فرق بينها وبين أن يرثهاء أو 1۲۷ 
يشتريهاء أو تهدى إليهء فهي مجرّد وجادة. 


الوضع (انظر : الكذب في الحديث» الموضوع) | 


الوهم (انطر : المعلز » مخالفة الثقات) ۳14 


مخالفة الَقّات تدخل في الوهم. ۲۰ 


|البدعة أو الوهم أو مخالفة اقات - في بعض حالاتها - أهون من سوء الحفظ. ° 
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فهرس مصطلحات علوم الحديث 
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المصطلح 


آداب الشيخ والطالب = الإملاء = الانتخاب ع ع ع 0 


الأثر 0 
الإجازة = صيغ الأداء وطرق التََحَمُل 0 
الإجازة العامة 0 
الإجازة للمجهول - الإجازة العامة 00 
الإجازة للمعدوم = الإجازة العامة eens‏ 
الإحالة = الحمل = مدرج الإسناد 0 
الأخباري eens‏ 
الإخبار = القراءة على الشيخ = صيغ الأداء وطرق التُحمْل 0 
اختصار الحديث وروايته بالمعنى = تقطيع الحديث = زيادات الثقات 
الاختلاط 0 
الإدراج = المدرج es‏ 
الإزسال - المرسل 00 
الإرسال الخفي = المرسل الخفي = السقط الخفي eens‏ 
أسباب ورود الحديث eseren‏ 
استصغار بعض الرواة في شيوخهم. 0غ 
الأسماء المجرّدة e‏ 
الأسماء المفردة 0 
الإسناد eee eren neon‏ 


VA cues. 


A err. 





أصح الأسائيد = مراتب الصحيح ا ىال 
الاعتبار والمتابعات والشواهد-الشد بالطرق -التقوية بالطرق-الحسن لغيره ۲۲۸ 
الإعلام بالرواية eens‏ ا 4 
الإفساد ا TEY‏ 
الإملاء فبيمية م فيقث يم ثم مم ممم مث مم ةم ةم Ne esasen‏ 
الإنباء -الإخبار- صيغ الأداء وطرق التَحمُل TN ens‏ 
الانتخاب ل VY‏ 
الأنساب ا ا EN‏ 
الإيقاف على السماع ا OF‏ 
البدعة EVV eee‏ 
البدل OO cles‏ 
بلدان الرواة وأوطانهم MN eseren‏ 
التحقيق ا VAY‏ 
التحويل renee ness‏ ا 0 4 
تدليس الإسناد=تدليس السماع 0 Pe‏ 
تدليس السماع -تدليس الإسناد eases‏ 
تدليس التسوية ا لين 
تدليس الشيوخ ا OEE‏ 
تدليس العطف ا ا PF‏ 
تدليس القطع PF cesses‏ 
تعديل المبهم lere‏ ارق 
التعليق والمشق VAY cesses‏ 
التقصير TAIT cesses‏ 
تقطيع الحديث-اختصار الحديث وروايته بالمعنى وان 
التقوية بالطرق-الشد بالطرق-الاعتبار والمتابعات والشواهد 0 

Pt 


التهمة بالكذب في الحديث النبوي-المتروك -الجهالة ns‏ 


7( 3 | ع 
ااا چ 
C3‏ 


المصطلح 


التوائر-المتواتر 00 
التواتر الخاص easements‏ 
التواتر اللفظي eee‏ 
التواتر المعنوي (تواتر القدر المشترك) r‏ 
التوقف-الورّد-مختلف الحديث nono...‏ 
جرح الرُواة وتعديلهم 0 
الجهالة-المبهم-مجهول العين-مجهول الحال-التهمة بالكذب eens‏ 
الحديث-الخبر 0 
الحسن لذاته- شروط القبول esen‏ 
الحسن لغيره ا 00 


esen الخبر-الحديث‎ 


خبر العامة eens‏ 


خير الواحد-خبر الآحاد eee‏ 


دخول حديث في حديثالمعلل ا 
دلائل الإرسال LL‏ 


دلائل عدم السّماع للمعاصر -عنعنة المعاصر-المزيد في متصل الأسانيد 


الرحلة فى طلب الحديث es‏ 
الرد- التو تف-مختلف الحديث 00 
رواية الآباء عن الأبناء-رواية الأكابر عن الأصاغر للع ةم ةفرق 
رواية الأقران والمُدبْج esse‏ 
رواية الأكابر عن الأصاغر n‏ 
زيادات الثقات-الشاذ eens‏ 
السابق واللاحق essen‏ 





سرد النْسخة eens‏ 
السقط الخفي-الإرسال الخفي-المرسل الخفي-دلائل الإرسال 0 


سن التحمُل والأداء-استصغار بعض الرواة في شيوخهم 00 
سوء الحفظ sese‏ 
الشاذ-زيادات الثقات 0 
شبيه بالموضوع-المتروك-التهمة بالكذب في الحديث 0 
الشد بالطرق- التقوية بالطريق- الاعتبار والمتابعات والشواهد<الحسن لغيره . 
شرح الحديث ا 


شروط القبول-الصحيح لذاته-الحسن لذاته 00 
الشهرة-المشهور -المستفيض ا 
الشهرة اللغوية eens‏ 


الشهرة النسبية-المشهور النسبي ens‏ 
الصحيح لذاته-شروط القبول 0 


الصحيح لغيره ا 


صفة سماع الحديث وإسماعه 0 
صفة من يُقبّل قوله في الجرح والتّعديل 0 
صورة التُعليق seen‏ 
صيغ الأداء وطرق التّحمّل-الإخبار-الإملاء-الإنباء -العنعنة e‏ 
الصيغ الملحقة بالمرفوع حكمًا 0 
الضبط-شروط القبول essere‏ 
طبقات الرُواة eases‏ ا 00 
الطريق eens‏ 
العدالة-شروط القبول 0 
العرض والمقابلة 0 
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المصطلح ‏ 2 الصطحة 
العزيز المطلق -العزيز AG eee‏ 
العزيز النسبي -العزيز ا AEM‏ 
العطف الموهم لاتحاد الصّفة في الأسانيد essere‏ ين 
العلم الضروري ا ا 0 0 ON‏ 
العلم النظري A cesse‏ 
العلو والنزول 00 0 Oo‏ 
العُلو المطلق 0 oof ans‏ 
العلو النسبي renee nene‏ 0 ليان 
على رسم الشيخين-على شرط الشيخين n‏ 
على شرط الشيخين TA cesses‏ 
العنعنة anes‏ ا ا ا IA‏ 
غنعنة المعاصر A cesses‏ 
الغريب -الفرد يب ل AV‏ 
الغريب المطلق-الفرد المطلق A es‏ 
الغريب التسبى- الفرد النسبى A enn‏ 
غريب الحديث ل ع ةم ممم مم ممم ملعملل 00 OV‏ 
الغفلة FY creer‏ 
فحش الغلط 0 لضن 
الفرد-الغريب eceman‏ ااه 
الفرد المطلق-الغريب المطلق eens‏ 
الفرد النسبى-الغريب النسبى ا ا ا ا ا ا ا 0 = 
القراءة على الشيخ=الإخبار AF eee‏ 
القلب-المقلوب fee ee‏ 
كتابة الحديث VAT cesses esen‏ 





المبهم-تعديل المبهم-الجهالة ا 3505 
المتروك-التهمة بالكذب فى الحديث e‏ 
المتشابه-النقط والشكل-كتابة الحديث 0 
المتفق والمُفترق 00 
المتواتر eseren‏ 


ecer المحدث‎ 


المدرج-الإدراج-الحمل-التحويل-العطف الموهم لاتحاد الصفة في 
الأسانيد-سرد النسخة-مدرج الإسناد-مدرج المتن 00 
مدرج الإسناد ا ا ا ا ا 0000 
مدرج المتن renee‏ 0 
المدلس -تدليس التسوية-تدليس الإسناد-تدليس الشيوخ-تدليس القطع-تدليس 
العطف ا ا ا 00 


esses المرسل‎ 





المروءة asas‏ %۹4 
المزيد في متصل الأسانيد=دلائل عدم السماع للمعاصر e eens‏ 
المساواة OA cece ecer‏ 
المستفيض -المشهو ر -الشهرة eas‏ ا ا = 
المستور=محهول الحال VY eens‏ 
المسلسل ns‏ 4 
المسنّد emane nenn‏ ا ا ا ا OA‏ 
المشافهة ل ل 
المشهو ر -الشهرة المطلقة-المستفيض A cress‏ 
المشهور النسبي-الشهرة النسبية r n‏ 
المصافحة ONA eee‏ 
المصخف والمحرّف ا ETE‏ 
المضطرب fle reese‏ 
المعروف=المنكر HN cesses‏ 
المعضل AE esses‏ 
المعلّق اا WE‏ 
المعلل-دخول حديث فى حديث PEE eases‏ 
المقطوع eens‏ . ا ا 0 OFA‏ 
المقلوب -القلب 0 f es‏ 
المكاتبة ITY verre‏ 
المناولة ا ا ا ا ا ا WF‏ 
مَنْ حدّث وئسی AF ens eens‏ 
من روى عن أبيه عن جده 0 OAT‏ 
المنقطع -المقطوع -المعضل E ees‏ 
المتكر -الشاذ ees‏ الشف 





الموافقة es‏ 
الموالي والإخوة والأخوات ees‏ 


مواليد الرُواة ووَفياتهم 0 
المُؤتلف والمختلف .............. ees‏ 


النّاسخ والمنسوخ-مختلف الحديث 00 


نحو الرفع=المرفوع حكمًا eens‏ 
النقط والشكل -المتشابه-كتابة الحديث-المصحځف ens‏ 


ارس الحِتَاب 


Op ° 
A ت‎ 


ى 
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© مقدمة الشرح 0 


سبب تاليف ابن حجر حب الفكره» واثزقة النظر» 


تاريخ تأليف الكتابين ns‏ 
مكانة الكتابين renee‏ 0 


تعريف الخبر eens‏ 0 
الأول: الخبر المُتواير 0 


الثانى : المشهور eens‏ 


الرابع : الغريم 0 
خبر الاحاذ من حيث القبول والرد 00 
إفادة خبر الآحاد ا 


أقسام الغريب 00 


عاثاةد ما ءام م ةيةه مهام يمارو 


«امعام ةا مع يمه ايه ملام راقم 


.ا ماممارء م ناز عمال قو قرم 


امام عار ثم يققع ريه م ف مه 


عامعاهايه ءايوقا م ءانه مم 


وافاء ةو م قيءا م مام من معد يم 


اماما م مد مام م مام فاه م نم مد قم 


فأقام ا ماه قاع نواه وام ننه مايه 





الموضوع 


الصحيح لغيره enn‏ 


زيادات النْقّات 0 
المحفوظ والشَّادْ م ممم 
المعروف والمنكر ss‏ 


المحكم ومختلف الحديث .... 


المعضل والمنقطع es‏ 


المدلس ns‏ 
المرسل الخفي ees‏ 


المردود يسبب طعن في الرّاوي 


المقلوب 0 
المزيد في متّصل الأسانيد 000 


غريب الحديث ا ا ا ا ا ا ا 00 


serene nenas ssn 


امام مانام واوا اق ث مد مه مما م انيرا نوا رم ماقاة ثاثا مم 


واأعاما ةا موا فا هاه هدق هد م ةا م ماو ف يها فاه قاما مر مه فاه م م م4 


واأماةد ةا مم مام ةدم م مو وف عءا مو مهام هاي وا هام 6 م مه مم 


عاماه ا قاقد قد ةد ةا م ف وو يواه م قام ها enna‏ 


واأقاماة م6 عقاوو مع مامه اراق وود يه ممامم مهارم مل مه 


الحسن لغيره een‏ 
المرفوع aera‏ 


المرقوع حكما eens‏ 


مسائل تتعلّق بالمرفوع والموقوف والمقطوع 


eens المسنّد‎ 


العلو والنُزول Seas‏ 
رواية الأقران والمُديج a.‏ 


رواية الأكابر عن الأصاغر 0 
السابق والللاحق 0 


صيغ الأداء وطرق التحمّل eee.‏ 
تعيين الرُواة وضبط أسماتهم eee‏ 
المْتّفق والمُفترق nnn‏ 
المُؤئَلِف والمختلف 00 


هاأقاها فا مامد مه امه مام مامه ان فاءار رام امم 


enemas 


ماهماماما م م ممما قم وام ما عانم رم نم مم 


«اممام مام و قهد ث. تورايهة معاة ة ةم م مد مم 


وإقاقاع ثم اث مانم نام ةو 6 م مناه ةج امم 


واعا ها مد وا ماما ماه فوا ما قاقا ف ةفع ممه مم قو 


عامام ما معد مام 6 امه اماما ةا مم مام عم 6ه 


بامامام م مام اهما يه م معر م امام قث قهارم 


ماقم م ماما ماق ها قم ف لام نام هامرم مم مان مم 


واأعام م وام ماج اي قفاقيران مام م مام ام مام مه مم 


معءاءا مم م افاية فاءاي م ثقء ا ماعانا م قثا مم 


وامماه قوع م فيه يقرا م عقا مم مثيه م دام 


ويام ثارارا فاه واو ةا قامعا م م مما م م مه نز قم 


لعا ام هواعزو ة مم ةم ءام مجع مام ءاه 6ه 


ععام قمه ا مم مماقهة مار مما فاه فار 6خ 6م 


مامعاقمة م وام م و م.افءا يام .مالف نه عمق 


والعامعا ةم م اقمع ءا مها مم م6 66 م5056 6ه 





طبقات الرُواة 0000 


مواليد الرُواة ووفياتهم الملل 
بلدان الرُواة وأوطانهم لا 


موافقات الأسماء والكتّى .... 
الأسماء المجرّدة 0 
الأسماء المفردة 0 


الكتى والألقاب ل ل 


een الأنساب‎ 


زفق فهارس الكتاب eren‏ 


لي تن 2 
که کړه کي 


e 


27 
3 
٩ 
3 


© فهرس المحتويات 0 


فهرس الفوائد العلمية .. 
فهرس مصطلحات علوم الحديثت ع ا ا ا ا ا 0 


لثمم رمع مم erence‏ 


امامام م هام موا قامام ان ماقام امام نم ماما مه م فامام مم نزام 


واماماعاماعا قاف وا ةو ققد قا قا مانا قاف فاه مهارو ماي هاده قفد فم 


واأعاءا عفهاقها م ةيةه مها قاع قارو و ماهر an‏ وراد ةمات مانم 


فاماذام قو م م فج مايه مقا نه م مو م وايةه ثعامةا نمام هاقم 


واأقاقا قارو نعام قد ةاعم وم مواقم م 6 زو ةن نو ممه هيم م هم قم 


ماأعواء ققامه م مفو اي وار. ناماه مه م وام مم عا مام م ملام مم 


ماقا عام م عه هع اماماي قا قار و و ها فاه ثم مامه ماه مامه ايها ف 


عاد موه مه مما ةد يه يوام م نه يه م يه مم م وار مه له 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل ا 00 


ماما قاقاء قافا فاه و و قو موه مامايءع اموا ثم رو مم67 م42 6م مه 





مركز غير ربجي يتبع وقف إحسان لإحياء السنة النبوية؛ يعنى بدراسات 
السنة النبوية وتطويرهاء من خلال كوادر بحثية مختصة» وشراكات 
استراتيجية متنوعة ويشرف عليه نخبة من المختصين والخيراء. 
© أهدافنا: 
.١‏ التميّز التعليمي في بناء المناهج وتطوير المهارات. 
؟. تأهيل الكفاءات المتميزة في تعليم السنة السبوية. 
؟. فتح أفاق جديدة في دراسات السنة النبوية. 
٤‏ تعزيز مكانة السنة النبوية والانتصار طاء 
© مشاريعنا: 
٠‏ تطوير المهارات: تمكين المتخصصين من مهارات دراسة السنة الحبوية 
والدفاع عنها من خلال مجموعة من البرامج الحدريبية. 
٠‏ المناهج الدراسية: بناء مناهج تعليمية ومقررات دراسية تلبي احتياج 
المؤسسات التعليمية في تعليم السنة النبوية وعلومها. 
٠‏ مرصد معلومات السنة: رصد الإنتاج الفكري في السنة النبوية 
وعلومها وتحليله وتكشيفه وإتاحته للباحثين والمهتمين. 
٠‏ النشر العلمي: نشر الدراسات والأبحاث التي تجمع بين الجدّة والأصالة 
والتحرير العلي. 
٠‏ الانتصار للسنة النبوية: برامج تعليمية ومهارية تهدف إلى تثبيت 


اليقين بالسنة الحبوية والانتصار ها 














